ونارة الأوقا ف كالشئونالاسلات . ْ 
١ 1‏ 0)) و ا ١ ١‏ 8 
5 َ 0 شور 
6 
وت كمالهمهم 


3 


(#وَمَا كا الْمُؤْمنُونَ لينفِروا كافة فَوْلَا قر ينكل 


ا فو ا لانن رع 5 8 

رقو ميم طايفة ليتفقهوا فى اين وَلِيندروا قومهمّ إذا 
را مير ه ا ال 2-4 

رَحِعوَا لتم لعلهمَ حدرون © 4 [ سورة التوبة / ١77‏ ] 


( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 


[ أخرجه البخاري ومسلم] 


و م 
| 0 
كما له و 


: إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبَحة الأو 


5١ 
هف -.ه كك‎ 
2 


. قا ٠‏ 
لطبع محفوظة للوزا هًّ 
خعو رارة 


ص. ب: 17 سب 0 
ن الإسلامية 
ىو 
ئة ‏ الكويت 


١‏ - النائحة فى اللغة :هى المرأة التى تبكى على 
البق وافده معطا 0 5 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ 


عن معناه اللغوي 9 . 


الحكم الإجمالي : 

تمحدث توبة”" » حكى الأوزاعى أن عمر بن 
فدخل ومعه غيره »فمال عليهم ضرباً حتى بلغ 
النائحة ؛ فقدرنها حي سقط خمارها :فقال : 
اضرب فإنها نائحة ولاحرمة لها ء إنها لاتبكي 
لشجوكم ء إنها تهريق دموعها على أخذ 
دراهمكم » وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم , 
0( حاشيةابن عابدين ”> »وشرح المنهاج للمحلي 


. ١517/١ »والزواجر‎ "١ 
. ط الأميرية‎ 7١4/5 فتح القدير‎ )'*( 


وأحياءكم في دورهم » إنها تنهى عن الصبر وقد 
أمر الله به » وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه 29 . 

وقال الشيزري : يتفقد ال حتسب المآتم والمقابر 
فإذا سمع نادبة أو نائحة عزرها ومنعها لأن النواح 
حرام 9) .قال رسول الله يكل : «النائحة ومن 
حولها في النار» 7" . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بال موضوع 
(: نياتحةة: 


زلف الزواجر عن اقتراف الكبائر 0/١‏ طدار المعارف ٠.‏ 


(1) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١١١‏ ط دار الثقافة - 
بيروت . 

() حديث :«النائحة ومن حولها فى النارة . 
أورده بهذا اللفظ الشيزري في نهاية الرتبة في طلب 
الحسية( ص١1١‏ - طدارالشقافة) ولم يعزه إلى أي 
مصدر حديثي » ولم نهتد لمن أخرجه بهذا اللفظ » ولكن 
أخرج الطبراني /١1(‏ 477 - 4717 ط العراق) مرفوعاً : 
«النائحة ومن حولها من امرأة عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
(91/1١ط‏ القدسي) وذكر أن في إسناده راويين لم ير 
من ذكرهما . 


ناب . نارء نازلة . ناض ١‏ 


هع م.م ممع مه ووم ووو وو وء. .ع مء.وفءوو وو ووو وه همه و وق ع وو ووو و وو وم ووه ومو عع ونه ووه و و وه و و و و وو ووو و وو و و دم ووو وم .ملم ود ٠١.‏ 


١‏ - الناض في اللغة_اسم فاعل من الفعل 
نض »يقال : نض الماء : سال » والناض من 
الماء : ماله مادة ويقاء » ونض الثمن : حصل 
وتعجيل . والنض : الدرهم الصامت » 
والناض من الماع :ما تحول ورقاً أوعيناً . 
وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً 
وناضاً » وإنما يسمونه ناضاً إذا تحول عينا بعد ما 
كان متاعاً لأنه يقال : ما نض بيدي منه شيء » 
أي ما حصل » وفي حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه : كان يأخذ الزكاة من ناض المال 20 
وهوما كان ذهباً أو فضة » عيناً أوورق(" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 . 


)١(‏ حديث عمر رضى الله تعالى عنه« كان يأخذ الزكاة من 


ناض المال» . 
أورده ابن الأثير فى النهاية 0/ 1/7 ط دارالفكر . 

(؟) لسان العرب . والمصباح امثير . 

("') حاشية الدسوقى "/ 570 » وحاشية الجمل 2714/7 
وكشاف القناع 507/5 


5-0 


ما يتعلق بالناض من أحكام : 
اشتراط النضوض لوجوب زكة التحارة : 
” - يشترط المالكية على المشهور من المذهب فى 
زكاة عروض التجارة إذا كان التاجر مديراً - وهو 
الذي يبيع ويشتري كأرباب الحوانيت - أن ينض 
له شيء من المال ولوقل كدرهم لاأقل » فإذا 
نض له درهم فأكثر فإنه في آخر الحول يقوم 
عروض تجارته ويخرج عما قومه عيناً لاعرضاً . 
ولافرق بين أن ينض له في أول الحول أو وسطه 
50 دلق 
واخره ٠.‏ 

وذكر أشهب أنه يشترط أن ينض له نصاب » 
وقالابن حبيب :إنه يزكى ولو لم ينض له 
0١‏ 
سي ء 8 

فإن لم ينض للتاجر شيء فلا زكاة عليه 
ماله للتجارة لااينض له شيء » فاشترى بجميع 
ماعنده حنطة »فلما جاء شهره الذي يقوم فيه 
كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال : أنا 
أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلاً ولا 
أقوم » قال ابن القاسم : قال لي مالك بن أنس : 
إذا كان رجل يدير ماله فى التجارة ولايشئضص 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ 51/7 4752 » 


والحطاب ؟/ 77١‏ . 
زف الحطاب / رض ” 


له شيء » إنما يبيع العرض بالعرض فهذا لايقوم 
ولاشيء عليه » أي لازكاة ولايقوم حتى ينض 
له بعض ماله » قال مالك : ومن كان يبيع بالعين 
والعرض فذلك الذي يقوم 27 . 

وفي الحطاب : المشهور أنه لاتجب الزكاة إلا 
بالنضوض » وأنها لاتجب عليه إذا باع العرض 
بالعرض » قال الرجراجي في المدير إذا كان يبيع 
العرض بالعرض ذريعة لإسقاط الزكاة فلا يجوز 
له ذلك باتفاق المذهب ٠‏ ويؤخد بزكاة ما عنده 
من المال » وقال ابن جزي : من كان يبيع العرض 
بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة 
عليه ء إلاأن يفعل ذلك فراراًمن الزكاة فلا 
تسقط عنه (5) ١‏ 5 

والتاجر الكافر إذا أسلم وكان مديرا وقد 
نض له شيء بعد إسلامه ولودرهماً فقيل :إنه 
يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من 
العين لحول من إسلامه » وقيل :إنه يستقبل بثمن 
ماباع به من عروض الإدارة حولاً بعد قبضه إذا 
كان نصاباً لأنه كالفائدة » فإن كان أقل من 
نصاب فلا زكاة عليه 9 . 

وفي المواق بالنسبة لمال القراض » قال ابن 


. 3566 - 6 5/١ المدونة‎ )١( 


(5) الحطاب 3517/5 . 
(*) حاشية الدسوقي ١/لالا4‏ . 


الات 


ههه قا هه وهو وو و و وو و و وو وه .وشو ع وه .وو .ودود معد وو و ور ووه 


وكيد :إن كان العامل حاضراً مع رب المال » 
فكانا جميعاً مديرين فلا زكاة عليهم حتى ينض 
المال ويتفاصلا » وإن أقام المال بيده أحوالآ؟(2 . 

وفى الدسوقي :إذا كان كل من العامل 
ورب المال مديراً يكفى النضوض لأحدهما » وإن 
أدار العامل فقط فلا بد أن ينض له شيء . 

وقال اللقاني : يشترط النضوض فيمن له 
الحكه”" . 

ويظهر أثر النضوض عند الشافعية في ضم 
ربح التجارة إلى الأصل أو عدم ضمه . 

قالوا : يضم ربح التجارة الحاصل أثناء 
الحول إلى الأصل في الحول وهذا إن لم ينض » 
فلو اشترى عرض اً بمائتي درهم فصارت قيمته 
قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلاثمائة فإنه يزكي 
الجميع آخر الحول » سواء أحصل الربح بزيادة 
في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع 
الأسواق . 

أما إذا نض - أي صار الكل ناضاً - دراهم أو 
دنانير من جنس رأس الال الذي هو نصاب » 
وأمسكه إلى آخر الحول » أو اشترى به عرضا قبل 
تمامه فيفرد الربح بحوله ويزكي الأصل بحوله 
وهذا في الأظهر » ويستوي أن يكون ناضاً بالبيع 


. 71568 /7 المواق بهامش الحطاب‎ )١( 
. ءالالإ/١ زفق حاشية الدسوقي‎ 


أو بإنلاف أجنبي » فإذا اشترى عرضاً بمائتي 
درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة » وأمسكها 
إلى تمام الحول »أواشترى بهاعرضاوهو 
يساوي ثلاثماثة في آخر الحول فإنه يخرج الزكاة 
عن مائتين » فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج 
عن المائة » ومقابل الأظهر أنه يزكي الربح بحول 
الأصل » كما يزكي النتاج بحول الأمهات . 

هذا إذا كان الناض من جنس رأس المال » أما 
إذا كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال 
فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى 
الأصل » وهذاهوالمذهب . وقيل على 
الخلاف فيما هو من الجنس . 

ولو كان رأس المال دون نصاب : كأن 
اشترى عرضا بمائة درهم » وباعه بعد ستة أشهر 
بمائتي درهم » وأمسكها إلى تمام حول الشراء ٠‏ 
واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط زكاهماإن 
ضممنا الربح الناض إلى الأصل » وهذا على 
القول المرجوح » وإن لم يضم الربح إلى الأصل 
- وهذا على القول الراجح - فإنه يزكي مائة 
والربح بعد ستة أشهر وزكى مائة الأصل قبلها 
عند تمام حول التتجارة » لأن النضوض لايقطعه 
لكونه نصاباً . 

وإن اعتبرنا النتصاب في جميع الحول أو في 
طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض 


م 


فإذاتم زكى المائتين27© . 


أثر النضوض في فسخ الشركة : 
الشريكين فسخ الشركة . 

وهذا عند جمهور الفقهاء ؛إلاأن بعضهم 
يشترط لفسخ الشركة أن يكون مال الشركة 
ناضاً » أي دراهم أو دنانير » فإذا كان مال الشركة 
عروضا فلا يجوز فسخ الشركة » وتبقى قائمة 
إلى أن ينض المال » وهذا فى الجملة . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شركة 


العقدف 5ه علاه) . 


أثر النضوض في فسخ المضاربة : 

: - إذا كان رأس مال المضاربة ناضاً - أي صار 
عيناً دراهم أو دنانير - فإنه يجوز لكل واحد من 
المتعاقدين فسخ المضاربة لأنها من العقود الجحائزة 
وهذا باتفاق 9 :. 


أماإذا كان رأس المال غير ناض بأن كان 


)١(‏ مغني المحتاج 744/١‏ وشسرح الحلسى مع 
القليوبي 754/57 ». ”١٠‏ » والجمل على شرح المنهج 
هءوروضةالطالبين ؟/ 700-5569 . 

(1) البدائع 4/7١6؟١١‏ »والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي */ 570 , ومغني المحتاج ؟5/ 2770:1519 
وكشاف القناع */ 55١١5057‏ ء والمغني 515/0 : 


عروضاً مثلاً فإن تراضيا على الفسخ جاز'" . 

وإن طلب رب المال أو العامل تنضيضه فقد 
قال المالكية :إن طلب رب الال أو العامل 
نضوض الال فالحاكم هو الذي ينظر في الأصلح 
من تعجيل التنضيض أو تأخيره فيحكم به » فإن 
اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة 
العروض بالقيمة » فإن لم يكن حاكم شرعي 
فجماعة المسلمين ويكفي منهم اثنان » واستظهر 
العدوي كفاية واحد عارف يرضيانه 9 . 

وقال الشافعية : يلزم العامل تنضيض رأس 
المال إن كان عند الفسخ عرضا وطلب المالك 
تنضيضه » سواء أكان في المال ربح أم لا »ولو 
كان المال عند الفسخ ناضا لكنه من غير جنس 
رأس المال أو من جنسه ولكن من غير صفته 
كالصحاح والمكسرة فكالعروض . 

فإن لم يطلب المالك التنضيض لم يجب إلا 
أن يكون المال حجور عليه وحظه في 
التنضيض فيج ب . وقيل : لايلزم العامل 
التنضيض إذا لم يكن ربح إذ لافائدة له فيه”" . 

وقال الحنابلة :إن انفسخ القراض والمال 
عرض فرضى رب الال أن يأخذ بماله من العرض 


)١(‏ الدسوقي "/ 5ه »ومغني المحتاج ؟/9*. والمغني 


ه/ 6 . 


(؟) الشرح الكبير ؟/ 50 .075 . 
(؟) مغني المحتاج ؟/ 71١‏ . 


نوات 


#افاوا و هه وه .هه عه عه وو وهو وو و وه و وه .و و و .هم و .ومو ووو .ا وو وو وه 


العامل » لأنه أسقط من العامل البيع » وقد صدقه 
على الربح » فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ 
يكون للعامل في بيعه إن لم يكن حيلة على قطع 
ربح عامل » كشرائه خزافي الصيف ليربح في 
الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه » ثم إن ارتفع 
السعر بعد التقويم على المالك ودفعه حصة 
العامل لم يطالبه العامل بشيء » كما لو ارتفع 
بعد بيعه لأجنبي . 

وإن لم يرض رب المال بأحذه من ذلك 
فسخ المضارية فله ذلك » ويلزم المضارب بيعه 
العامل رد المال ناضا كما أخذه . وإن نض 
العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال أن 
ينض الباقي لزم العامل أن ينض له الباقي كرأس 
المال . 

وإن كان رأس المال دراهم فصاردنانير 
وعكسه بأن كان دنانير فصار دراهم فكعرض 
إن رضيه رب المال وإلالزم العامل إعادته 
كبيجا كان 

وذكر صاحب المغني وجهين إذا طلب رب 


ابلق كشاف القناع ”/ ١ه‏ . 


المال البيع وأبى العامل . 
أحدهما : يجبر العامل على البيع لأن عليه رد 
المال ناضا كما أخذه . 
والشاني : لايجبرإذا لم يكن في المال ربح أو 
أسقط حقه من الربح لأنه بالفسخ زال تصرفه 
وصار أجنبياً من المال » فأشبه الوكيل إذا اشترى 
ما يسححق رده قزالك وكالته قبل زوم , 

وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وقد 
ظهر في المال ربح أجبر رب المال على البيع » 
وهو قول إسحاق والثوري لأن حق العامل في 
الربح ولاايظهر إلا بالبيع » وإن لم يظهر ريح لم 
يجبر لأنه لاحق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك 


فلم يجبر على بيعه!") ١‏ 


أثر النضوض في إتمام المضاربة بعد 
انفساخها : 

© - ما تنفسخ به المضاربة موت رب المال أو 
عامل المضاربة » وكذا جنون أحدهما .ء لأن 
المضارية عقد جائز فينفسخ بموت أحد المتعاقدين 
أو جنونه كالوكالة » وهذا عند جمهور الفقهاء9" . 


زلف المغني ه/ 56 : 


زفقفق المغني 0/ 55 » وكشاف القناع 7/ 07١‏ _ 

() بدائع الصنائع 5 وه والدر المختار على حاشية ابن 
عابدين 549/5 .ومغني المحتاج 319/5 ,2 
والمغني 55/68 : 


ا 


وإذا انفسخت المضاربة موت أحد المتعاقدين 
فللفقهاء تفصيل فيما إذا كان المال عرضاً أو 
ناضاً . 

قالالحنفية :تبطل المضاربة موت أحد 
العاقدين . لأن المضاربة تشتمل على الوكالة » 
والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل » وسواء 
علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم ء لأنه 
عزل حكمي » فلايقف على العلم كمافي 
الوكالة » إلا أن رأس المال إذا كان متاعاً فللوكيل 
أن يبيع حتى يصير ناضا " . 

ونقل صاحب الدر المختار عن البزازية أن 
المضارب إذا مات والمال عروض باعها وصيه . 
ولومات رب الال والمال نقد تبطل في حق 
التتصرف .» ولو كان المال عرضا تبطل في حق 
المسافرة إلى غير بلد رب المال » ولا تبطل في حق 
التصرف فله بيعه بعرض ونقد (") ْ 

وأما المالكية فإن عقد القراض لاينفسخ 
عندهم بموت أحد المتقارضين » فإذاا مات 
أحدهما قام وارثه مقامه ”") . 

قال الدردير : إن مات العامل قبل النضوض 
فلوارثه الأمين أن يكمله على حكم ماكان 
1 بدائع الصنائع 117/5 : 


(؟) الدر المختار ة/ 586 . 
زفرف التفريع لابن الجلاب ١917/7‏ 3 


مورثه » وإن لم يكن الوارث أميناً فعليه أن يأتي 
بأمين كالأول في الأمانة والشقة » وإن لم يأت 
الورثة بأمين سلموا المال لربه بعغير شيء من ربح 
ا" 

وقال الشافعية : إن مات المالك أو جِن والمال 
عرض فللعامل التنضيض والتقاضي بغير إذن 
الورئة في مسألة الموت » وبغير إذن الولي في 
مسألة الجنون اكتفاء بإذن العاقد كما في حال 
الحياة » بخلاف ما لو مات العامل فإن ورثته لا 
يملكون البيع دو نإذن المالك لأنه لم يرض 
بتصرفهم ء فإن امتنع امالك من الإذن في البيع 
تولاه أمين من جهة الحاكم » ولايقرر ورثة المالك 
العامل على القراض » كما لايقرر المالك ورثة 
العامل عليه ء لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا 
يجوز على العرض » فإن نض المال ولو من غير 
جنس رأس المال جاز تقرير الجميع » فيكفي أن 
يقول الورثة - أي ورثة المالك للعامل - قررناك 
على ما كنت عليه مع قبوله » أويقول المالك 
لورثة العامل : قررتكم على ما كان مورثكم عليه 
مع قبولهم لفهم المعنى » وقد يستعمل التقرير 
لإنشاء عقد على موجب العقد السابق20؟ . 

وقال الحنابلة : وأي المتقارضين مات أو جن 


000 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ”/ أرط * 


. 7” ٠ 719/75 ومغني الحتاج‎ » 4٠ أسنى المطالب ؟/‎ )١( 


تاوت 


انفسخ القراض ٠.‏ لأنه عقد جائز فانفسخ بموت 
أحدهما وجنونه كالتوكيل » فإن كان الموت أو 
الجنون برب المال فأراد الوارث أو وليه إتمامه 
والمال ناض جاز » ويكون رأس المال وحصته من 
الربح رأس المال » وحصة العامل من الربح 
شركة له مشاعة » وهذه الإشاعة لاتمنع لأن 
الشريك هو العامل وذلك لايمنع التصرف » فإن 
كان المال عرضا وأرادواإتامه : فظاهر كلام 
أحمد جوازه » لأنه قال في رواية علي بن سعيد : 
إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا 
يشتري إلا بإذن الورثة » فظاهر هذا بقاء العامل 
على قراضه » لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له » 
ولأن القراض إنما منع في العروض لأنه يحتاج 
عند المفاصلة إلى رد مثلها أوقيمتها » ويختلف 
ذلك باختلاف الأوقات » وهذا غير موجود ههنا 
لأن رأس المال غير العروض وحكمه باق ألا 
ترى أن للعامل أن يبيعه ليسلم رأس المال ويقسم 


َه 


البافئ .: 

وذكر القاضي وجهاآخر أنه لايجوز لأن 
القراض قد بطل بالموت » وهذا ابتداء قراض 
على عروض » وهذا الوجه أقيس . لأن المال لو 
كان ناضاً كان ابتداء قراض وكانت حصة العامل 


ههه وه و وان وه و ووو ووو و ووو عو و ووو ووو ووه ووم ولو ون وه وث وي .روه 


وإن كان المال ناضا بخسارة أوتلف كان 
رأس المال الموجود منه حال ابتداء القراض » فلو 
جوزنا ابتداء القراض هاهنا وبناءهما على 
القراض لصارت حصة العامل من الربح غير 
مختصة به وحصتهما من الربح مشتركة بينهما 
وحسبت عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا 
كان المال ناق صا . وهذا لايبجوزفي 
القراض بلا خلاف . 

وكلام أحمد يحمل على أنه يبيع ويشتري 
بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض . 

فأما إن مات العامل أو جن وأراد ابتداء 
القراض مع وارثه أو وليه » فإن كان ناضا جاز 
كما قلنا فيما إذا مات رب المال » وإن كان عرضا 
لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز 
ابتداء القراض على العروض .ء بأن تقوم 
العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقدء 
لأن الذي كان منه العمل قد مات أو جن وذهب 
عمله ولم يخلف أصلاً يبني عليه وارثه . 

وإن كان المال ناضاً جاز ابتداء القراض فيه إذا 
اختار ذلك » فإن لم يبتدئاه لم يكن للوارث شراء 
ولابيع لأن رب المال إغسا رضي باجتهاد 


. 0 


للق المغني 757/60 1 


5 


أثر النضوض في تعدد المضاربة : 
5 - قال المالكية : لو دفع رب المال لعامل 
القراض مالاثانيا بعد المال الأول الذي كان 
يضارب فيه العامل » فإن كان المال الأول ناضاً 
أي صار دراهم أو دنانير - وذلك ببيع السلع التي 
اشتراها وقبض ثمنها دنانير أو دراهم - فتجوز 
المضاربة في المال الثاني بشرطين : 
أولهما : أن يكون المال الأول قد نض مساوياً » 
لرأس المال من غير ربح ولا خمسارة » بأن كان 
رأس امال ألفاً ونض ألفاً » فإن نض بربح أو 
خسارة فلا يجوز . لأنه إن نض بربح قد يضيع 
على العامل ربحه » وإن نض بخسارة قد يجبر 
القراض الثاني خسارة الأول . 
والشرط الثاني : أن يتفق جزؤهما بأن يكون 
الربح للعامل في المال الثاني كالربح في المال 
الأول » كالثلث من ربح كل منهما . 

فإن اختلف جزء الربح المشروط للعامل في 
الثاني عما كان مشروطأ له في الأول فلا يجوز . 
وهذان الشرطان ذكرهما خليل . 

إلاأن الدردير والدسوقي قالا : الحق أنه إذا 
نض الأول بمساو جاز الدفع مطلقا سواء اتفق 
جزؤهما ( أي الربح) أو اختلف إن شرطا الخلط » 


وإلامنع مطلقا اتفق جزؤهما أواختلف7" . 

وقا الحنابلة : إن دفع رب المال إلى 
المضارب ألفين في وقتين لم يخلطهما المضارب 
بغير إذن رب المال لأنه أفرد كل واحد بعقد فكانا 
عقدين » فإن أذن رب المال للمضارب في الخلط 
قبل تصرف المضارب في المال الأول جاز» 
وكذلك إن أذنه في الخلط بعد التتصرف جازإن 
كان المال الأول قد نض وصررالمال كله مضاربة 
واحدة » فإن كان قد تصرف في المال الأول ولم 
ينضه وأذنه في الخلط فلا يجوز الخلط . لأن 
حكم العقد الأول استقر » فكان ربحه وخسرانه 
ا 


الدسوقي ”/ 056 9 
زفق كشاف القناع 615/7 : 


6ت 


١‏ - الناظر في اللغة اسم فاعل من النظر » والنظر 
هو : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء 
ورؤيته » ونظرت في الأمر : تدبرت وفكرت 
في" . والناظر على الوقف في اصطلاح 
الفقهاء : هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ 


ريعه » وتنفيذ شرط واقفه() : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- القيم : 
؟” - القيّم في اللغة :اسم لمن قام بالأمر قياماً 
وقوماً : اهتم بالرعاية والحفظ . 

والقيم في اصطلاح الفقهاء هو : من يعينه 
الحاكم لتنفيذ وصايا من لم يوص معينا لتنفيذ 
وصيته ء والقيام بأمر المحجورين من أطفال 
ومجانين وسفهاء . وحفظ أموال المفقودين من 
100 لامع ارسي و والمجام لكريوالقووات فى فين 


القرآن . 
(؟) كشاف القناع 789/5 . 


ليس لهم وكيل .ويسميهالمالكية :مقدم 
القاضي . 
والصلة بينهما أن كلا منهما يقام لرعاية 


وحفظ أموال ومصالح المسلمين »إلا أن القيم يتم 


تعيينه من قبل الحاكم ء أما الناظر فقد يعينه 
الحاكم وقد يعينه الواقف27 . 


ب المتولي : 
" - المتولي في اللغة :اسم فاعل من تولى الأمر 
إذا تقلده وقام به . 

ويقال : توليت فلاناً : اتبعته ورضيت به . 

وفي اصطلاح الفقهاء :هومن فوض إليه 
التصرف في مال الوقف والقيام بتدبير شئونه . 

والصلة بينهما : قال ابن عابدين نقلاً عن 
الخيرية : والقيم والمتولي والناظر في كلام الفقهاء 
بمعنى واحد » ثم قال : وهذا ظاهر عند 
الانفراد("" » أما لو شرط الواقف متولياً وناظراً 
عليه كما يقع كثيراً فيراد بالناظر المشرف . 


)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني . والمعجم الوسيط » وجواهر 


الإكليل 48/١‏ والقليوبى وعميرة ١/8/7”‏ » وحاشية 
ابن عابدين ”/ "١‏ . 

(؟) غريب القرآن للأصفهاني » والمعجم الوسيط ». والمصباح 
المنير » وقواعد الفقهللبركتى » وحاشية ابن عابدين 
نذا لف * 


وات 


4 - الوصي في اللغة من أسماء الأضداد » 
فيطلق على الذي يوصي ويطلق كذلك على من 
يوصى إليه » والوصي بهذا المعنى فعيل بععنى 
مفعول » والجمع أوصياء . 

يقال : أوصيت إليه بمال : جعلته لهء 
وأوصيته بولده : استعطفته عليه 29 , 

والوصي اصطلاحاً :هومن جعل له 
التتصرف بعد موت الموصي فيما كان للموصي 
التصرف فيه : من قضاء ديونه » واقتضائها » 
ورد الودائع » واستردادها » وتنفيذ وصيته إن 
كانت هناك وصية » والولاية على أولاده الذين له 
الولاية عليهم من الصبيان والجانين ومن لم 
يؤنس رشدهم ء والنظر لهم في أموالهم بحفظها 
والتصرف فيها بما لهم المصلحة فيه 9 . 

والصلة بين الناظر والوصي : أن الناظر هو 
الذي يلي أمرالوقف » أما الوصي فهو الذي 
يتولى تنفيذ الوصايا ونحوها » فالوصي أعم . 


» المصباح المنير » والمفردات للأصفهاني . والمعجم الوسيط‎ )١( 
ولسان العغرب » ومغني المحتاج "/ 77 . وحاشية‎ 
. 55176 5١ 5/8 ابن عابدين‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 5 5١‏ 541 » وجواهر الإكليل 
44/5 » ومغني الحتاج / 77 - 74 » والمغني لابن قدامة 
ار ا ” 


الحكم الإجمالي : 
ه - تحدث الفقهاء عن أحكام الناظر » وهل 
يعينه الواقف أو الحاكم؟ وماهي شروطه التي 
تجهب توفرها حتى يكون مؤهلاً لإدارة أموال 
الوقف؟ وماهي صلاحيته في التصرف بمال 
الوقف؟ ومن يحق له عزل الناظر عندما يفقد 
شرطامن شروط أهليته؟ وهل يجوز تعدد 
الناظرين لمال وقف واحد . 

وتفاصيل هذه الأحكام في مصطلح : 


(وقف) .. 


0ه 


: الناقصة لغة :مأخوذة من نقص »يقال‎ - ١ 
نقص الشيء ينقص نقصاً ونقصاناً وهو الخسران‎ 
. في الحظ . وانتقص :ذهب منه شيء بعد تمامه7"‎ 

والناقصة اصطلاحاً تطلق عند الحنفية » 
والمالكية » والشافعية على : كل مسألة نقصت 
فروضها عن أصلها » وليس هناك عصبة . 

أما الحنابلة فقد أطلقوا الناقصة على : 
المسألة التي لاعول فيها ولارد وفيها عاصب . 

والمسألة الناقصة عند الجمهورهى :الرد 
عند الحنابلة 29 . ْ 

وقد سميت مسألة الناقصة بالقاصرة 
والعادلة 9 . 


. لسان العرب ء والمصباح المثير‎ )١( 

(؟) المبسوط 759/ ٠75١-50١1ء‏ وحاشية ابن عابدين 6/ ١٠ه‏ 
ط بولاق » وشرح الزرقاني 8/ ٠7١16‏ وحاشية الجمل 
14 وكشاف القناع 5/ 41٠١‏ » ومطالب أولي النهى 
28٠‏ » والمغني مع الشرح الكبير /7/ ١ط‏ المنار . . 

(*) المبسوط 59/ ١5١‏ »وحاشية ابن عابدين 50١/0‏ . 


ها هاو هو هو و هه وه هه واو وه عع م مه ووه موه وو وو واو و و وم وموم لوثم ووه 


مرجع نقصان المسألة الناقصة : 

؟ - نقصان المسألة الناقصة يرجع إلى نقصان 
الأسهم عن أصل المسألة » وأصول المسائل 
الأولى : عادلة وهي التي تتساوى فيها سهام 
أصحاب الفروض مع أصل المسألة » ومثالها 
ماتت عن زوج وأم وأخ لأم فللزوج النصف 3 
وللأم الثلث » وللأخ لأم السدس . 

الثانية : ناقصة ( أو قاصرة أو عادلة أو مسألة 
الرد) وهي التي قصرت فيها سهام أصحاب 
الفروض عن أصل المسألة » ومثالها : مانت عن : 
زوج وأم :فللزوج النصف »وللام الغلث 3 
الشالشة : عائلة وهي التي زادت فيها سهام 
أصحاب الفروض عن أصل المسألة » ومثالها : 
النصف . وللأخت الشقيقة النصف . وللأم 
الثلث » وهنا زادت منهام أصحاب الفروض 
عن أصلا المسألة ثلف]7" . 


مايلزم توافره في المسألة الناقصة : 
- اختلف الفقهاء فيما يلزم في المسألة الناقصة 


نلق المبسوط 9؟/ ٠ ١7٠‏ ١5١آ‏ » والفتاوى الهندية 5/ 554 0 


وشرح الزرقاني 8/ 7١6‏ »وجاشية الجمل على المنهج 
/*” ولمغنى لابن قدامة 5"/ /3741. 


اب 


ناقصة  "‏ 4 »ء ناقوس 


مها هاه وف. هه وه ووه وو وهو مجم وو ومع وعم ووه موود ون ووو وم وو وو وو وه 


تبعاً لاختلافهم في مدلولها . 
فاشترط جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) في المسألة الناقصة شرطين : 
الأول :أن تنقص سهام الورثة عن أصل المسألة » 
فإن زادت فهي عائلة » وإن تساوت فهي عادلة . 
الثاني : عدم وجود عاصب بين الورثة »فإن 
وجد بينهم عاصب أخذ الباقي من التركة 
بالعصوية ولارد على أصحاب الفروض (2 . 
ومن أمثلتها عندهم من ماتت عن : زوج وأم 
فللزوج النصف ٠.‏ وللأم الثلث » ويبقى السدس 
زائداً عن سهام الورثة 7 . 
واشترط الحنابلة في المسألة الناقصة أن لا 
يكون فيهاعول ولارد»ءوفيهاعاصي9" 2 
كزوج وأب 29 . 


حكم المسألة الناقصة : 
- ذهب جمهور العلماء إلى وجوب رد ما بقي 


)١(‏ الاختيار ه5/ 44 » والفتاوى الهندية 558/5 » ومواهمب 
الجليل ”/ 5 5١‏ ط دار الفكر » وحاشية الدسوقي 5/ 556 
ط دار الفكر » وحاشية البيجوري على ابن قاسم 7/ /٠/‏ 
ط الحلبي » والإقناع لشرف الدين المقدسي ”/ 97 ط دار 
المعرفة . 

(؟) المبسوط 59/ ١5١-1١6‏ ء والفتاوى الهندية 5587/5 » 
وشرح الزرقاني 8/ 7١65‏ » وحاشية الجمل على المنهج 
5" والمغني لابن قدامة ”/ /741 . 

فرق مطالب أولي النهى 5/ ١ه‏ : 

(4؟) شرح منتهى الإرادات 097/١‏ . 


المسألة الناقصة » ولكنهم اختلفوا فيمن يرد عليه 


على أقوال ثلاثة . 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (إأرث 
ف ”617-ثل) , 


ناقوس 


انظر : أهل الكتاب » معايد 


-ط١ا/-‎ 


هاق و م هوا وه واه ها هاه وها نه واوا وها م .قاعم معد ق هه مام ءاوه ويه وه واعءه وه وهو 


١‏ - النباش في اللغة من النبش » وهو : استخراج 
الشيء المدفون » ونبش المستور وعنه : أبرزه . 

والنباش هو من يفتش القبور عن الموتى 
ليسرق أكفانهم وحليهم . والنباشة حرفة نبش 
القبور”"2 والنباش في اصطلاح الفقهاء هو الذي 
يسرق أكفان الموتى بعد الدفن 29 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
” - السارق فى اللغة من أخذ مال غيره خفية من 
لسرقة » وهى أخدذ الشخص ما ليس له أخذه فى 
خفاء . 
وفي الاصطلاح من أخذ مال غيره من حرز 
مثله خفية ظلما 29 . ش 
)١(‏ المعجم الوسيط 
زفق البحر الرائق ه/ 0 »وفتح القدير ١17//6‏ »والحاوي 
الكبير لا 1١85/١‏ . 


() المفردات في غريب القرآن » والمصباح المنير » والمعجم 
الوسيط » ومغني المحتاج 5/ ١88‏ . 


هاأهاوا هاه هه ع فاه .عم و و وو وا واو ع وو عو وو مو وو وده ووم معو مثودم موه 


والعلاقة بين النباش والسارق : أن النباش 


٠“‏ - الطرار في اللغة » الذي يقطع أوعية النفقات 
ويأخذها على غفلة من أهلها 20 . 

وفي الاصطلاح : هو الذي يطر الهميان » أو 
الجيب أو الصرة » ويقطعها ويسل مافيه على 
غفلة من صاحبه 9 . 

وعرفه الخادمى بأنه أخذ مال اليقظان فى 
غفلة منه 99 , 

والصلة بين الطرار وبين النباش :أن كلا 
منهما يأخذ الشىء خفية بغير حق »غير أن 
الطرار يأخذ الأموال » والنباش يأخذ الأكفان . 
الأحكام المتعلقة بالنباش : 
تتعلق بالنباش أحكام منها : 
اعتبار النباش سارقاً : 
ولكن الفقهاء اختلفوا فى اعتبار النباش سارقاً 


. المصباح المثير » والمعجم الوسيط‎ )١( 


. ١6١ /5 المغني 707/8 ء وفتح القدير‎ )١( 
منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق . لأبي سعيد‎ )*( 
3 الخادمى »ص 0/ ط : الآستانة‎ 


رك 


تجري عليه أحكام السارقين من القطع وغيره 
على قولين . 
القول الأول : الجمهور الفقهاء من المالكية 


والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية '. 


وإبراهيم يم النخعي وحماد بن أبي سليمان وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن » وإسحاق بن راهويه 
والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وهوأن 
النباش يعتبر سارقاً تجري عليه أحكام السارقين » 
فتقطع يده إذا سرق من أكفان الموتى مايبلغ 
نصاب السرقة » لأن الكفن مال متقوم سرق من 
حرز مثله وهو .القبر » فكما أن البيت المغلق في 
العمران يعتبر حرزالما فيه عادة وإن لم يكن فيه 
أحد » فإن القبر يعتبر عادة حرزاً لكفن الميت . 
واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : # وَآلسَارِقٌ 
وَآلسَارقَة فاقطعوأ أَيَدِيَهُمَا جَرَاءِ بمَا كسَبًا 
تكَلدٌ يِنَ آله وله عَرِيزٌ كيم 204" حيث 
إن اسم السرقة يشمل النباش لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت ١:‏ سارق أمواتنا 
كسارق اننا © . وعن يحيى النسائي قال : 
(0) أثر عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي في معرفة السنن 
04/١1 (‏ -طدارالوعي حلب ) وأخرجه ابن أبي شيبة 


/٠١(‏ ”اط الدارالسلفية ) موقوفاً على إبراهيم » والشعبي 
ونصه (يقطع سارق أمواتنا كمايقطع سارق أحيائنا) . 


.اق واوا هه ووه وق عه م وه .م ع وو ويه م.م وو ووم ووه و وو موث وموم 6د و6ث عه 


كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز في النباش فكتب 
إلي : إنه سارق . 

ولقول النبي يه ٠:‏ من حرق حرقناه ومن 
غرق غرقناه ومن نبش قطعناه» ١(‏ قالوا : ومعناه 
أنه سرق مالا كامل المقدار من حرز لاشبهة فيه 
فتقطع يده كما لو سرق لباس الحي » لأن الآدمي 
محترم حيا وميتاً » ولأن السرقة أخذ المال على 
وجه الخفية وذلك يتحقق من النباش وهذا 
الشوب - الكفن - كان مالاقبل أن يلبسه الميت 
فلاتختل صفة المالية فيه بلبس الميت » فأما الحرز 
فلأن الناس تعارفوا منذ ولدوا إحراز الأكفان 
بالقبور ولايحرزونها بأحصن من ذلك الموضع » 
فكان حرزاً متعينا له باتفاق جميع الناس » ولا 
يبقى في إحرازه شبهة »لما كان لايحرز بأحصن 
منه عادة'' ولأنه روي عن النبي وَل أنه أمر 
بقطع المختفي”" قال الأصمعي : وأهل الحجاز 


إدلق حديث : «من حرق حرقناه . . ٠.١‏ 


أخرجه البيهقي في معرفة السنن (؟1١/‏ 509 5٠١٠‏ ط 
دار الوعي حلب ) من حديث البراء - رضي الله عنه - 
ثم قال : في الإسناد بعض من يجهل . 

() المبسوط للس رخسي ١5١١ 1١59/4‏ ء والبحر الرائق 
5٠ /0‏ » وفتح القدير ١177/0‏ »و الدسوقي 71١/5‏ » 
والحاوي الكبير ١185 /١1‏ وما بعدهاء ومغني امحتاج 
6 وي وكشاف القناع ١78/5‏ . 


(*). حديث :"أنه أمر بقطع الختفي» : 5 


-١9- 


© مه © هه و وه هوه » هو و وه هو و ووه ووه هوه هه .وه و ووه وم مويو وي ونون وه 


يسمون النباش : المختفى . إما لاختفائه بأخذ 
الكفن » وإما لإظهاره الميت فى أخذ كفنه » وقد 
يسمى المظهر » وهو من أسماء الأضداد . 

ومن أدلة الجمهور أيضاً ماروي أن عبدالله 
وهو مجمع الحجيج ولايخفى ما جرى فيه على 
علماء العصر فما أنكره منهم منكر » ولأن جسد 
الميت عورة يجب سترها فجاز أن يجب القطع 
لحفظ ماوجبا ستبقاؤه على أربابه حتى ينزجر 
الناس عن أخذه » فكان كفن الميت أحق بالقطع 
لأمرين أحدهما :أنه لايقدر على حفظه على 
نفسه . والثانى :أنه لايقدر على مثله عند 
أخحذه(" . 
اختلفوا في بعض التفاصيل والشروط . 


ه - فذهب المالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 


-. 0 لم نقف عليه مرفوعاً ولكن ورد موقوفاً على عمر بن 
عبدالعزيز ولفظه عن معمر قال :( بلغني أن عمربن 
عبدالعزيز قطع نباشاً) أخرجه ابن أبي شيية /١١(‏ 75 ط 
الدار السلفية) . 

)١(‏ الدسوقي 5/ "5٠‏ » وكشاف القناع 178/1 » ومغني 
المتساج ١179/5‏ . والمبسوط للس رخسي 4/ 21١١‏ 
والحاوي الكبير ١85 /١1/‏ ومايعدها . 


الشافعية وهو مايفهم من كلام الحنفية الذين 
قالوا بالقطع إلى أنه لايشترط في قطع النباش أن 
يكون القبر الذي أخذ منه الكفن في مقاب البلد 
الأنيسة » بل تقطع يده سواء كان القبر قريباً من 
العمران أو بعيداً عنه . فالقبر حرز للكفن حيث 
كان إذا كان مطموماً الطم الذي جرت به العادة » 
ولأن النفوس تهاب الموتى عادة(© . 

وخالفهم في ذلك الشافعية في الأصح 
فقالوا :يشترط في قطع النباش أن يكون القبر 
الذي سرق منه الكفن إما في بيت محرز »أو في 
مقبرة من مقابر البلد الأئيسة » أو في مقبرة كائنة 
بطرف العمارة بحيث يندر تخلف الطارقين عنها 
في زمن يتأتى فيه النبش »أو في مقبرة عليها 
حراس مرتبون فهي بمثابة البيت ال حرز . 

أما إذا كانت المقبرة منقطعة عن الأمصار » أو 
في مفازة ضائعة ولاحراس عليها »فلايجب 
في الأصح عندهم قطع النباش » لأن القبر 
عند ذلك ليس بحرز » ولأنه يأخذ الكفن من 
غير خطر 9©: 
1- وذهب كل من الشافعية والحنابلة وبيعض 


)0( الدسوقي > »وكشاف القناع ١18/5‏ »ومغني 


المحتاج 7937/5 . 
زفق الحاوي الكبير للماوردي ٠» ١184/١1‏ وصغني المحتاج 
065 . 


سااء لا سه 


المالكية إلى أنه يشترط في قطع النباش أن يكون 
الكفن مشروعاً » أما غير المشروع كأن كفن رجل 
بأكثر من ثلاث لفائف أو كفنت امرأة بأكثر من 
خمسة ثياب فسرق الزائد من ذلك فلا قطع فيه » 
لأن القبر ليس بحرز باعتباره غير مأذون فيه 
شرعاً » كما لو وضع مع الكفن غيره أوترك مع 
اميت طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر 
فلا قطع في أخحذ شيء من ذلك لأنه ليس 
بمشروع وتركه في القبر مع الميت تضييع للمال 
وسفه فلا يكون محرزاً بالقبر . 

ومثله أيضاً ما لوترك الميت في تابوت فسرق 
التابوت فلا يقطع فيه لعدم المشروعية حيث ورد 
النهي عن الدفن فيه » فلم يصر القبر حرزاً له . 

قال الشافعية : ولو تغالى في الكفن بحيث 
جرت العادة ألأيخلى مثله بلا حارس لم يقطع 
شَارقه 20 . 

وذهب المالكية في الظاهر إلى أنه لايشترط 
في قطع النباش أن يكون الكفن مأذونا فيه شرعاً » 
فمن سرق من كفن شخص كن بعشرة أثواب 
ما زاد على الكفن الشرعي يقطع » وهو ظاهر 
المدونة والرسالة والجلاب والتلقين 27 . 


)١(‏ الحاوي الكبير ١185/١1‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
64 »و وكشاف القناع »174-١78/5‏ والدسوقي 
. 

(؟) الدسوقي "4٠/5‏ . 


/ - وذهب جمهور الفقهاء الذين يرون قطع 
النباش إلى أنه يشترط فى قطعه : أن يكون القبر 
عميقاً على معهود القبور ومطموماً الطم الذي 
جرت به العادة ‏ فإن لم يكن القبرعميقاً أولم 
يكن مطموماً الطم المعتاد فلا قطع فيه 7" . 
كما يشترط عند هؤلاء في القطع من أجل 
تجريده من الميت » فإن أخرجه من اللحد إلى 
غيره فلا قطع . لأنه لم يخرجه من تمام حرزه 1 
أضاف الشافعية أنه إن أخرجه من جميع 
القبرمع الميت ولم يجرده عنه ففي قطعه 
وجهان : 
أحدهما : لاقطع فيه » لاستبقائته على الميت . 
والثاني 5 يقطع » لإخراج الكفن من حرزه'") 5 
ويشترط عندهم أيضاً في القطع أن يأخذ 
به سيل وبقي الكفن فسرقه سارق فلا قطع إلا أن 
المالكية قالوا : لوفني الميت وبقى الكفن قطع » 
لأن القبرما زال حرزاً للكفن . 


(1) الحاوي الكبير7١/‏ ٠19١»وكشافالقناع‏ 178/5 » 


39 . 
)2( مغني المحتاج ١594/5‏ والحاوي /١0‏ 2190.141 


5 


واشترط بعض الشافعية في القطع : أن 
يكون القبر محترماً ليخرج قبر في أرض 
مغصوبة » ولابد أن يكون الميت محترماً ليخرج 
الكافر الحربي'”" . 


8 - واختلف الفقهاء الذين يعتبرون النباش 
سارقاً في اعتبار البحر حرزاً للكفن حتى يجب 
قطع سارقه » وذلك إذا ألقي الميت مع كفنه فيه . 

فقال المالكية : القبر والبحر حرز للكفن 
فيقطع سارقه » قال الدسوقي : وأما البحر فظاهر 
كونه حرزاً للكفن مادام الميت فيه » أما الغريق في 
البحر أو نحوه فلا قطع على سارق ما عليه عند 
المالكية 29 . 

وقال الشافعية : البحر ليس حرزاً لكفن 
الميت المطروح فيه فلا يقطع آأخذه لأنه ظاهر . 
فهوكمالو وضعلميت على شفير القبر 
فأخذ كفنه » فإن غاص في الماء فلا قطع على 
آخذه أيضاً » لآأن طرحه في الماء لايعد إحرازاً , 
كما لوتركه على وجه الأرض وغيبه الريح 
بالتراب 5 


)00( مغني المحتاج 54/ 117١-1١74‏ وكشاف القناع 
179-8/5٠ء‏ وانظر الحاوي الكبير ١4894 /١١/‏ : 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ "5٠‏ . 

زفرف مغني الحتاج 5/ ١17١‏ : 


ههه هل و ها هه ع وق عه .ا ع عه ووو و و وو وه وه و عه و و ع ود م ثم .مثو دوه 


4- القول الثاني : لأبي حنيفة ومحمد وهو قول 
ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول 
والزهري وهو أنه لاقطع على النباش واستدلوا 
بقول النبي يَكِ : « لاقطع على الختفي » 2١١‏ وهو 
0 
ا بن الحكم فعزره ولم يقطع يده وفي المدينة 

1 بقية الصحابة وعلماء التابعين فلم ينكره أحد 
منهم » ولأن أطراف ال ميت أغلظ حرمة من كفنه » 
فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع 
في أكفانه » ولأنه يجب القطع بسرقة مال محرز 
تملوك وهذه الأوصاف مختلة 29 . 

قال في البحر الرائق : لاقطع على النباش 
لأن الشبهة تمكنت في الملك . لأنه لاملك 
للميت حقيقة » ولاللوارث لتقدم حاجة الميت 
وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار » لأن 
الجناية نفسها نادرة الوجود . ويشمل هذا الحكم 
ما إذا كان القبرفي بيت مقفل على الصحيح وما 


ا ل ا 
العلمي) وقال :غريب . ثم ذكرأن ابن أبي شيبة أخرج 
موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما :(ليس على 
النباش قطع) وهو في المصنف 7”5/٠١(‏ ط الدار 
السلفية) . 

(0) الميبسوط للسرخسى 65/4١-1694ء‏ والبحر الرائق 
٠٠/0‏ ء وانظر الحاوي الكبير 185/١1‏ وما بعدهاء 
وفتح القدير مع الحواشي ١77/5‏ ومابعدها . 


كماد 


هاه هافاه ه» واوا وه وه و و و و و هه و قاو و ع و وه و عمو .م.م ...موث لثممو م يوه 


إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت »وما 
إذا سرق من القبر ثوباً غير الكفن » لعدم الحرز 
ولوسرق من البيت الذي فيه قبرالميت مالاً آخر 
غير الكفن لايقطع » لتأوله بالدخول إلى زيارة 
القبر » وكذا لوسرق من بيت فيه الميت » لتأوله 
بالدخول لتجهيز الميت وهو أظهر من الكل » 
لوجود الإذن بالدخول فيه عادة (2 . 
وقال ابن الهمام في فتح القدير : لاقطع 
على النباش لتحقق قصور في نفس مالية 
الكفن » وذلك لأن المال ما تجرى فيه الرغبة 
والضنة » والكفن ينفر عنه كل من علم أنه كفن 
به ميت إلانادراً من الناس » ولأنه شرع الحد 
للانزجار والحاجة إليه لما يكثر وجوده فأما ما يندر 
وجوده فلا يشرع فيه لوقوعه في غير محل 
الحاجة » لأن الانزجار حاصل طبعاً كما قلنا في 
عدم الحد بوطء البهيمة 7 . 
خصم النباش : 
-٠١‏ اختلف الفقهاء في الخصم في سرقة الكفن . 
فذهب الشافعية إلى أن الخصم في ذلك هو 
المالك الأول للكفن . 
0 البحرالرائق شرح كنز الحقائق 5/ ٠٠‏ والمبسوط 


١17 /6 .ء وفتح القدير‎ ١17١-8 
١8/6 (؟) فتح القدير‎ 


ايد 


. 017١١159 /5 مغني المحتاج‎ )١( 


فإذا كان الكفن من تركةالميت أو من 
الورثة »فالورثة هم الخصم في سرقته »ولذلك 
لو سرقه بعض الورثة أوولد بعضهم لم يقطع 
فلونبش قبر الميت وأخذ منه الكفن وهو من تركة 
الميت طالب به الورثة من أخذه لأنه ملكهم 3 
ولوأكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن 
اقتسموه على فرائض الله © . 

أما إذا كان الكفن من أجنبي أو سيد من ماله 
فالخصم المستحق للمطالبة هو مالك الكفن 
الأول الأجنبى أو السيدء لأن نقل الملك إلى 
الميت غير ممكن . لأنه لايملك ابتداء فكان المكفن 
معيراًعارية لارجوع فيها كإعارة الأرض 
للدفن . 

وإن كان الكفن من بيت المال فالإمام هو 
الخصم'" . 
الورثة » لأنهم يقومون مقام اميت في المطالبة فإن 
لم يكن ورثة فا مخصم نائب الإمام كسائر 
حقوقه . ولو كان الكفن من أجنبي فالخصم في 
سرقته الورثة أيضاً » لقيامهم مقام مورثهم . 


ومابعدها 5 


هه واه هاه ع.ه مه .ها م مس ووا و وا عه م وعمام ع هم و و 6 و مم وود ممم م ...هه 


وأما لوأكل اميت سبع مثلا وبقي الكفن فهو 
لمن تبرع به دون الورثة » قال البهوتي : كما قطع 
بوغير واحد وجزم به صاحب الإقناع » لأن 
تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر الحاجة » 
فإذا زالت تعين لربه 27 . 


. 18/5 كشاف القناع‎ )١( 


: النبش في اللغة من نبشت الأرض نبشاً‎ - ١ 
كشفتها » ونبشت السر : أفشيته » يقال : نبشت‎ 
الأرض والقبر والبئر » ونبشت المستور » ونبشت‎ 
» عنه : أبرزته » والنبش : هو استخراج المدفون‎ 
ومنه النباش : الذي ينبش القسبور عن الموتى‎ 
. ليسرق أكفانهم وحليهم‎ 

والشاشة :حرفة نبغن القبور 233 . 
ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفري 1 


الأحكام المتعلقة بالنبش : 
تتعلق بالنبش أحكام منها : 


أولاً : نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة : 
١‏ - الأصل أن نبش القبر قبل البلى عند أهل 


)١(‏ المصباح المنيير » والمغرب في ترتيب المعرب . والمعجم 


الوسيط . 
زفق مغني المحتاج ”0 


عا 


الخبرة بتلك الأرض حرام باتفاق الفقهاء إذا كان 
ذلك لغيرضرورةلمافيهمنهتك لحرمة 
الثت(2©2 , 


ثانياً : نبش القبر قبل البلى لضرورة : 

٠“‏ - اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش القبر قبل 
البلى إذا كان ذلك لضرورة أو غرض شرعي » 
ومن هذه الأغراض ما يتعلق بحقوق مالية» 
ومنها ما يتعلق بحقوق الميت نفسه » ومنها ما 
يتعلق بمكان القبر 29 . 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أ- نبش القبر من أجل مال وقع فيه : 

: - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه إذا وقع مال 
له قيمة في القبر ودفن مع الميت نبش القبر 
وأخرج المال » ولايشترط في هذا المال الذي 
ينبش القبر من أجل استخراجه حد معين . بل 
يجوز ذلك وإن كان قليلاً » ولو درهماً كما قال 
الحنفية والمالكية ء أو خاتماً كمانص عليه 


-١1١8/١ وجواهر الإكليل‎ » 560” /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ودليل‎ . ”509-55/١ ومغني المحتاج‎ ء١7‎ 
, 5615.51١ الفالحين 5/ 555 . والمغني لابن قدامة ؟/‎ 
: 7٠7 /6 5ه ء والمجموع للنووي‎ 4 . 20 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠١” /١‏ » وجواهر الإكليل »31١1//١‏ 
ومغني المحتاج 0 ولمغني لابن قدامة ؟/ 0865 . 
“007 . والمجموع للنووي 7٠7/0‏ . 


العتافمة واللتاركة 1 , 

واختلفت عبارات الفقهاء في حكم هذا 
النبش » هل هو واجب أم لا؟ وهل هو مشروط 
بعدم تغير الميت أم لا؟ . 

فنص الشافعية في المذهب على أنه يجب 
نبش القبر - في حالة وقوع المال فيه - وإن تغير 
الميت » وإن كان المال من التركة »أو من بيت 
المال » مالم يسامح مالكه » فإن لم يطلب المالك 
ذلك حرم النبش كما جزم به بعض فقهاء 
الشافعية »قال الشربيني الخطيب وهوالذي 
يظهر اعتماده قياساً على الكفن » وقال 
الزركشي : مالم يكن محجوراً عليه أو تمن 
يحتاط له » قال ابن القاسم العبادي :وهو 
ظاهر ء وذهب بعضهم إلى أنه يجب النبش 
سواء طلب مالكه أم لا ء وإن تغير الميت » لأن 
تركه فيه إضاعة مال 29 . 

وقال الحنفية : ولاايخرج من القبر بعد إهالة 
التراب إلا لحق آدمي » كما إذا سقط في القبر 
متاع » أو كمّن بثوب مغصوب » أو دفن معه مال 


»١١1//١ وجواهر الإكليل‎ » 507 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


و مغنيا محتاج .وا مجموعللتووي 
0/ ااا" » والمغنى لابن قدامة 00 »وكشاف 
القناع ؟/ ١56‏ . 

زفق المجسموع للنووي 0/ 7207-706٠‏ , وتحافة المحتساج مع 
الحاشيتين 7/ 5 7١‏ » ومغني الحتاج 775/١‏ . 


هاب 


ولو كان المال درهما7" . 

وقال المالكية : من الأشياء التي ينبش القبر 
من أجلها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو 
دنانير » لكن إن كان المال لغير الميت أخرج 
مطلقا » وإن كان له أخرج إن كان نفيساً ولم 
يسامح فيه الورثة "» 

واشترط المالكية لجواز نبش القبر عدم تغير 
الميت » فإن تغير الميت أجبر غير الوارث على 
أخذ عوضه ولاشيء لوارثه » كما أنه لاشيء 
للوارث إذا كان المال غير نفيس »أي غير ذي 
0 

وقال الحنابلة :إن وقع في القبر مال له قيمة 
عرفا أورماه ربه فيه نبش القبر وأخذ ذلك منه 
بعينه مع عدم الضرر في أخذه ء ولماروي «أن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وضع خاتمه في 
قبررسول الله يك ثم قال : خاتمي »فدخل 
وأخذه وكان يقول :أنا أقر بكم عهداً برسول 
الله يك (؟؟ » وقال أحمد :إذا نسي الحفار 


. ٠١١ وفتح القدير؟/‎ » 507 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١١1١/١‏ »والخرشي وبهامشه حاشية 
العدوي ؟/ ١56-١55‏ . 1 

(؟) جواهر الإكليل ١1١1/١‏ ء والخرشي مع حاشية العدوي 
2211 . 

(:) حديث : أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه ا 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (750/ 719 ط دار 


الفكر) وقال النووي في الجموع (5/ 7٠١‏ ط المنيرية) :> 


ب - نبش القبر من أجل مال بلعه اميت : 
ه - قال الحنفية لوول مال فهرو انال 
ومات هل يشق قولان : 

الأول : عليه القيمة ولايشق بطنه » لأن في 
ذلك إبطال حرمة الأعلى وهو الآدمي لصيانة 
حرمة الأدنى وهوالمال » ولأن حرمة المسلم ميتاً 
كحرمته حياً ولايشق بطنه حياً لو ابتلع المال إذا 
لم يخرج مع الفضلات اتفاقاً فكذا ميت . 

القول الثاني : أنه يشق بطنه » لأن حق 
الآدمي مقدم على حق الله تعالى ومقدم على 
حق الظالم المنعدي » ولأنه وإن كانت حرمة 
الآدمي أعلى من حرمة صيانة امال لكنه أزال 
احترامه بتعديه » قالوا : وهذا القول أولى » ولو 
ترك مالاافإنه يضمن ما بلعه » ولايشق بطنه 
اتفاقاً » وكذا لو سقط في جوفه مال لغيره بلا تعد 
منه لايشق بطنه اتفاقاً » كما لايشق الحي مطلقا 
لإفضائه إلى الهلاك لالجرد الاحترام "2 . 

إلاأن الحنفية لم ينصوا على أن حكم شق 


- - حديث المغييرة ضعيف غريب . ثم نقل عن أبي أحمد 


الحاكم أنه قال : لايصح هذا الحديث . 

. ١56 كشاف القناع ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 707/١‏ »وفتح القدير؟/ 3٠١7‏ ط 
دار إحياء التراث العربي . 


م 


بطن المبتلع يختلف قبل الدفن وبعده »أم يستوي 
فيه الأمران » والأقرب إلى مفهوم كلامهم أنهما 
يستويان أي يشق بطنه لاستتخراج المال المبلوع 
حتى بعد دفنه » وذلك بعد نبش قبره لهذا 
الغرض كما لو دفن معه المال . 

وذهب المالكية إلى أنه يشق بطن الميت عن 
مال ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه » سواء 
كان له أو لغيره »إذا كثر فبلغ نصاب زكاة » وهذا 
مقيد بما إذا قامت عليه بيئة 27 . 

وقال الشافعية : إن بلع الميت جوهرة أو 
غيرها من المال نظر » فإن كان ما ابتلعه مال نفسه 
فرجح الخطيب وغيره أنه لاينبش قبره ولايشق 
بطنه لإخراج المال لأنه استهلك ماله في حال 
حياته . 

وفي وجه عند الشافعية : أنه إذا بلع مال 
نفسه ينبش قبره ويشق بطنه لاستخراجه . لأنه 
صار للورثة بعد موته فهو كمال الأجنبي 27 . 

أما إن كان المال الذي ابتلعه لغيره فمات 
ودفن » وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من 
ورثته أوغيرهم فينبش قبره »ويشق جوفه 
)١(‏ جواهر الإكليل ١//ا١١‏ . 


(؟) تحفة الحتاج / 5 ٠١‏ » وقليوبي وعميرة /١‏ 7801 . 


والمجموع للنووي ٠٠٠١/0‏ رار » ومغني الحتاج 
0 


وجوباً لاستخراج المال ثم يدفع لمالكه . أما إذا 
ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم ء أو دفع 
لصاحب امال بدله فيحرم حينئذ نبشه وشق جوفه ١‏ 
لقيام بدله مقامه » وصوناً للميت عن انتهاك 
حرمته » وكذا إن لم يطلب صاحب الال ماله . 

وفي وجه عند الشافعية :أنه لاينبش قبره 
ولايشق بطنه » بل يجب قيمة المال المبلوع في 
تركته » الحديث عائشة رضي الله عنها "أن رسول 
الله لِك قال : كسر عظم الميت ككسره 
حياً""2». قالوا: ووجهالدلالة من هذا 
الحديث : أن كسرالعظم وشق الجوف في 
الحياة لايجوز لاستخراج جوهرة وغيرها فكذا 
بعد المورت 37 

وقال الحنابلة : إذا بلع مال غيره بغير إذنه 
وبقيت ماليته كخاتم مثلاً » وطلبه ربه لم ينبش 
وغرم ذلك من تركته » صوناً لحرمته مع عدم 
الضرر » فإن تعذر غْرم المال الذي بلعه الميت » 


.- 6 2 0 5 - : كت 
لعدم تركة ونحوه نبش القبر وشق جوفه واخذ 


. كسر عظم الميت ككسره حياً»‎ ١: حديث‎ )١( 


أخرجه أبو داود (7/ 5 5 4 - ط حمص) وابن حبان فى 
صحيحه (الإحسان 4717/7 ط مؤسسة الرسالة) ونقل 
على القاري في المرقاة (؟/ )8٠١‏ عن ابن القطان أنه قال : 
10 

زفق تحفة المحتاج ”/ 5 ٠١‏ » وقلينوبي وعميرة 2707/١‏ 
والمجموع للنووي 0/ 3007-٠٠‏ ومغني الحتاج 7571/١‏ . 


5 


#امه واو و عاق ونه م .وه وو وه و واو وه هه .امه .م .ا مهم م وا مثو م واو هم و .ود و9٠‏ 


الملل » فدفع لربه وذلك إن لم يتبرع وارث أو 
غيره ببذل قيمة المال لربه » وإلافلا ينبش صوناً 
لحرمته مع عدم الضرر لصاحب المال » وإن بلع 
مال الغير بإذن ربه فلا يضمن المال الذي بلعه 
بإذن ربه » وعليه فلا طلب لربه على تركة الميت » 
لأنه هو الذي سلطه عليه » ولايتعرض للميت 
بنبش أو شق قبل أن يبلى جسده » لأن مالك المال 
هوالمسلّط له على ماله بالإذن له فهو كماله © . 

أما إذا بلى جسده وغلب على الظن بقاء 
المال وظهوره وتخلصه من أعضاء الميت فيجوز 
نبشه وإخراج المال من القبر ودفعه إلى صاحبه » 
لأن الرسول يك قال :إن هذا قبرأبي رغال 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه » فلما خرج أصابته 
النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » 
وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم 
نبشتم عنه أصبتموه معه »فابتدره الناس 
فاستخرجوا الغصن» 7" . ولأن تركه تضييع 
للمال 9) ١‏ 


)000( كشاف القناع ؟/ 58 ١55-1١‏ . 

(؟) حديث :١هذاقبر‏ أبى رغال . . .» . 
أأخربهة أبووازة 814/89 طاحيمن او وقال أو الظيي+ 
فيه بجير بن أبى بجير مجهول (عون المعبود 57/4 ط 
دار الفكر) . / 

() كشافالقناع ؟/ ١55-1١50‏ والمغني لابن قدامة 
؟ 0 . 


هاأوا عاو واه و و و وه .ا مه .م وعاوثوة عور وم وم وه و فون وهو ووه مثو عم ه9996 


وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبره قبل أن يبلى 
جسده » لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته » 
وأشبه مالو أتلفه .إلا أن يكون عليه دين فينبش 
قبره ويشق جوفه فيخرج المال ويوفي منه دينه » 
لمافي ذلك من المبادرة إلى تبرئة ذمته من 
الدين0؟ . 

قال ابن قدامة : ويحتمل - إن بلع مال نفسه 
- أنه إن كان يسيراًترك » وإن كثرت قيمته شق 
بطنه وأخرج » لأن فيه حفظ المال من الضياع 
ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه” . 


اج - نبش القبر من اجل كفن مغصوب : 
5 - اختلف الفقهاء فى حكم نبش قبر الميت من 
أجل كفن مغصوب كفن به . 
فذهب الحنفية إلى أنه ينبش القبر إذا كفن 
وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الحنفية وهو 
نبش قبر الميت بكفن مغصوب بشروط : 
أولها : أن يمتنع رب الكفن من أخذ قيمته : 
الثاني : عدم تغير الميت » فإن تغير الميت 
أجبر رب الكفن على أخذ قيمته من الوارث . 
الغالث : أن لاتطول المدة بحيث يعلم منها 


انلق كشاف القناع 55/7 ١‏ 1 
(5) المغني لابن قدامة ؟/ 081 . 


غ54 - 


اقرز اناو يج بار يليان رتب از 
م 

وللشافعية في ترجيح نبش القبر من أجل 
كفن مغصوب أقوال : 

قال النووي : لودفن في ثوب مغصوب أو 
مسروق فثلاثة أوجه : 

أصحها : أنه ينبش كما لو دفن في أرض 
مغصوبة » وبهذا قطع البغوي وآخرون » 
وصححه الغزالي والمتولي والرافعي . 

والثاني : لايجوز نبشه بل يعطى صاحب 
الثوب قيمته » لأن الثوب صار كالهالك » ولأن 
خلعه أفحش في هتك الحرمة » وبهذا قطع 
القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ 
والعبدري » وهو قول الدارمي وأبي حامد ونقله 
الشيخ أبو حامد والمحاملي عن الأصحاب . 

والثالث :إن تغير الميت وكان في نبشه همتك 
لحرمته لم ينبش وإلاانبش » وصححه صاحب 


العدة والشيخ نصر المقدسي واختاره الشيخ أبو ' 


حامد والمحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن 
الأصحاب واختاره أيضاً الدارمي . 
قال الإمام النووي : ولو كفن الرجل في 


7 -١٠ءوجواهر‏ الإكليل ١١7/١‏ والخخرشى 
مع العدوي ؟/ ١80-١55‏ . 


ثوب حرير قال الرافعي : هو كالثوب المخصوب 
تجري في نبشه هذه الأوجه - الشلاثة - ولم أر 
هذا لغيره » وفيه نظر » وينبغي أن يقطع فيه بعدم 
النبش بخلاف المغصوب فإن نيشه لحق مالكه » 
قالوا : وهذاهوالمعتمد » لأنه حق الله تعالى » 
وحق الله مبني على المسامحة 7" . 

وقال الشربيني الخطيب : لو دفن في أرض 
أو ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب 
النبش ولو تغير الميت وإن كان فيه هتك حرمة 
ليت » ليصل المستحق إلى حقه . 

ويسن لصاحبهما الترك . 

ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن 
فيه الميت » وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام 
الشيخ أبي حامد وغيره بناء على أنا إذا لم نجد إلا 
ثوباً يؤخذ من مالكه قهراً ولايدفن عرياناً » وهو 
مافي البحر وغيره وهو الأصح قاله 
الأذرعي”" . 

وقالالحنابلة : إن كفن الميت بغوب 
مغصوب وطلبه مالكه لم ينبش القبر » وغرم 
ذلك من تركته » لإمكان دفع الضرر مع عدم 
هتك حرمة الميت » فإن تعذر الغرم لعدم تركة 


. 757/١ الجموع للنووي 5/ 144 . ومغني الحتاج‎ )١( 


)5( مغني الحتاج 0 


ايها 


هاأفا مه مه واه وا وه .و مه و و و و و وه .وومةه و ووه و وم و و و و و6 وهم عمع. .٠ه‏ 


ونحوه نبش القبر وأخذ الكفن الملغصوب فدفع 
لمالكه إن لم يبذل له قيمة الكفن متبرع » سواء 
كان وارثاً أوغيره » فلا ينبش حينئذ » لإمكان 
دفع الضرر مع عدم هتك حرمة الميت 27 . 

وفي احتمال عندهم أنه ينبش إذا كان الكفن 
باقياً بحاله » ليرد إلى مالكه عن ماله » وإن كان 
بالياً فقيمته من تركته "2 . 


- نبش القبر إذا دفن اميت بأرض مغصوبة : 
- اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش قبرالميت إذا 
دفن في أرض مغصوبة وطلب مالكها نبشه ولم 
يرض بقيمتها » لأن القبر في الأرض يدوم ضرره 
ويكثر » وليفرغ له ملكه عما شغل به بغير حق 

وقال الفقهاء : يسن للمالك ترك النبش 
حتى يبلى الميت لما فيه من هتك حرمة الميت . 

وقالالحنفية :يخيرالمالك بين إخراجه 
ومساواة القبر بالأرض » ليزرع فوقه مثلاً » لأن 
حقه في باطن الأرض وظاهرها » فإن شاء ترك 
حقه في باطنها وإن شاء استوفاه . 

واشترط المالكية لجواز النبش عدم تغير الميت » 
فإن تغير الميت أجبر المالك على أخذ العوض . 

أما الشافعية فقالوا : يجب النبش ولو تغير 


بلق كشاف القناع ؟/ 40 ١‏ 5 
زفق المغني لابن قدامة ”/ 5 00 . 


اميت وإن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل 
المستحق إلى حقه © . 


ه - نبش قبر الحامل من أجل الحمل : 
8 - اختلف الفقهاء في نبش قبر الحامل من أجل 
حملها على قولين : 

أولهما : للشافعية حيث قالوا :لودفنت 


. امرأة في بطنها جنين ترجى حياته - بأن يكون له 


ستة أشهر فأكثر - تبش قبرها وشَّقّ جوفها 
وأخرج الجنين تداركاً للواجب . لأنه كان يجب 
شق جوفها قبل الدفن » أما إن لم ترج حياته فلا 
ينبش قبرها » فإن لم تكن دفنت تركث حتى 
0 

انيهما : اتفق المالكية والحنابلة على عدم 
0 » فقال البهوتي : إن ماتت 
حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل 
الحمل مسلمةٌ كانت أو ذمية »لما فيه من هتك 
حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة » لأن الغالب 
والظاهر أن الولد لايعيش 7" , واحتج أحمد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0 » وجواهر الإكليل ل 


ومغني الحتاج 0», وتحفة المحتاج 7/ 5 7١‏ » والمغني 
لابن قدامة ؟/ 4 00 ؛ وكشاف القناع ”/ 40 ١‏ 1 

زفق مغني امحتاج 73/١‏ ء وتحفة الحتاج 7/ 3١8‏ . 

(9) جواهر الإكليل ١١7/١‏ ءوابن عابدين 27١1/١‏ 
وكشافالقناع ١57/5‏ والمغني لابن قداممسلسة 
؟/ ١امه-605ه6.‏ 


شا ءءء ده 


بقوله وخ : «كسر عظم الميت ككسر عظم 
ا ١‏ 


ثالثاً : نبش القبرلما يتعلق بحقوق الميت 
نفسه : 
4 - اختلف الفقهاء في جواز نبش القبر بحقوق 
الميت كدفنه قبل الغسل أو التكفين أو الصلاة 
عليه أو دفنه لغير القبلة ونحو ذلك على التفصيل 
التالي : 
أدفنه قبل الغسل : 
١‏ - اختلفت أقوال الفقهاء في جواز نبش القبر 
إذا دفن الميت من غير غسل ولا تيمم . 

فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية إلى 
أنه لاينبش القبر للغسل بعد إهالة التراب عليه » 
سواء تغير أو لم يتغير »لمافي ذلك من هتك 
حرمة الميت » ولأن النبش مثلة »وقد تهي 
عنها”'؟ » كما قال الحنفية . 

وذهب الحنابلة والشافعية على المشهور 
عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من 


4 حديث : اكسر عظم الميت‎ )١( 
. 0 سبق تخريجه ف‎ 

(؟) وردفيهاحديث :«نهى رسول الله يكيدِ عن النهسبى 
والمثشلة» أخصرجه البخاري (فتح الباري 3١١9/0‏ ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن زيد الأنصاري رضي الله 


عله . 


غير غسل أو تيمم لغسله » لأنه واجب فيستدرك 
عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع » وإلآترك . 
وفى قول ثالث عند الشافعية : أنه ينبش ما 
قد حا يي 00 
بقي منه جزء ١”‏ 3 
ب - نبش القبر من أجل تكفين الميت : 
-١‏ ذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
والحنابلة فى أحد الوجهين إلى أنه إن دفن الميت 
بغير كفن لاينبش قبره» وعلل الشافعية 
والحنابلة ذلك بأن الغرض من تكفين الميت 
الستر » وقد حصل بالتراب مع ما في النبش من 
الهنك لحرمة الميت . 
ومقابل الأصح عند الشافعية والوجه الثاني 
عند الحنابلة :أنه ينبش ويكفن ., لأن التكفين 
واجب فأشبه الغسل 20 . 


ج - نبش قبرالميت من أجل الصلاة عليه : 
١١‏ - ذهب الحنفية والشافعية وهورواية عن 
أحمد اختارها القاضي إلى أنه لاينبش قبر الميت 
من أجل الصلاة عليه لما في ذلك من هتك 
حرمة الميت مع إمكانية الصلاة على القبر ‏ لما 
درق عاحو ب ماسي «(قام رسن لاد /3) 
والمغني لابن قدامة ؟/ 65061 . 
() حاشيةابن عابدين 707/١‏ ومغني المحتاج 


ون تحفة المحتاج / ٠٠١6‏ » والمغني لابن 
قدامة 065/5 . 


وم 


روى أبو هريرة رضى الله عنه « أن أسود - رجلا 


أوامرأة - كان يقم الملسجد فمات » ولم يعلم 
النبي يك بموته » فذكره ذات يوم قال : ما فعل 
الاو اموق ا :إل كاذ كناوعنا + 
تمه - قال :فسفروا شأنة :قال : فدلوني على 
قبره . فأتى قبره فصلى عليه »20 . 

وفي الرواية الأخرى عن أحمد أنه ينبش 
ويصلى عليه » لأنه دفن قبل فعل واجب فينبش 
لفعله » كما لو دفن من غير غسل ٠»‏ وإنما يصلى 

وهذا الخلاف فيما إذا لم يتغير الميت ٠»‏ فأما إن 
تغير الميت فلا نبش بحال 29 . 

وقال المالكية :إن لم يصل على الميت أخرج 
لها مالم يفت بأن خيف التغير » فإن خيف 
تغيره صلي على قبره .7 

وللتفصيل ينظر ( جنائزف/71) . 


- نبش القبرإذا دفن الميت لغير القبلة : 
٠١‏ - اختلف الفقهاء في حكم نبش القبر إذا 
دفن الميت لغير القبلة على قولين : 


. حديث :« أن أسود - رجلا أوامرأة‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ٠١ /” أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
وتحف ةلمحتاج‎ » 007/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
والمغني‎ , 717-715 /١ ومغني الحتاج‎ » 3١0-1١ 5 /* 
5 661 لابن قدامة ؟/‎ 


(*) حاشية العدوي على الخرشي ؟7/ ١57‏ . 


الأول : للشافعية والحنابلة وأبى ثور أنه 
يجب نبش القبر وتوجيه الميت للقبلة استدراكاً 
للواجب » إلاإن تغير » أويخاف عليه التفسخ 


قبترك ولا يكن ىه (0) 1 

الثاني : للحنفية لاينبش إذا دفن الميت إلى غير 
القبلة صوناً لحرمة الميت من الهتك 9 . 

رابعاً : نبش القبر من أجل نقل الميت إلى 
مكان آخر : . 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايجوز نبش 
القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر » قال ابن 
الهمام : اتفقت كلمة المشائخ - مشائخ الحنفية - 
في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم 


تصبر وأرادت نقله : أنه لايسعها ذلك . فتجويز 


شواذ بعض المتأخرين لايلتفت إليه ولم يعلم 
خلاف بين المشايخ في أنه لاينبش » وأما نقل 
يعقوب ويوسف عليهما وعلى نبينا السلام من 
مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو 
شرع من قبلنا » ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً 
© , | 


فق تحفة المحتاج ”7/ 3١6-784‏ .ومغني المحتساج 


07-0" والمغنى لابن قدامة ؟/ 087 . 

زفق ستشبة ل ماه 0 »ء وفتحالقدير 
ا 

() فتح القدير7/ ٠١1-1١١‏ .وحاشيةابن عابدين 
0١‏ ومغني المحتاج ف" 


امد 


.ا مه .ا هوا و اه هه هد اواو و هاوه .د .ان ٠.‏ وه واه هه عاها مه وو و ماهم ثء. مودعم .وه 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز نبش القبر لنقل 
الميت ودفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن 
فيها » كمجاورة صالح لتعود عليه بركته » أو 
لإفراده في قبر واحد عمن دفن معه » فيجوز 
نبشه لذلك ٠00‏ لقول جاب ر رضي الله غنه : 
«دفن مع أبي رجل » فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته فجعلته في قبر على حدة . وفي رواية : 
كان أول قتيل - يعني يوم أحد - ودفن معه آخر 
في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء 
فاستخرجته بعد ستة أشهر ٠فإذاهو‏ كيوم 
وضعته هبيه غي رأدُنُه» 9 , 

واستثنى الحنابلة من نبش القبر لنقل الميت 
إلى بقعة خير من بقعته الشهيد إذا دفن مصرعه ١‏ 
فلا ينبش قبره لنقله إلى غير مصرعه » حتى لو 
نقل منه رد إليه » لآن دفن الشهيد في المكان الذي 
قتل فيه سنة (" » لقول النبي وَل في شأن شهداء 
أحد : «ادفنوا القتلى في مصارعهم» 7 . 


دلق كشاف القناع ؟/ 45 ١57‏ . 

)0( حديث جابر رضي الله عنه : « دفن مع أبي رجل 52 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/7 ١1716-1اط‏ 
السلفية) . 

(6) كشاف القناع 87/5 147 . 

(:) حديث ١:‏ ادفنوا القتلى في مصارعهم» 
أخرجه النسائي (4/ 74 ط التجارية الكبرى) وعبدالرزاق 
فى المصنف (50/ 778 ط الجلس العلمى) من حديث 
جابريق عيدالك رضي الللاعتهنا 2 ” 


وأماغيرهم فقد قال ابن قدامة في المغني : 
ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون 
في ال رةه ١‏ 


خامساً : نبش قبرالميت لدفن آخر معه : 
6 - ذهب الالكية والحنابلة إلى أنه يحرم نبش 
قبر ميت باق لميت آخر »لما في ذلك من هتك 
حرمة الميت الأول » ومتى علم أو ظن أن الميت 
بلى وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه , 
ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء » وهو في 
البلاد الحارة أسرع 507 البلاد الباردة . 

وإن شك في ذلك أي أنه بلى وصار رميما 
رجع إلى قول أهل الخبرة لمعرفة ذلك . 

فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها في مكانها . 
وأعاد التراب كما كان ولم يجز دفن ميت آخرعليه . 

كما أنه يجوز ]ذا ضارالميت رميما الزراعة 
والحراثة وغيرهمافي موضع الدفن إذا لم 
يخالف شروط واقف ء أو لم تكن المقبرة 
مسلة 09 ١‏ 

وقال الحنفية : لو بلى الميت وصار تراباً جاز 
دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه”" . 


)1١(‏ المغني لابن قدامة (5/ 44١‏ - ط هجر) 


(؟) _كشاف القناع ١44-1١57/7‏ » وحاشية العدوي على 


الخرشي ١55/7‏ : 
(9) الفتاوى الهندية ا" . 


3 


بش 15. تبهرجة١1-”‏ 


سادساً : نبش قبور الكفار لغرض صحيح : 
1 - قال الحنفية : لا بأس بنبش قبور الكفار 
طلباً للمال » وإلى هذا ذهب الحنابلة ('2 فققالوا 
بجواز نبش قبور المشركين لمال فيها كقبر أبي 
رغال” »لما روي أن النبي كَل قال : «هذا قبر 
أبي رغال . . . وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب 
إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس » 
فاستخرجوا الغصن»”" . 

وقال الشافعية : لو دفن كافر في الحرم ينبش 
قبره ويخرج إلى خارج الحرم 247 . 

وقال الحنابلة : يجوز نبش قبور المشركين 
ليتخذ مكانها مسجد”' , لأن موضع مسجد 
النبي يكلِةِ كان قبوراً للمشركين فأمر بنبشها 
وجعلها مسجداً 29 . 


. ١54/5 وكشاف القناع‎ 7705 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) أبورغال كان دليلاً للحبشة الذين توجهوا إلى مكة لهدم 
الكعبة فمات في الطريق ويرجم قبره » (انظر كشاف 
القناع )١55 /١‏ . 

(9) حديث أبى رغال » سبق تخريجه ف © . 

2( مغني المحتاج الو" 0 

(05) كشاف القناع ١54/5‏ . 

)00( حديث ١:‏ موضع مسجد النبي كَل 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 515/١‏ ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 7017 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 


١ 5‏ - النبهرج والنبهرجة لفظان معربان » قال ابن 


الأعرابي :البهرج الدرهم المبطل السكة » وكل 
مردود عند العرب بهرج ونبهرج » والبهرج 
الباطل والرديء من الشيء . 

وفي الاصطلاح : قال الحنفية : النبهرجة 
الدرهم الزيف الرديء » أو مايرده التتجار من 
الدراهم » أو ماضرب في غير دار السلطان”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الجياد : 
؟ - الجياد جمع جيد ء والدراهم الجياد : 
ماكانت من الفضة الخالصة : تروج في 
التجارات وتوضع في بيت المال”'' . 

والصلة بينهما التضاد . 


للق لسان العرب » والتعريفات للجرجاني »وحاشية ابن 


عابدين 5/ 5١14‏ ء وقواعد الفقه للبركتي . 
زفق لسان العرب . وابن عابدين 7١74/5‏ : 


غات 


“ - الستوقة :دراهم صفر مموهة بالفضة 
مج لك ا ل 0١0‏ 
تحاسها أكثر من فضتها ١7‏ . 
غشه من الدراهم”" . 

والصلة بينهما هي الغش الزائد في كل » 


الأحكام المتعلقة بالنبهرجة : 
التعامل بالنبهرجة : 

5 - النبهرجة من الدراهم المغشوشة » وهذا 
النوع من الدراهم :إن كان الغالب فيهاهو 
الفضة فهي كالدراهم الخالصة , لأن الغش فيها 
مستهلك فتجرى فيها أحكام الدراهم الخالصة » 
فيجوز التعامل بها مغشوشة وإن جهل قدر 
غشهاء وتجب فيها الزكاة عند بعض الفقهاء » 
لأن ما غلبت فضته على غشه تناوله اسم الدرهم 
مطلقاً » والشرع أوجب الزكاة باسم الدراهم . 

وإن غلب الغش فليس كالفضة فينظر فإن 
كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها » فإن 
بلغت نصاباً من أدنى الدراهم التي تجب فيها 
الزكاة - وهي التي غلبت فضتها - وجبت فيها 


. 7١8/5 ابن عابدين‎ )١( 
. (؟) التعريفات للجرجاني‎ 


الزكاة وإلافله(2 . 

فإن لم تكن أثماناً رائجة لامنوية للتجارة فلا 
زكاة فيها إلا أن يكون مافيها من الفضة يبلغ 
مائتي درهم وهو نصاب الفضة أو تكون منوية 
للتجارة 29 . 

والتفصيل في (زيوف ف 5 -8) . 


بيع النبهرجة بالجياد 1 
ه - لايجوز بيع الجيد بالرديء والنبهرجة إلا 
مثا عثل 29 . 

والتفصيل في مصطلح ( زيوف ف 4) . 


.: 5880 البحر الرائق ؟/‎ )١( 


(؟) البحر الرائق ؟/ 5508 . 
قرف حاشية ابن عابدين ١87/5‏ ' 


جح - 


# ها هاه قاع واو و و وو و وه و و و وو و ووو و وء. م .م.م معو وم ون وو وو وو وه 


١‏ - النبوة لغة من (نبا ينبو) أو من (النبأ) » فنبا 
الشيء بمعنى ارتفع » ومنه «النبي» وهو في اللغة : 
الأرض المرتفعة . 

قال ابن منظور : والنبي أيضاً العلم من أعلام 
الأامن الى توندعريها: أن كالخان وتشروة. 

قال بعضهم : ومنه اشتقاق ١‏ النبي » لأنه 
أرفع خلق الله » وأيضا لأنه يهتدى به . 

وقال ابن السكيت : إن أخحذت ” النبي » من 
النبوة والنّاوة »وهي الارتفاع من الأرض » 
لارتفاع قدره ء ولأنه أشرف من سائر الخلق » 
فأصله غير الهمز . 

وأمامن جعله من «النبأ» بالهمز » فقد لاحظ 
نع لكدات وعوالاخيار »تشول العرب 
أنبأت فلاناً نبوءةً » أي أخبرته خبراً » فمنه «النبي» 
وأصله «النبيء» فعيل بمعنى مفعول .أو بمعنى 
فاعل » أي منْباً أومخبر » ثم سهلت الهمزة . 


قال الفراء : النبي هو من أنبأ عن الله » فرك 

وقال الزجاج : القراءة ال جمع عليها في 
النبيين والأنبياء طرّح الهمز » وقد همز جماعة 
من أهل المدينة جميع مافي القرآن من هذاء 
والأجود ترك الهو 9 1 

والنبوة في الاصطلاح : قال طائفة من 
الناس : إنها صفة في النبي » وقال طائفة ليست 
صفة ثبوتية في النبي » بل هي مسجرهد تعلق 
الخطاب الإلهي به . 

والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا »فهي ‏ 
تتضمن صفة ثبوتية في النبي » وصفة إضافية هي 
مجرد تعلق الخطاب الإلهي به”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرسالة : 
- الرسالة في اللغة اسم مصدر بمعنى 
الإرسال »يقال : أرسلت إلى فلان »أي وجهت 
إليه . وأرسلته في رسالة »فهومُرسل 


ورسول قرف 


للق لسان العرب الحيط » وفتح الباري ”/ ”3 . 


(؟) كتاب النبوات لابن تيمية ص 84 دار الكتب العلمية - 


بيروثت . 
زفرفق لسان العرب » والتعريفات للجرجاني » وقواعد الفقه 
للبركتي . 


- - 


هاه ه هه ووه .ا م.ج و و و و و و وه وام هه ممه و م و و و م و .م.م ثم ثلث و9 وده 


والرسالة في الاصطلاح : كون الشخص 
مرسلاً من الله تعالى إلى جميع الناس أو 
بعضهم لتبليغ الأحكام . 

والصلة بينهما أن الرسالة أخص من النبوة . 


ما تثبت به نبوة النبي : 

#عرق دحي وجر ]ذا أزمنا نيك رين 
الناس بتصديقه وطاعته ؛لايتم ذلك التكليف 
إلأبأن يكون مع الرسول من الآيات والدلائل 
والقرائن والمعجزات ما يكون برهاناً على صحة 
رسالته وصدقه على الله تعالى » يكفي العاقل إن 
لم يكن عنده عناد وجحود ليقتنع أن من أتى بها 
مرسل من الله تعالى القادر على كل شيء 3 
لكونها خارقة للعادات خارجة عما يقدر عليه 
البشر »مع تحديه لهم بها » ونسبتها إلى الله 
تعالى وعجز البشر عن معارضتها والإتيان 
بمثلها"'' » قال الله تعالى في حق موسى عليه 
السلام عندما أعطاه معجزة العصا وبياض يده 
من غير سوء :ل فَذَانِكَ برَهَمَانٍ ين بَبَكَ إل 
فِرَعَوََ وَمَلَيَِْ 4" » وقال تعالى في حق 


2)١65 016.١ 58( انظرمثلاً كتاب النبوات ص‎ )١( 
وأعلام النبوة ص 05 وما بعدها للماوردي » والمواتف‎ 
. للعضد ص 779 وغيرها‎ 

(15 “سور القض اخ 


رسالة سيدا محمد له يام التابرة قن 
سرك ا 5 دس جع هرد م مر 
مَبيكًا 20# , 

يقال لبت كق :هنا مين الالحياء تب إلا 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإِنا 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي » فأرجو أني 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» ”© . 


شرائع النبوات السابقة : 
: - مالم يرد ذكره من أحكام الشرائع السابقة 
في الكتاب والسنة » وورد في الكتب المنسوبة 
إلى الأنبياء السابقين » كالتوراة والإنجيل » فليس 
شرعاً لنا اتفاقاً » ولسنا مطالبين شرعاً بالببحث 
عماورد في الكتب السابقة »مما يتعلق بأي 
مسألة واقعة . 

فعن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم أتى النبي كَل كتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فق رأه على النبي وك ففضب 
فقال :«أمتهوكون فيهاياابن الخطاب ؟ والذي 
نفسي بيده لو أن موسى ويَلِةِ كان حياً ماوسعه إلا 


. ١9/5 سورةالتساء/‎ )١( 


(؟) حديث :١مامن‏ الأنبياء نبي ....» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/9 7417/١7.‏ ط 
السلفية) » ومسلم ١75 /١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


لاسا 


5 - وأما ما حكاه الله تعالى عن الشرائع السابقة 
في القرآن الكريم » أو حكاه النبي يَكِِ في المأثور 
عنه من السئن » فإن كان من أصول الدين » 
ير 
به !هم وَمُوسئ 5 أن 2 أن 7 
َتَقَدَقُوأ فيه 4 ” "' » وقوله تعالى بعد أن ذكر عدداً 


ير 0 مر 


0 دعو 


من الأنبياء : وتيك ال الْذِينَ هَدَى اللَهُ فيهدهم 
آق 74" وقوله 1 م أَوْحَيكآ إِلَيَكَ أن أنبعْ مله 
إِبَرهِيمَ حديفا وَمَاكَانَ مِنَ الْمْشَركينَ 4 , 
- أما ما ثقل فى الكتاب والسنة محكياً عن 
الأنبياء السابقين من الأحكام الفرعية » ولم يرد 
فى شسرعنا إشعاريرذه أوتسمةء فجمهور 
العلماء على أنه شرع لنا 8 
)١(‏ حديث :«أمتهوكون فيهاياابن الخطاب . . .» 
أخرجه أحمد (7/ 7417 ط الميمنية) مطولاً وذكره ابن 
حجر في الفتح /1١7(‏ 5 7ط السلفية) وقال :رجاله 
موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً . وقوله :أمتهوكون» أي 
متحيرون (لسان العرب) . 


زفق سورة الشورى/ ١7‏ . 
[فرفق سورة الأتعام / لان . 


. ١١” سورةالنحل/‎ )4( 


وذهب الشافعية إلى أنه ليس شرعاً لنا » وإن 
ورد في شرعنا مايقرره 37 
قبلناف ") والملحق الأصولى . 


حكم من ادعى النبوة أو صدق مدعياً لها : 
/ - من ادعى النبوة لنفسه أوغيره فهو 
كاذب قطعاً . لأن الله تعالى نص في القرآن 
الكريم على أن مح مدا يك هو خاتم النبيين » 
أي آخرهم » فليس بعده نبي حتى تقوم 
الساعة”2 . قال الله تعالى : # ما كان محمد 
أبَآ أحَدٍ من رَجَاْكُمَ وَلكن رسُولَ لله وَحَاتَمَ 
ميسن 4 9 . وقالالنبي كك :«أنا حاتم 


)١(‏ المستصفى للغزالي /١‏ 40 ؟ ط بولاق » والبحر المحيط 


للزركشي 5/ 94 الكويت » وزارة الأوقاف » وروضة 
الناظر لابن قدامة مع شرحها للشيخ عبدالقادر بدران 
505-50٠ /١‏ القاهرة » المكتبة السلفية » وتفسير 
القرطبى 7١١١/8‏ » والبداية والنهاية لابن كثير 
١64 167/9‏ القاهرة » المكتبة التجارية . واقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية ص ١177‏ مكتبة أنصار السنة 
بالقاهرة » والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن 
تيمية 5/ "7 . 

(؟) فتح الباري 46/1١7(‏ المكتبة السلفية - القاهرة ١11٠١‏ 
ه) والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 
14 » وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الأذرعي عند قول مؤلفها : «وخاتم الأنبياء» : 

. 5١ سورةالأحزاب/‎ )0( 


ار 2 


ههه هه و و و م .و .وود عاو ومن وو ٠.‏ واواو و وو و و و و م .م موث م دمثعءم .موه 


النبيين» (" وقال أيضاً : «فضلت على الأنبياء 
بست....»الحديث ».وفيه:7وختم بي 
النبيون» 27 » وقال وك :«سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم 
النبيين لانبي بعدي» 99 . 

وهذا أمر مجمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة . 

ومن هنا ينص الفقهاء على أن من ادعى أنه 
شريك محمد كَكِةِ في الرسالة » أو قال بجواز 
اكتسابها بتصفية القلب وتهذيب النفس فهو 
كافر . 

وكذاإن ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع 
النبوة 4 . قال القاضي عياض : لاخلاف في 


: » حديث : « أنا خاتم النبيين‎ )١( 
» أخرجه البخاري (فتح الباري 008/5 ط السلفية)‎ 
طعيسى الحلبي) مسن حديث‎ ١741١ /4( ومسلم‎ 
. أبي هريرة‎ 

(؟) حديث ١:‏ فضلت على الأثبياء بست ... .© . 
أخرجه مسلم(١/‏ ١/ااط‏ عيسى الحلبي )من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) حديث :« سيكون في أمتي كذابون . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 407 ط حمص) والترمذي (5/ 5994 
ط المكتبة التجارية) من حديث ثويان رضي الله عنه وقال 

(5) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 778/7 ء والذخيرة 
5 بيروت ه دار الغرب الإسلامى 
5م. 


هماه هاه م عه هد وه م ع واو و و .د مه يعوو وهم و وو و و و و عه مومه وم ووء. دوه 


تكفير مدعي الرسالة . قال : وتقبل توبته على 
المشهور 20 . 

وقال عبدالقاهر البغدادي : قال أهل السنة 
بتكفير كل متنبىء » سواء كان قبل الإسلام 
كزرادشت » ويوراسف . وماني » وديصان » 
ومرقيون » ومزدك ريطن كسام 
وسجاح » والأسود بن يزيد العنسي » وسائر من 
كان بعدهم من المتنبئين ”2 . 


4- ومن صدق مدعي النبوة يكون مرتداً » 
لكفره » كذلك ”" ء لإنكاره الأمر ال مجمع عليه . 

ونقل القرافي عن أشهب أنه قال :إن كان 
المدعى للنبوة ذمَيّاً استتيب إن أعلن ذلك » فإن 
تاب وإلاقتل ”' » وقال ابن القاسم : يقتل 
المتنبىء أسر ذلك أو أعلنه . 

ومن ادعى النبوة لغيره من الناس فهو 
مرتد** » وقال عبدالقاهر : قال أهل السئة 


زبلق جواهر الإكليل م" » والشفا في حقوق المصطفى مع 


شرحه للشيخ علي القاري 5/ 47٠١‏ - 4178 بتحقيق 
محمد حسنين مخلوف . القاهرة » مطبعة المدني . 

(0) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 7١”‏ » 
بيروت »دار المعرفة 51١6‏ ١ه‏ . 

20 شرح اللحلي على المنهاج للنووي 5/ 175 ء القاهرة ‏ 
عيسى الحلبى » الذخيرة 7١/١5١‏ . 

. 7" /١7 الذخيرة‎ )4( 

)2( الذخيرة 77/١7‏ قال القرافي : ولا خلاف في كفره . 


ا 35 


بتكفير من ادعى للأئمة الإلهية أوالنبوة » 


كالسبئية والبيانية والخطابيّة ومن جرى سن 
4 4 
«٠‏ 
سياد 
© «» 


سرية -١‏ النبى لغة فعيل من الإنباء » وهو الإخبار» 
والإبدال والإدغام لغة فاشية وقرىء بهما في 
اليو 7 
والنبي في الاصطلاح : قالع بدالقاهر 
البغدادي : النبي كل من نزل عليه الوحي من 
الله تعالى على لسان ملك من الملائتكة » وكان 
مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات ”2 . . 
وليس كل من أوحى الله إليه شيئاً يكون 
مم ته - 0ه 
نبيّاء لقول الله تعالى :9 وَأَوْحَى رَبّكَ إلى 
50 0 ركم 6 6 ع بيد 
لحل 4 ”" وقوله :9 وَأوحيكا إن آَم مُوسئ 
لق لسان العرب » والمصباح المنير » وفتح الباري 7/ اك 
والنبوات لابن تيميةص ١7ا08.7608.17”‏ .دار 
زقفق تفسير القرطبي ٠ /١١‏ القاهرة »دار الكتب المصرية » 
وأعلام النبوة للماوردي ص 8 القاهرة » مكتبة الكليات 
الأزهرية » ١74١ه»ء‏ والنبوات لابن تيمية ص 7”١١‏ 2 
وكشاف القناع 58/١‏ » ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 
هج :ب /١(‏ ه") ع طدار الفلاح 50 اه . 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص 7١”‏ . (0) سورةالئحل/ 58 . 


دوعت 


أن أَرَضِعِيهِ 4 ”7 : وقوله :< وَإِذْ أوْحَيتُ إلى 
لْحَوَارِيَنَ أن ءَامُِوأبِي وَيرَسُولى 4 2(" قال 
ابن تيمية : لأن هؤلاء الحدثين الملهمين الخاطبين 
يوحى إليهم وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين 
في كل مايقع لهم" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرسول : 
"-الرسول في اللغة :المرسل »ويستعمل 
للمذكر والمؤنث والواحد والجمع » وفي التنزيل 
العزيز : «إِنا َسُولُ رت لعن 4 "» ويجمع 
أيضاً على رسل وأرسل © . 

وفي الاصطلاح : الرسول إنسان بعثه الله 
إلى الخلق لتبليغ الأحكام'" . 

والرسول أخص من النبي » قال الكلبي 
والفراء : كل رسول نبي من غير عكس ”" . 


عدد الأثبياء والرسل عليهم السلام : 
*- ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بعض 


. سورةالقصص/ل‎ )1١( 
. 1١١١ سورةالمائدة/‎ )'0( 
. النبوات ص ”ا؟‎ )( 
. ١5 سورةالشعراء/‎ )5( 
. المعجم الوسيط‎ (2) 

() التعريفات للجرجاني . 
0) التعريفات للجرجاني . 


الرسل بأسمائهم في مواضع كثيرة من كتابه » 
منهم ثمانية عشر رسولاً ذكروا في قوله تعالى : 
« تلك حجنا نهآ رهم عل َي 4 إلى 
قوله تعالى لاوَإِسْمَِملَ وَالمْسعٌ وَيُونْسَ وَلُوطًا 
كلا ْنا على العَينَ 04" , وذكر سبعة 
آخرين في مواضع أخرى هم :آدم وإدريس 
وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد خاتم 
النبيين عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه . 
وقد نص الله تعالى في القرآن على أن هناك 
رسلاًآخرين . وذلك حيث قال : 9 وَرُسلاً قد 
عَيَكَ" 9 وقال :#8 وَلَقَدَ أَرَسَلئَا رُسُلدٌ 


5 ني > هي 3  >‏ ث”) سك د رسي 8 
مِن قيّلِكَ منهم من قصصّنا عليك وَمِنهم من 


آخر الأنبياء : 

إجماعى » ويدل عليه قول النبي يلد : «إن مكل 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً 
فأحسنه وأجمله إلاموضع لبنة من زاوية » فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون :هلا 
)1١(‏ سورةالأنعام/ "85-21 . 


زفق سورة النساء / ١55‏ . 
) سورةغافر/ 78 . 


-(هغ- 


ومَنَحك هذ اللبنة 1افال #فأنا اللتةءوانا 
ان النيين 47 


أولو العزم من الرسل : 
5 - ذكرالله تعالى أولي العزم من الرسل 
في قوله : ل قَآصِيرَ كمَا صَبْرَ أُوْلُوأ آلْعَرَمِ مِنّ 
آلْرّسْلٍ # ”" . والمراد بالعزم القوة والشدة 
والحزم والتتصميم في الدعوة إلى الله تعالى 
وإعلاء كلمته » وعدم التهاون في ذلك . 

وقد اختلف العلماء في تحديد من هم أولو 
العزم من الرسل على قولين : 

الأول : أنهم جميع الرسل ء أو أنهم جميع 
الرسل ما عدا يونس بن متى » لأن الله تعالى 


قال : ل قَآصِييرَ كر رََكَ وَلَا تكن كصَاحِبٍ 


لوت 4 ”" » وقيل إن آدم أيضاً ليس منهم 
لقوله تعالى : #وَلَقَدَ عَهِدَنا إن َادَمَ مِن قبل 


مض 
4 
اس 


ني وَلَمّ يد لَهُد عَرَما 17# . 
الثاني : أنهم بعض الرسل ». ثم اختلف في 
تعيين أسمائهم على أكثر من عشرة أقوال ‏ 


)١(‏ حديث : إن مسثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل ٠...‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 008/5 ط السلفية) 
ومسلم (5/ ١7/41١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(؟) سورة الأحقاف/ 08” . 

(9) سورة القلم/ 54 . 

. ١١6 سورةطه/‎ ):4( 


+4. 


أشهرها ما قاله مجاهد :هم خمسة :نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد »صلى الله 


وسلم عليهم أجمعين"" . 


ذكر من اختلف فى كونه نبياً : 
من اختلف في نبوته : 


أ-الخضر: 

1- الخضر هو صاحب موسى عليه السلام » 
وقد ذكرت قصته معه في سورة الكهف » وهو 
معدود في الأنبياء غير ا مجمع على نبوتهم 7" , 
قال القرطبي : الخضر نبي عند الجمهور » وقيل : 
هوعبد صالح غير نبي » والآية - يعني قوله 
تعالى : لءَاتَيْسهُ رَحَمَةٌ من عِنلِنًا وَعَلْمتهُ مِن 
دي ه74" تشهد بنبوته » قال : وقول تعالى 


حكاية عنه : 9# وما فعلتهء عَنْ أمرى 2:0 
50 أن 00 


.)١(‏ تفسيرابن كشثيرة75/5١‏ عوتفسيرالقرطبي 


. "١١ وشرح العقيدة الطحاوية صن‎ » 5٠١5 
» 7١/١7 والذخيرة للقرافي‎ » 387 /١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
القاهرة » ط‎ © : /١ والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى‎ 
'” لخرد‎ ١1/11 دار الحديث 1414 ف ء وتفسير القرطبي‎ 
. "6 سورة الكهف/‎ )*( 
. 85 سورةالكهف/‎ ):( 
تفسيرابن كشير#/ 48 » والبداية والنهاية‎ )9( 
. 9410و"‎ 


75 


ب -لقمان : 

/ - لقمان هوالمذكور في السورة المسماة 
باسمه » وقد قال بنبوته بعض العلماء » قال ابن 
كثير : كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً » 
وإنما ينقل كونه نبيًعن عكرمة 7" . 


ج -ذوالكفل : 

8- ذو الكفل هو الذي قال الله تعالى فيه في سورة 
الأنبياء : ل وَإِسَمَعِيلَ وَإدرِيسَ وَذًا الكثل ‏ كح 
ين آلصَّيرينَ © وَأدَخَلنهُمْ فى رَحيا. إنْهُم من 
اش >" اتن ع الس 
ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع 
هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي » قال : وهذا هو 
المشهور . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبياً وإنما 
كان رجلاً صالحاً » وحكماً مقسطاً عادلاً » قال : 

وتوقف ابن جرير في ذلك . والله أعلم”" . 


د. عزير : 
4 - قال ابن كثير :المشهور أن عزيراً نبي من 
الاعف ام 7 


» ١78 تفسيرابن كثير "/ 57 4 وانظر البداية والنهاية ؟/‎ )١( 
. 7٠ /١7 وجواهر الإكليل 7/ 787 » والذخيرة للقرافى‎ 

(؟) سورة الأنبياء/ 85-86 . ١‏ 

(*) البداية والنهاية /١‏ 7768 . 

(5) البداية والنهاية 55/57 . 


ع م م هاه ها وا و و .امه مهم .م و ع ووو و و و وو و و و و وم م يعمو و لوعو و ١.6‏ 


الأحكام الخاصة بالأنبياء : 

٠‏ الأثبياء مكلفون كغيرهم من البشر » فما 
شرع في حق أنمهم فهو مشروع في حقهم في 
الحملة » وهناك أحكام تخصهم منها : 


أ تحريم الصدقة ة عليهم : 
-١‏ اختص النبى محمد يَكِةِ بتحريم الصدقة 
عليه سواء كانت فرضاً أو تطوعاً » قال عليه 
الصلاة والسلام :”إن الصدقة لاتنبغي لآل 
محمد ءإنماهي أوساخ الناس2١١'‏ » وجاء في 
نعته وكِِ أنه يأكل الهدية ولايأكل الصدقة (" . 
وقد نص بعض الفقهاء على ذلك » فمن 
ذلك ماقال القليوبي : أخذ الصدقة وقبولها 
جائز إلا للنبي كَلةِ فلا تحل له » قال : والظاهر 
ملع اخل قا في تبتائز الأتنياء 79 


». . . حديث :( إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد‎ )١( 
أخرجه ملع (08/9/ا ط عيدى الحلبي) من حذيف‎ 
. عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث‎ 

(؟) حديث ٠:‏ أنه يأكل الهدية ولايأكل الصدقة ؛ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١7/0‏ ط السلفية) 
ومسلم (577/7/اط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . ولفظه في البخاري ١:‏ كان رسول الله يك إذا 
أتي بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة؟ فإن قيل : صدقة 
قال لأصحابه : كلوا » ولم يأكل » وإن قيل : هدية » 
ضرب بيده كك فأكل معهم » . 

(*) القليوبي على شرح المنهاج 5/7 ٠١١٠7١‏ . 


ات 


ب - أموالهم لاتورث عنهم بل تكون 
صدقة بعدهم : 
١‏ - دل على ذلك الحديث : «لاتقتسم ورثتي 
ديناراً ولادرهماً » ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملى فهوصدقة2'76 . والحديث 
الآخر : «إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء 
لم يورتوا ديناراً ولادرهماً وروا العلم» 7" » قال 
ابن تيمية :إن الله تعالى صان الأثبياء أن يورثوا 
دنْيا » لتلايكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم 
بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . 

وفي قول :إن هذه خاصية لنبينا محمد وَل 
وحده » فليست لغيره من الأثبياء . 

وهذا قول ابن عطية » كما في تفسير 
القرطبي » قال : وقول النبي كَيِةِ :« لانورث ) 
من باب تعبير الواحد عن نفسه بصيغة 


الجمع”" » واحتج بظاهر قوله تعالى . 


0. لاتقتسم ورثتي ديناراً ولادرهماً‎  : حديث‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 107/05 ط السلفية) ومسلم‎ 
. -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ 1787 /( 

(؟) حديث : 7 إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولادرهماً » ورثوا العلم» . 
أخرجه أبو داود (5/ 054 ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(6/ 4 ط الحلبي) من حديث أبي الدرداء » وقال 
الترمذي : لانعرف هذا الحديث إلامن حديث عاصم بن 
رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل ٠.‏ ' 

)6 تفسير القرطبي ١١/١4184»وتفسيرابن‏ كثير 
“/ ١١٠ء‏ والذخيرة للقرافي ١5/١7‏ »وحاشية - 


هها هه و و وا ةو .ا .و و واو و هعشا عه م .م وه و وعقاقءة مو امم ومو و وه ووم م ع 6ه 


عد 
وَوَرِتَ سَلَيمَينٌ دَاوْددَ 274 وقال حاكياً عن 


مضه رع م اه 0 عله 
© يرثبى ويرث من ءَالِ يعقوت 294 . 


ج -لايدفن نبي إلاحيث قُبض : 

١‏ - يدفن النبي حيث قبض لحديث أبي بكر 
رضي الله عنه أنه سمع النبي وَل يقول : « مادفن 
0 قَطاّإلا في مكانه الذي توفي فيه » . فحفرله 
يك في مكانه 7" . 


الأحكام الشابتة على الأمة ممايتعلق 
بالأنبياء 5 


أ وجوب الإيمان بنبوتهم ورسالة الرسل منهم : 
- يجب على كل مكلف من هذه الأمة أن 


يؤمن بمن اختارهم الله لنبوته واصطفاهم 
لرسالته »والإيمان بهم على درجتين : 


22 الدسوقي على الشرح الكبير 7١4/7‏ » والعواصم من 
القواصم لابن العربي ص ؟ ١‏ نشر محب الدين الخطيب . 

. ١١5 سورةالتمل/‎ )١( 

(؟) سورةمريم/ 5-06 . 

(*) حديث :١مادفن‏ نبي قَإلافي مكانه الذي توفي فيه" . 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ اطعيس الحلين) من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وقال ابن عبد 
البرفى التجريد (ص 706 ط القدسي) : هذا الحديث 
وإن لم يونجد على نسلته في إنتناذ واح ل قلإنه صيجوج 
محفوظ بأسانيد ثابتة من حديث أنس وعائشة 
رضي الله عنهما . 


تت 


هاه ها هاه هاه هاه وفوها ةو قهم. م هو ووو و ٠>»‏ معو و .و ومن ومو و وو وو وه 


إيمان مجمل : بأن يؤمن بكل نبي من أنبياء 
الله إجمالاً » سواء من علم اسمه أو جهله . 

وإيمان مفصل : وذلك بأن يؤمن بأن نوحاً 
بعينه نبي ورسول » وكذا إبراهيم وسائر الأنبياء 


م ا ا 0 


00 
تمل تإشحق م لباو مآ أ 


سرض ضحد 


ا 0 
في نبوة بعض المجمع على نبوتهم فهو كافر . 
أمامن شك في بعض من لم يجمع على 
نبوتهم كالخضر ولقمان فلا يكفر ‏ لعدم القطع 
قال ابن عابدين : لما كان عدد الأثبياء غير 
معلوم على القطع فينبغي أن يقول : آمنت 
بجميع الأنبياء أولهم آدم » وآخرهم محمد عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » فلا يجب اعتقاد أنهم 
مائة وأربعة وعشرون ألفا » وأن الرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر . لأنه خبر آحاد 29 . 
)١(‏ سورةالبقرة/ ١75‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين ١ه‏ والمنهاج للنووي وشرحه 


للمحلى 5/ ١176‏ » وانظر : الإيمان لابن تيمية ص ”7 3 
وشرح العقيدة الطحاوية ص 7١١‏ 5 


ب -طاعة الأثبياء ومتابعتهم ومحبتهم : 
-١6‏ يجب على المكلفين طاعة من بعث إليهم 
من الأنبياء والمرسلين فيما يأمرونهم به لأنهم 
إنما يأمرون بما يأمر الله به . 

وقد كان الأنبياء والرسل قبل محمد يَكٍ 
يبعث كل رسول إلى قومه خاصة » فرسالة نوح 
إلى قومه » ورسالة هود إلى عاد » ورسالة صالح 
إلى ثمود » ورسالة موسى إلى قومه بني إسرائيل 
خاصة ء ولم يكن غير الإسرائيليين مكلفين 
بطاعة موسى عليه السلام واتباعه » كما قال 
تقال 0 9 كو قَِ 00 


رولا كما م بير 


وقال :2« وَإِْ 0 


2 لقه‎ ١ 
وَإِذْ قال مُوسَئ لِقَوَيِِ يَهَوَمِلِمّ تؤَذُوتى وقد‎ ١ 


رملا للق إشرييل 04 


نلق سورة الأعراف / 089 . 


. 65٠ سورةهود/‎ )( 

(0) سورةالتمل/ 48 . 
(5؟) سورةهود/ 485 . 
(65) سورةالصف/ 6 . 
)١(‏ سورةآلعمران/ 59 . 


دامة د 


أما رسالة محمد وك فهي عامة » فما من أحد 
من البشر سمع بدعوته إلاهو مكلف بالإيمان 
به واتباعه وطاعته والدخول في دين 
الإسسادم والتزام أحكامه » قال الله 0 له : 
لوَمَآ أَرَسَلمكَ إلا و يح للَعَلَيَِتَ04" . وقا 
ل 
وقال النبي يك : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي . . .2 فذكر منها ل 
بعئت إلى كل أحمر 
وأسنووة"” #ولضين لأحد من أتباع الديانات 
السابقة أن يتمسك بديانته ويكتفي بها » بل عليه 
اتباع محمد يَككِةِ والإيمان به » فإن فعل ذلك كان 
له أجر مرتين » قال الله تعالى في حق جماعة 
من علماء النصارى قدموا مع جعفر بن أبي 
ل وأسلنن 9 : 
«الّذِينَ: 9 ملكتب من قبل هم يو يُؤْينُونَ 
© وبق عم قائو ءامنا به نه آلْحَقْ ين 


ربكا إِنَا كما من قبّله- مُسَلِمِينَ © ©) أولتبك يُؤْتَوَنَ 
أَجَرَهُم مَرَتَيّنِ يما صَبَرُوأ 4 **) وقال النبي كَكِلٍ : 


إلى قومهخاصة ود 


. ٠٠١ سورةالأنبياء/ لا‎ )١( 

(؟) سورةسبأ/ 58 . 

() حديث ١:‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . 
أخرجه مسلم (1/ 7171-78 ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . 

(4:) تفسير القرطبى 795/١‏ . 

)ع( تر التصيعن/ ؟7ه-ةه. 


وهاهو .هو وهاه هو وم واوا و ة ونع عو مه اواو و و وم هع ومو و وو و و6 وو و6 مم06 6م069 


« ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه » وأدرك النبي َكل فآمن به 
وصدقه واتبعه » فله أجران» (© . 

وليس أح دمن أمة محمد يَلِلةِ مكلفاً 
بالرجوع إلى كتب الديانات السابقة لاستمداد 
الأحكام منها والعمل بما فيها » إلا أن ما ذكر من 
أحكام تلك الديانات في القرآن أوالسنة فنحن 
متعبدون بها عند الجمهور خلافاً للشافعية 


(ر :نبوة » شرع من قبلناف 7) 3 


ج - وجوب توقير الأنبياء : 

5- يجب على كل مكلف توقير الأنبياء وهو 
تعظيمهم وإكرام ذكرهم وتجنب أي قول أو عمل 
يغض من أقدارهم » ومن هئا قال النبي كله : 
« لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى»"") 
أي لما يوحي به التفضيل عليه من غض لمقامه » 
قال ابن تيمية : حقوق الأثبياء في تعزيرهم 
وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على محبة 


. » حديث : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين‎ )١( 
ط السلفية) ء‎ 110/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » واللفظ لمسلم‎ 
. حديث :«لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى»‎ )1( 
ط السلفية) من‎ :5٠ /” أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


حديث أبن مسعود 8 


-5غة- 


النفوس والمال والأهل » وإيثار طاعتهم ومتابعة 
سننهم ونحو ذلك ١7‏ 5 


د -التسليم والصلاة على الأنبياء : 
- لقد أمرنا بالصلاة والتسليم على محمد 
كك في القرآن الكريم . 

وأما سائر الأنبياء فقد ورد في القرآن الكريم 
في سورة الصافات ذكر السلام على نوح 
وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس » وفي ختام 
السورة عم المرسلين بالسلام فقال :« وَسَلَدمٌ 
على الْمْرْسَِيتَ 74" وفي سورة مريم ذكر 
السلام على يحيى وعيسى عليهما السلام "© 
وقال تعالى :ل قل مَك لله وَسَلَعٌ على عِبَادِهِ 
ين 04 » ومن هنا لم يوجد خخلاف 
بين العلماء في استحباب للدم على الأنبياء » لأن 


مثل قوله تعالى : « وَتَرَكنا علمِهِ فى الآخرين © 
سَلَمٌ على تر إِتراهِيم 4 يدل على ذلك »قيل 8 


« فى الأآخْرِينَ 4 المراد أمة محمد صلى الله 


عليه وسلم » وقيل هم جميع الأمم بعده » وعلى 
كلا القولين هو دليل المشروعية . وقد قال النبي 


. 775 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
. ١8١ (؟) سورةالصافات/‎ 

(5) سورةمريم/ 6١و75‏ . 

(5) سورةالنمل/ 69 . 

(0) سورة الصافات/ ٠١4-١١4‏ . 


يه ٠:‏ إذا سلّمتم على فسلموا على المرسلين » 
فإنما أنارسول من المرسلين»”" . 

وأما الصلاة عليهم فلم يرد فيها بخصوصهم 
نص خاص يصح » ومن هنا ذهب مالك في 
قول ذكره صاحب الشفا ء وبعض أصحاب 
مالك ء أنه لاتشرع الصلاة على أحد من الأنبياء 
غير محمد يك » وأن الجمع بين الصلاة والتسليم 
من خصوصياته . 

ولكن قال جمهور العلماء بجواز الصلاة 
عليهم واستحبابها قياساً على الصلاة على 
محمد يَكِةِ » ولأن أكثرهم وهو من كان من ذرية 
إبراهيم يدخلون في الصلاة الإبراهيمية : «كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » دخولاً 
أولياً » حتى لقد قال النووي في الأذكار : أجمع 
من يعتد به من العلماء على جوازها واستحبابها 
على سائر الأنبياء والملائكة استقلالة27 . 


)١(‏ حديث :9 إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين » فإئما 


أنا رسول من المرسلين » . 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ ١١7‏ ط الحلبي) من 
حديث قتادة مرسلاً » وذكر السخاوي في القول البديع 
(ص 55 »07 ) شواهد له مشيراً إلى تقويته بها . 

(؟) تفسير القرطبي /١6‏ 40 15476 »وش رح الشفا 
37١ /‏ ء والأذكار للنووي ص 44 دمشق » دار 
اللاع ووالالرجيام ء الأفهام لابن القيمص ”اا 
ط المنيرية . 


دلا 


لجان رو ا م 
أن عمر بن عبد العزيز كتب : أما بعد فإن ناساً 
من الناس قد امسو الائيا يعمل الأخخرة وان 
ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي كَل . 
فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم 
على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة اك 


ه ‏ حكم التفريق بين الأثبياء : 

6-دلا يجوز التفريق بين الأنبياء وبين الله 
تعالى في الإيمان » ولابين الأنبياء بتعضهم 
وبعض » فمن زعم أنه مؤمن بالله وكافر بالأثبياء 
أو ببعضهم , أو أنه مؤمن ببعض الأنبياء وكافر 
ببعضهم الآخر » لم يستحق اسم الإيمان ولم 
يخرج بإيمانه بمن آمن به عن أن يست حق اسم 
الكفر حقيقة »دل على ذلك قول الله تعالى : 
( إن الذي يَكفْرُونَ بالَهِ وَرْسُله وَيرِيدُوتَ 
أن يفرْقوأ بين الله وَرُسَلِهِ وَيَقُولُوت ُؤْمِنْ يبعضٍ 
وتحكفر بض وَيرِيدُونَ أن يكَخِدوأ بن ذلِكَ 
سَبيلاً © © تبك هم الْكفِرونَ 0 وَأَعْمَدَنًا 
لِلكفِرِينَ عَذَابَا مهِيمًا © ) 79 . ذلك لأن 


الأنبياء يصدّق بعضهم بعضاً » فلا ينفع من آمن 


: 6117 /” تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١6١-1١6٠ (؟) سورةالنساء/‎ 


#اأواوا قا .اه مم واه .ا ٠...‏ و وامهة و واو و و قاعءة وم و و عقاو وث وثء و و مو 6و6 معو 


بالله أوببعض رسله إيمانه إذا كفر برسول من 
رسله » ومن فعل ذلك فقد كفر بالله عر وجل 
الذي أوحى إليه بالنبوة » وكفر بسائر الأنبياء . 

ومن سمى أتباع الديانات السابقة الذين 
كفروا بمحمد كك مؤمنين فقد خالف الشريعة 
وناقض القرآن 20 . 

قالابن كثير : إنما ذلك لأن الإيمان واجب 
بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض » فمن رد 
نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي يتبين أن إيمانه 
بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً »إنما هو 
عن غرض وهوى وعصبية » إذ لو كانوا مؤمنين 
به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح 
دليلاً وأقوى برهاناً ”© . 

وقد أخذ الله على النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضاً . وألايمنع أحداً منهم ما هو فيه من العلم 
والدذوة فرع اماع من يسك بعلم ونعكزنة 9 


قال الله تعالى وذ أحَدَ لهي ٍَ ا 


3 تَيَنُكم يّن كتلب و يِكمَة ثُ مر جا. كم رسو 
صوق نا تفخ للؤمان نيد ولتصوئةر قال فروور 


ذنُم عل دَلِكُمَ إصرى قَالوا قرا َال فَأَسَْدُو 
وَأ مَعَكُم ين آلسْهِدِينَ © فَمَن تَوَلَ بَعَدَ ذّلِكَ 


. 7/5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟1) تفسيرابن كثير /١‏ الا0 . 

إفرق تفسير القرطبي ١15/5‏ »6 0وتفسيراين كثير 
0 


دمع - 


ه.ا هه همه قف قو. وق. هو وه و و وه و و وه .ومو وق وهو واو. مه ع و وو م و مل و ويه 


َأُولَتبِكَ هم الفسقوت © 4 7(" , ولهذا قال 


النبي يَلهِ ٠:‏ والذي نفسي بيده لو أن موسى كَكلٍ 
كان حياً ما وسعه إلاأن يتبعنى» 7( فبالأحرى 
أتباع موسى وعيسى عليهما السلام يلزمهم اتباع 
محمد كَللِةٍ والإعان به » وإلافهم من الكافرين 
ويدخل في هذا الحكم أيضاً من قال :إن 
محمدايَلِة إنها أرسل إلى جاهلية العرب 
خاصة ء ولا يلزم أتباع موسى وعيسى عليهما 
السلام اتباعه ”” 
المفاضلة بين الأنبياء : 
4- لا خلاف بين العلماء فى أن الأنتبياء 
درجات وأن بعضهم أفضل من بعض علقول 
الله تعالى : # وَلَقَدَّ فَصَلَا بَعَض التَِيْحَيَ عَلْ 


بض وَءَاتينا دود يورا 4 ” ' وقوله : «يَلكَ 
م أ ا مره م 
سل فضلنا بعضهم على بَحَضٍهِنهُم من 


3" 70 وَرَقَعَ ا قا 


. 85-84١ سورةآلعمران/‎ )١( 
(؟) حديث :« والذي نفسي بيده لوأن موسى يَكِةٍ كان حياً‎ 
ل أخرجه أحمد (*//زن طااليمنية) وذكرداينع‎ 
: ط السلفية) وقال‎ 775 /١7( حجر في فتح الباري‎ 

رجاله موثقون إلا أن فى مجالد ضعفضاً . 

00 الخنوات الصحيع يذل من الشيسهع لابن تيشية 
06١‏ مطبعة المجد . 

(5) سورةالإسراء/ 68 . 

(0) سورة البقرة/ 7567 . 


النبي يَلِ  :‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » ١7‏ 

ومن كان من النبيين رسولا فهو أفضل ممن لم 
يرسل » قال القرطبي : فإن من أرسل فُضّل على 
غيزه ال نال واتدووا فى النيوة. 

وأفضل الرسل أولو العزم منهم . وهذا 
القول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأفضلهم على الإطلاق محمد يَلِِةِ » ثم بعده 
إبراهيم »ثم موسى .ء ثم عيسى » عليهم 
السلام » على المشهور . قاله ابن كثير . 

وأما ما ورد عن النبي وَكِِةِ من النهي عن 
المفاضلة بينهم » حيث قال النبي ككل : «لاتخيّروا 
بين الألبياء »29 .وقال :١لاتفضلوايين‏ أنبياء 
الله » 29 وقال ١:‏ لاتخيروني على موسى 3 


» حديث : «أنا سيد الناس يوم القيامة‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ١ط‏ السلفية) 
ومسلم ١87/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

99مليف : « لاتخيروا بين الأثبياء » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 7١‏ ط السلفية) ومسلم 
١1846 /5(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(*) حديث : ١‏ لاتفضلوا بين أنبياء الله » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 40١ - 45٠‏ ط 
السلفية) ومسلم(4/ ١845‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث : ١‏ لاتخيرونى على موسى ») . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 7١‏ ط السلفية) ومسلم 
(5/ 2845 ط عيسى الحلبى) من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه . ١‏ 1 


اوم 


وقال يك : لايقولن أحدكم إني خير من 
يونس بن مبّى» "١١‏ . فقيل : هذا كان قبل أن تنزل 
عليه آيات التفضيل » وقبل أن يعلم بأنه سيد ولد 
آدم . فعلى هذا : التفضيل الآن جائز . 

وقيل : إنماقاله النبي وك على سبيل 
التواضع 

وقيل : إنما نهى عن الخنوض في ذلك لئلا 
يؤدي إلى أن يذكر بعضهم با لاينبغي » ويقل 
احترامه عند المماراة . 

وقال ابن عطية وابن تيمية :إتمانهي عن 


3 


تعيين المفضول » بخلاف مالوفضّل من غير 

وقال شارح الطحاوية :المنهي عنه التفضيل 
إذا كان على وجه العصبية والفخر والحمية 
وهوى النفس »أو على وجه الاتتقاص 
للمفضول . 

واختار القرطبي أن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لاتفاضل 
فيها » والتفضيل في زيادة الأحوال وال لمخصوص 
والكرامات والألطاف 77 


. » لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى‎ ١ : حديث‎ )١( 
. ١١1 سبق تخريجه ف‎ 

(؟) تفسير القرطبى "/ 77767١‏ ء وتفسير ابن كثير 
*/ 50 و١/‏ 5 0" ء وفتح الباري 607/5 » ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني /١‏ 54 » 20 » والصارم المسلول ص 057 . 


هماه .اه و وه ع .وه معن اواو عا عه و م وا و و ماوع وه و وومةه وعم موث .6م ودود 


الملفاضلة بين الأتبياء ويين غيرهم 
م:نالخلق: 

لا خلاف بين العلماء أن الأنبياء أفضل عند 
الله تعالى من سائر البشر غير الأنبيياء » ومن جميع 
الأولياء » لقول الله تعالي : #وَتلكَ حَجَبكآ 


َاتينتها إِيَرهِيمَ عَلْ قَوَّمِه إلى أنقال : : 
#وَإِسَمُجِيلَ انيس وَيُوتْسَ وَلُوطا وَكُلاً صلا 
عَلَ الْعَلَمينَ04" فقوله :لوَكُلاً مَصّلنَا على 
ال ا » نما 


وقال تعالى 0 َاتيْنا دَاوْددٌ 0 


9 آذآ 0# 


لْمُؤْينِينَ * 7" . قال الطحاوي : ولانفضل 


َقَالَا آَكَمَدُ ينه الى فَصَلَنا عَلْ كثِير مْنْ عِبَّادِهِ 


أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء » ونقول : 


نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . 

واختلف هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ 
فالمختار عند الحنفية أن خواص بني آدم » وهم 
الأنبياء أفضل من كل الملائكة » وعوام بني آدم » 
وهم الأنقياء أفضل من عوام الملائكة . والمسألة 
عندهم خلافية ظنية » وروي التوقف في هذه 
المسألة عن جماعة منهم أبو حنيفة لعدم القاطع » 
وتفويض علم مالم يحصل لنا الجزم بعلمه 


. 85-87 سورةالأتعام/‎ )١( 


زفق سورة النمل/ ١١6‏ 8 


0.٠١ -‏ سه 


هاما ماع ه هم .امه ومو و وه مو و م ةوفه وو و .م و .وو واو وو مون م وثيا ره 


إلى عالمه . 
وأطلق عبدالقاهر البغدادي القول بأن أهل 

السنة يقولون بتفضيل الأنبياء على الملائكة » 

قال : على خلاف قول الحسين بن الفضل مع 

أكثر القدرية القائلين بتفضي الملائكة على 

الا 

التسمي بأسماء الأثبياء : 

-١‏ لابأس بالتسمي بأسماء الأنبياء » واستحبه 

بعض الفقهاء » وقد ورد في ذلك حديث أبي 


وهب الجحُشّمي .قال : قال رسول الله وَل 1 


« تسموا بأسماء الأنبياء » 7" . قال ابن القيّم : 
وقد قال سعيد بنا مسينة :حب الأسماء إلى 
الله أسماء الأثبياء .قال : والحديث الصحيح 


ال 


)١(‏ الدرالنختاروحاشية ابن عابدين /١‏ 5 05” » والفرق بين 
الفرق ص 47 » وتفسير القرطبي 77/7 » وتفسير فتح 
القدير للشوكاني /١‏ 657 والكشاف وبذيله الإنصاف 
لابن المنير 45١ /١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ؟/ ١1لا‏ . 

(؟) حديث :3 تسموا بأسماء الأثبياء » . 
أخرجه أبو داود (0/ 717 ط حمص) »وأحخمد 
(5/ 46”ط الميمنية) » وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 
(/ 8 ط الحلبي) أن راويه عن الصحابي فيه جهالة . 

() تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 7" بتصحيح 
وتعليق عبدالحكيم شرف الدين . 


وفى حديث أنس رضى الله عنه أن النبى عَكٍِ 
قال :« ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 


إبراهيم ( )10 


وقيل : يكره التسمي بأسمائهم » قال ابن 
القيم : ولعل من قال ذلك قصد صيانة أسمائهم 
عن الابتذال'" » وانظر مصطلح (تسمية ف )١١‏ . 


حكم من آذى نبيًا أو انتقصه : 
57- من آذى نبيًاً من المتفق على نبوتهم »أو . 
وداه أرا سه ب أر كه اوخر بعلية 
الكذب » فقد كفر ء وحكمه كحكم من فعل 
ذلك بالنسبة إلى نبينا محمد يَكِيَهِ . لأن الأنبياء 
فضلهم الله تعالى على البشر جميعاً » كما في 
قوله : لوكلا فَضَّلنَا عَل الْعَسَِينَ 4 7 
ففي انتقاص أحد منهم تكذيب للقرآن . 

وهذا بخلاف من اختلف في نبوته منهم . 
قال القاضي عياض : ليس الحكم في ساب أحد 
من ا مختلف في نبوته منهم والكافر به كالحكم 


د والحديث الذي عناه ابن القيم هو حديث ابن عمسر 


مرفوعاً : 
« إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن » 
أخرجه مسلم (7/ ١587‏ طالحلبي) . 

. حديث : « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»‎ )١( 
. طعيسى الحلبي)‎ ٠ ٠7 /4( أخرجه مسلم‎ 

زفق تحفة المودود ص 53١‏ » وكشاف القناع 56/7 . 

(9) سورة الأنعام/ 45 . 


جامام كت 


فيمن اتفق على نبوته »إذ لم تشبت لهم تلك 
5 و 50 0 
المحرمة » ولكن يزجر من تنقصهم واذاهم . 
عرفت صديقيته وفضله منهم وإن لم تثبت 
نبوتهم . قال : وأما إنكار نبوتهم فإن كان المتكلم 
زجرعن الخوض فى مثل هذا »فإ عاد أُدّسِ (1) 


حكم تصوير الأنبياء : 


7 - ذهب الفقهاء إلى تحريم تصوير كل ذي ٠‏ 


روح من حيث الجملة 1 
وتصوير الأنبياء أولى بالتحريم خشية الفتنة 
بهم وتطور الأمر إلى عبادة صورهم وتماثيلهم 

كما يفعله جهلة النتصارى . 

وقد ورد أنه كل قال فيهم : «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
تدا » وصوروا فيه تلك الصور » فأولئك 

شرار الخلق عند الله يوم القيامة »27 . 

)١(‏ الشفاوشرحه ه/ 00-547 » وانظر الصارم المسلول 
على شاتم الرسول لابن تيمية ص 517 » وجواهر 
الإكليل ؟/ -585 .50" والذخيرة للقرافي 
ا »والزواجر عن اقتراف الكبائر 
للهيتمي /١‏ 6 » ومغني الحتاج 4/ 17 - 110 : 

(؟) حديث :(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 575/١‏ ط السلفية) 


واللفظ للبخاري . , 


وعن ابن عباس أن النبي كَل لما رأى الصور 
في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت » ورأى 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما 
الأزلام » فقال ١:‏ قاتلهم الله » والله إن استقسما 
بالأزلام قط»7" . 


5 - النبى محمد يَكدَِةَ » اصطفاه الله تعالى 
وشرفه بالنبوة » وجعله رحمة للعالمين ورسولا 
إلى الثقلين » وختم الله تعالى النبوات به »فلا 
نبي بعده حتى تقوم الساعة . 

وتتعلق به ويأفعاله يَككِةِ وبأفعال المكلفين 
المتعلقة به أحكام منها : 


أ التأسي بالنبي محمد وَكِل : 

- ما كان النبي كَل مكلفاً به مقتضى 
عبوديته لله تعالى » فالأمة مكلفة به في الجملة 
إلامااستثني نما اختصه الله به » والدليل 
على اقتدء الأمة به وَل والتأسي 
بأفعاله » ماورد من قوله يك : «صلوا كما 


. ©... أن النبي يَكِيِْ ما رأي الصور في البيت‎ ٠: حديث‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 781/5 ط السلفية) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الام - 


رأيتموني أصلي» "2 , وقوله :«١خذواعني‏ 
مناسككم 00" » وقوله ١:‏ لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن 
عن ا 0 

والدليل كذلك قول الله تعالى : # لَقَدَ تان 
لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسَوَةٌ حَسَكَةٌ لَمَن كن 
0 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون 
بهذه الآية على المماثلة المذكورة » ومن ذلك قول 
أبي بكر رضي الله عنه :إني والله لاأدع أمراً رأيت 
رسول الله يَكِْهْ يصنعه في هذا المال إلااصنعته » 
إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ . 

ومن ذلك أيضاً أن عمر رضي الله عنه أكب 
على الركن فقال :إني لأعلم أنك حجر لاتضرٌ 
ولاتنفع » ولولاأني رأيت حبيبي وله يقبلك ما 


. » حديث :7 صلوا كما رأيتمونى أصلى‎ )١( 
ط السلفية) من‎ 1١١/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه‎ 

() حديث  :‏ خذواعني مناسككم » , 
أخرجه مسلم (؟/ 477 94 ط الحلبي) والبيهقي (0/ -1١1٠‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبدالله » 
واللفظ للبيهقي . 

() حديث :2 لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 5 ٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم(5/ ٠١٠١‏ طالحلبي) من حديث أنس بن 
مالك ء واللفظ للبخاري . 

. 35١ سورةالأحزاب/‎ )#4( 


قبلتك » لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
أن أحد أصحابه نزل عن راحلته فأوتر » ثم 
أدركه . فقال :أين كنت؟ قال : خشيت الفجر 
فنزلت فأوترت . فقال ابن عمر : أليس لك في 
رسول الله أسوة حسنة؟ قال : بلى والله . قال : 
إن رسول الله كك كان يوت على البعير .”2 . 


ب - خصائص النبى محمد كَلِْةٌ : 
5 - اختص النبي يكل بخصائص ومقامات في 
الدنيا والآخرة ليست لسار الناس » وهذه 
الخصائص أنواع : 

أولا :الأحكام التكليفية التي لاتتعداه إلى 
أمته ككونه لايورث وغير ذلك . 

ثانياً : المزايا الأخروية كإعطائه الشفاعة 
وكونه أول من يدخل الجنة وغير ذلك . 

ثالثاً : الفضائل الدنيوية ككونه أصدق الناس 


رابعاً :المعجزات كانشقاق القمر 


والأحكام التكليفية التي اختتص بها يل 


)١(‏ انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري /١‏ /77 , والمغني 


لعبدالجبار/ا١//ا0”‏ »وقد نقلا الإجماع على هذه 
القاعدة . والإحكام للآمدي /١‏ 510 ونقل فيها خلافاً » 
وتيسير التحرير ”/ 1١‏ »وفتح الباري 44/1١‏ َ 


9م - 


والتفصيل في مصطلح (اختصاص ف 7 


ج -الإهان به كله : 
/1” - يجب على كل مكلف تصديق النبي 
محمد هلله فيما جاءبه » وذلك مما لايتم 
٠‏ الإمانإلابه . 

كمايجب على كل مكلف الشهادة لله 
تعالى بالوحدانية وله يَكِةٍ بالرسالة » لأن الشهادة 
ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى : # حَامِتُوأ 
به وَرسُوِهِء وَآور اذى أَنزّلّتا» 7" » وقول 
النبي يله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لاإله إلاالله ويؤمنوا بي وبما جئت به » فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها . وحسابهم على الله» 7 . 

وفي ذلك تفصيل ينظر فسي مصطلح 
(إسلام ف )35١-1١5‏ . 


.ار ضللانله ٠.‏ 
د هس ممحسةه وي ٠.‏ 


8 - يجب على كل مسلءم أن يحب الله 


. 8 سورة التغابن/‎ )١( 

(؟) حديث ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا . . .» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 07 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


ورسوله أكثر ما يحب أحداً أو شيئاً سواهما » لقوله 
ع. 2 سعرو 32 عر ع 

تعالى :# قل إن كن َابَاؤكمَ واتداؤكم 
ءٍِ > فح - 0 ع رم ل مر وو 
وَإِحوانكم وَأَزواج25 وَعَشِيرَتَكُمٌ وأموال 
فََرَفْمُوهَا وَيجَرَةٌ خْسْوَنَ ادها ومسدكه 
> ابر ١‏ اررحم كد مد في 5 و 

ترَصُوَئْهَا أحبٌٍ إليكم ص الله وَرَسُولِهِ 
حم 5 5 مرم ع 5 2س د يو 
وَحِهاجٍ فى سبيله- فترّيصوا حتى يان الله 


- 


بأترو " وَآلَهُ لا ييْدى الْقَوْمَ الفسقيرت 204 
قال القاضي عياض : في هذا حض وتنبيه ودلالة 
ومتككة وى إراء سحعان ورعر لديا 
وعظم خطرها » واستحقاقه لها بَكِ » إذ قرع الله 
تعالى من كان ماله وولده أحب إليه من الله 
ورسوله , وأوعدهم بقوله :# حَقَ يَأَنَ آله 
مرو 4 ثم فسقهم بتمام الآية”"© . 

وقال النبي كَكةِ ١:‏ لايؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» !" , 
وقالعمر رضي الله عنه لرسول الله كك 
يارسول الله » لأنت أحب إلي من كل شيء إلامن 
نفسي فقال يَكِِ : «والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك» . فقال عمر : فإنه الآن 


. 785 سورةالتوبة/‎ )١( 


(١؟)‏ الشفا*/ مناه كاه . 

(*) حديث : « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 58/١‏ ط السلفية) ومسلم 
”7/١(‏ ط الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه . 


56م - 


ها واه وا وهاه فو و م وا وا .اه .ا مه مهم م همه م قمعي ومو وم مثو ...م.م م.م ووه 


والله لأنت أحب إلى من نفسى » فقال النبى 
كله : الآنيا عمر» 27 . 

ومن حبه يَكِةِ حب سنته واتباعها والحرص 
عليها والوقوف عند حدودها » ومنه حب آله 
الأثقياء الأبرار » وحب أصحابه من المهاجرين 
الب ع»كمافى حديثه فى الحسن 
والحسين رضي الله عنهما : «اللهم إني أحبهما 
فأحبهها وأحبا من بيني 0 » وقال ١:‏ الله 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم 
آذاني فد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك أن 


يأخذه» هق 


)١(‏ حديث عمر رضي الله عنه :يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 017/١١‏ ط السلفية) من 
حديث عبدالله بن هشام رضي الله عنه . 

(؟) الشغاوشرحه”/ 587-571١‏ ء وانظر : دليل الفالحين 
شرح رياض الصا حين لابن علآن /١‏ 454 الكويت_دار 
البيان » وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١15١‏ » 
بيروت_دار الخير » والصارم المسلول على شاتم الرسول 
لابن تيمية ص 5755 . 

فرق حديث :' اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » . 
أخرجه الترمذي (0/ 517" ط الحلبي) من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما , وأخرجه البخاري (فتح الباري 
88/1 ط السلفية) من غير قوله : « وأحب من يحبهما» . 

(4) حديث :« الله الله في أصحابي . . .» ٍِ 


هوا ها مه »واف .وهاه و وا و ماع وف ع امو و وهاه عه وه و وهو و وام ماعو 6ه 6ه 


وتما ينشىء محبته وَل كما قال القاضي 
عياض إحسانه وإنعامه على أمته بما جاءهم به 
من الكتاب والحكمة وهدايتهم إلى الصراط 
المستقيم » وشفقته عليهم واستنقاذ الله لهم به 
من اننا 
ه _النصيحة له كَكيِلٍَ : 
4- يجب النصح للنبي يه لق وله يك : 
«الدين النصيحة . قالوا :لمن ؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”"' , قال 
الخطابي : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة 
إرادة الخير للمنصوح له » والنصيحة لرسول الله 
يك التصديق بنبوته » وبذل الطاعة له فيما أمربه 
ونهى عنه » ومؤازرته ونصرته » وقال أبو بكر 
الخفاف : النصيحة له حمايته حياً وميتاً » وإحياء 
سنته بالطلب » والذب عنها ونشرها.أه . 
وقال مثله أبو بكر الآجري » وأضاف : النصيحة 
له التزام التوقير والإجلال وشدةلمحبة » والمثابرة 
على تعلّم سدّنه ومحبة آله وأصحابه » ومجانبة 


من رغب عن سنته »واتنحرف عنها وبغضه 


- أخرجه الترمذي (0/ 547 ط الحلبي) من حديث عبدالله 


ابن مغفل وقال :غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه . 
)١(‏ الشفغا"/ ١9ه-هكوه‏ . 
(؟) حديث :«الدين النصيحة . .»6 
أخرجه مسلسم 5/١(‏ طالحلبي) من حديث 
تيم الداري رضي الله عنه . 


-مم- 


و - تعظيم حرمة النبي كَلدةِ وتوقيره : 
٠‏ - تعظيم حرمة النبي يَكةِ واجب » لعلو مقام 
القوة والرجالةع الذي كر اعان ندام مكل لولمه 
ترقال الى :< إن أرَسَلتك سند 
وَمُبًَا وَتَذ ديرا © لِعُؤمُو| أله وَرَسُولِ وَتعَزْرُوهُ 
وَتوَقِرُوهُ وَمسبَحُوهُ بُحكَرَةَ وَأصيلاً 4 " , قال 
القرطبي : تعزروه : أي تعظموه وتفخّموه » 
والتعزير : التفخيم والتوقير » وقيل : تعزروه : 
تنصروه وتمنعوا منه . ثم قال : وتوقروه :أي 
تسوّدوه . والهاء فيهما للنبي و97 . 

وقال ابن تيمية : التعزير اسم جامع لنصره 
وتأيبده ومنعه من كل ما يؤذيه » والتوقير اسم 
ا ا اي و 
والإكرام ؛ وأن يعامل من التشريف والتكريم بما 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار”؟ . 

وفيما يلي نذكر أهم المسائل المتعلقة بتوقير 


. 500-501 شرح الشفا”/‎ )١( 
. 9-8 (؟) سورة الفتح/‎ 

(*) تفسير القرطبي 7555/١5‏ . 
(5) الصارم المسلول ص 5317 . 


© هه ها هد واو .اه هاه هه ممع هم .و ع و واو هاوه واق .ع ومو و ما مامه م ثم م ويه 


توقيرهفى نلائه ود تسميته كَلِلِةٌ : 

١‏ - أُمر الصحابة رضوان الله عليهم بتوقير 
النبي وك حال ندائهم له فقال تعالى : 9 لا حجَعَلُوأ 
دَغَاءَ الوَسُولٍ بَيدَكُمْ كدُعاءِ بَعْضِكُم بَعَضَّا 7#" 
أي لاتقولوا :يا محمد » كمايدعو بعضكم 
بعضاً باسمه + ولكن قولوا :يانبى الله ءيا 
زشول الل 9 1 

وقال ابن تيمية : نهاهم الله أن يقولوا: 

يامحمد »أويا أحمد »أويا أب القاسم 3 
ولكن يقولوا :يانبي الله »يا رسول الله . 
قال : وكيف لايخاطبونه بذلك والله تعالى قد 
أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من 
الأنبياء » فلم يدعه باسمه في القرآن قط 9 , 
بل يقول : 9 ييا آلبّنُ قل لْأَرْوجِكَ # 19 , 
: تايا آلبِىُ تق اه  *4‏ « يتا آَلرَسُولُ 
َِغ مآ أنزل إَيْكَ 04 مع أنه سبحانه قال : 


ورك د ام 


عم سو 0 دو 
© يَكَادَمْ أنبئهم بأسماييج 74" , « يشوح إنهء 


. ”37 سورةالنور/‎ )١( 
وتفسير القرطبي‎ » 77١ (؟) النبوات لابن تيمية ص‎ 
والشفا للقاضى عياض‎ . "771860585 

. 1 
(*) الصارم المسلول ص !57 -558 . 
(8:) سورةالأحزاب/ 58 . 
(0) سورةالأحزاب/ ١‏ . 
(5) سورةالمائدة/ لا" . 
0) سورةالبقرة/ 377 . 


مهم - 


يسن ِنَ أَمَلِكَ 4 2< يَتِترَهِمُ أرض عَن 

مَدَ1 94 « يَمُوسئ إن أَصَطَفِيئكَ على 
لاس 4 ينعِيسَى أبن ميم أَذْكر 
نِعْمَتى عَلَيِكَ وَعَلىْ وَلِدَتِكَ »9# , 

وتوقيره مشروع في حقنا عند ذكره كك » فلا 
ينبغي ذكره باسمه مجرداً » بل لا بد من قرنه 
بالصلاة والتسليم عليه . 

(انظر : الصلاة على النبي يلوف * وما 
بعدها) . 


غض الصوت عنده وتوقيره بعد موته وَكِلةٍ : 
5 - ذهب مالك وعبدالرحمن بن مهدي وابن 
سيرين وغيرهم إلى أنه إذا قرىء كلام النبي يكل 
وجب على كل حاضر ألأيرفع صوته عليه ولا 
تلفظه به » قال أبو بكر بن العربى : حرمة النبى 
كَكِهِ ميتاً كحرمته حياً » وكلامه المأثور بعد موته 
في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه » فإذا 
للق سورة هود / ك5 . 

(6') سورةهود/ "الا . 


. ١55 سورةالأعراف/‎ )0( 
. 3١١١ سورةلمائدة/‎ ):4( 


هه ها ها ه.ا هد وا. و و قاو ووو و عو و و ع ماوع و ووو و و وو وو و م وو موث د9 6ه 


في مجلسه عند تلفظه به » وقال القاضي 
عياض : توقيره وتعظيمه لازم بعد موته كما كان 
في حياته » وذلك عند ذكره يَكلْهِ وذكر حديثه 
وسنته وسماع اسمه وسيرته »ومعاملة آله 
وعترته » وتعظيم أهل بيته وصحابته رضي الله 
عنهم . قال : وينبغي مراعاة ذلك بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام عند قبره ١7‏ 
توقير آل النبي يَكَِةِ وأصحابه رضي الله 
عنهم وبرهم وحبهم : 
“ا- قال أبوبكر رضي الله عنه :«ارقبوا 
محمدافي أهل بيته» وقال أيضاً ١:‏ والذي 
نفسي بيده لقرابة النبي يَكِةِ أحب إلي أن أصل 
من قرابتي» 1 

وأما أصحابه ينقد أثنى الله عليهم بإمانهم 
واحساتهم وجهادهم فقال تعالى : لاحم ُو 
سر وين مَعَدْدَ أَشِدَآءٌ عَلى الكفار يُحَمَاءٌ 
بكيم 204 , وقال :« لَقَدَ رَضِىَّ اللَهُ عن 
امون إذ تتايفوقك كك ايت 94 


)١(‏ تفسيزالقرطبي 707/1١5‏ ءوالشفاللقاضي عياض 


ل وأحكام القسرآن لابن العسربي 
١65/5‏ . 

(؟) سورةالفتح/ 79 . 

() سورة الفتح/ ١8‏ . 


الام - 


واه هه وه وا و و هه هه عمو ٠. ٠‏ .م وهس واو وه وه وم وف و وده و وه ووه مم و و ووه 


0 2 3 او مومه لا ار سكول 2 
وقال : وَالسَّبِقَوتَ الأولون مِنَ المهدجرين 
مراع د مع ل صورو هو 0 2 و 
وَالأَنصَار وَالذِبنَ أتبَعُوهم بإحسن رَضِىَ اله 
عَنَْهُمّ وَرَضوأ عَنَهُ 4 7" وقد قال النبي كَكِِ في 
الأنصار : «إن الله اختارنى واختار لى أصحاباً » 
فسجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً 
م 


قال القاضي عياض : من توقيره وبره يكل 
توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم وحسن 
الثناء عليهم والاستغفار لهم » والإمساك عما 
شجر بينهم » ومعاداة من عاداهم »والإضراب 
.عن أخبار المؤرخين القادحة في أحد منهم , ولا 
يذكر أحد منهم بسوء 7 . 


زز- الصلاة والسلام عليه : 
5" - الصلاة والسلام على النبي كَكِهِ مشروعة 


22-0 


مأموز نهش ا نشول اللةتناتى: :8« إن الله 
أ 2 واث م رت ص م ء ره 
وَمَتحكته يصلون على الي يناما الذيرت 
امكو اسلو عليه سلما قلي ار 


. ٠٠١ سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث : (إنالله اختارلى ...»6 
أخرجه الطبراني في الأوسط ١7 /١(‏ ط مكتبة المعارف) 
من حديث عويم بن ساعدة » وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )177/٠١(‏ : وفيه من لم أعرفه . 

(*) الشفغاللقاضي عياض "/ 251١‏ 2386-7437 وشرح 
العقيدة الطحاوية ص 457 . 

(5) سورةالأحزاب/ 05 . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الصلاة 
على النبي وَيْكْةِ في مواطن واستحبابها في مواطن 
أخرى . 

وفي صيغة الصلاة والتسليم وأوقاتها 
وأحكامها تفصيل يرجع إليه في مصطلح 
(الصلاة على النبي يكف ١‏ وما بعدها) . 


اح - سؤال الوسيلة للنبي 35 : 
٠"‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يسن للمسلم الدعاء 
للنبي يَكِةٍ برفعة مقامه في الآخرة وذلك بسؤال 
الوسيلة له » وموضع ذلك بعد تمام الأذان وإجابة 
المؤذن »لما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما مرفوعاً ١:‏ إذا سمعتم المؤذن 
فقولوامثل مايقول .ثم صلوا علي . فإنه من 
صلَى علي صلاةٌ صلى الله عليه بها عشراً ثم 
سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلالعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سألاللهلى الوسيلة حلت له 
الشفاعة» 27 , ْ 

والصيغة المندوبة لذلك وردت في حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي وَكةٍ : 
«من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص :!إذا سمعتم المؤذن 


فقولوا مثل مايقول ...2 . 
أخرجه مسلم ١88 /١(‏ ط عيسى الحلبي ) . 


ارم - 


هاه .ووه وه. وم موه ميم ع و وه .ووو . قاو هه ووو و ٠.‏ و .ع وق وي همه وو ع و و و وهاو و و و و و و واو هم و واو ها همه و عه واه و ومو ع مويه وو ومو و و م وثد يوه 


الدعوة التامة والصلاة القائمةآت محمداً 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» (" . 

وقال بعض الشافعية : ويسن الدعاء المذكور 
عند الإقامة أيضا 29 . 


التوسل بالنبي كله : 
- لاخلاف بين العلماء في التوسل بالنبي 
كلد على معنى الإيمان به ومحبته » وذلك كأن 
يقول :أسألك بنبيك محمد .ء ويريد :أني 
أسألك بإيماني به وبمحبته وأتوسل إليك بإيماني به 
ومحبته ونحو ذلك . 


وتفصيل ذلك في مصطلح :(توسل ف )١5-8‏ . 


ي - طلب شفاعته ولد : 

- طلب الشفاعة منه وَلأْةٌ في حياته جائز » 
ا 
عتقت بين البقاء معه وبين مفارقته » فشفع النبي 
يك له لترضى بالبقاء معه » فقالت ١:‏ لاحاجة 


000( حديث جابر بن عبدالله : « من قال حين يسمع النداء» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 4 4ط السلفية) : 

(5) المغنى لابن قدامة 58/١‏ ط ثالثة » وتفسيرابن كثير 
0/1 »وفتح القدير على الهداية ١ط‏ مكةق 
المكتبة التجارية » ونهاية اللحتاج للرملي 557/١‏ » 
والمهذب للشيرازي تحقيق محمد الزحيلي /0 7" 
بيروت »دار القلم . 


0 
1 وكذلك يتشفع به بنوآدم يوم القيامة فيشفع 
لهم عند الله تعالى » لتعجيل الحساب » كما ورد 
به الحديث الصحيح . 

وأما بعد وفاته يَكلِةِ فإن طلب الشفاعة منه لا 
بأس به » بأن يتوجه العبد بالدعاء إلى الله تعالى 
فيقول : اللهم شمّع فينا نبيك محمد بك . 

وانظر (شفاعة ف 8-5) . 


ك _الحلف بالنبى يَكِةِ أو بغيره من الأنبياء : 
8"- اختلف الفقهاء في الحلف بالأنبياء » 
فذهب جمهورهم إلى كراهة الحلف بالأثبياء » 
وذهب آخرون إلى تحريم ذلك . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلخ ( أبمانذ ف 


/ا#5- ١ه).‏ 


ل - التبرك بالنبي يَكِه وبآثاره : 

4" - اتفق العلماء على مشروعية التبرك 
بالنبي يَكَِهْ وبآثاره » وأورد علماء السيرة 
والشمائل والحديث أخباراً كثيرة تمثل تبرك 
ل ال ار 
يك وآثاره . 


» لاحاجة لي فيه‎ «١: حديث‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 408/9 ط السلفية) من 


هم - 


قال ابن رجب : والتبرك بالآثار إنما كان يفعله 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَل ولم 
يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا ولا يفعله 
التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم فدل على 
أن هذا لايفعل إلامع الرسول يك مثل التبرك 
بالوضوء وغيره . 

وقالابن حجر والنووي :يقاس عليه غيره 
0" 
ْ وللتفصيل ينظر مصطلح ( تبرك ف " ومابعدها) . 


- التسمي باسم النبي يَكِهِ والتكني بكنيته : 
لخدف" العلماء ف التسعية باضشعنه 
والتكني بكنيته على أقوال : 

منها : أنه يجوز التسمي باسمه » ولايجوز 

ومنها : الجواز مطلقاً في الأمرين . 

ومنها : تحريم الجمع بين اسمه ١‏ محمد 
وكنيته «أبي القاسم» . 

ومنها : تحريم الجمع بين الكنية والاسم في 
حال حياته َكل . 

وتفصيل ذلك في مصطلحي 


للق الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي َك : بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة . لابن رجب الجنبلي ص 51 »وفتح 


الباري 7/ 1584-1751-17٠١‏ وشرح صحيح مسا 
للنووي (5/ 151 »5/8 )55/١‏ . 


«اأقمىا هاه عا واه و اه م هد و و .اه م واه وه .هم م وا ماه وه و واف اوه و معو وموم موه ه5٠‏ 


ن - وجوب طاعته ككل : 

-١‏ أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعة 
النبي يك » قال الله تعالى :8 تايا الذيريت 
ا أطعوا الله ووسوافه. :ول وَوَلوا عَنهُ 
وَأَنشّرَ تَسْمَعُونَ 274 وقال : لا من يُطِع 
آلرَسُولَ قَقَدَ أطاع آله وَمَن تَوَل قَمَآ 
أَوَسْلبك عَلَيهِمٌ خفيظ 774 , ظ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (طاعة ف 5) . 


س - اتباع النبي َكل في أفعاله الجبلية : 
7- يجب اتباع النبي يك في أمور الدين » ولا 
خلاف في وجوب ذلك على جميع الأمة سواء 
في ذلك مجتهدهم ومقلدهم ١‏ 

أما أفعال النبي كَكدِ الجبلية ففيها تفصيل ينظر 
في مصطلح (اتباع ف 7- 4) وفي الملحق الأصولي . 


-اجتهاد الرسول كَل : 
47 - الأحكام التي ص درت عن النبي َكل 
اختلف فيها الأصوليون على قولين : 

الأول : أنها كلها موحى بها إليه من الله تعالى » . 
بدلالة قوله تعالى : #وَمَا يَْطِقُ عَنٍ أَهَوَئَ © إِنّ 


0 


. ٠١ سورةالأتفال/‎ )١( 


زفرفق سورة النساء / 8٠‏ . 


0 


هاأفه واوا و عفدو واو و ع هه واو و وا .اه فو و و و .م وم وو .ا و و م مم مثويءث ...هه 


- 


َإِلَ دَتَمّ يُوس © عله سَدِيدُ آلقَى74" . 
الثاني : أن منها - وهوالأكثر - ماهو 

وحي » سواء كان قرآنا أوغيره » ومنها ما يكون 

باجتهاد منه تكله 29 . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


ف - حكم من تنقص النبي كَل أو استخف 


به أو آذاه . 


5؛ - ورد في الكتاب العزيز تعظيم جرم تنقص 
النبي أو الاستخفاف به ولعن فاعله » وذلك في قول 
الله تعالى : ل إِنّ الّذِينَ يوذو الله وَرَسُولةُ: لَعَجُم 
ألهُ فى لدّتيا والاحرةٍ وأَعَنَ هُمْ عَذَابَا مُهِيئا29# » 
وقوله تعالى : لوزن سَالتمُْ لول إِنْمَا كُنا 
وض وَتلعَبُ" فل أبآثر واي وَرَسُولِهء كر 


- سم 


مه ذا الى > لشم روس - و ع 
تسَبَزِءئُوت © لا تَعَتَذِرُوأ قد كفرم بَعَدَ إيميكز 

م 5 ا ا 0 0 َم 
إن نعف عن طايفةٍ مِنكمٌ نعذبٍ طايفة باجم 


كَانُوأ جرييرت 4 9 » وقد ذهب الفقهاء إلى 


. 0-7 سورةالنجم‎ )١( 
»ةرهاقلا.7561487”/5:21١49/١ (؟) تيسير التحرير‎ 
مصطفى الحلبي . وإحكام الأحكام للآمدي‎ 
القاهرة مكتبة‎ -7878777 /5 55٠ 23 //“ 
المعارف . والرسالة للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ‎ 
أحمد شاكرص47 » وأصول البسزدوي وشرح‎ 

البخاري 977-9757 . 
(6) سورةالأحزاب / لاه . 
(:) سورة التوبة/ 55-56 . 


تكفر من فعل شيئاً من ذلك 7( ١‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (ردةف ١5‏ وما 


بعدها +سب ف 18-١‏ »استخفاف ه-97). 


ص - حكم من ترك التأدب في الكلام في 
حق النبي يكو : 

2 عفال القافى عافن نو لد رتسنداذيا ولا 
عيباً ولاسبا ولاتكذيباً » ولكن أتى من الكلام 
بمجمل أو أتى بلفظ مشكل يمكن حمله على 
النبي كَل أوغيره »أويتردد في المراد به أهو 
السلامة أم الشر » فقد اختلف فيه فقيل :يقتل . 
تعظيماً لحرمة النبي َكل » وقيل : يدرأ عنه الحد 
للشبهة » لكون قوله محتملاً » ويؤدب فاعله إن 
1 وكذالوأتى بلفظ عام يدخل فيه النبي كَكِلِ 
كما لوي ل ا 0 


ق - حكم من كذب على النبي كله : 
1 - من كذب على النبى وَلِةِ متعمداً فقد 
ارتكب معصية من الكبائر » وقد جاء عنه كك أنه 


ص 577 -1594ه » والشفافى حقوق المصطفى 
وشرحه1947-15/5ء وجواهر الإكليل .,2/١‏ 
وحاشية ابن عابدين / 59٠5‏ -7591ء والذخيرة 
للقرافى ١8/١5‏ : 

زههة شرح الشفا ه/ 115-1957 8 


و1ك- 


تفي 55 لز ا؟ 


قال :إن كذباًعلي ليس ككذب على أحد ء 
النار» 27 » وسواء قصد بذلك السوء أ وقصد 
خيراً كمن يضع الأحاديث للترغيب في 
الطاعات . 

وقد قال بعض العلماء بكفر من فعل ذلك » 
منهم أبو محمد الجويني » واختاره ابن المثير » 
ووجهه ابن تيمية بأن الكذب عليه يِه هو في 
الحقيقة كذب على الله » وإفساد للدين 
من الداخل . 

وفي بعض روايات الحديث مايفيدأن 

الكذب عليه في دعوى السماع منه في المنام 
يشمله التحريم على الوجه المذكور”" » وهو 
قوله يك :« من رآني في المنام فقد رآني » فإن 
الشيطان لايتمثل بي » ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار» 29 . 


» . . حديث :(إن كذباعلى ليس ككذب على أحد‎ )١( 
ط السلفية)‎ 1٠١ /” أخمرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي) فن‎ ٠١ /١( ومسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ 

(1)_الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 14 » وشرح 
المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 4/ 70 » وفتح 
الباري 3١57/97١7 /١‏ . 

(0) حديث : 0 من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان 
لايتمثل بي ...2 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ طالسلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


واه هه مها .هه .ع .هو هه عم مو و وه ووه و و وه وو و و وو وه وا عه مع ءعثوث م6 ونه 


١‏ -التثربامتناة الفوقية بعد النون- كماضيطه 
الفقهاء- في اللغة جذب الشيء نشلدة اق 
بجفاء » ويابه قتل » واستنتر من بوله : اجتذبه 


واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء : 


ولايخرج معنى النتر في الاصطلاح عن 
معناه في اللغة 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الاستنحاء : 

” - الاستنجاء لغة : القطع »من نجا”'" » وقيل 
من النجوة وهي : ماارتفع من الأرض » لأنه 
يستتر عن الناس بها . 


دلق القليوبى ١ /١‏ » والدسوقى ١/٠و‏ والقاموس 


الحيط » وانظسر : معجم مقاييس اللغفة لابن 
فارس 87/6" ط الحلبي » والمصباح المئير » ولسان 
العرب مادة (نتر) . 

(؟) المصباح المثير . 

(9) انظر : لسان العرب ماد (نجا) » وأسنى المطالب 55/١‏ ط 
المكتبة الإسلامية . 


م 


واصطلاحاً : إزالة الخارج من السبيلين عن 
ا 

وسماه بعضهم استطابة »وهي : طلب 
الطيب » وهو الطهارة ويكون بالماء والحجر . 

كما سماه بعضهم - أيضاً - استنقاء وهو : 
طلب النقاوة بالحجر والمدر أونحوهماءأما 
الاستجمار فإنه مختص بالاستنجاء بالحجر » 
مأخوذ من الجمار وهو الحجر الصغير 7" . 

والعلاقة بين النتر والاستنجاء هي أن النتر 
مقدمة للاستنجاء . 


ب - الاستبراء : 

“ - الاستبراء لغة : طلب البراءة © . 
واصطلاحاً : طلب البراءة من الحدث » 

وذلك باستفراغ ما في الخرجين من الأخبئين ”؟ . 
والعلاقة بين التتر والاستبراء هي العموم 

والخصوص المطلق فكل نتر استبراء » وليس كل 


(1) بدائع الصنائع ١8/١‏ ط دار الكتاب العربي » وحاشية 
الدسوقى ١١ /١‏ طدار الفكر » وأسنى المطالب /١‏ 55 » 
وكشاف القناع 58/١‏ ط عالم الكتب . 

(؟) بدائع الصنائع ١148/١‏ » وحاشية ابن عابدين 71١ /١‏ ط 
بولاق » وحاشية الدسوقي 1١١-١1١١ /١‏ وأسنى 
المطالب /١‏ 5 » وكشاف القناع 58/١‏ . 

(*) لسان العرب . 

(5) مواهب الجليل /١‏ 587 طدار الفكر . 


ما يتعلق بالنتر من أحكام : 
محل النتر وموضعه : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن محل النتر هو 
الذكر وموضعه بعد قضاء الحاجة7' مع 
اختلافهم في كيفية استبراء المرأة . 

فذهب الحنفية إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك » 
بل تصبر قليلاً ثم تستنجي (") 

ويرى المالكية والشافعية أن الاستبراء في 
حقها أن تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام 
السلت والنتر وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل 
والمرأة احتياطا 7" . 


حكمالنتر : 

ه - اختلف الفقهاء في حكم النتر على قولين : 
أ - القول الأول : وجوب النتر » وهو قول 
ادن 7“ نوكيه 99 م واسشتارة 


» ٠١1/١ حاشية الطحطاوي ص 74 » وحاشية الدسوقي‎ )١( 


» ١51 /١ ء ونهاية اللحتاج‎ 54 /١ .وأسنى المطالب‎ ٠ 
» ط دار إحياء التراث العربى‎ ١٠١7/١ ؟ .والإتنصاف‎ 
.. ؟؟ ط دار المعرفة‎ /١ »والأم‎ 10 /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 57١ /١‏ . 

() حاشيةالدسوقي ٠١١٠١9/١‏ ءوأسنى المطالب 
0١‏ مونهاية المحتاج ١47151 /١‏ . 

. 77١ /١ حاشيةابن عابدين‎ )84( 

(4) حاشية العدوى على شرح أبي الحسن ١61701817 /١‏ 
طدار الباز »ومواهب الجليل 787/١‏ »وحاشية 
الدسوقي 31١١٠31١9 /١‏ . 


2 


هاه قافا هه هه هو وه و وه هه .ها ها مه قاعه وو و و وه م .مه وعم وو مه يووا و وه 


القاضي حسين ١7‏ والبغوي (" والنووي من 
الشافعية . 

وقصر القاضي حسين الوجوب على ماإذا 
غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء 
[ذالم يفيل © 

واحتجوا بحديث ١:‏ استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه » 29 . 

وبحديث :7 إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً » 
وهذا الحديث صريح في الأمر بنترالذكر”' . 

ب - القول الثاني : استحباب النترء وهو 
قول الشافعية 90 وإنفانلة 0" , 


. ١57/١ نهاية امحتاج‎ )١( 
. هلط المكتب الإسلامي‎ /١ (؟) شرح السنة‎ ٠ 
. 1 17/ فرق نهاية الحتاج‎ 
حديث : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر‎ )4( 
منه ....»الحديث‎ 
ط الفنية المتحدة)‎ ١78/١ ( أخرجه الدار قطني في السنن‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال :الصواب‎ 
مرسل »ثم ذكر له شاهداً عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
رفعه إلى النبي يك ولفظه « عامة عذاب القبر من البول‎ 
. فتنزهوا من البول» ثم قال الدار قطني : لابأس به‎ 
. حديث : 9 إذا بال أحدكم فلينتر ذكرهثلاثاً . .2 . الحديث‎ )0( 
ط عيسى الحلبي) من حديث‎ ١1١4//١( أخرجه ابن ماجه‎ 
يزداد بن فساءة رضي الله عنه وقال البوصيري في مصباح‎ 
دار الجنان» : يقال يزداد لاتصح له‎ 91//١( الزجاجة‎ 
. صحبة وزمعة ضعيف‎ 
ع١‎ 57151 /١ ونهاية الحتاج‎ ». 0١ أسنى المطالب‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي‎ 4١ /١ وشرح الحلي مع القليوبي وعميرة‎ 
. 56 /١ وكشاف القناع‎ ٠١7/١ الإنصاف‎ )0( 


8م ها هاه وق فو عه و و و وقوه عو و فو و وع و وو .ف وه و ووم و ون وو م موه مم مه 


واحتج الشافعية بأن الظاهر من انقطاع البول 
عدم عوده 17 8 


أثر الاختلاف في حكم النتر : 
” - ينبني على الاختلاف السابق في حكم النتر 
على القول الثاني وهو ندب النتر واستحبابه أن 
من ترك نتر ذكره واستنجى عقيب انقطاع البول 
ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل » 
لأن الأصل عدم خروج شيء آخر »ء قالوا : 
والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه 
ووضوؤه إلاأن يتيقن خروج شيء”" . 

وأما على القول الأول - وهو وجوب النترر- 
فإن استنجاءه يكون فاسداً ووضوءه باطلاً 
وكذلكف ضاف 20 


كيفية التتروشرطه : 

/ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن نتر الذكر يكون بإصبعين يمرهما 
من أصله إلى رأس الذكر » وحدد الشافعية إبهام 
يسراه ومسبحتها لذلك » وذكر الحنابلة أنه 
يضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام 


)١(‏ أسنى المطالب 44/١‏ »وشرح اللي مع القليوبي 


(؟) الجموع 45/1 ط المكتبة العالمية . 


زلف شرح صحيح مسلم ”/ ٠06‏ 5 


١ 1‏ د 


فوقه(" » أما الحنفية فإن كيفية النتر عندهم تكون 
عضر الل لك 

أما شرط النتر فقد ذهب جمهور الفقهاء © 
إلى أنه يكون برفق ولين » وعلل المالكية ذلك 
بأن قوة السلت والنتر توجب استرخاء العروق بما 
فيها فلا تنقطع المادة ويضر بال مثانة » ورا أبطل 
الإنعاظ أو أضعفه » وهو من حق الزوجة”؟ . 
عدد مرات النتر : 
8- اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة 2 على أن عدد مرات نتر الذكر 
ثلاث »وحجتهم في ذلك حديث : « إذا بال 
أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً » 29 . 

وذهب الحنفية إلى عصر الذكر دون تحديد 
مرات لاستبرائه من البول؟ » وهو ما اختاره 


» 58/١ وأستى المطالب‎ » 587/١ مواهبٍالجليل‎ )١( 
. وكشاف القناع‎ 

0( حاشية الطحطاوي ص ؟ ” : 

(*) _حاشية الطحطاوي ص 74 . وحاشية الدسوقى/ ٠١9‏ 
١‏ وأسنى المطالب /١‏ 44 » ونهاية الحتاج/ ١ 4١‏ 
١‏ والمغنى لابن قدامة ١60 /١‏ ط الرياض . 

(4)_حاشية العدوي /١‏ 168167 . وحاشية الرهؤنى على 
الزرقاني ١74/١‏ ط دارالفكرء والإنعاظ :انتشار 
الذكر(المصباح) . 

(0) مواهبالجليل 787/١‏ ء وأسنى المطالب 54/١‏ » 
والإنصاف ٠١7 /١‏ وكشاف القناع /١‏ 38 . 

() موهبالجليل ١/17877.وحديث‏ :(إذابال 
أحدكم . . ..») سبق تخرجه ف ه 1 

619 حاشية الطحطاوي ص 5؟ . 


وهاه ها هاه هه و وو و . و و وه م م ع وء وو و وو ووه م وموم دورو و6 و6و6ود .6ه 


النووي من الشافعية والدسوقي من المالكية . 

قال النووي : والمقصود أن يظن أنه لم يبق في 
مجرى البول شيء يخاف خروجه » فمن الناس 
من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر » ومنهم 
من يحتاج إلى تنحنح » ومنهم من يحتاج إلى 
مشي خطوات » ومنهم من يحتاج إلى صبر 
لحظة » ومنهم من لايحتاج إلى شيء من هذا 7" . 

وقالالدسوقي : يندب أن يكون كل من 
السلت والنتر خفيفا لابقوة إلى أن يغلب على 
الظن انقطاع المادة ثلاثاً أو أقل أو أكثر 9" . 


. 49/١ الجموع 5/7 ء وانظر :أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقى 1١١١١9 /١‏ . 


-16 2ه 


١‏ - النتف في اللغة :نزع الشعر والشيب 
والريش »يقال : نتفت الشعر والريش أنتفه نتفاً 
- ويابه ضرب - نزعته بالمنتاف أو بالأصابع » 
والّناف والنتافة :ما انتتتف وسقط من الشيء 
المنتتوف » ونتافة الإبط : ما نتف منهء والآلة : 
منتاف » والنتفة : ما تنزعه بأصابعك من نبت 
وغيره » والجمع تُنف 27 . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقرى 97 
الألفاظ ذات الصلة : 
أن الخليق: 
١‏ - من معاني الحلق : إزالة شعر الإنسان 
بالموسى ونحوه من الحديد »يقال : حلق شعره 
حلقاً وحلاقا : أزاله بالموسى ونحوه . 


(1)_لسان العرب » والمصباح المثير . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي » والمغرب . 


ولايخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7 

والعلاقة بين النتتف والحلق إزالة الشعر فى 
كل منهما . 


ب الاستحداد : 
“-الاستحداد :هو حلق العانة خاصة 
باستعمال الحديد وهوالموسى .. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 27 ١‏ 

والعلاقة بين التتف والاستحداد إزالة الشعر 
ج -الحف: 
5 - الحف : هو أخذ شعر الوجه » يقال : حفت 
المرأة وجهها حفاً : زينته بأخذ شعره”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي : 

والعلاقة بين التتف والحف أن في كليهما 
إزالة الشعر . 
الأحكام المتعلقة بالنتف : 
يتعلق بالتتف أحكام منها : 


(1) لسان العرب »ونيل الأوطار ١77 /١‏ . 


كك 


نتف شعرالمحرم : 
ه - ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم إزالة شعر المحرم 
قبل التحلل بتتف أو غيره » سواء فيه شعر الرأس 
والشارب واللحية والإبط والعانة وغيرها من 
ثر شعور البدن » حتى يحرم نتف شّعرة 
واحدة من أي موضع من البدن » وإن فعل شيئاً 
من ذلك عصى وتلزمه الفدية » ولو مشط شعر 
رأسه أو لحيته فأدى إلى نتف شيء من الشعر» 
حرم ووجبت الفدية » فإن لم يؤد فلا يحرم 
ولكن يكره »وإن مشط فانتتف لزمته الفدية » 
فإن سقط شعر فشك هل انتتف بالمشط أم كان 
منسلاً فلا فدية عليه في الأصح عند الشافعية(" . 
ودليل تحريم التف قوله تعالى : 9 وَلَا لوا 
ُمُوسكُرْ حَقٌ ملع أندئ عي 7" : وقيس 
النتتف عليه لأنه بمعناه » وعبر النص بالحلق لأنه 
الغالب في إزالة الشعر”" . 


نتف ريش الصيد في السرم : 
- قال الحنفية : إن نف ريش الصيد في الحرم 
حتى عجز عن الامتناع عمن يريد أخذه فعليه 


» 5١ والدسوقي ؟/‎ » ٠١ 5/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.وتحفةالمحتاج‎ 017-51١ /1 وحاشيةالجمل‎ 
ء والروضة 170/7 » وكشاف القناع‎ 7١/4 
. 1575-1 ؟/‎ 

(؟) سورةالبقرة/ ١95‏ . 

(*) تحفة الحتاج 5/ 11٠١‏ ء كشاف القناع ؟/ 4377 . 


مهاه ها فاه هه قو وو ونون وم و م وو و وم موقا وق وو ومو موه نيوو ون وعولم يه 66و56 


فدية » ولايشترط في وجوب الفدية نتف كل 
الريش » بل يشترط نتف ما يخرجه من حيز 
الامتناع 7" . 

وقال المالكية :إن نتف المحرم ريش الصيد 
بحيث لايقدر معه على الطيران ولم تعلم 
سلامته فعليه االجزاء » وإن كان يقدر على الطيران . 
فلا جزاء عليه » ولونتف ريشه الذي لايقدر 
على الطيران إلابه وأمسكه عنده حتى نبت بدله 
وأطلقه فلا جزاء عليه (© . 

وعند الشافعية قال الماوردي : إذا نتف ريش 
طائر من الصيد المضمون في ا حرم أو في الإحرام 
لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون على 
امتناعه بعد النتف أو يصير غير ممتنع بعد التتف » 
فإن كان ممتنعاً بعد التتف » فالكلام فيه يتعلق 

أحدهما : ضمان نقصه بالتتف . 

والثاني : ضمان نقصه بالتلف . 

فأما ضمان نقصه بالتتف فلا يخلو حاله من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن لايستخلف مانتف من ريشه » 
فعليه ضمان ما نقص منه ‏ وهو :أن يقوّم قبل 
نتف ريشه » فإذا قيل عشرة دراهم قومه بعد نتف 


. 7١5/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) الدسوقي ؟/8لا . 


لاد 


ريشه فإذا قيل :تسعة »علم أن ما بين القيمتين 
عشر القيمة » وينظر في الطائر المتتوف فإن كان 
مما تجب فيه شاة فعليه عشر ثمن شاة عند 
الشافعي » وعشر شاة عند المزني » وإن كان مما 
يجب قيمته فعليه ضمان ما نقص من قيمته وهو 
درهم واحد7 . 

وإن استخلف ما نف من ريشه وعاد كما 
كان قبل نتف ريشه ففيه وجهان : 

أحدهما : لاشيء عليه لعوده إلى ما كان 
عليه . 

والثاني : عليه ضمان ما نقص بالنتف قبل 
حدوث ما استخلف » لأن الريش المضمون 
بالنتتف غير الذي استخلف .» وهذان الوجهان 
مخرجان من اختلاف قولي الشافعي فيمن جنى 
على سن فانقلعت فأخذ ديتها »ثم نبتت من 
دين »هل يسترجع منه ما أخذ من الدية أم لا؟ 
وإذا امتنع الطائر فلم يعلم هل استخلف ريشه أم 
لم يستخلف فعليه ضمان نقصه وجهاً واحداً » 
لأن الأصل أنه باق على حاله 29 . 
/ - أما ضمان نفسه إن تلف فلا يخلو حاله من 
ثلاثة أقسام : ا 
)١1(‏ الحاوي الكبير 5/ /7”737 ط دار الكتب العلمية . 
(؟) المصدر السابق . 


أحدها : أن يتلف من ذلك التتف » وهو أن 
يمتنع بعد التتف فيطير متحاملاً لنفسه ويسقط من 
شدة الألم فيموت » فعليه ضمان نفسه » ويسقط 
ضمان نقصه » فإن كان مما تجب فيه شاة فعليه 
شاة » وإن كان ما تجب فيه قيمته فعليه قيمته قبل 
النتف . 

والثاني : أن يموت من غير ذلك النتف :إما 
حتف أنفه أومن حادث غيره فليس عليه ضمان 
نفسه » لكن عليه ضمان نقصه . 

والثالث : أن لايعلم هل مات من ذلك 
التتف أو من غيره فالاحتياط أن يفنديه كله 
ويضمن نفسه ء لجحواز أن يكون موته من نتفه » 
ولايلزمه أن يضمن إلاقدر نقصه .ء لأن ظاهر 
موته بعد امتناعه أنه في حادث غيره . 

وإن صار الطائر بالنتف غير ممتنع فعليه أن 
يمسكه ويطعمه ويسقيه لينظر ما يؤول إليه حاله » 
فإن فعل ذلك .فإن عاش غير ممتنع وصار 
مطروحاً كالكسير الزمن فعليه ضمان نفسه 
وفداء جميعه » لأن الصيد بامتناعه » فإذا صار 
بجنايته غير ممتنع فقد أتلفه 7" .. 

وإن عاش ممتنعاً وعاد إلى ما كان عليه قبل 
النتف ففيه وجهان : 


. "8/5 الحاوي الكبير‎ )١1( 


ات 


«اأواأهاه م وهاه هه هاه و وعاءة هد و واج م عا مامه م.م م .و و وا وما م .موثو وم ود ...هه 


أحدهما : لاشيء عليه »؛لعدم نقصه . 

والثاني : عليه ضمان ما بين قيمته عافيا (أي 
طويل الريش) ممتنعاً ومتتوفاً غير ممتنع » وإن 
غاب الصيد بعد النتف فلا يعلم هل امتنع أولم 
يمتنع إلا أن جنايته معلومة فعليه ضمان نفسه ‏ 
لأن الأصل أنه غير ممتنع حتى يعلم امتناعه » وفي 
غير الممتنع قيمته »وإن مات الصيد فإن مات 
بالنتتف فعليه ضمان قيمته أو فداء مثله » لأن 
موته من جنايته » وإن مات بسبب حادث غير 
التتف » فإن كان السبب الحادث ثما لا يتعلق به 
ضمان الصيد لوانفرد : كأن يفترسه سبع أو 
يقتله محل فيكون على الجاني الأول أن يفديه 
كاملا لأنّه قد كان له ضامناً . 

وإن كان السبب الحادث ما يتعلق به ضمان 
الصيد لوانفرد مثل أن يقتله محرم أويقتله 
محل » والصيد في الحرم : فإن كانت جناية 
الأول بالتتف قد استقرت فيه وبرأ غير ممتنع فإذا 
كان كذلك وجب على الأول أن يفديه كاملاً » 
لأنه قد كفّه عن الامتناع » ووجب على الثاني أن 
يفديه كاملاً » لأنه قتل صيداً حيّاً » فإن كان ما 
يضمن بشاة كان على الأول شاة كاملة » وعلى 
الثاني شاة كاملة »وإن كان تما يضمن بالقيمة 
فعلى الأول قيمته وهو صيد ممتنع » وعلى الثاني 
قيمته وهو صيد غير ممتنع » أما إن كانت جناية 


الأول بالنتف غير مستقرة ولابرأمنها » فإن كان 
الثاني قاتلاً للصيد بالتوجيه » وهو أن يذبحه أو 
يَشّقّ بطنه ويخرج حشوته وجب على الأول ما 
بين قيمته عافيا ومنتوفاً » لأنه بالتتف جارح » 
وعلى الثاني أن يفديه كاملا » لأنه بالتتوجيه 
قاتل » وإن كان الثاني جارحاً من غير توجيه فقد 
استويا فيكونان قاتلين وتكون الفدية عليهما 
وإن مات الصيد بعد أن يغيب عن العين غير 
ممتنع » ولايعلم هل مات بما تقدم من الجناية أو 
بسبب حادث غير الجناية فعليه أن يفديه كاملاً » 
لأن حدوث سببه بعد الأول مظنون »فلم يجز أن 
يسقط به حكم اليقين » ولأن الأول قد ضمن 
جميع قيمته فلم يسقط ما ضمنه شيء بالشك » 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ومن رمى 
طي رأ فجرحه جرحا لايمتنع معه فالجواب فيه 
كالجواب في نتف الريش 20" . 
8 - وقال الحنابلة : إن نتف الخرم ريش الصيد أو 
شعره أو وبره فعاد ما نتفه فلاشيء عليه لأن 
النقص زال » أشبه ما لو اندمل الجرح » فإن صار 
الصيد غير ممتنع بنتف ريشه ونحوه فكما لو 
جرحه جرحا صاربه غير ممتنع فعليه جزاء 


. 374-708 /5 الحاوي الكبير‎ )١1( 
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جميعه لأنه عطله فصار كالتالف » وإن نتفه 
فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه () . 


نتف شعرالوجه : 
4 - اختلف الفقهاء في نتف شعر وجه المرأة » 
فذهب بعضهم إلى أن ذلك داخل في النمص 
المنهي عنه ببلعنه يَكِْةِ الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله تعالى 29 . 

وخالفهم آخرون » والتفصيل في مصطلح 


(تكمضن ف 4 وما بعدها): . 


نتف شعر الإبط : 

٠‏ - إن نتف شعر الإبط من سنن الفطرة التي وردت 
في الحديث النبوي وهو قوله وك : «الفطرة خمس - 
أو خمس من الفطرة - : الختان والاستحداد وتتف 
الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب »7 ولا 


. كشاف القناع ؟51//5ة‎ )١( 

(؟) حديث لعنه يَكِةِ الواشمات والمستوشمات والمتتنمصات . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ٠‏ طالسلفية) 
ومسلم (/ 17178 ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(6) حديث :«الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - : 
الختان والاستحداد . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 775/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم 77١ /١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


خلاف بين العلماء في أن نتف الإبط مشروع 
مأمور به » وإن كان أصل السنة يحصل بإزالته 
بأي وسيلة من حلق أو نورة » إلاأن الأولى 
والأفضل إزالته بالتتف الذي ورد في النص . 
والتفصيل في مصطلح (فطرة ف )٠١‏ . 
نتف الشيب : 
-١‏ لابأس بنتف الشي بإلاإذاقصد 
لل 90 . 
وانظر مصطلح (لحية ف )١5‏ . 


دلق أبن عابدين ه/ 55١‏ . 


عات 


-١‏ النشارلغة من نثر الشىء ينشره وينشره نشراً 
وقاراً : رماه متفرقا "١7‏ والنثار بالكسر - والضم 
لغة - اسم للفعل كالنثر » ويكون بمعنى المتشثور 
كالكتاب بمعنى المكتوب 229 . 

قال اللنث::الثار:الكسر :نشرك الشىء 
بيدك ترمي به متفرقا مثل نشر الجوز واللوز 
والسكر » وكذلك نثر الحب إذا بذر . 

والثثار بالضم » فتات ما يتناثر حوالي الخنوان 
من الخبز ونحو ذلك من كل شيء”") . 

ونشر المتوضىء واستنثر بمعنى استنشق » 
ومنهم من يفرق فيجعل الاستنشاق إيصال 
الماء . . والإستتثار إخراج ما في الأنف من مخاط 
وغيره 
)١(‏ القاموس الحيط . 
(؟) المصباح امثير . 
(9) لسانالعرب ٠.‏ 0 
مق المصباح المنير » معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 789 

ط عيسى الحلبي . ْ 


واأها وا .اه هه و وا عه م و واوا ويه ووه عه هم و وها مه وم واوا و وم ماو وما مه 66و9٠‏ 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7 1 
الألفاظ ذات الصلة : 
التوزيع : 

؟ - التوزيع لغة :القسمة والتفريق!" ‏ 
قال ززعث امال توويعا «تشمعهافساناء 
وتوزعتاه افتسمتاة 29 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين التشار والتوزيع هي أن كل نثار 


توزيع » وليس كل توزيع نثاراً أو نثراً . 


الحكم التكليفي : 
- ذهب الحنفية والشافعية - في الأصح - 
وبعض المالكية وفي رواية عن أحمد إلى جواز 
نر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح 
وغيره وإباحة التقاطة 29 . 

وذهب مالك والحنابلة في المذهب وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى كراهية النثشار 


)١(‏ نهاية الحتاج 5/ ٠/١‏ ط الحلبي » وشرح المنهج مع حاشية 


الجمل 5/ /77 ط دارإحياء التراث العربي . 

(؟) القاموس ال حيط » ولسان العرب الا 

(*) المصباح المثير . 

(5) الفتاوى الهندية 0/ 56" ومواهب الجليل 5/5 » ونهاية 
الحتاج 5/ الا" . والإنصاف 8/ 341١٠ 75٠‏ . 


دالا - 


فم عه مو م .فوع .ع وو م.م مو مو ووه ووه و و وم عه هيوه .هوه وي هم مه وهاو و هو يهاه هاوه هه هه واوماو او هي و و وماواويه موا ويه ووه و وه م واوا وه و ممه مه 


والتقاطه ('2 » واحتجوا بقول النبى يَكِةٍ : « النهبة 
لاتحل» 7" , وقوله يةٍ :« من انتهب نهبة 
الو 0 1 
من يحو زله الاخذومن لايحوز : 
الهندية : النهبة جائزة إذا أذن صاحبها فيها » فإذا 
الدراهم بين قوم وقال : من شاء أخذ منه شيئاً » 
أوقال : من أخذ منه شيئاً فهو له فكل من أخذ 
منه شيئاً يصير ملكاً له » ولايكون لغيره أن يأخذ 
ذلك منه »وإذا نشر السكر فحضر رجل لم يكن 
حاضراً وقت النثر قبل أن ينتهب المنشور وأراد أن 
يأخذ منه شيئاً هل له ذلك؟ اختلف المشايخ فيه 
فقال بعضهم : له أن يأخذه » وقال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى : ليس له ذلك . 
وإذا نشر السكر ووقع على ذيل رجل أو كمه 
)١(‏ مواهب الجليل 5/5 . والإنصاف "1١/8‏ ١١5"ء‏ 
ونهاية الحتاج ”/ لض ' 
(؟) حديث :«النهبة لاتحل» . 
أخرجه الحاكم (؟/ 174 ط دائرة المعارف) وابن ماجه 
(؟/5114١ط‏ عيسى الحلبي) من حديث ثعلية ابن 


الحكم . وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
85/5 طدار الجنان) . 

(7*) . حديث :7 من انتهب نهبة فليس منا ) . 
أخرجه الترمذي (7/ 47١‏ ط الحلبي) من حديث عمران 
ابن حصين » وقال : حسن صحيح . 


فإن كان بسط ذيله أو كمه ليقع عليه السكر 
لايكون لأحد أخذه . ولوأخذه كان لصاحب 
الذيل والكم أن يسترده منه » وإن لم يبسط ذيله 
أو كمه فالسكر للآخذ » وليس لصاحب الذيل 
والكم أن يسترده منه . 

وإذا دفع الرجل إلى غيره سكراً أو دراهم 
لينشره على العروس فأراد أن يحبس لنفسه شيئاً 
ففيما إذا كان المدفوع دراهم ليس له ذلك » وكذا 
ليس له أن يدفع الدراهم إلى غيره ليتشره ذلك 
الغير » وإذا نثر ليس له أن يلتقط منه شيئاً . 

وفيما إذا كان المدفوع سكراً له أن يحبس قدر 
ما يحبسه الناس في العادة هكذا اختاره الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى » وبعض مشايخنا 
قالواة: لين لمذلكف 7 ب 

وقال الشافعية :يحل التقاط التثر للعلم 
برضا مالكه » وتركه أولى » وقيل : أخذه مكروه 
لآنه دناءة . نعم إن علم أن الناثر لايؤثر به ولم 
يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى ”© , 
ولاترد شهادة ملتقط النثار7" . 


بلق الفتاوى الهندية 6/ 7756 ”5 ”7 بتصرف . 


زفق نهاية الحتاج 5/ 3/١‏ . 
(*) أسنى المطالب 7417/5 ط المكتبة الإسلامية » ومغني 
الحمتاج ”7/ 7729 وما بعدها . 


لالات 


نثغار 4 »ء منجاسة 1١‏ ” 


هاها ها ةا هاوق .اه يه هد واوهو و وان و فاو و ٠.‏ هو واو هه وو .م م .ا مم مم موث ورء0 .2 وده 


كما يكره عندهم أخذ النثار من الهواء بإزار 
أو غيره فإن أخذه منه أو التقطه أوبسط حجره له 
فوقع فيه ملكه . وإن لم يببسط حجره له لم يملكه 
لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولافعل »نعم هو 
أولى به من غيره » ولو أخذه غيره لم يملكه ء 
ولوسقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أوقام 
فسقط بطل اختصاصه به » ولو نفضه فهو كما 
لووقع على الأرض أي فيبطل اختصاصه يه(" . 

وقال المالكية : مايتثر عليهم ليأكلوه على 
وجه مايؤكل دون أن ينتهب فانتهابه حرام لا 
يحل ولايجوز ٠‏ لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا 
في أكله على وجه ما يؤكل » فمن أخذ منه أكثر 
بما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل 
فقد أخذ حراماً وأكل سحتاً . 

وأما ما يتثر عليهم لينتهبوه فقد كرهه مالك 
وأجازه غيره » وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما 
معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه ”© . 

وقال الحنابلة : من حصل في حجره شيء 
منه - أي من التثار - فهو له » وكذا من أخذ شيئاً 
منه فهو له » وهذاهوالمذهب فيهما مطلقاً ‏ 
وقيل : لايملكه إلا بالقصد9”" . 


)000( شرح المنهج وحاشية الجمل 778/5 » ونهاية امحتاج 
/١‏ الالاء ومغني الحتاج 774/7 وما يعدها . 


(؟) مواهب الخليل 5/" بتصرف . 
(0) الإنصاف ”5(١ "5٠/8‏ . 


١‏ - النجاسة فى اللغة : القذارة »يقال : تدنجس 
الشيء : صار نجساً » وتلطخ بالقذر”" . 
والنجاسة في الاصطلاح عرفها الشافعية ‏ 
بأنها :مستقذريمنع صحة الصلاة حيث لا 
8 زفقفق 
مرحخحص ٠.‏ 
وعرفها المالكية بأنها : صفة حكمية توجب. 
لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الطهارة : 

١-الطهارة‏ في اللغة :النقاء من الدنس 
والنجس والبراءة من كل ماهشين ”؟ . 


. المصباح المنير‎ )١1( 


(؟) القليوبي على المنهاج /١‏ 588 » والإقناع للشربيني الخطيب 
0 

(*) الشرح الكبير لظ "7 

(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . والتعريفات 
للجرجاني . 


5 


لموصوفها جوز استباحة الصلاة به أو فيه 


الاك : 
فالطهارة هى المدخل لأداء العبادات التى لا 


المصحف . وهى لاتكون إلابإزالة ما قد يكون 
عالقا وقائماً بالبدن أوالشوب أوالمكان من 


أحداث وأخباث . 


ب-الاستدحاء : 
- من معاني الاستنجاء لغة : الخلاص من 
الشيء . يقال :استنجيت الشجرة : قطعتها 
من فلي 70 
والاستنجاء في الاصطلاح : إزالة ما يخرج 
من السبيلين سواء بالغسل أو المسح باحجارة 
ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه . 
والاستنجاء خاص بإزالة النجاسة عن 
السبيلين فقط » لاعن باقي البدن أو الثوب . 
والصلة بين النجاسة والاستنجاء : أن 
الاستنجاء وسيلة لإزالة النجاسة عن امحل 
وتطهيره .(ر : استنجاء ف )١‏ . 


. "١/١ الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 
. (؟) لسانالعرب‎ 


ما يعتبر نجساً وما لايعتبر : 
5 - قسم الحنفية الأعيان النجسة إلى نوعين : 
النجاسة المغلظة والنجاسة الخففة . وقالوا : كل 
مايخرج من بدن الإنسان ما يوجب خروجه 
الوضوء أو الغسل فهو مغلظ » كالغائط والبول 
والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء 
إذا ملأ الفم ودم الحيض والنفاس والاستحاضة » 
وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلاأو لاء 
وا خمر والدم المسفوح ولحم الميتة وبول مالا 
يؤكل والروث وإخثاء البقر والعذرة ونج و الكلب 
وخرء الدجاج والبط والأوز وخراء السباع 
والسنور والفأر وخراء الحية ويولها وخراء العلق 
ودم الحلمة والوزغة إذا كان سائلاً » فهذه الأعيان 

وعدوا من النجاسات الخففة : بول ما يؤكل 
لحمه والفرس وخراء طير لايؤكل . 

أما أجزاء الميتة التي لادم فيهاإن كانت 
صلبة » كالقرن والعظم والسن والحافر والخف 
والظلف والشعر والصوف والعصب والأنفحة 
الصلبة فليست بنجس . لأن هذه الأشياء ليست 
بميتة 2١(‏ ولقوله تعالى : # وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَُوْبَارِهَا 
وَأَشْعَارِهَآ أَثنًا وَمَتنعًا إن حِينٍ 74" . 


. 5 ويدائع الصنائع‎ » 55-56 /١ الفتاوى الهندية‎ )١ 


زفق سورة النحل / 8,٠‏ . 


لات 


وقال المالكية عند الكلام عن تمييز الأعيان 
الطاهرة عن النجسة : 
أ- الجمادات كلها على الطهارة إلا المسكر . 
ب - والحيوانات كلها على الطهارة . 
اج - والميتات كلها على النجاسة . 
د - ودود الطعام كله طاهر » ولايحرم أكله مع 
الطعام » وكل ماليس له نفس سائلة لا 
ينجس بالموت » ولاينجس ما مات فيه من ماء 
أومائع (" . 

وذهب الشافعية إلى أن الأصل في الأعيان 
الطهارة . ٠‏ 

وفصلوافي ضبطها فقالوا :الأعيان جماد 
وحيوان . 

فالجماد كله طاهر . 

والحيوان - أي الحي - كله طاهر إلا الكلب 
والخنزير وفرع كل منهما . 

وجزء الحيوان كميتته . 

والميتة كلها نجسة إلاالسمك ». والجراد» 
والآدمي » والجنين بعد ذكاة أمه » والصيد الذي 
لاتدرك ذكاته . 

والمنفصل عن الحيوان إما يرشح رشحاً 
كالعرق » وله حكم حيوانه - أي الحي - وإما له 


. ١١ /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


استحالة في الباطن كالبول فهو نجس إلاما 


تقسيم النجاسة إلى لنجاسة عينية وتجاسة 
حكمية: 
6 - من تقسيمات النجاسة التي جرى عليها 
الفقهاء تقسيمهاإلى نجاسة عينية ونجاسة 
وفي ذلك يقول الحنفية : إن العينية تعني 
الخبث » والحكمية تعني الحدث ٠‏ 
وعرفوا الخبث بأنه : عين مستقذرة شرعاً . 
وعرفوا الحدث بأنه : وصف شرعي يحل في 
الأعضاء يزيل الطهارة "© . سواء كان أصغر أو 
أكبر » فلا تحل مثلااصلاة مع وجوده حتى يضع 
مريد الصلاة الطهور مواضعه . لقوله كلد : «إنه 
لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه» "© فهو يوجب الطهارة من 


009 حباشية البرليتي ع القاليويي على شرح اميتي للمتوناج 


54-0 » وحاشية الجمل على شرح المنهج ١548/١‏ » 
وروضة الطالبين ١/١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
١‏ ومغني الحتاج /١‏ /ا/3 . 
(؟) حاشية ابن عابدين 5١5» 58/١‏ ط بولاق . 
(9) حديث :(إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس . .» 
أخمرجه الطبراني في الكبير (0/ 78 ط وزارة الأوقاف 
العراقية) من حديث رفاعة الزرقي » وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (؟/ 5 ٠١‏ ط القدسي) :رجاله رجال 


الصحيح . 


ها - 


النجاسة الحكمية . 
أبي حبيش ٠:‏ اغسلي عنك الدم وصلي» 27 
فإنه يوجب الطهارة من النجاسة الحقيقية 2 . 
بعض الحل وإن قل من غير إصابة مزيلها . 
فالحدث حدثاً أصغر يمنعه قيام هذا الحدث من 
الصلاة مثلاً حتى يتوضأ حالة وجود الماء أو 
يتيمم حالة فقده بشروطه » وا محدث حدثاً أكبر 
يمنعه من ذلك حتى يغتسل . وعلى هذا فقليل 
الحكمية يمنع جواز الصلاة بالاتفاق . 
وقليلها عفوء وهودون مقعرالكف في 
الغليظة » ودون ربع الثوب أو البدن في الخفيفة » 
وتطهر بزوال عينها في المرئي » وبالغسل في 
ين . 

ويقول الشافعية :إن العينية هي ما لاتتجاوز 
محل حلول موجبها كالتجاسات » والحكمية 


للق حديث : «اغسلي عنك الدم وصلي » 5 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/١‏ ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 707 ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
زفق الاختيار شرح الختار /١‏ 7 ط مطبعة حجازي - القاهرة . 
م2 مراقي الفلاح ص 5 ٠‏ 07 » والعناية بهامش فتح القدير 
٠7/١‏ ءوابن عابدين 7١6 /١‏ ط الثالثة . 


هي ما تتجاوزه بغسل أعضاء الوضوء أو جميع 
البدن بخروج الخارج وينزول المني . 

وقد تطلق الحكمية على ما لاوصف له من 
طعم أو لون أوريح من باب مجاز المشاكلة 7" . 

ويقول المالكية :إن الحدث هو الوصف المانع 
من الصلاة ونحوها » المقدر شرعاً قيامه بجميع 
البدن أو أعضاء الوضوء فقط عند موجيه . 

والخبث : هو الوصف المقدر شرعاً قيامه 
الا 0 

وفي ذلك يقولون : النجاسة حدث وخبث » ' 
فالحدث هوالمنع القائم بالأعضاء لموجب من 
بول ونحوه أو جنابة أو حيض أو نفاس . 

وإن كان الممنوع منه بالنسبة لمن يريد الدخول 
في الصلاة ثوباً أو مكاناً فهي طهارة خبث أي 
طهارة منه . 

والحدث والخبث لايرفعان إلابالماء المطلق . 

والحدث ينقسم إلى قسمين :القع 
والأصغرء أما الأكبر فهو الجنابة والمحيض 
والنفاس » والأصغر هو البول والغائط والريح. 
والمذي والودي . 

وأما الخبث فهو عبارة عن النجاسة القائمة 


بلق القليوبي 21/1 . 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7751/١‏ ء 
وجواهر الإكليل 0/١‏ . 


كات 


بالشخص أو الثوب أو المكان . 

وهذه الأشياء هي المعبر عنها بالأحداث 
والأخباث » ولايصح التطهير منها إلابالماء 
الطاهر المطلق » وهوما كان على خلقته أو تغير 
بما لاينفك عنه غالباً كقراره والمتولد منه » قال 
تعالى : 8 وَأَنرَلْتَا مِنَ اَلصَمَاءِ مَآء طَهُورًا #(0 
والماء الطهور ما كان طاهراًفي نفسه مطهراً 
لغيره » كماء المطر والبحر والبثر إذا لم يتغير 
شيء من أوصافه الثلاثة » وهي اللون والطعم 
والريح 25 

ويقول الحنابلة : إن االحدث هو الوصف 
القاتم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها » وزوال 
هذا الوصف يكون بالوضوء في الحدث 
الأصغر ء وبالغسل في الحدث الأكبر (الجنابة 
والخيض والنفاس) . 

والخبث ما كان نجسا مستقذراً » وتطهيره 
بغسله بالماء » فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث ”7) 


ددورة8 


لقوله تعالى : 9 وَيُتَزْل عَليكم مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ 


. 54 سورة الفرقان/‎ )١( 

(؟) حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير ١/؟”‏ .50 » 
والشرح الصغير /١‏ 776765 » وأسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك /١‏ 5" ط دار الفكر . 

(*) منارالسبيل في شرح الدليل 8/١‏ المكتب الإسلامي » 
ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ”8/١‏ » نشر مكتبة 
الفلاح » والمغني لابن قدامة مع الشرح 5/١‏ ١/اط‏ دار 


ههه ها ها هاو هو هو وهو و ع مه وو و و و و و م عو و و وو و وو مو وو 6966م ممه 


لَيُطْهْركُم بهء 4 2١١‏ وقول النبي يك : « اللهم 
اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد»”" » وقوله 
في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ”) : 
وصرح الحنفية بأن الخبث يختص بالنجاسة 
المققة ويقبيمون العخاية افيد (اقين) 


فما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلظ عند 
أبي حنيفة » سواء اختلف فيه العلماء وكان فيه 
بلوى أم لاء وإلافهو مخفف : 

وقال أبويوسف ومحمد 'مااتفق العلماء 
على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا 
فمخفف . ولانظر للأدلة . 

وقال الشافعية :النجاسة العينية (الخبث) 
ثلاثة أقسام : مغلظة أو مخففة أو متوسطة : 

القسم الأول :ما نجس بملاقاة شيء من 
كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أومن أحدهما . 


القسم الثاني : ما تنجس ببول صبي لم يطعم 


. 3١١ سورةالأتفال/‎ )١( 


(؟) حديث :«اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 711/7 ط السلفية) 
ومسلم 4١194 /١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » واللفظ للبخاري . 

(*) حديث :2هو الطهور ماؤه الخل ميتته» . 
أخرجه أبوداود /١(‏ 75 ط حمص) والترمذي .7١١ /١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


الات 


وهاو و عه وف وق وه وو وو ووو وو وم عو و مه و ووه .ماه و وم مم ثاوء وه 


القسم الثالث :ماتنجس بغيرهما7" . 


طهارة الآدمى ونجاسته : 
5-ذهب الفقهاء إلى طهارة 0 الحي المسلم 
والكافر » ولقوله تعالى : # وَلَقَدَ كرَمِنا بَىَ 
ادم 04 ولأن النبي َك أنزل وفد ثقيف في 
المسجد '" » ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم 
فيه تنزيهاً له 9 . 

وأما الآدمي الميت فيرى عامة مشايخ الحنفية 
أنه يتننجس بالموت لما فيه من الدم المسفوح » كما 
يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل 
بالموت » ولهذا لووقع في البئريوجب تنجسه » 


إلا أنه إذا غسّل يحكم بطهارته إذا كان مسلماً 


كرامة له » وأما الكافر فإنه لايطهر بالغسل » وأنه 
0 5 )2( 
لاتصح صلاة حامله ٠.‏ 


)00( مراقي الفلاح ص ١‏ » ومغني المحتاج مع 6م 5 

زهق سورة الإسراء / ٠7١‏ 5 

)6 حديث :«أنزل النبي َك وفد ثقيف في المسجد» . 
أخرجه أبوداود (7/ 47١‏ ط حمص) من حديث الحسن 
البصري عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه » وقال 

دق الاختيار شرح المختار 17/١‏ » والإقناع للشربيني 
الخطيب "٠ /١‏ ءولمغني لابن قدامة 2/١‏ طدار 
الكتاب العربي . 

(5) الاخمتيار شرح المختار 0 ط حجازي . وبدائع 
الصنائع 55/١‏ » وحاشية ابن عابدين ١1/١‏ . 


ويقول المالكية : ميتة الآدمى ولو كافراً طاهرةٌ 
على المعتمد » ومذهب ابن القاسم وابن شعبان 

قال عياض :لأن غسله وإكرامه يأبى 
تنجيسه ء إذ لامعنى لغسل الميتة التى هى بمنزلة 
العذرة ولصلاته عليه الصلاة السلام على سهيل 
ابن بيضاء رضى الله عنه فى المسجد 7(" » ولما 
الموت”" » ولو كان نجساً لما فعل عليه الصلاة 
والشحلت ذلك 7 

ويقول الشافعية كذلك بطهارة الآدمى الميت 
كَرّمنَا بََ َادَمَ 47# وتكريمهم يقتضي طهارتهم 
أحياء وأمواتاً وقضية التكريم أن لايحكم 
بنجاسته بعد الموت ؛ وسواء في ذلك المسلم 
وغيره . وأما قوله تعالى :9 إِنَمَا آَلْمُشَرِكُوَ 


دلق حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء 


فى المسجد . 
أخرجه مسلم (778/1 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(؟) حديث ٠:‏ قبل النبى بَكِلِ عثمان بن مظعون بعد الموت» . 
أخرجه أبوداود (6/ 017 ط حمص) والترمذي (5/ 7:7 
ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال 
الترمذي : حسن مح . 

) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 54/١‏ -50 ط دار 
الفكر. والشرح الكبير 87/١‏ 552 . 


دق سورة الإسراء / . 


لات 


َس 074" فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم 
كالنجس لانجاسة الأبدان 29 . 

ويقول الحنابلة :إن الصحيح في المذهب أن 
الآدمي طاهر حياً وميتاً»لقوله كَل :إن 
المؤمن لاينجس"”" ولأنه آدمي فلو نجسس 
بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات 

ولم يفرقوا بين المسلم والكافر لاستوائهما في 
الآدمية وفي حال الحياة » ويحتمل أن ينجس 
الكافر بموته » لأن الخبر إنا ورد في المسلم ولا 
يصح قياس الكافر عليه » لأنه لايصلى عليه 
وليس له حرمةٌ كحرمة المسلم .©) 


/- ويرى جمهور الفقهاء : أن حكم أجزاء 
الآدمي وأبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في 
حياته أو بعد موته » لأنها أجزاء من جملته ولأنها 
يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته :© 


إدلق سورة التوبة / 58 . 

زفق الإقناع للشربيني الخطيب /١‏ ل 

() حديث : (إِنُ المؤمن لايدنجس» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري "751١١‏ ط السلفية) » 
ومسلم /١(‏ 587 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عئه . 

(5) المغني لابن قدامة 45/١‏ . 

(5) الاختيار شرح المختار /١‏ 16 » ومراقي الفلاح ص4: » 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 05 والإقناع 
للشربيني 7١ /١‏ المغني لابن قدامة 57/١‏ . 


وذكرالقاضى من الحنابلة أنها نجسة رواية 
والختدة لأنهدا لاحرفنة لها بدليل انالا صل 


لي 
طهارة الحيوان الحي وتجاسته : 
أ- الكلب : 

8- اختلف الفقهاء في الكلب من حيث 
الطهارة والنجاسة . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب 
نجس العين . 


وذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس بنجس 
العين » ولكن سؤره ورطوباته نجسة . 

وذهب المالكية إلى أن الكلب طاهر العين » 
لقولهم : الأصل في الأشياء الطهارة » فكل حي 
ولو كلباً طاهر » وكذا عرقه ودمعه ومخاطه 
ولعابه . 

كما اختلفوا في حكم شعر الكلب » وحكم 
معض كلب الصيد من حيث النجاسة 
والطهارة »فذهب بعضهم إلى الحكم 
بالنجاسة » وذهب آخرون إلى الحكم بالطهارة . 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح (كلب 
ف4-1.6١»شعروصوف‏ وويرف ١94‏ )صَيد 
ف55). 


. 55-504 /١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


-و/ا - 


ب - الخنزير : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة 
عين الخنزير » وكذلك نجاسة جميع أجزائه » وما 
ينفصل عنه كعرقه ولعابه » وذلك لقوله تعالى : 
لاقل لآ أجِدُ فى مآ أُوَ إَِ رما عَل طَاعِرِ 
تعفد لدان كررك ينة از 144 تغلرة 
أو لخم خزير َإِنَه جسن أو يسما أل قر 
َّهِ به 274 . والضمير في قوله تعالى : 
لأ لحم مختزير فَإِنَهٌ رحس » راجع إلى الخنزير 
فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه . 
وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال 
الحيةة. لأن الأصل في كل حي الطهارة » 
والتجاسة غارفية : نطهاره عيه بسني الا 
وكذلك ظهارة عرق ولعابه وشم وفخاطة:. 
والتفصيل في مصطلح (خنزير ف 4 وما 


بعدها) . 
ج سباع البهائم وسباع الطير : 
-٠‏ اخختلف الفقهاء في طهارة سباع البهائم 
والطير أو نجاستها . 

فذهب الحنفية إلى نجاسة سباع البهائم 
كالأسد والفهد والذئب والنمر والقرد » ونجاسة 


دلق سورة الأنعام / 58 ١‏ ا 


هه م هه و هوه و و وو ع و عو وو و وهم و .ع وو و .و و وم .وو .اوم و و. ثم .وه ووه 


سباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة 7" . 

وذهب المالكية إلى أن الحي من جمسيع 
الحيوانات طاهر » وقيل بنجاسة الكلب والخنزير 
والمشرك 29 . 

وقال الشافعية بطهارة اللحيوانات وأسآرها » 
إلاالكلب والخنزير وما تولد منهماأومن 
أحدهما فهو نجس ”© . | 

وقال الحنابلة : الحيوان قسمان : نجس 
وطاهر . 

القسم الأول : النجس » وهو نوعان : 

أحدهما : ماهو نجس رواية واحدة وهو 
الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما » 
فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه . 

والناني : ما اختلف فيه » وهو سائر سباع 
البهائم إلا السنور وما دونه في الخلقة » وكذلك 
جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل » فعن 
أحمد أن سؤرها نجس . 

والقسم الثاني : طاهر في نفسه وسؤره 
وعرقه » وهو ثلاثة أضرب : 
)١(‏ تبيين الحقائق 7١/١‏ -75 » ومراقي الفلاح ص 0ه 

ط الحلبي . والاختيار شرح الختار ١‏ طط حجازي» 
وفتح القدير /١‏ 1/5 -1ل . 


(؟) القوانين الفقهية ص 77 ط دار القلم - ييروت - الأولى . 


لاعمب- 


الأول :الآدمي . والثاني : مايؤكل لحمهء 
والثالث : السنور وما دونها فى الخلقة 29 . 


أ- ميتة ما ليس له نفس سائلة : 
-١‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نفس 
سائلة كالذباب والبعوض ونحوهما إذا وقع في 
ماء يسير أو مائع ومات فإنه لاينجس ما وقع 
فيه ءلقوله كك : « إذا وقع الذباب في شراب 
جناحيه داء والأخرى شفاء » وفى رواية : « وإنه 
يتقى بجناحه الذي فيه الداء» ('2 » وقد يفضي 
غمسه إلى موته فلو نجس لما أمربه . 
ومقابل المشهور عند الشافعية : أنه ينجس ما 
وقع فيه كسائرالميتات . 
وقال الشافعية : ومحل الخلاف إذا لم تنشأ 
00" 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 44٠ 4١/١‏ . 
)4 حسديث :(إذاوقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه . .»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 709 ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والرواية الأخسرى 
أخرجها أبو داود (5/ “147 ط حمص) : 
إفرف مراقي الفلاح ص / » ٠١‏ ط الحلبي » والاخشيار شرح 


الختار ١5/١‏ » وفتح القدير /١‏ لاه » والشرح الكبير 
للدسوقي :4-5:8/١‏ . ومغني المحتاج /١‏ 1-17 7اء 


هاو و ها و و ع ع .هه وو و وو قمعو .م و وو .وو م ووو و و ووم ونم ممم ووه 


ونص ال حنابلة على أن ما ليس له نفس سائلة 
من الحيوان نوعان :ما يتولد من الطاهرات فهو 
طاهر حياً وميتاً »ومايتولد من النجاسات 
كصراصر الحش ودوده فهو نجس حياً وميتاً » 
لأنه متولد من النجاسة فكان نجساً كولد الكلب 
والختزير. - 

قالأحمد في رواية المروزي : صراصر 
الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أوالحب 
صب ؛ وصراصر البثئر ليست بقذرة ولاتأكل 
0" 


ب - ميتة الحيوان البحري والبرمائي : 
-١7‏ ذهب الحنفية إلى أن ما كان مائي المولد من 
الحيوان فموتهفى الماء لايفسده كالسمك 
والضفدع والسرطان لقوله ككيةِ : «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته» 7 » وهو يفيد عدم تنجسه 
بالموت ٠‏ وإذا لم يكن نجساً لاينجس ما يجاوره . 
ولو مات في غير الماء كالخل واللبن روي عن 
يعون أله لايفسد وسواء فيه المنتفخ وغيره » 
وعنه : أنه سوى بين الضفدع البري والمائي . 
وقيل :إن كان للبري دم سائل أفسده وهو 


(؟) حديث :3هوالطهور ماؤه . . .© . 


حقلت 


١‏ لوا 
ل : 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» » فميتة الحيوان 
البحري طاهرة لهذا الحديث وسواء مات حتف 
أنفه ووّجد طافياً » أو بسبب شيء فعل به : من 
اصطياد مسلم أو مجوسي ‏ أوألقي في النارء أو 
دس في طين ومات بسبب ذلك » أو وجد في 
بطن حوت أو طير ميتاً . ١‏ 

ولافرق بين أن كرون عا لاتطول حيائة ببر 
كحوت أوتطول حياته كالضفدع البحري 
والسلحفاة البحرية . 

وعن عبدالحق : وأما ميتة الضفادع البرية 
فنجسة ء والمعول عليه من الأقوال في ميتة ما 


تطول حياته ببر من الحيوان والبحر كالتمساح 
ا ل 
المدن والأمصارإلامن شذ297 . 
وقال الشافعية م كي 
وحلال أكلها » لقوله َك ذ في البحر :« 
الطهور ماؤه الحل ميتته» . 
)١(‏ الاختيار شرح الختار ١ 5 /١‏ ط مصطفى الحلبي ١975‏ » 
وفتح القدير ١//1ه‏ 0 


(0) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 48/١‏ -4: »دار 
الفكر » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه / 54 
١و‏ والشرح الصغير١/50 2١١5/5:‏ 
وجواهمر الإكليل 70 »عه وش ربح الزرقاني 
1 


وقالوا : ما يعيش في الماء وفي البر كطير الماء 
مثل البط والأوز ونحوهما حلال » إلاميتتها لا 
تحل قطعاً » والضفدع والسرطان محرمان على 
المشهور » وذوات السموم حرام قطعاً » ويحرم 
التتمساح على الصحيح » والسلحفاة على 
الأصح"" . 

وذهب الحنابلة إلى أنه تباح ميتة السمك 
وسائر حيوان البحر الذي لايعيش إلافي الماء 
فهو طاهر حياً وميتاً » لولا ذلك لم يبح أكله » 
فإن غَيِّر الماء لم يمنع لأنه لايمكن التحرز منه . 

وحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع 
والتمساح وشبههما ينجس بالموت » فينجس 
الماء القليل إذا مات فيه » والكثير إذا غيره » لأثها 
تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر » ولأنه 
حيوان له نفس سائلة لاتباح ميتته فأشبه طير 
الماء . ويفارق السمك فإنه مباح ولاينجس 


ا 


ج - ميئة الحيوان البري 

- ذهب الفقهاء إلى أن ميتة الحيوان كلها 

نجسة إلا السمك والجراد » لقوله َكلةٍ :«أحلت 

لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد » 

)١1(‏ المهذب 707/١‏ وشرح المنهاج وحاشيتا عميرة 
والقليوبي عليه 5/ ١51‏ » وروضة الطالبين ”/ 710 ط 


المكتب الإسلامي . 


سابرت 


١4-1١ نجاسة‎ 


هأها هاه واوقا وق هه م .هم و وو و و و و و مو وو و م ومع م و مم مه لوثم وو ووه 


وأما الدمان فالكبد والطحال) 207 . 


د ما انفصل من الحيوان : 
١:‏ - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن ما انفصل 
عليه وسلم ١:‏ ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ع0 ' 
التفصيل التالى : 
ذهب الحنفية إلى أن شعر الميتة غير الخنزير 
وعظمها وعصبها - على المشهور - وحافرها 
الحياة وهوما لايتألم الحيوان بقطعه كالريش 
والمنقار والظلف طاهر ٠.‏ 
واختلف في أذنيه ففي البدائع نجسة » وفي 
)١(‏ حديث : (أحلت لنا ميتتان ودمان . .© . 
أخرجه أحمد (97//1 ط الميمنية) من حديث ابن 
عمرمرفوعاً , وأخرجه البيهقي /١(‏ 5 15) موقوفاً على ابن 
عمر . وقال ابن حجر في الفتح )57١/9(‏ : أخرجه أحمد 
والدارقطني مرفوعاً » وقال :إن الموقوف أصح » ورجح 
البيهقي أيضاً الموقوف إلا أنه قال :إن له حكم الرفع . 
(؟) حديث : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة 6 . 
أخرجه أبو داود ('/ للا ط حخمص) والترمذي 


(5/5/ ط الحلبى) من حديث أبى واقد الليثى » وقال 


الخانية : لا وفي الأشباه :المنفصل من الحي 
كميتته إلافي حق صاحبه فطاهر وإن كثر 27 . 

(ر :أطعمةف 5لاومابعدها) . 

وقال المالكية : أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر 
وشبهها من الريش . 

وأما أجزاء الحيوان فإن طعت منه في حال 
حياته فهي نجسة إجماعاً إلا الشعر والصوف 
والوبر . وإن قُطعت بعد موته فإن قيل بطهارته 
فأجزاؤه كلها طاهرة » وإن قيل بالنجاسة 
للتحده من + 

وأما العظم ومافي معناه كالقرن والسن 
والظلف فهي نجسة من الميتة » وأما الصوف 
والوبر والشعر فهي طاهرة من الميتة "© . 

ويقول الشافعية : الجزء المنفصل من الحي 
كميتة ذلك الحي : إن كان طاهراً فطاهرا » وإن 
كان نجساً فنجس لخبر ١:‏ ما قُطع من البهيمة 
وهي حية فهي ميتة) » فالمنفصل من الآدمي أو 
السمك أو الجراد طاهر » ومن غيرها نجس إلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١//178-117١ط‏ : الثالثة المطبعة 


الأميرية الكبرى ١171‏ ه ء والاختيار شرح المختار ١0 /١‏ 
مطبعة حجازي . 

205٠06١ /١ أسهلالمدارك شرح إرشاد السالك‎ )١( 
»وحاشية الدسوقي‎ 01-44 /١ والشرح الصغسير‎ 
.ه:-/١‎ 


5م - 


هاأه و و و و ووه ع ههه وعمة هوه وو و وو ووو و وو مه عمو و ووم ثلث ءاه ثم ويه 


تن ل اكتون أو ضوف نوكه اود اين 
بالإجماع ولو نتف منها . قال الله تعالى : 8 وَمِن 
أَصوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأُشْعَارِمَآ أنمًا وَمَتَهًا إلى 
حِينٍ 4 217 وهو محمول على ما إذا أخذ بعد 
التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود 7" . 

وقالوا : دخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها 
من عظمٍ وشعر وصضوف ووير وغير ذلك لأن كلاً 
منها تحله الحياة 299 . 

وقال الحنابلة : عظم الميتة وقرنها وظفرها 
وعصبها وحافرها » وأصول شعرها إذا نتف ء 
وأصول ريشها إذا نتف وهورطب أويابس 
نجس ء لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه سائرها » 
ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم لم 
يستكمل شعراً ولاريشاً . 

وصوف ميتة طاهرة في الحياة كالغنم طاهر » 
وشعرها وويرها وريشها طاهر ولو كانت غير 
مأكولة كهرً وما دونها فى الخلقة . لقوله تعالى : 
« وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَأوْيَارِهَا وَأُشْعَارِهَآ َتنا 
وَمَتَدعًا إى حِينٍ» والآية سيقت للامتنان » 
فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت » والريش 
مقيس على هذه الثلاثة . 


0” الإقناع للشربيني الخطيب‎ (١ 
. زفرة مغني المحتاج اخ‎ 


كحافر وجلد فهو كميتته طهارة أو نجاسة " , 
لقوله كَكْةِ :« ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 


3-39 


ميتة) . 

ولمزيد من التفصيل ينظر في مصطلحات 
(شعروصوف ووبرف7١‏ ومابعدها ٠»‏ وعظم 
ف؟. وأظفارف7١)‏ . 


ه - جلد الحيوان : 
6- جلد الحيوان إما أن يكون جلد ميتة »أو 
جلد حيوان حي غير مأكول اللحم . 

أما جلد الميتة فقد اتفق الفقهاء على نجاسته » 
واختلفوا في طهارته بالدباغة . 

فذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن 
أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم - إلى أن 
الدباغة تطهر جلود الميتة إلا جلد الخنزير عندهم 

وروي عن سحئون وابن عبد الحكم من 
المالكية قولهما بطهارة جلد جميع الحيوانات 
بالدباغة حتى الخنزير . 

واستثنى الشافعية أيضاً جلد الكلب » كما 
استثنى محمد من الحنفية جلد الفيل . 

وذهب المالكية في المشهور المعتمد عندهم 


)0( كشاف القناع ١/ركه‏ يلاه . 


6م - 


والحنابلة في المذهب إلى عدم طهارة جلد الميتة 
بالدباغة . 

وأما جلد الحيوان الحي غير مأكول اللحم 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التذكية لاتطهره . 

وذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده عندهم 
بالدباغ يطهر بالذكاة الشرعية . 

وتفصيل ما سبق ينظر في مصطلحات 
(جلدف8 ٠١١‏ »ودباغة ف 4 ومابعدهاء 
وطهارة ف 757) . 


حكم ما يخرج من أبدان الناس وا حيوانات : 
أ-الريق والمخاط والبلغم : 
7- ذهب الحنفية إلى طهارة البلغم » فمن قاء 
بلغماً لاينتتقض وضوؤه وإن ملأ الفم لطهارته » 
«لأنه بك أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه 
على بعض(2 ». ولهذا لاينقض النازل من 
الرأس بالإجماع وهو للزوجته لاتتداخله 
النجاسة » وأما ما يجاوره من النجاسة فهو 
قلزلا اروائيها قير تاقفن مخلاف تراه 
فإنها تمازجها . ٠‏ 

وقال أبويوسف :إن كان من الجوف نقض 
)١(‏ حديث؛ أن النبي يَكِ أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه 

على بعض؟ . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 017/١‏ ط السلفية) من 


#اها هاه و عد و 6 هه وهو وه عه وو و ووه واو وو و و و ماو ء و .هو .م 6و96 م6 ودو6ه. 


لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء (© . 

وذهب المالكية إلى أن كل حي بحرياً كان أو 
برياً » كلباً أو خنزيراً أوآدمياً » مسلماً كان أو 
كافراً » لعاب ذلك كله وهو ما سال من فمه 
في يقظة أونوم - طاهرٌ ‏ ما لم يعلم أنه من المعدة 
بصفرته ونتونته » فإنه نجس » ولايسمى حيتئذ 
لعاباً » ويعفى عنه إذا لازم وإلافلا » ومخاطه 
كذلك طاهر » وهوما سال من أنفه 9" . 

والبلغم طاهر » وهو المنعقد كا لمخاط يخرج 
من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو 
غيره » حيث يقولون بطهارة المعدة لعلة الحياة » 
فمايخرج منهاطاهر » وعلة نجاسة القيء 
الاستحالة إلى فساد 29 . 

ويقول الشافعية :نما اتفتصل عونياطن 
الحيوان » وليس له اجتماع واستحالة في 
الباطن » وإنما يرشح رشحاً كاللعاب والدمع 
والعرق والمخاط » فله حكم الحيوان المترشح منه » 
إن كان نجساً فنجس » وإلافطاهر . 

ويقولون : إن البلغم الصاعد من المعدة 


إدلق مراقي الفلاح ص ١8‏ ط الخلبي » والاخشيار شرح الختار 


طالحلبى . 

(0) حاشيةالدسوقى 00/١‏ »وجواهر الإكليل »8/١‏ 
وأسهل الدارك شرح إرشاذ السالك 50-7 . 

() حاشية الدسوقي 5١/١‏ »والشرح الصغير 55/١‏ » 
وجواهر الإكليل 9/١‏ . 


6ت 


هأها وا هه واو و ع هم عو مو و ويه عقو عقوم و ع وهو وه و وم وي وم عونو و و .ثم م6 .2ه 


نجس ». بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى 
الحلق أو الصدر فإنه طاهر (2 . 

ويقول الحنابلة :إن ريق الآدمي ومخاطه 
ونخامته طاهر » ففي حديث أنس «أن النبي َكل 
رأي نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي 
في وجهه » فقام فحكه بيده فقال :إن أحدكم 
إذاقام في صلاته فإنه يناجي ربه - أو :إن ربه 
بينه وبين القبلة - فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته » 
ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف 
زذالة فنضق فيه فم رد يمضه على يعض فقنال : 
أو يفعل هكذا» 7" . ولو كانت نجسة لما أمر 
بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه . 

ولافرق في البلغم بين ما يخرج من الرأس 
ومايخرج من الصدر . 

وريق مأكول اللحم طاهر » ومالايؤكل لحمه 
ويمكن التحرز منه نوعان : 

أحدهما : الكلب والخنزير » فهما نجسان 
بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما . 

الثاني : ما عداهما من سباع البهائم وجوارح 


)١(‏ روضة الطالبين ١7/١‏ ط المكتتب الإسلامي ء والإقناع 
للشربيني الخطيب /١‏ 77 » وقليوبي مع المنهاج /١‏ 59 
وحاشية الجمل ١/5/١‏ . 

(؟) حديث أنس ٠:‏ أن النبي يك رأى نخامة في القبلة . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5:08-0017//١‏ 
ط السلفية) . 


الطير والبغل وال حماز » فعن أحمد أنها نجسة 
بجميع أجزائها وفضلاتها إلا أنه يعفى عن يسير 
نجاستها . وعنه مايدل على طهارتها فحكمها 
حكم الآدمي 7" . 


ب - القىء والقّلس : 

١7‏ -يقول الشافعية والحنابلة بنجاسة 
8 0 7 3 0 
القيء » لائه طعام استحال في الجوف إلى النتن 
والفساد فكان نجساً ”" , لقول النبي يَكِةِ لعمار 
رضي الله عنه : «إنمايفسل القوب من 
خمس . . . وعد منها القيء» 22 . 

وهو عند الحنفية نجس إذا كان ملء الفم أماما 
دونه فطاهر على ماهوامختار من قول أبي 
0 
حال الطعام » فإن كان تغيره لصفراء أو بلغم ولم 


. 3778-1778 /١ المغني لابن قدامة مع الشرح‎ )١( 


(؟) المهذب /١‏ اه - 05 . ومنهاج الطالبين مع شرح الحلي 
0/١‏ والإقناع للشربيني الخطيب "١/١‏ » ومنار 
السبيل في شرح الدليل /١‏ 577 » والمغني لابن قدامة مع 
الشرح . 

() حديث :7 إنمايغسل الثوب من خمس . .© . 
أخرجه الدار قطنى ١717/1(‏ ط الفنية اللتحدة) من 
حديث عماربن ياسرء ثم ذكر الدارقطني أن في إسناده 
راويين ضعيفين . 

(5) فتح القدير ١5١ /١‏ » ومراقي الفلاح ص5١ ٠٠١018٠‏ 
ط الحلبي » والاختيار شرح الختار /١‏ ط حجازي . 


ارات 


يتغير عن حالة الطعام فطاهر(" . 
فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس كما 
هو ظاهر المدونة 9 . 


- أما القّأس - بفتح القاف وسكون اللام - 
فهو كما قال المالكية :ماء تقذفه المعدة أويقذفه 
ريح من فمها » وقد يكون معه طعام 7) : 

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القلس 
نجس » فعن عائشة رضي الله عنها قالت :قال 
رسول الله يَككيهِ : «من أصابه قيء أو رع اف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً .ثم ليين على 
صلاته » وهو في ذلك لايتكلم» 7؟) 1 

وقالوا : إن خروج النجاسة هو الذي يؤثر في 
زوال الطهارة "© . 


)١(‏ حاشيةالدسوقي 0١/١‏ ».وجواهر الإكليل 9/١‏ غ: 
ومواهب الجليل /١‏ 44 . والخرشي على مختصر خليل 
0١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 7” 
طدار الفكر . 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0١ /١‏ . 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0١ /١‏ » والخرشي 
على مختصر خليل 485/١‏ . 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها : « من أصابه قيء أو رعاف 
أو قلس أو مذي ء فليتوضاً . .» 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 7857-7586 ط عيسى الحلبى) 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 57 


ط دار الجتان) . 


0 


وقال المالكية : إن القلس طاهر كالقيء مالم 
يتغير عن حالة الطعام ‏ فإن تغير كان نجساً ("© . 


اج - الجرة من الحيوان المجتر : 
8 الخرة بالكسسي «عرفهي] للنفينة 
بأنها : ما يصدر من جوف البعير أو البق رأو 
الغنم إلى فيه'"© . 

وعرفها الشافعية بأنها ما يخرجه البعير أو 
غيره من جوفه للاجترار”" . 
أنها نمجسة كروثه . لأنه واراه جوفه » كالماء إذا 
وصل إلى جوفه فحكمه حكم بوله » فكذا الجرة 
يكون حكمها حكم الروث »ولايجتر من 
الحيوان إلاماله كرش . 

وأما المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم لأن معدة 
مباح الأكل طاهرة عندهم لعلة الحياة وما يخرج 
منها من مرارة وصفراء 29 . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5١ /١‏ » ومواهب 
الجليل /١‏ 45 » والخرشي على مختصر خليل 85/١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح ٠١‏ ء والاختيار شرح النخحتار ١/١‏ 
ط مصطفى الحلبى . 

(7) الإقناع للشربيني الخطيب *١ /١‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين 777/١‏ » والقليوبي على المنهاج 
/١‏ الاء والاختيار لتعليل المختار ”١ /١‏ » والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ٠١7 /١‏ » ومواهب الجليل 145/١‏ » 
6 ط دار الفكر ء والمغنى 7/ 84 ط مكتبة الرياض » 
ومغني المحتاج 1/4/١‏ . - ٍ :. 


تا بارت 


اكد عرق الحيوان : 
٠‏ - اخختلف الفقهاء في حكم طهارة عرق 
الحيوان أو نجاسته . 
فذهبوا إلى طهارة عرق مايؤكل لحمه من 
الحيوان » واختلفوا فيما عدا ذلك . 
والتتفصيل في مصطلح (عرق ف 5 


ومابعدها) . 


ه _ اللبن : 
-١‏ اللبن إما أن يكون من آدمي أو حيوان » فإن 
كان من آدمي حي فهو طاهر باتفاق . 

وإن كان من حيوان حي مأكول اللحم فهو 
طاهر يلا خلاف . 

واختلف الفقهاء فيما عداذلك تبعاً 
لاختلافهم في حل أكل الحيوان » فما حل أكله 
كان لبنه طاهراً . 


والتفصيل في مصطلح (لبن ف 7 وما بعدها) . 


و-الإنفحة: 

الإنفحة : مادة بيضاء صفراوية في وعاء 
جلدي يستسخرج من بطن الجدي أو الحمل 
الرضيع يوضع منها قليل في اللبن الحليب 
فينعقد ويتكاثئف ويصير جبناً »؛ وجلدة الإنفحة 
هي التي تسمى كرشاًإذا رعى الحيوان 


العتس 20 

والإنفحة إن أخذت من مذكى ذكاة شرعية 
فهي طاهرة مأكولة بالإثفاق » وقيد الشافعية 
ذلك بألايطعم المذكى غير اللبن . 

وإن أخذت من ميت » أو من مذكى ذكاة غير 
شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور . 
وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة » سواء أكانت 
صلبة أم مائعة قياساً على اللبن . 

وقال الصاحبان :إن كانت صلبة يغسل 
ظاهرها وتؤكل » وإن كانت مائعة فهي نجسة 


. لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل 7 . 


وللتفصيل (ر : أطعمة ف 86) . 


ر_الدم والقيح والصديد : 

أسماء رضى الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى 
النبي يك فقالت :أرأيت إحدانا تحيض في 
الثوب كيف تصنع؟ قال ١:‏ نحته ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه وتصلي فيه» 7" » وقوله يَكةِ لعمار بن 


(1) المصباح المنير والقاموس المحيط . 


(؟) البدائع 57/5 . والخرشي على خليل /١‏ 45 » ونهاية 
الحتاج 7717/١‏ ء والمغني مع الشرح الكبير 84/١١‏ . 
() حديث أسماء رضي الله عنها ١:‏ تحته ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه » وتصلي فيه ؟ . 
أخرجه البخاري (فتتح الباري /١‏ ١ط‏ السلفية) 
ومسلم 74٠ /١(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 


درم - 


وأوامأاه موا اوه هوا م وه واو ع مء. م وم وق ماه عه م م ناواو و مم ود 6و9و6 د6.609ه. 


ياسر رضي الله عنهما ١:‏ إنما يغسل الثوب من 
المني والبول والدم » 0 وكذلك القيح والصديد 
لأنهما مثله . 

واستثنى الفقهاء دم الشهيد عليه فقالوا 
بطهارته مادام عليه » لقوله وَكِةِ لقتلى أحد : 
«زملوهم بدمائهم فإنه ليس كَلْم يكلم في الله إلا 
يأتي يوم القيامة يدمى » لونه لون الدم وريحه 
ريح المسك» 7(" . فإن انفصل الدم عن الشهيد 
كان الدم نجساً . 

وذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن دم الإنسان 
الذي لايسيل عن رأن جرحه » ويعفى أيضاً 
عن دم البق والبراغيث لأنه لايمكن الاحتراز عنه 
وقيه حر 0 

وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما دون الدرهم 
من الدم المسفوح إذا انفصل عن الحيوان 29 . 

وذهب الشافعية إلى أنه يُعفى عن اليسير في 


». . . حديث :«إنمايغسل الثوب من المني والبول‎ )١( 
. ١ا/ سبق تخريجه ف‎ 

(؟) حديث ١:‏ زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم . .» 
أخرجه النسائى (5/ 7/8 ط التجارية الكبرى) وأحمد 
4١ /0(‏ ط الميمنية) من حنديث عبدالله بن تعلبة » 
واللفظ للنسائي » وقال السيوطي : صحيح (فيض 
القدير 5/ 50 ط التجارية الكبرى) . 

() الاختيار شرح الختار 7١١7١» 8/١‏ » ومراقي الفلاح 
”٠6٠.11/‏ طالخلبى . ٠‏ 

(4) حاشيةالدسوقي 017/١‏ .والخرشي على مختصر 


. 481/١ خليل‎ 


كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو كان من غيره »إلا 
٠. 8‏ 8 5 0 
دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يعفى عن 
شىء منه لغلظ نجاسته » وأما دم الشخص نفسه 
الذي لم ينفصل منه كدم الدماميل والقروح 
5 5 1 5 5 5 5 
وموضع الفصد فيعفى عن قليله وكثيره » انتشر 
بعرق أم لا . 
العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي » فإن 
اختلطت به كأن خرج من عينه دم أودميت لثته 
وأماما لايدركه البصر من النجاسات فيعفى 
عنه ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز 
ع ه20 , 
وذهب الحنابلة إلى أنه يعفى عن يسير دم وما 
تولد منه من قيح وصديد في غير مائع ومطعوم ١‏ 
أي أنه يعفى عنه في الصلاة » لأن الإنسان غالباً لا 
عنه هو ما لايفحش فى النفس » والمعفو عنه من 
القيح ونحوه أكثرمما يعفى عن مثله من الدم » 
خارجاً من غير سبيل » فإن كان من سبيل لم 
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يعف عنه » ولايعفى عن الدم الخارج من حيوان 
نجس كالكل والخنزير » ويضم متفرق في ثوب 
من دم ونحوه » فإن فحش لم يعف عنه » ويعفى 
عن دم بق وقمل ونحو ذلك من كل ما لانفس 
لوسافلة 99( «عنقو لاوما بعددهان 
معفوات ف ” وما بعدها) . 


ك2 -دم ايض والاستحاضة والنفاس : 
4 - اتفق الفقهاء على نجاسة دم الحيض 
والنفاس والاستحاضة ”" » لحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت : «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي كلِِ فقالت :يا رسول الله إني إمراةٌ 
أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة؟ فقال رسول 
الله كك : لا »إنماذلك عرق وليس بحيض » 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي2 27 . 
وللتتفصي في أثر الحيض والنفاس 


والاستحاضة في منع العبادات تنظر 


. 1١91١٠19٠0 /١ كشاف القناع‎ )١( 

() الاختيار شرح الختار /١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي 1975 » 
ومراقي الفلاح ٠٠١‏ . وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
0 و والمهذب 57/١‏ .والمغني لابن قدامة مع 
الشرح 77١/١‏ . 

(*) حديث عائشة :(إغا ذلك عرق وليس بحيض . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 771 ط السلفية) 
ومسلم (1/ 7١7‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 


مصطلحات :( استحاضة ف 550 وما بعدها» 


ط_المسك والزباد والعنبر: 
6- ذهب الحنفية إلى أن المسك طاهر حلال » 
فيؤكل بكل حال » وكذا نافجته طاهرة مطلقاً 
على الأصح من غير فرق بين رطبها ويابسها . 
وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرها . وبين 
كونها بحال لو أصابها الماء فسدت أو لا . 

وكذا الزباد طاهر لاستحالته إلى الطيبية . 

وكذا العنبر كما في الدر المتتقى » قال في 
خزانة الروايات ناقلً عن جواهر الفتاوى : الزباد 
طاهر » وفي المنهاجية من مختصر المسائل : 
المسك طاهر لأنه وإن كان دماً لكنه تغير » وكذا 
الزباد طاهر . وكذا العنير 9" . 

وذهب الشافعية إلى أن المسك - كما قال 
النووي - طاهر ء وفي فأرته المنفصلة في حياة 
الظبية وجهان : الأصح الطهارة كالجنين » فإن 
انفصلت بعد موتها فنجسة على الصحيح 
كاللبن » وطاهرة في وجه كالبيض المتصلب . 

والزباد طاهر لأنه لبن سنور بحري أو عرق 
)١(‏ الأشبهه والنظائر ”7 ء والفتاوى الخانية على هامش 

الفتاوى الهندية /١‏ 5 ” » وحاشية ابن عابدين -١19 /١‏ 


. ١17/ 


حيقنت 


سنور بري » وهو الاصح » ويعفى عن قليل شعر 
فيه عرفاًفى مأخوذ جامد » وفى مأخوذ منه 
والعنبر طاهر لأنه نبات بحري على الأصح 2( 


نعم ما يبتلعه منه حيوانْ البحر ثم يلقيه نجس لأنه ‏ 


من القيء ويعرف بسواده 

ويقول المالكية :إنه لاخلاف في طهارة 
الإنكوحل أكله وها الدم العقديوجدعيد 
تن لخن كالغؤال وامحسال ]إلى مايه 
وكذا فأرته وهي وعباؤه الذي يكون فيه من 
الحنيوان المخضوص . : لأنه غليه الضلاة والسلام 
تكب نلك "ولو كان عب عاشي 0 

وقال المتابلة.الذلك وقا زتها طاهران وهو 
سرة الغزال » وكذا الزباد طاهر لأنه عرق سنور 
بري » وفي الإقناع نجس »ء لأنه عرق حيوان أكبر 
من الهر » والعنبر طاهر ”2 . 
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(1) القليوبي على المنهاج /١‏ ؟/ ء وروضة الطالبين 1١/١‏ » 
والإقناع للشربيني 0١‏ » ونهاية | حتاج .2 

(؟) حديث أن الرسول وَل تطيب بالمسك . 
أخرجه مسلم (7/ 844 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(0) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 55656 » وحاشية 
الدسوقي 1/١‏ » وجواهر الإكليل 4/١‏ , وحاشية 
الزرقاني 717/١‏ . ظ 

(4) شرح منتهى الإرادات ٠١4.7١ /١‏ ءومطالب أولي 
النهى للظقييى لفان . 


ى - البول والعذرة 8 

5 -اتفق الفقهاء على نجاسة بول وعذرة 
الآدمي وبول وروث ما لايؤكل لحمه >لما ورد أنه 
«جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد »فزجره 
النبي يكل بذنوب من ماء فأهريق عليه» 2١١‏ وقوله 
ل : «استنزهوا من البول» © ولقوله له لعمار 
ابن ياسر : «إنما يغسل الشوب من خمس من 
الغائط والبول والقيء والدم الا 

مأكول اللحم »وكذا خرء الطير , 

وزفر من الحنفية إلى طهارتهما في حياة الحيوان 
أو بعد ذكاته لحديث العرنيين فإن الرسول كَل 
أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها”؟» » ولو كان 


. حديث :«جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد؟‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 5 77 ط السلفية) » 
ومسلم 77/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك ء واللفظ للبخاري . 
(؟) حديث :«استنزهوا من البول» . 
أخرجه الدارقطني في سننه ١14 /١(‏ ط الفنية المتحدة) من 
حديث أبي هريرة وقال : الصواب مرسل » ثم ذكيره من 
حديث ابن عباس بلفظ مقارب » وقال بعدها : لا بأس به . 
(0) حديث :«إنمايغسل الشوب من خمس :من الغائط 
والبول . ».١‏ 
تقدم تخريجه (ف97١)‏ . 
(4) حديث أمرالرسول يك العرنيين بشرب أبوال الإيل - 


(ه- 


واوا واو و و وه و و و وف وهو .ووه وه وو .وهم ع .عه ع ويء. و وم .م ولو يوي م ممم وه 


نجساًلما أمرهم بذلك » ولصلاته يك في مرابض 
الغنه”'" » ولأنه لو كان بول وروث الحيوان 
مأكول اللحم نج سا لتنجست الحبوب التي 
تدوسها البقر فإنها لاتسلم من أبوالها . ظ 

وذهب أبو حنيفة و أبويوسف إلى أن بول 
توركل لخم داعال غائة خطيفة: آنا ررنه قور 
عند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة » وعند أبي 
يوسف نجاسته خفيفة . 

والفرق بين النجاسة الخفيفة والغليظة عند 
الحنفية هو باعتبار كثرة المعفو عنه من الخفيفة 
. وقلة المعفو عنه من الغليظة » لافي كيفية 
التطهير » لأنه لايختلف بالغلظ والخفة . 

وأما خرء مالايؤكل لحمه من الطيور فهو 
نجس نجاسة مخففة عند الحنفية » وخرء مايؤكل 
لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط الأهلي 
والأوز فنجاسة خرثها غليظة لنتنه . 

وذهب الشافعية إلى أن بول الحيوان المأكول 
اللحم نجس وكذلك روثه » وكذا ذرق الطير »لما 
ورد «أنه يك لم جيء له بحجرين وروثة ليستدنجي 


5 أخرجه البخاري (فتح الباري ”7ط السلفية)» 
ومسلم 1195/70 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . : 

)١(‏ حديث صلاته و في ممرابض الغنم أخرجه البخاري (فتح 
الباري /١‏ 5 طط السلفية) ومسلم /١(‏ ”اط عيسى 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


بهاأخذالحجرين ورد الروثة وقال :هذا 
ركين 9278 6 والركسن الفح ..” 

وأما أمره يك العرنيين بشرب أبوال الإيل 
فكان للتداوي » والتداوي بالنجس جائز عند 
فقد الطاهر إلا خالص الخمر » ولأن أبوال مأكول 
اللحم وأرواثها ما استحال بالباطن » وكل ما 
استحال بالباطن نهس92؟ . 

انظر مصطلح (ذرق ف ”- ه »روث 


ف7-75). 


ك ‏ المني والمذي والودي : 

17" - ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي . للأمر 
بغسل الذكر منه والوضوء في حديث علي 
رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء » وكنت 
أستحبي أن أسأل النبي يك لكان ابنته » فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله » فقال : يغسل ذكره 


. حديث :«هذاركس»‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 705/١‏ ط السلفية) من 
حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 

(؟) بدائع الصنائع 4١ ١8١ /١‏ »والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية ١9/١‏ » والفتاوي الهندية 55/١‏ -58 » 
والاختيار شرح الختار 7370-60 ط مصطفى الحلبي 
35 » ومراقي الفلاح ص ١‏ وجواهر الإكليل 4/١‏ » 
وحاشية الدسوقي 0١/١‏ » والشرح الصغير /١‏ !5 » 
وحاشية الجمل على المنهج ١175/١‏ . وال ججموع 
٠/١‏ . والمغنى /١‏ 8737-1771 . ومطالب أولى 
النهى 1/ 774 » ومغني الحتاج . ْ 


ةكت 


هه هاه هو ه و وي هو و و و و .عه هدو .م هاو و هاوه عاو و و و و و واو و و و2 و96 .م96 .2ه 


ويتوضأ(" . ولأنه خارج من سبيل الحدث لا 
يخلق منه طاهر فهو كالبول . 

وذهب الفقهاء إلى نجاسة الودي كذلك . 

واختلفوا في نجاسة المني أو طهارته : فذهب 
الحنفية والمالكية إلى نجاسته » وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى طهارته . 

والتفصيل في مصطلح (مذي ف 4 » ومني 


ف ه»وودى) . 


ل - رطوبة الفرج : 
ا بق إن لجاز رو 
المرأة الداخلي كسائر رطوبات البدن » وذهب أبو 
يوسف ومحمد إلى نجاسته . 

أما رطوبة الفرج الخارجي فطاهرة اتفاقاً . 

وإذا كانت النجاسة في محلها فلا عبرة بها 
باتفاق 29 . 

وذهب المالكية إلى أن رطوبة الفرج من غير 
مباح الأكل نجسة » أما من مباح الأكل فطاهرة 
مالم ينغذ بنجس » ورطوبة فرج الآدمي نجسة 
على الراجح خلافاً لمن قال بطهارته 7" . 
01 شنيك 3 فيفل دكرو وجرا 


أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 779 ط السلفية) ومسلم 
(١/47؟‏ طعيسى الحلبي) » واللفظ لمسلم . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 777”20370820111 . 

() حاشيةالدسوقي 0/١‏ » وجواهر الإكليل 9/١‏ : 
ومواهب الجليل 66/١‏ . 


وذهب الشافعية إلى أن رطوية الفرج من 
الآدمي أو من حيوان طاهر ولوغير مأكول 
ليست بنجس في الأصح بل طاهرة لأنها 
كعرقه » ومقابل الأصح أنها نجسة ٠‏ لأنها متولدة 
من محل النجاسة ينجس بها ذكر المجامع © . 

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى 
أن رطوبة فرج المرأة طاهرة للحكم بطهارة منيها » 
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لزم الحكم 
بنجانة يها : 

وقالوا في الرواية الثاني - اختارها أب و اسحاق 
ابن شاقلا وجزم به في الإفادات - إن رطوبة 
الفرج نجسة » وقال القاضي : ما أصاب منه في 
حال الجماع نجس لأنه لايسلم من المذي”" . 


حكم الخمر : 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر نجسة 
كالبول والدم » لشبوت حرمتها وتسميتها 
رجساً بقوله تعالى : 8 إِنَمَا الخمر وَالْمَيسِرٌ 
وَالأَنصَابُ وَالأَزْكَمُ رِجسٌ 4”" . والرجس 
في اللغة : الشيء القذر أو النتن ٠.‏ 


إدلق مغني الحتاج ١ /١‏ ونهاية الحمتاج افيه 


وتحفة الحتاج 5-8" . 

(؟) كشاف القناع ١946 /١‏ » ومطالب أولي النهى 5 
والإنصاف 751/١‏ . 
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وذهب بعض الفقهاء منهم ربيعة شيخ مالك 
والصنعاني والشوكاني إلى طهارتها تمسكاً 
بالأصل » وحملوا الرجس في الآية على القذارة 
الحكمية . 

والتفصيل في مصطلح (أشربة ف 77-1٠٠‏ 


وما بعدها » وتخليل ف )١ 5-١7‏ . 


أ-تلاقي الجاقين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع 
أو المبتل وعكسه 1 
- قالالحنفية: لوابتل فراش أو تراب 
النجاسة في البدن والقدم تنجساً وإلافلا » كما لا 
ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس 
رطب لاينعصر الرطب لو عصر .ء ولاينجس 
ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت 
منه ولم يظهر أثرها فيه » ولابريح هبت على 
نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه أي 
الشوب ».وقيل : ينجس إن كان مبلولا 
لاتصالهابه . 

ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة فالصحيح 
طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة 7" . 
للق حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 84 » وحاشية ابن 


عابدين 079/١‏ 8777-5751 58/60: ء والفتاوى 
الهندية 55٠ 5١ /١‏ . 


وان الالكية :لو زالاغين الفعاسة عن الخ 


جافاً » أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي 


محلها على المذهب ءإذ لم يبق إلا الحكم وهو لا 
ينتقل » ومقابل المذهب أن المضاف قد يتنجس 
بمجرد الملاقاة فالباقي نجس » ومقتضى ذلك : أنه 
إذا لاقى ا محل المبلول جافاً » أو لاقى ا محل الجاف 
شيء مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة 2١7‏ : 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان 
الطاهرة إذا لاقاها شيء نجس وأحدهما رطب 
والآخريابس فينجس الطاهر بملاقاتها 9؟ . 


ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد : 
-١‏ إذا وقعت نجاسة في سمن ونحوه من 
المائعات الطاهرة »فإن كان جامداً فقد ذهب 
الفقهاء إلى أنها تلقى وما حولها وينتفع بالباقي » 
كه مسئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : 
"ألقوها وما حولها فاطرحوه » وكلوا سمنكي» 7" : 


» 1/١ .وجواهر الإكليل‎ ١ /١ حاشيةالدسوقي‎ )١( 


ومواهب الحليل 150/١‏ »وشرح الزرقاني /١‏ ليك # 
(0) المهذب /١‏ ده وكشافالقناع ١/188.185ء‏ 
زفرفق حديث ميمونة : «ألقوها »وما حولها فاطرحوه »وكلوا 
2(" 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 747 ط السلفية) . 


قات 


أما إذا كان السمن ونحوه مائعاً » فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . 


فذهبالمالكية والشافعية والحنابلة في ' 


المذهب إلى أنه ينجس » لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يك مسئل عن الفأرة تموت في 
السمن فقال :إن كان جامداً فألقوها وما 
حولها ء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» 20 . 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن المائع 
كالماء لاينجس إلابما ينجس به الماء . 


- واختلف الفقهاء كذلك في إمكان تطهير 
المائع من النجاسة .0 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايمكن تطهير 
المائع من النجاسة . لحديث أبي هريرة السابق . 


والفتوى عند الحنفية على أنه يمكن تطهير 
المائع من النجاسة”" . 


)١(‏ حديث :إن كان جامداً فألقوها وما حولها » وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه؟ . 

أخرجه أبوداود (5/ 3141 ط حمص) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي في الجامع (5/ 56017 
ط الحلبي) : حديث غير محفوظ ء ثم نقل عن البخاري 

أنه خطأ هذه الرواية . 
(؟) حاشيةابن عابدين 0١‏ وفتح القدير ١57/١‏ 
. ومواهب الجليل ٠١8/١‏ » وشرح الزرقاني /١‏ لا» 
وجواهر الإكليل ٠١ ١ 9 /١‏ » والشرح الصغير 55/١‏ » 
لاه وحاشية الدسوقي /-4وه والمنهاج وقليوبي 
عليه /"/١‏ ءوالمهذب 5/١‏ :والمغنى لابن قدامة 
"0١‏ وكشاف القناع /١‏ 184 ء والإنصاف 57/١‏ . 


وهاه معام و و وو و و عع هوه ووو وو عه وه و ووو وو وو وموم مووود 6و6 وده 


والتفصيل في مصطلح (مائع ف ”4-7 » 
وطهارةف )١6‏ 1 


اج -المياه التي تلافي النجاسة : 
”٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة 
وغَيّرت أحد أوصافه كان نجساً » سواء أكان الماء 
قليلاً أم كثيراً . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء 
القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء 
لوناً أو طعما أورائحة أنه نجس مادام كذلك . 
واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير 
أحد أوصافه على أقوال . 
والتفصيل في مصطلح (مياه ف 2737-١1‏ . 


د_الماء المنفصل عن محل التطهير : 
4*- اخستلف الفقهاء في الماء الذي أزيل به 
حدث أو خبث من حيث بقاؤه على طهوريته أو 
فقده الطهورية .ومن حيث نجاسته أوعدم 
نجاسته 


والتفصيل في مصطلح (مياه ف 9 -؟7١)‏ . 


ه" - قال الحنفية :إن البئر الصغيرة - وهى ما 
دون عشرة أذرع في عشرة - ينجس ماؤها بوقوع 
نمجاسة فيهاءوإن قلت النجاسة من غير 


هاوه ه ها هاو و عقو عقو وقوه واوءوأاو ون واو ده ها هه 6ه هد هم .د و هاه و .امو وا ثيه 


الأزواث كقطرة دم أو خمر » ولكي تطهر ينزح 
ماؤها كما تنزح بوقوع خنزير فيها ولو خخرج حياً 
ولم يصب فمه الماء لنجاسة عينه . 

وتّنزح بموت كلب فيها » فإذا لم يمت وخرج 
حياً ولم يصل فمه الماء لاينجس . لأنه غير نجس 
العين على الصحيح . 

كما تُنزح أيضاًبموت شاة أو موت آدمي 
فيها » لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمرابن عباس 
وابن الزبير رضي الله عنهم به بمحضر من 
الصحابة من غير نكير . 

وننزح بانتفاخ حيوان ولو كان صغيراً لانتشار 
النجاسة » فلو لم يمكن نزحها تُزِح منها وجوباً 
مئتا دلو وسط » وهو المستعمل كثيراً في تلك 
البئر» وقدّر محمد رحمه الله الواجب بماتتي دلو 
لولم يمكن نزحها » وأفتى به لما شاهد آبار بغداد 
كثيرة المياه لجاورة دجلة . 

وإن مات في البئر دجاجة أو هرة أو نحوهما 
في الجشة ولم يتدفخ لزم نزح أربعين دلواً بعد 
إخراج الواقع منها » روي التقدير بالأربعين عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الدجاجة » 
وما قاربها يعطى حكمها » وتّستحب الزيادة إلى 
خمسين أو ستين لما روي عن عطاء والشعبي . 

وإن مات فيها فأرة أونحوها كعصفور ولم 
يتتفخ لزم نزح عشرين دلواً بعد إخراجه » لقول 


هوه هاه قاها هده .و .ا مامه ع عام معو م و ومع و .و وم ووه ع وو وة وث و و ونون .ووه 


أنس رضى الله عنه فى فأرة ماتت فى البعر 
٠. 5 3 5‏ 33 # 5 0 
وأخرجت من ساعتها : ينزح عشرون دلوأ 
وتكيطن الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو 
المذكور فى الأثّر على ما قدر به من الوسط . 
وكان ذلك المنزوح طهارة للبئر والدلو والرشا 
والبكرة ويد المستسقى »روى ذلك عن أبي 
يوسف والحسن » لأن نجاسة هذه الأشياء كانت 
بنجاسة الماء » فتكون طهارتها بطهارته نفياً 
للحرج » كطهارة دَنُ الخمر بتخللهاء 
وطهارة عروة الأبريق بطهارة اليد إذا أخذها 
كلماغسل يذه . 

ولاتنجس البئر بالبعر وهو للإبل والغنم ‏ 
والروث للفرس والبغل والحمار » والخثى للبقر» 
ولافرق بين آبار الأمصرر والفلوات في 
الصحيح . ولاافرق بين الرطب واليابس » 
الضرورة » فلا تنجس إلا أن يكون كثيراً » وهو ما 
يستكثره الناظر أو أن لايخلو دلو عن بعرة 
ونحوها كما صححه فى المبسوط » والقليل ما 
يستقله وعليه الاعتماد . 

ولاينجس الماء بخرء حمام وعصفور ء ولا 
بموت مالادم له فيه كسمك وضفاع »ولا 
5 - و 8 2 
بوقوع ادمي ومايؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم 
يكن على بدنه نجاسة متيقنة » ولابوقوع بغل 


1و - 


فاأفا. . مج موا و وه هد قو امه .امامو مه مج ماه ف و هاو ود فو ووم وموم ث٠‏ ث6 م60 6ه 


وجماز وشا طبر ووحتن في الصحيع »وإن 
وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه » ووجود 
حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليله ومنتفخ 
من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه"" . 


* - وقال المالكية :إذامات بري ذو نفس 
سائلة في بئر فإن تغيّر الماء طعما أو لوناً أوريحاً 
وجب نزحه حتى يزول التغير ويعود كهيئته أولاً 
طاهراً مطهراً » فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى 
أصله » فيصير طهوراً خلافاً لابن القاسم » وقال 
البناني : الأرجح أنه يطهر » وهو قول ابن وهب 
عن مالك واعتمد عليه خليل والأجهوري » 
وقال عبدالباقي : لا يطهر » ورجح ابن رشد قول 
ابن وهب . 

وإذلم يتغير دب النزح بقدرالماء قلةٌ 
وكثرةً » والحيوان صغراً وكبراً » وأما إن وقع حياً 
أو طرح ميتاً وأخرج فلائَرْح ولا كراهة . 


بماء لامادة له كالجب لايشرب منها ولايتوضأً. 
وينزح الماء كله » بخلاف ماله مادة . 


() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 271215١‏ 
والاختيار شرح الختار 1١- ١7/١‏ ط مصطفى الحلبي 
5 .ء وفتح القدير ١5-0ل»‏ وحاشية ابن عابدين 
.21١58--/‏ 


«الواأقافد واو وهاه و وا فاق نه قم واوا ف فاءما وث و مع و و واو وم م .مه ووه 600666 مم60 6ه 


وفى العتبية قال مالك فى ثياب أصابها ماء 
بثر وقعت فيه فأرة فماتت وتسلخت : يغسل 
الثوب وتعاد الصلاة في الوقت . 


وقال الدردير على أقرب المسالك : وإذا مات 
الحيوان البري في الماء القليل أو الكثير له مادة أو 
لاكالصهاريج - وكان له نفس سائلة أي دم 
يجري منه إذا جرح - فإنه يندب النزح منه بقدر 
الحيوان من كبر أو صغر » ويقدر الماء من قلة 
وكثرة » إلى ظن زوال الفضلات التي خرجت 
من فيه حال خروج روحه في الماء . 

وينقص النازح الدلو لثلا تطفو الدهنية فتعود 
للماء ثانياً » والمدار على ظنّ زوال الفضلات . 

فلو أخرج الحيوان من الماء قبل موته » أو وقع 
فيه ميتاً » أو كان جارياً أو مستبحراً كغدير عظيم 
عدا اكاك اشبوانا ديا كبجورت» نر 
ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب » لم يندب 
النزح » فلا يكره استعماله كما لايكره بعد 
النزح . هذا مالم يتغير الماء بالحيوان المذكور » 
فإن تغير لون أو طعماً أوريحاً تنجس لأن ميتنه 


ىل 0(2) 


)١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 15-47 » والشرح 


الصغير 5١ /١‏ وجواهر الإكليل ووحاشية 
الدسوقى ١ه‏ والقواتين الفقهيةص 13٠‏ » 
وحاشية الرهونى 0428/8/١‏ . 


الابة ب 


هاهاه هه هه قوع ووو وو وو . و .اه وه هد وو مع واو و ناواو و مو عاوا. م 6ه 


- وقال الشافعية :إن ماء البئر كغيره في 
قبول النجاسة وزوالها » فإن كان قليلاً وتَتَجسّ 
بوقوع نجاسة فلا ينبغي أن ينزح لينبع الماء الطهور 
بعده » لأنه وإن نزح فقعر البئريبقي نجساً . وقد 
نجس جدران البعر أيضاً بالنزح » بل ينبغي أن 
يترك ليزداد فيبلغ حد الكثرة . 

وإن كان نبعها قليلاً لاتتوقع كثرته صب فيها 
ماء ليبلغ الكثرة ويزول التغيرإن كان تغير . 


وإن كان الماء كثيراً طاهراً وتفتت فيه شىء 


نجس كفأرة تَمعَط شعرها فقد يبقى على طهوريته 
لكثرته وعدم التغير » لكن يتعذر استعماله » 
لأنه لاينزح دلواًإلاوفيه شيء من النجاسة » 
فينبغي أن يستقى الماء كله ليخرج الشعر منه . 

فإن كانت العين فوارةً وتعذر نزح الجميع 
تح ما يغلب على الظن أن الشعر خحرج كله 
معه » فمابقي بعد ذلك في البئر ومايحدث 
طهور لأنه غير مستيقن النجاسة ولامظنونها » 
ولايضر احتمال بقاء الشعر . 

فإن تحقق شعراً بعد ذلك حكم به » فأما قبل 
النزح إلى الحد المذكور إذا غلب على ظنه أنه لا 
يخلوكل دلو عن فى من اللجابينة لكن لم 
يتيقنه ففي جواز استعماله قولان7" . 


() روضةالطالبين 0١‏ طالمكتب الإسلامي »ونهاية 
الحتاج /١‏ 37لا 1 


وهاو هش و .و و و هق و و وه .م وموم و ع وو وم .نوه و ف وه و وول و ووم ولو .و وم ووه 


8" - وأما الحنابلة : فقد قال إسحاق بن 
منصور : سئل أحمد عن بر بال فيها إنسان؟ 
قال : تُنْرَحَ حتى تغلبهم »قلت :ما حله ؟ 
قال : لايقدرون على نزحها . وقيل لأبي 
عبدالله : الغدير يبال فيه » قال : الغدير أسهل 
ولم يربه بأساً » وقال في البتريكون لها مادة : 
هو واقف لاا يجري ليس بمنزلة ما يجري » يعني 
أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه . 

ولافرق بين البول القليل والكثير » قال مهنا : 
سألت أحمد عن بثئر غزيرة وقعت فيه خرقة 
أصابها بول . قال : تُنزح » وقال في قطرة بول 
وقعت في ماء : لايتوضاً منه » وذلك لأن سائر 
النجاسات لاقّرق بين قليلها وكثيرها . وإذا 
كانت بثر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من 
النجاسات وشك في وصولها إلى الماء فهو على 
أصله في الطهارة » قال أحمد : يكون بين البثر 
والبالوعة مالم يغير طعما ولاريحاً »وقال 
الحسن : مالم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن 
يتو ضأًمنها . وذلك لأن الأصل الطهارة فلا 
تزول بالشك » وإن أحب علم حقيقة ذلك 
فليطرح في البئر النجسة نفطاً » فإن وجد رائحته 
في الماء علم وصوله إليه وإلافلا . 

وإذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك 
ماء أوصب فيه فهو طاهر » لأن أرض البئر من 


-4ة- 


جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء 
عليها ء وإن نمجست جوانب البئر فهل يجب 
غسلها؟ على روايتين إحداهما : يجب لأنه 
محل نجس فأشبه رأس البئر . 

والعائنة ليحن للمشعة اللحنة بدلك 
فعفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء 27 . 


صلاة حامل النجاسة ومن تصيبه النحاسة 
أثناء الصلاة : 
9- قال الحنفية : لو صلى حاملاً بيضة مذرة 
صار محّها دماً جاز لأنه في معدنه » والشيء 
مادام في معدنه لايعطى له حكم النجاسة . 
بخلاف مالو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا 
تجوز صلاته لأنه في غير معدنه . 

ولوأصاب رأسه خيمة نجسة تبطل صلاته 
لأنه يعد حاملاً للنجاسة (" . 

وقال المالكية :إن سقوط النجاسة على 
المصلي في صلاة ولو نفلاً مبطل لها ويقطعها - 
ولو مأموماً - إن استقرت عليه أو تعلق به شيء 
منها ولم تكن مما يعفى عنه » بشسرط أن يتنسع 
الوقت الذي هو فيه اختيارياً أو ضرورياً بأن يبقى 
0 الع ارح كدلية بن تبرج 0" 8" دار الكتاب 

العربي . 


(؟) حاشية ابن عابدين 77١١77971١ /١‏ ء ومراقي 
الفلاح ص 1١:11١7‏ . 


منه ما يسع ولوركعة » وأن يجد لو قطع ما يزيلها 
به أو ثوباًآخريلبسه » وأن لايكون ما فيه النجاسة 
محمولالغيره وإلافلايقطع لعدم بطلانها ء 
وذلك كما لوتعلق صبي نجس الثياب أو البدن 
بمصل - والصبي مستقر بالأرض - فالصلاة 
صحيحة على الظاهر 20 . 

وقال الشافعية : إن حمل حيوانا طاهراً في 
صلاته صحت صلاته » «لأن النبي يَكْةِ كان 
يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول 
الله يككةِ » فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها)”" , 
ولأن ما في الحسيوان من النجاسة في معدن 
النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي » 
وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها 
وجهان : أحدهما يجوز لآن النجاسة لاتخرج 
منها كما لو حمل حيواناً طاهراً » والمذهب أنه لا 
يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير 
معدنها فأشبه ماإذا حمل النجاسة في كمه”" . 

وقال الحنابلة : لو حمل قارورة فيها نجاسة 


21١/١ وجواهر الإكليل‎ /١-76 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


وشرح الزرقاني /١‏ /ا1-١5‏ . 

(؟) حديث ٠:‏ أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله وَل . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 040 ط السلفية) من 
حديث أبي قتادة الأنصاري . 

5 ١6١ /“ والمجموع‎ 8/١ المهذب‎ )*( 


- 884 -ه 


هاأقاوقافاة .د و وا وه فوا وو و .هد .م مع وه وعم وم وم مه مم و عمو وم .و مامه وده 


مسدودة لم تصح صلاته لأنه حامل لنجاسة غير 
معفو عنها في غير معدنها فأشبه مالو حملها في 
كمه : 

وقالواإذا سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه أو 
أزالها في الحال لم تبطل صلاته » لأن «النبي 
كك لم علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم 
صلاته» 227 » ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها 
فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة ”" . 


توقى النحاسات : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز كتابة القرآن 


بشيء نجس »كما لا يجوز إلقاؤه في نجاسة أو 
ولايجوز كذلك إلقاء شىء من كتب التفسير 
أو الحديث أو العلوم الشرعية في نجاسة أو 
وذهب الفقهاء إلى وجوب تنزيه المساجد عن 
التجاسات » فلا يجوز إد خال النجاسة إلى 
المسجد أو دخول من على بدنه أو ثيابه نجاسة + 


00( حديث خَلْع النبي يك نعليه لما علم بالنجاسة فيهما . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 477 ط حمص) والحاكم في 
المستدرك 57١0 /١(‏ طدائرة المعارف) » وقال : صحيح 
على شرط مسلم . 

0) كش افالقناع ١/595-584.والإنصاف‏ 
8/١‏ -88: »ءوالمغنى لابن قدامة /١‏ 1/16 - 15لا 
دار الكتاب العربي ٠‏ 7 


وقد الكافية خف طروت المح كنا لا 
يجوز بناؤه بنجس أو متنجس 27 . 

وذهب الفقهاء إلى وجوب توقي النجاسة 
في الأبدان والثياب والمكان عند الصلاة”" . 

واتفق الفقهاء على توقي الملاعن الثلاث ١‏ 
وهي البول والبراز في طريق الناس أو مورد ماء 
أو ظل ينتفع به »الحديث معاذ رضي الله عنه 
مرفوعاً : «اتقواالملاعن الثلاثة : البراز في 
الموارد » وقارعة الطريق » والظل» 7 » وكذلك 
تحت الشجرة المثمرة وفي الماء الراكد 2*7 . 


1581277 /71١5/١ حاشي تابن عابدين‎ )١( 


وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 47 » وحاشية 
الدسوقى ١176/١‏ ء وجواهر الإكليل 27/52371١ /١‏ 
ومغني امحتاج 71//١‏ » وروضة الطالبين 744/5 
وقليوبي ١77/5‏ ء والزواجر 7577/١‏ .ء والمغني 2١58/١‏ 
وروض الطالب ؟/ 57 » والفروع ١لرخماملك”ة‏ . 

(؟) مراقي الفلاح 64 - 5٠‏ . والاختيار شرح الختار /١‏ "47 
ط مصطفى الحلبيى ١947*5‏ » وجواهر الإكليل 2787/١‏ 
عاشي لسر 50١‏ ءوالمهذب ١/58-55ء‏ 
والإقناع للشسربيني الخنطيب 060١‏ ءوشرح 
المنهاج للمحلي 18١ /١‏ . والمغني لابن قدامة مع الشرح 
:-١‏ الا طدار الكتاب العربى . 

() حديث : اتقوا الملاعن الشلاثة : البراز في الموارد » وقارعة 
الطريق » والظل» . 
أخرجه أبوداود /١(‏ 4؟ ط حمص) والحاكم في المستدرك 
١717/1(‏ طدائرة المعارف العثمانية) » وقال الحاكم : 
صحيح ء ووافقه الذهبي . 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ 574 » ومراقي الفلاح ص ؟ ١‏ » 
وشرح المنهاج للمحلي 5١ ١ 5٠ /١‏ » والإقناع للشربيني 
الخطيب /١‏ 7”/ » والمهذب 77/١‏ . والمغني لابن قدامة - 


0-5 0 الت 


والماا وا وا ةا ما ها ةا م وا. .د وهاه واه مه ما واه م .از .ا م ماه .اماع ءا 966.626 60 9096ه* 


تطهير النحاسات : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن تطهير 
النجاسات واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان 
الذي يصلي عليه لقوله تعالى : 9 وَيِيَابِكَ 
َطَهرَ 204 , وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة 
التي سألته عن دم الميض يصيب الثوب : «تحته 


ثم تقرصه بالماء وتنضحه تفال 1 


والتفصيل في مصطلح (طهارة ف / وما 
بعدها) . 


تطهير الدباء إذا استعمل في هالخمر : 
7 - يرى الحنفية أنه إذا انتبذ في الدباء ونحوها 
من الآنية قبل استعمالها في الخمر فلا إشكال في 
حله وطهارته . وإن استعمل فيها الخمرثم انتبذ 
فيها ينظر : فإن كان الوعاء عتيقاً يطهر بغسله 
ثلاثاً » وإن كان جديداً لايطهر عند محمد 
شرب الخمر فيه بخلاف العتيق . 

وعند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل 
مرة » وهي من مسائل غسل ما لاينعصر بالعصر . 


- مع الشرح 167/157/١‏ ط دار الكتاب العربي » 
وروض ةالص االبين "67/١‏ »وحشية 
الدسوقي 1١71١7/١‏ » وأسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك 594/١‏ . 

. 5 سورةلمدثر/‎ )١( 

(؟) حديث. :7 تحته ثم تقرصه . .» 


نع نيه واعة له وم ها لوعو وا اط اه اه 66:6 60/686886 :8 هد عله ها كعد 8ه هد واه 8 


وقيل عند أبي يوسف يملا ماء مرة بعد أخرى 
حتى إذا خرج الماء صافياً غير متغير لون أو طعماً 
أو رائحة حكم بطهارته ١7‏ 5 


بيع النجاسات ولمتنجسات : 
جائز لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له » 
ولكنهم أجازوا الإنتفاع به للخرز للضرورة » فإن 
ذلك العمل لايتأتى بدونه 29 . 
كما لم يجيزوا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ 
لأنه غير منتفع بها قال كَلِهِ : «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب وللاعصب» 7" وهو اسم لغير المدبوغ , 
ولابأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها قد 
طهرت بالدباغ »أما قبل الدباغ فهي نجسة 47) : 
ويجوز بيع الكلب والفهد والسبع » المعلم 
واصطياداً فكان مالآ فيجوز بيعه » بخلاف الهوام 


. 587/5 تبيين الحقائق‎ )١( 


(؟) فتح القدير والعناية بهامشه 0/ ٠١7‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية 115١1ها.‏ 

(0) حديث :١لاتنتفعوا‏ من الميتة بإهاب . . .) 
أخرجه أبو داود (5/ ١771-737ط‏ حمص) والترمذي 
(5/ 777 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عكيم رضي 
الله عنه » واللفظ للترمذي ». وقال : حديث حسن . 

(5) فتح القدير والعناية بهامشه ٠١7/5‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية 715١ه‏ . 


ب 11ت 


و »ا ما هاه .هو م هه وه عقو وقوه فق هه ومو عمو و6 م ناواو و واوا وان وا و ه. 


المؤذية لأنه لايتتفع بها 7" » وعن أبي يوسف أنه 
ولما روي «أنه وَككِةِ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد)» 297 . 

ولايجوز بيع الخمر والخنزير لقوله كَكِةٍ : « إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها» 7" . 

وأهل الذمة فى البياعات كالمسلمين . لأن 
ولأنهم مكلفون بموجب البيعات والتصرفات 
محتاجون إلى مباشرتها كالمسلمين » إلافى 
الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر 
كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الختزير 
كعقدالمسلم على الشاة » لأنها أموال فى 
اعتقادهم » ونحن أمرنا بأن تتركهم وما 
يعتقدون »دل عليه قول عمر رضي الله عنه : 
ولوهم بيعها » وخذوا العشر من أثمانها 29 . 


)١(‏ فتح القدير والعناية بهامشه 01/5" المطبعة الكبرى 
الأميرية 5١1١اه‏ . 

(؟) حديث ٠:‏ أنه وَل نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/5 ط السلفية) 
ومسلم 1١194/(‏ ط عيسسى الحلبي) من حديث ابي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه بدون الاستثناء فيه . 
وأخرجه الترمذي (7/ 519 ط الحلبي) مع الاستثناء من 
حديث أبي هريرة » وقال الترمذي : هذا حديث لايصح 
من هذا الوجه . وقد روي من طريق جابر رضي الله عنه . 

إفرة حديث :(إن الذي حرم شريها حرم بيعها» 
أخرجه مسلم (1707/7 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما . 

() فتح القدير والعناية بهامشه 5/ 710 المطبعة الكبسرى - 


ل ا ا 0 0 2 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 


وذكرأبوالليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان 
ينتفع بها في الأدوية وإن لم ينتفع فلا يجوز . 

ويجوزبيع الدهن النجس لأنه ينتفع به 
للاستصباح فهو كالسرقين في جواز بيعه » وأما 
العذرة فلا ينتفع بها إلاإذا خلطت بالتراب فلا 
يجوز بيعها إلاتبعاً للتراب الخلوط » بخلاف الدم 
يمنع مطلق 7" . 

وذهب المالكية في المشهور لديهم إلى أن 
المتنجس الذي يقبل التطهير كالشوب المتنجس 
يجوز بيعه » و مالايقبله كالزيت المتنجس لا 
يجوز بيعه 7 . 

وفي أسهل المدارك عن الخرشي لد امقة 
والمأخوذ من الحي نجس »ولو دبغ على المشهور 
العلووون فول مالك لل يجاوز ريل زلا تان 
عليه . قال ابن رشد : ولاايؤثر دبغه طهارة في 
ظاهرة ولاباطنه 9" . 

وقال الشافعية :من شروط المبيع طهارة 
عينه » فلاايصح بيع نجس العين » سواء أمكن 
تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين 
والكلب ولو معلماً والخمر ولو محترمة » لخبر 


الأميرية117ه .وكتاب الخراج لأبي يوسف 
ص 7٠١‏ طالسلفية . 

. 709  7”01ل فتح القدير والعناية بهامشه ه/‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١ /١‏ وما بعدها . 

فرق أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1ه . 


2 


أنه كد : «نهى عن ثمن الكلب »2(2 وقال 
كذلك : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزيروالأصنام» ("2 وقيس بها ما في معناه . 

ولايصح بيع المتنجس الذي لايمكن تطهيره 
كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل 
لأنه في مسعنى نجس العين »عأمامايمكن 
تطهيره كالثوب المتنجس فإنه يصح بيعه 
لكات م1 4 

ويرى الحنابلة : وفق ظاهر كلام أحمد تحريم 
بيع النجس ». وقدال أبو موسى في الزيت الذي 
وقعت فيه نجاسة : لتوه بالسويق وبيعوه ولا 
تبيعوه من مسلم وبينوه . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أنه يباع 
لكافر بشرط أن يعلم بنجاسته . لأن الكفار 
يعفر ناسله وي شرن كل 

واستدل ابن قدامة لظاهر كلام أحمد بقول 
النبي كَكِِ : ١‏ لعن الله اليهود »إن الله حرم عليهم 
9 خذيك وى من لمن العلن1#, 


أخرجه البخاري (فتح الباري 477/54 ط السلفية) 
ومسلم ١١98/75(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث :إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير) . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 4 57 ط السلفية) » 
ومسلم (5/ ١11١37‏ ط عيسى الحلبي) من حديث جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنهما . 

إفرة مغني المحتاج 7/ ١١‏ . 


.ا هه و و و هم ف هه معو وه .مه مو عم و وو وعم و ووه ووه ووه و امه و وو وم 6ه 


الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ء وإن الله إذا 
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» 7 
ولكنهم يعتقدون حله ولا يجوز لنا بيعه لهم 
او 
الأتتفاع بالنتحاسات و المتئنتحسات دون 
تطهير: 
5:- ظاهر المذهب عند الحنفية أنه لايحل 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وَكِ عام الفتح 
يقول وهوبمكة :إن الله ورسوله حرم بيع 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها 
قال :لا .هو حرام»”") 

كما ذهب الحنفية إلى جواز الانتفاع بشعر 
الخنزير للخرازين للضرورة بالرغم من أنه نجس 


)000( حديث : «لعن الله اليهودإن الله حرم عليهم 


الشحوم . .» 
أخرجه أبو داود (/ اط حمص) من حديث ابن 
عباس وأخرجه البخازي (فتح الباري 4١5/4‏ ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١١١37‏ ط عيسى الحلبي) بدون ذكر 
«إن الله إذا حرم شيئا» 

(؟) المغني لابن قدامة مع الشرح 417/١١‏ - 88 ط دار الكتاب 
العربي » وكشاف القناع ١65/7‏ . 

6 حديث :إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» 
سبق تخريجه ف ”37 . 


حت ات 


ووم هوا ٠‏ مه م و واو اه وا قا واه وه هو و .ده وا فا م وها وا واه واوا و .ا م6 26م 6 6ه 


العين » وذلك لأن عملهم لايتأتى بدونه ولأن 
قر لام 1 

وذهب المالكية إلى جواز الانتفاع بمتنجس من 
الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل 
ونبيذ ء أما النجس وهوما كانت ذاته نمجسة 
كالبول والعذرة ونحوهما فلا ينتفع به » إلا جلد 
لميتة المدبوغ فإنه يتتفع به بعد الدبغ في اليابسات 
والماء » أو ميتة تطرح لكلاب إذ طرح الميتة 
للكلاب فيه انتفاع لتوفير ما كانت تأكله من عند 
صاحبها » أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها » 
أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة لتصير 
جيراً » أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر عند 
عدم غيره » وكأكل ميتة لمضطر » أو جعل عذرة 
بماء لسقي الزرع فيجوز في غير مسجد لافيه » 
فلا يوقد بزيت تنجس إلاإذا كان المصباح خارجه 
والضوء فيه فيجوز ء ولا يبنى بالمتنجس فإن بني 
به لايهدم لإضاعة المال » وفي غير أكل وشرب 
آدمي فإنه يحرم على الآدمي أكل وشرب 
المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره ١‏ 
ولايدهن به إلاأن الادذهان به مكروه على 
الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة » 


)١(‏ ابن عابدين 771١ /١‏ الطبعة الثالشة ١777‏ هالمطبعة 
الأميرية الكبرى » وفتح القدير والعناية بهامشه 6/ 5١”‏ » 
لاه“ - 04 المطبعة ا لكبرى الأميرية 17١5‏ ه 


والمراد بغير الممسجد وأكل الآدمي أن يستصبح 
بالزيت المتنجس ويعمل به صابون »ثم تغسل 
الثياب بالماء المطلق بعد الغسل به ويدهن 
به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم 
لفون ار 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز استعمال 
النجس والمتنجس في الأشياء اليابسة كاستعمال 
الإناء من العظم النجس .» وكذا جلد الميتة قبل 
الدباغ » وإيقاد عظام الميتة لكن يكره 7" . 

واختلفت الرواية عند الحنابلة في الاستصباح 
بالزيت النجس فأكثر الروايات إياحته » لأن ابن 
عمر رضي الله عنهما أمر أن يستصبح بهء 
ويجوز أن طن ينه السفرةتوعن الحيسن لايجوز 
الاستصباح به » وهو قول ابن المنذر » لحديث 
«أن النبي وَل سئل عن شحوم الميتة تطلى بها 
السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس 
فقال: لاءهوحرام»”" . 

وفي إباحة الاستصباح به قالوا : إنه زيت 
أمكن الانتفاع به من غير ضرر فجاز كالطاهر » 


)١(‏ حاشية الدسوقى /١‏ 706- ا5اء وجواهر الإكليل 


٠/١‏ . وأسهلا لمدارك شرح إرشاد السالك 
١/-ه66.‏ 

(؟) روضةالطالبين 45/١‏ . 

() حديث : «أن النبي يك سئل عن شحوم الميتة . .) 


سهءاأ- 


وأللاوا م هام .واه 6 .م هاو ماقا .واه فوا ما وا فاعاء .م م و مه م6 م6 مام م6 م 6د 6.96 5ه 


وقد جاء عن النبي يَكةِ في العجين الذي عجن 
بماء من آبار ثمود أنه نهاهم عن أكله » وأمرهم أن 
يعلفوه النواضح 7 » وهذا الزيت ليس بميتة ولا 
هومن شحومها فيتناوله الخبر» إذا ثبت هذا 
فإنه يستصبح به على وجه لايمسه ولاتتعدى 
نجاسته إليه . 

ولم ير أبو عبدالله أن تدهن بها الجلود وقال : 
يجعل منه الأسقية والقرب . 

ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه تدهن به 
الجلود » وعجب أحمد من هذا وقال :إن في 
هذا لعجبا! !شيء يلبس يطيّب بشيء فيه 
ميثة؟ !!فعلى هذا أى على قول أحمد : كل 
انتفاع يفضي إلى تنجيس إنسان لا يجوز وإن لم 
يفض إلى ذلك جاز » فأما أكله فلا إشكال في 
تحريمه » فإن النبي ككل قال : « وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه» ("2 ولأن النجس خبيث وقد حرم الله 
الخيائث . 2 

فأما شحوم الميتة وشحم الخنزير فلا يجوز 
الاتتفاع بشيء منها باستصباح ولاغيره »ولاأن 
)١(‏ الحديث الذي جاء في نهيه يَكِةِ عن أكل العجين الذي 


عجن بماء من آبار ثمود . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7178/5 ط السلفية) 
ومسلم 7١877/5(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

(؟) حديث :«وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . 
سبق تخريجه (ف )7١‏ . 


ياه وخ واه وهاه واج و وديا و اه وهاه لعابته اها هه واو هادا #وإه د ويه وهو م م م 


تطلى بها السفن ولاالجلود لما ورد عن النبي ككل 
أنه قال :إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » فقيل :يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس؟ قال : لا »هو حرام»”" . 
وإذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس 
لأنه جزء يستحيل منه والاستحالة لاتطهر » فإن 
علق بشيء وكان يسيراً عفي عنه لأنه لايمكن 
التحرز منه فأشبه دم البراغيث »وإن كان كثيراً 
لم يع ف عنه ("© . 
استعمال ماغالب حاله النجاسة : 
0 - اختلف الفقهاء في استعمال ما غالب 
حاله النجاسة : 
فذهب الحنفية إلى أنه يكره الأكل والشرب 
في أواني المشركين قبل الغسل » ومع هذا لو أكل 
أوشرب فيها قبل الغسل جاز » ولايكون آكلاً 


وشارباً حراماً . وهذا إذا لم يعلم بنجاسة 


الأواني » فأما إذا علم فإنه لايجوز أن يشرب 


)020( حديث : « إن الله ورسوله حرم بيع الميتة »6 


سبق تخريجه ف 537 5 
(؟) المغني مع الشرح الكبير /١١‏ 88-45 ط دار الكتاب 
القسري 


-١٠١م0‎ 


ويأكل منها قبل الغسل » ولو شرب أو أكل كان 
شارباً وآكلاً حراماً » وهو نظير سؤر الدجاجة إذا 
علم أنه كان على منقارها نجاسة فإنه لايجوز 
التوضو به . 

والصلاة في سراويل المشركين نظير الأكل 
والشرب من أوانيهم :إن علم أن سراويلهم 
نسة لا تجوز الصلاة فيها . وإن لم يعلم نكره 
الصلاة فيها » ولو صلى يجوز”" . 

وذهب المالكية إلى أنه يحرم أن يصلى فرض 
أونفل بلباس كافر» ذكر أو أنثى » كتابي أو 
غيره » باشر جلده أو لم يباشره » كان بما الشأن 
أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج » أو 
لاكعمامته والشال » جديداً أولاء إلا أن تُعلم أو 
تظن طهارته » بخلاف نسجه أي منسوج الكافر » 
فيصلى فيه مالم تتحقق نجاسته أو تظن لحمله 
على الطهارة » وكذا سائر صنائعه يُحمل فيها 
على الطهارة عند الشك - ولو صنعها في بيت 
نفسه - خلافاً لابن عرفة . ظ 

ويحرم أن يصلى بما ينام فيه مُصل آخر » أي 
غير مريد الصلاة به » لأن الغالب نجاسته بمني أو 
غيره » وهذا إذا لم يعلم أويظن أن من ينام فيه 
محتاط في طهارته » وإلااصلى فيه » وكذا يصلى 
فيه إذا أخبر صاحبه بطهارته إذا كان ثقة . 


. ”851/ /6 الفتاوى الهندية‎ )١( 


وأما ما يفرش في المضايف والقيعان والمقاعد 
فتجوز الصلاة فيه » لأن الغالب أن النائم عليه 
يلتف في شيء آخر غير ذلك الفرش ٠‏ فإذا 
حصل منه شيء مثلاً فإئماايصيب ما هو ملتف 
به » فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها (2 . 

وذهب الشافعية إلى أنه لو غلبت النجاسة في 
شيء والأصل فيه الطهارة كثياب مدمني الخدمر 
والنجاسة كالجهوس والجانين والصبيان 
والجزارين . . حكم له بالطهارة عملاً بالأصل ‏ 
وكذاماعمت بهالبلوى كعرق الدواب 
ولعابها . . ونحوذلك 9" . 

وذهب الحنابلة إلى أن ثياب الكفار وأوانيهم 
طاهرة إن جهل حالها كما لو علمت طهارتها » 
وكذا آنية مدمني الخمر وثيابهم » وآنية من لابس 
النجاسة كثيراً وثيابهم طاهرة . 

وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والمائض 
والصبي ونحوهم كمدمني الخنمر لأن الأصل 
طهارتها » مع الكراهة احتياطاً للعبادة » مالم 
تعلم نجاستها فلاتصح الصلاة فيها 2 . 


الصبغ للثياب والاختضاب بمادة مجسة : 
7- ذهب الفقهاء إلى أن ما خضب أو صبغ 


. 55-51١ 7/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 


0( مغني الحتاج 0 
زفق كشاف القناع رد م 


شخاءاوت 


هاأها واه هوه وه و فاه وه واو و عه ٠ ٠.‏ واعه هه و ع هاو ويه ووم و م مما مم مه 


كتنجس يطهر بغسله ثلاثاً » فلو اختضب الرجل 
أو اختضبت المرأة بالحناء المتنجس وغسل كل 
ثلاثاً طهر . أما إذا كان الاختضاب بعين النجاسة 
فلا يطهر إلا بزؤوالعينها وطعمهاوريحها 
وخروج الماء صافياً » ويعفى عن بقاء اللون لأن 
الآثر الذي يشق زواله لايضر بقاؤه » ومن هذا 
العبيل المصبوغ بالدم فهو نجس . والمصبوغ 
بالدودة غير المائية التي لها دم سائل فإنها ميتة 
يتجمد الدم فيها وهو نجس . 

وأضاف القليوبي من الشافعية :أنه لابد من 
صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس » ويكفي غمر ما 
صبغ بمتنجس في ماء كثير أووصب ماء قليل عليه 
كذلك فيطهر هو وصبغه”" . 

وينظر مصطلح (اختضاب ف )١5‏ . 


الاستجمار بالنجس : 

ذهب الفقهاء إلى أنه لايصح الاستجمار 
بالنجس ولابالمتنجس . وما اشترطوه فيما يصح 
الاستجمار به أن يكون طاهراً » أي غير نجس 
ولامتنجس . 


والتفصيل في مصطلح (استجمارف 58) . 


/ 1 ا ١‏ وحاشية القليسوبي 
وعميرة لا . 


ا ا 1 ا ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0000 


التداوي بالنحس : 

8 - اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي 

بالنجس من حيث الجملة إلافي حالة الضرورة . 
والتفصيل في مصطلح (تداوي ف 8) . 


سقي الزروع بالمياه النجسة والتسميد 
بالنحاسات : 
4 - صرح الحنفية والمالكية والشافعية في 
سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة أنها لاتتننجس 
ولاتحرم 27 . 

(ر : أطعمةف )١١‏ . 

وفي هذا يقول المالكية : الزرع المسقي بنجس 
طاهر وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من 
النجاسة”" » ولو جعل العذرة في الماء لسقي 
الزرع جاز”" » وأن المنغير بالنجس كالعذرة 
ونحوها نجس لايُستعمل في شيء من العادات 
ولافي شيء من العبادات » لكن يسقى به الزرع 
والبهائه©؟ . 

ويقولالشافعية :الزرع النابت على 
السرجين قال عنه الأصحاب : إنه ليس بنجس 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 1//0١١؟‏ » والخرشى 88/١‏ » وتحفة 


: ١ 59/4 امحتاج‎ 

(؟) حاشية الدسوقى 07/١‏ . 

(88) بعافنية اللستوضى 3/4 : 

4 أشهل الذارك شرع إرشباد السألكا 8/1 وحاشية 
التسرقي 01/1 . 


دلاء.ا- 


العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة فإذا غسل 
طهر » وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة 7" » ولو 
أكلت بهيمة حباًثم ألقته صحيحاً : فإن كانت 
صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة » 
ويجب غسل ظاهره » لأنه وإن صار غذاء لها فما 
تغير إلى فساد » فصار كما لو ابتلع نواة » وإن 
زالت صلابته بحيث لاينبت فنجس العين ”7 . 

وحرم الحنابلة الزروع والثمار التي سقيت 
بالنجسات أو سمدت بها »لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما قال :« كنا نكري أرض رسول 
الله يكةِ » ونشترط عليهم أن لايدملوها بعذرة 
الناس90" . ولأنها تتغذى بالنجاسات وأجزاؤها 
تتحلل فيها » والاستحالة لاتطهر . 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك ولا 
يحرم » ولايحكم بتنجيسها لأن النجاسة 
تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة » كالدم 
يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا » وكان 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدخل أرضه 


بالمعرة ويقول : مكتل عرة مكتل بر » والعرة 


. ١ا/ل/١ روضةالطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 18/١‏ المكتب الإسلامي . 

(*) حديث :١كنا‏ نكري أرض رسول الله يِه . . .» 
أخرجه البيهقي في السنن (7/ ١794‏ ط دائرة المععارف 
العثمانية) وقال : حديث ضعيف . 


ههه هه هد وه و و ع ود و عه و فج م ايه و .ا م مو و قاع هه مو وه م ووم مد د69 6ه 


عذرة الناس (© , 

وكرهوالذلك أكل الزروع التي تسمد 
بالنجاسة”" » أو تسقى بمتنجس من زرع وثمر » 
يستهلك عين النجاسة » ونقل في الإنصاف عن 
ابن عقيل قوله : ليس بنجس ولاامحرم » بل 
يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبناً » وجزم به 
في التبصرة . ٠‏ 

وقالوا :إن روث مايؤكل لحمه طاهر 


إطعام الحيوانات علفاً نجساً أو متنجساً : 
5 أجازالمالكية والشافعية إطعام العلف 
النجس أو المتنجس للدواب 2 . كما أجازوا 
سقي الماء المتغير بالنجس للبهائم والزرع '©) 
الإحليل » ذلك لأن الانتفاع بالنجس حرام » فإذا 


(1) المغني لابن قدامةمع الشرح ١١/١/-"الاط‏ دار 


الكتاب العربى . 

(؟) المغني لابن قدامة مع الشرح 165/١‏ . 

إفرفق الانصاف "558/٠١‏ ء والمغني مع الشرح /١١‏ ؟8. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7١ /١‏ » وروضة 
الطالبين /٠‏ 574 المكتب الإسلامي » والقليوبي على 
شرح المنهاج /١‏ 1لا . 

(6) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 6" . 


-ا١#د‎ 


حرم سقي الدواب بالنجس حرم إطعامها به”" . 

وأجاز الحنابلة إطعام ذلك لا لايؤكل لحمه 
من الدواب » ولم يجيزوا إطعامه لما يؤكل منها . 
إلاأن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له 
ثلاثة أيام على معنى الجلالة » فقد سثل أحمد 
عن خباز خبز خبزاً فباع منه » ثم نظر في الماء 
الذي عجن منه فإذا فيه فأرة ؟ فقال : لايبيع 
الخبز من أحد » وإن باعه استرده » فإن لم يعرف 
صاحبه تصدق بثمنه » ويطعمه من الدواب 
مالايؤكل لحمه » ولايطعم لما يؤكل إلاأن يكون 
إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على 
معنى الحلالة ("© » قال : ليس هذا بمنزلة الميتة إنها 
اشتبه عليه » قيل له : فهو بمنزلة كسب الحجام 
يطعم النواضح » قال هذا أشد عندي لايطعم 
الرقيق لكن يعلفه البهائم » قيل :له أين الحجة؟ 
قال : حدثنا عبدالصمد عن صخر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما «أن قوما اختبزوا من 
آبارالذين مسخواء فأمرهم رسول الله وَكِِ أن 
يهريقوا ما استقوا من بكارها » وأن يعلفوا الوبل 
العجين . وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان 
)١(‏ العناية بهامش فتح القدير8/ ١15!‏ طالمطبعة 

الكبرى الأميرية ١1318‏ ه . 


0) المغني لابن قدامةمعالشرح 48/١١‏ دار 


واوا واه هاه ها وهاه هه و و اوهو .عه ما واه مامه وا واةاه وو واه .دم م 6 م6ثءع ٠.‏ 


تردها الناقة »)20 . 


درجات النحاسات : 
أ النحاسات المغلظة : 
١‏ - المغلظ من النجاسة عند أبي حنيفة ما ورد 
في نجاسته نص ولم يعارضه آخر ولاحرج في 
اجتنابه وإن اختلفوا فيه » لأن الاجتهاد لا يعارض 
النص . 

وعند أبي يوسف ومحمد :مااتفق على 
نجاسته ولابلوى في إصابته . 

والقدرالذي يمنع الصلاة من النجاسة 
الغليظة أن تزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان 
ماك وودنا إن كان كقيق] "7 

وقالوا : كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو 
موجب للتطهير فنجاسته غليظة كالغائط والبول 
والدم والصديد والقيء ولاخلاف فيه » كذلك 
المني لقوله يَكِْةِ لعائشة رضي الله عنها : « إن كان 
رطباً فاغسليه » وإن كان يابساً فافركيه»”" . 


سبق تخريجه (ف 55) . 
زفق الاختيار شرح المختار /١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي ١95‏ . 
(0) حديث :3( إن كان رطباً فاغسليه وإن كان يابساً فافركيه» . 
قال ابن الجوزي في التحقيق ٠١1//١(‏ طدار الكتب 
العلمية) : هذا الحديث لايعرف وإما المنقول أنها هي 
كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها . ثم أسند عن 
عائشة رضي الله عنها قالت :« ربمافركته من ثوب - 


كه 


وقوله يَكةْ لعمار بن ياسر رضي الله عنهما :(إنما 
يغسل الثوب من حمس : وذكر منها المني )37 
ولوأصاب البدن وجف . روى الحسن عن 
أبي حنيفةأنه لايطهر بالفرك » وذكر 
الكرخي أنه يطهر لأن البلوى فيهأعمء 
والاكتفاء بالفرك لايدل على طهارته » فإن 
الصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يقل بالفرك » 
فتجوز الصلاة فيه حتى إذا أصابه الماء يعود 
نجسأعنده خلافاً لهما . 

وكذلك الروث والإخثاء وبول مالايؤكل 
لحمه من الدواب عند أبي حنيفة » لأن نجاستها 
ثبتت بنص لم يعارضه غيره » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام في الروثة : هي رجس» 7" , 
والإخثاء مثله » ولأنه استحال إلى نتن وفساد 
وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصارٌ 
كالآدمي . 
> رسول الله يَكهِ بأصابعى» 


وهذا أخرجه الترمذي )144/١(‏ وأصله في مسلم 
"8/1١‏ . 

)000( حديث : (إنمايغسل الثوب من خمس . .» 
سبق تخريجه ف /ا١‏ . 

() حديث :«(هى رجس» . 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 0 طالسلفية) وابن 
ماجه ١١ 5/١(‏ ط عيسى الحلبي)من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه ولفظ البخاري ١:‏ هذاركس» 
كاف 7 


هاأها هه ف و .و وو وهو و عوقو و .وه و6 . وو ويه ومو و و ومو ووو و وه ثار ونه 


وكذلك بول الفأرة وخرؤها ء لإطلاق قوله 
كله : «استنزهوا من البول» ''" , والاحتراز عنه 
ممكن في الماء غير ممكن في الطعام والشياب 

وعد كول المخوروالضفيرة أكاذ اول 
للحديث المذكور من غير فصل » وأما ماورد من 
نضح بول الصبي إذا لم يأكل فيما رواه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يكل قال : 
« ينضح بول الغلام » ويغسل بول الجارية» (") 
فالنضح يذكر بمعنى الغسل » قال عليه الصلاة 
والسلام للمقداد بن الأسود لما سأله عن المذي : 
اتوضأ وانضح فرجك» ”" أي اغسله فيحمل 
عليه توفيقاً . 

والبط الأهلي والدجاج نجاستهما غليظة 
بإجماع فقهاء الحنفية 247 . 

وقال الشافعية :إن المغلظ ما نجس بملاقاة 


». . حديث :«7استنزهوا من البول‎ )1١( 


سبق تخريجه ف 7١‏ . 

(؟) حديث :«ينضح بول الغلام . . .» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 777 ط حمص) والترمذي (؟/ 0:9 
ط التجارية الكبرى) وص حح إسناده ابن حجر في 
التلخيص ١417/١١‏ ط دار الكتب العلمية) . 

(0) حديث : ٠‏ توضأ وانضح فرجك» : 
أخرجه مسلم /١(‏ 47 7 ط عيسى الحلبي) . 

(5) الاختيار شرح الختار /١‏ 77 7 - 0ط مصطفى 
الحلبي ١97”‏ . 


وات 


هاأفا هد هد وها هه ٠.‏ هاوه واوا و و فاه ع هه و ماو وفه م .د موه مم موا مه م مث موث و6 وده 


شيء من كلب أو خنزير أو متولد منهما أومن 
أنهي 37 

والنجس عند المالكية :ما كانت ذاته نجسة 
كالبول والعذرة ونحوهما ء والمتنجس ما كان 
طاهراً في الأصل وأصابه نجاسة 27 . 

وقسم الحنابلة النجاسة من حيث تطهيرها 
إلى ثلاثة أقسام . 

الأول : نجاسة الكلب والخنزير وماتولد 
منهما أومن أحدهما » ويكون تطهيرها بالغعسل 
سبع مرات إحداهن بالتراب . 

الثاني : نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام » ويطهر محل النجاسة من هذا البول 
بنضحه أي غمره بالماء . 

الشالث : بقية المننجسات وتطهر بسبع 
غسلات منقية ولايشترط لها تراب !" . 


ب_-النحاسات المخففة : 

07 - المخفف من النجاسة عند أبي حنيفة :ما 
تعارض نصان في طهارته ونجاسته . 

ظ وعند أبي يوسف ومحمد : ما اختلف في 
نجاسته » لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص . 


)00( مغني الحتاج 4377/١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5١ /١‏ . 

0) كشاف القناع ١894-1487 /١‏ » وشرح منتهى الإرادات 
او 30 . 


ههه »ا وه واه و ود و وه هد وه وو م و وم م و عا واو و مو ع مهم مم و و موث ومو 6و2 6ه 


والنجاسة ا مخففة لاتمنع الصلاة إذا لم تبلغ 
ربع الشوب » لأن للربع حكم الكل في أحكام 
الشرع كمسح الرأس وحلقه » وثم قيل :ربع 
جميع الشثوب »وقيل :ربع ما أصابه كالكم 
والذيل » وعند أبي يوسف : شبر في شبر» 
وعند محمد :ذراع في ذراع » وعنه : موضع 
القدمين , والمختار الربع » وعن أبي حنيفة أنه غير 
مقدر هو موكول إلى رأي المبتلى » لتفاوت الناس 
الامععيع ا 07 

ومن النجس نجاسة مخففة عند أبي يوسف 
ومحمد الروث والإخثاء لعموم البلوى به في 
الطرقات ووقوع الاختلاف فيه'") 

وبول مايؤكل لحمه وبول الفسرس ودم 
السمك ولعاب البغل وال حمار وخرء مالايؤكل 
لحمه من الطيور نجاسته مخففة » وعند محمد 
بول مايؤكل لحمه طاهر » لحديث العرنيين » وهو 
"أن قوماً من عرينة أتوا المدينة فاجتووها - أي لم 
توافقهم - فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم 
فأمر رسول الله يَكةِ بأن يخرجوا إلى إيل الصدقة 


ويشربوا من ألبانها وأبوالها » فخرجوا وشربوا 


الحلبي 1١975‏ . 
(0) الاختيارشرحالمختار١/١“ط‏ مصطفى 


ا 


-١١١ 


هاأواو وه هدعا واه واه هاو م م وا واو هد وو وه هاوه »م واوا وه ود واو .د .امم .مامه 6ه 


فصحوا» 7" . فلو كان ذلك من الإيل نجساً لما 
أمرهم بشربه لكونه حراماً - وقد قال عليه 
الصلاة والسلام :”إن الله لم يجعل شفاءكم 


فيما حرم عليكه» 27 

ويدخل في الطاهر بول الفرس عند محمد 
أيضاً » ودم السمك ليس بدم حقيقة لأنه يبيض 
بالشمس » وعن أبي يوسف أنه نجس . ولذا قيل 
بخفته لذلك » ولعاب البغل والحمار لتعارض 
النصوص ؛ وخرء مالايؤكل لحمه من الطيور 
لعموم البلوى فإنه لايمكن الاحتراز عنه لأنها 
تزرق من الهواء » وعند محمد نجاسته غليظة 
لأنها لاتخالط الناس فلا بلوى 29 . 

وامخففة عند الشافعية هي خصوص بول 
الصبي إذا لم يبلغ الحولين ولم يتغذ إلا باللين » 
بخلاف الأنثى والخنثى المشكل » ذلك لأن بول 


)١(‏ حديث ١:‏ أمررسول الله يكل بأن يخ رجوا إلى إبل 
الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 770 ط السلفية) 
ومسلم ١797/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

ف عنية : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» . 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى /١٠١(‏ © ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد (5/ كم/ط القدسي) : 
رواه أبويعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيسح 
خلا حسان بن مخارق وقد وثقهابن حبان . 

إفرة الاختيار شرح المختار 3١‏ ط مصطفى الحلبي ١955‏ . 


الصبي عندما يُراد تطهير محل إصابته يُرشبٌ على 
محل الإصابة بماء يعم النجاسة وإن لم يسل »أما 
الأنثى والخنثى المشكل فإنه يجب غسل محل 
الإصابة » ويتحقق الغسل بالسيلان لقوله كك : 
«يغسل من بول الجارية »ويرش من بول 
الغلام» 7" . وألحق الختثى بالأنثى . 

ولهم تقسيم ثالث وهو النجاسة المتوسطة ‏ 
وهي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة : 

فإن لم تكن عيناً » وهي ما تيقن وجودها » 
ولايُدرك لها طعم ولالون ولاريح كفى في 
تطهيرها جري الماء على محلها بحيث يسيل 
زائداً على النضح . 

وإن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة 
الطعم والريح وإن عسر ء لأن بقاءه يدل على 
بقاء العين . 

ولايضر بقاء لون أوريح عسر زواله فيطهر 
اللحل للمشقة » بخلاف ماإذا سهل فيضر بقاؤه 
لدلالة ذلك على بقاء العين . 

وفي الريح قول أنه يضر بقاؤه ‏ قال النووي : 


بلق حديث : « يغسل من بول الحارية ويرش وكات 


أخرجه أبو داود /١(‏ 777 ط حخمص) والنسائي 
(5/1 طدائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي 


ووافققهالذهبي . 


١١1950 


هاوه وا واه واوا وا واه هاه وه هم هد و ود و و و و م م عاو وا ع واوا و ثم موث 2م 6م6 م656 2ه 


فإن بقيا معاًبمحل واحد ضرا على الصحيح لقوة 
دلااتهما على بقاء العين » والثاني لايضر 
لاغتفارهما منفردين » فكذا مجتمعين 27 . 

وقسم الحنابلة النجاسة من حيث تطهيرها 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأول #نجاسة الكلبة والزيوومنا تقولد 
منهما أو من أحدهما » ويكون تطهيرها بالغسل 
سبع مرات إحداهن بالتراب . 

والثاني : نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام » ويطهر محل النجاسة من هذا البول 
بنضحه أي غمره بالماء . 

الشالث : بقية النجاسات » وتطهر بسبع 
غسلات منقية ولايشترط لها تراب 7" . 


ج - النحاسات المعفو عنها : 
57 ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة 
المغلظة عن أمور : 

فيعفى قدر الدرهم وزناً في النجاسة الكثيفة 
وقدر بعشرين قيراطاً » وفي النجاسة الرقيقة أو 
المائعة بقدر الدرهم مساحة . وقدر بمقعّر الكف 
داخل مفاصل الأصابع » والمقصود بعفو الشارع 


0) كشافالقناع ١/144-187»وشرح‏ منتهى 
الإرادات 37١1 91/١‏ . 


هأها اه م . عا قاءا و و و و و وا مه م واو وقا وف م مو واو وه وو مم م م م مو و6 66م 6ه 


عنها : العفوعن فساد الصلاة » وإلافكراهة 
التحريم باقية إجماعاً إن بلغت الدرهم » وتنزيهاً 
إذلمبغ 0 

ويعفى عن بول الهرة والفأرة وخرئهما فيما 
تظهر فيه حالة الضرورة » فيعفى عن خرء الفأرة 
إذا وقع في الحنطة ولم يكثر حتى يظهر أثره » 
ويعفى عن بولها إذا سقط في البكر لتتحقق 
الضرورة » بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً أو 
إناءً مشلاً فإنه لايعفى عنه لإمكان التحرز » 
ويعفى عن بول الهرة إذا وفع على تحبر ترب 
لظهور الضرورة » بخلاف ماإذا أصاب خرؤها 
أو بولها شيئاً غير ذلك فإنه لايعفى عنه . 

ويعفى عن بخار النجس وغبار سرقين » فلو 
مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب لايتنجس 
إلاأن يظهر أثرالنجاسة في الشوب » وقيل : 
يتنجس إن كان مبلولاً لاتصالها به . 

ويعفى عن رشاش البول إذا كان رقيقاً 
كرءوس الإبر بحيث لايرى ولو ملا الشوب أو 
البدن » فإنه يعتبر كالعدم للضرورة » ومثله الدم 
الذي يصيب القصاب فيعفى عنه في حقه 
للضرورة » فلو أصاب الرشاش ثوباً ثم وقع ذلك 
الشوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة 
حيئئذ » ومثل هذا أثرالذياب الذي وقع على 
نجاسة ثم أصاب ثوب المصلي فإنه يعفى عنه . 


11 


نجاسة ““ه 5ه 


تما لايمكنه الامتناع عنه مادام في تغسيله . 

ويعفى عن طين الشوارع ولو كان مخلوطاً 
بنجاسة غالبة مالم ير عينها . 

ويعفى في النجاسة الخففة عمادون ربع 
الثوب كله أو ريع البدن كله 5 

وإنما تظهر الخفة في غير المائع » لأن المائع متى 
أصابته نجاسة تنجس » لافرق بين مغلظة 
ومخففة » ولاعبرة فيه لوزن أو مساحة . 

ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر 
أو فى الإناء » مالم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به الشىء الذي خالطه 5 

والقليل المعفو عنه هو ما يستقله الناظر إليه » 
والكثير عكسه : 

وأما روث الحمار وخثي البقر والفيل فإنه 
و ٠‏ 41 بي 
يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى » سواء 
كان يابسأ أورطبا”" . 


الخروك زاح ير لجار ماني : 
أ-:سلس [الالحداث كبول أو غائط أومذي أو 


ودي أو مني إذا سال شيء منها بنفسه “فلايجب 
غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي اكه 


دق حاشيلةابن عابدين 70/١‏ » ومراقي الفلاح 
ص 85 1١95-١188‏ .2 


التحول عنه إلى مكان آخرإذا حصل شيء منها 
ولو كل يوم مرة . 

يمون وسابيون ا تلو تمي از 
ثوبه كل يوم ولومرة » وأما يده فلا يعفى عن 
غسلها إلاإذا كثر استعمالها في إرجاعه بأن يزيد 
عن مرتين كل يوم » وإنماااكتفي في الشوب 
والبدن بمرة واحدة في اليوم ولم يكتف في اليد 
إلابمازاد على اثنتين لأن اليد لايشق غسلها إلا 
عند الكثرة يخلاف الثوب والبدن . 

اج - مايصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول 


أوغائط رضيعها - ولو لم يكن وليدها - إذا 


اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما » ولكن 
يلت لها إعداد ثوب للصلاة . 

د - مايصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح 
المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح » ولكن 
يندب لهم إعداد ثوب للصلاة ٍ 

ه - مايصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه 
من دمه أودم غيره »آدمياً كان أوغيره ولو 
الدرهم البغلي » وهو الدائرة السوداء التى تكون 
في ذراع البغل »ولاعبرة بالوزن » ومثل الدم في 
ذلك القيح والصديد : 

و- مايصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول 


أوروث خيل أو بغال أو حميرإذا كان ممن يباشر 


-١١8- 


واأعافاة هاه ع وا هاه وه و وام .ا .ا .اماع م فاه وه م عه وه م هم و وهام 2266م مم6 90606 


رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك » فيعفى 


عنه لمشقة الاحتراز . 

ز - أثرذباب أوناموس أو نمل صغيريقع 
على النجاسة ويرفع شيئاً منها فيتعلق برجله أو 
فمه ‏ ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز » 
أما أثر النمل الكبير فلا يعفى عنه لندرته . 

ح - أثردم موضع الحجامة بعد مسحه 
بخرقة ونحوها » فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله . 

فا ته تست نز إل مطاسيره نلق لطر 
أو مائه الختلط بنجاسة مادام موجوداً في 
الطرق ولو بعد انقطاع المطر » فيعفى عنه 
بشروط ثلاثة : 

أولاً : أن لاتكون النجاسة الخالطة أكثر من 
الطين أو الماء تحقيقاً أو ظناً . 

ثانياً : أن لاتصيبه النجاسة بدون ماء أو طين . 

ثالشاً : أن لايكون له مدخل في الإصابة 
بشيء من ذلك الطين أوالماء » كأن يعدل عن 
طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك . 

ي - المدة السائلة من دمامل أكثر من 
الواحد » سواء سالت بنفسها أو بعصرها ولو 
غير محتاج إليه » لأن كثرتها مظنة الاحتياج إلى 
العصر»ء فيعفى عما سال عنها ولو زاد على 
قدر الدرهم » وأما الدمل الواحد فيعفى 


٠اما‏ ءا وى ما قا قدو واو وا ءاود .و وا قا يه وفوا واو وا مه وه م وهام مام مث م مم مم مم26 و5 6ه 


عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليهء 
فإن عصر بغير حاجة فلا يعفى إلاعن 
قل ورت 

ك - خرء البراغيث ولو كثر » وإن تغذت 
بالدم المسفوح » فخرؤها نجس ولكن يعفى عنه . 

وأما دمها فإنه كدم غيرها لايعفى عما زاد 
منه على قدر الدرهم البغلي كما تقدم . 

ل - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من 
المعدة بحيث يكون أصفر منتناً فإنه نجس » ولكن 
يعفى عنه إذا لازم . 

م - القليل من ميتة القمل فيعفى منه عن 
ثلاثة فأقل . 

ن - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة 
عين النجاسة بما يزيلها من حجر ونحوه فيعفى 
عنه » ولايجب غسله بالماء مالم ينتشر كثيراً ) 
فإن انتشر تعين غسله بالماء » كما يتعين الماء في 
إزالة النجاسة عن قبل المرأة 27 . 

وقالوافي المعتمد عندهم :إن رماد نجس 
طاهرٌ مطلقاً » سواء أكلت الثار الننجاسة أكلاً قوياً 
أولا: 

وأما دخان النجاسة ففي ظاهر المذهب 
نس .وغ و الذي اختاره اللخمي والتونسي 


. 78-11 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


-1١١68© 


وما ع واو وم قوقع وو .موه وو وو وه .هوه ومو و عاو و و وو وو نو و وم وه مه 


والمازري وأبو الحسن وابن عرفة »قال بعضهم : 
وهوالمشهور » واختارابن رشد طهارة دخان 
النجاسة كالرماد 29 ,00 

وقالوا :يعفى عما تعلق بذيل ثوب المرأة 
البابنن من الغباز التجس 20 


0 - وقال الشافعية : يعفى عن أمور : 

منها مالايدركه البصر المعتدل من النجاسة 
ولو مغلظة . 

وين لكر لحاي بالمتن بكلا متنا 
بالحجر » فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استنجاء 
ف77). 

ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة الحققة » 
فإذاشك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان 
طاهراً » لا نجساً معفوأعنه » ونا يعفى عنه 
بشروط أربعة : 

أولاآً :أن لاتظهر عليه النجاسة . 

ثانياً : أن يكون المار محترزاً عن إصابتها » 
بحيث لايرخي ذيل ثيابه ولايتعرض لرشاش 
نحوسقاء . 

الشاً : أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو 


. 58 ٠ لاه‎ /١ حاشية الدسوقى‎ )١( 
. 5لا‎ /١ (؟) حاشية الدسوقى‎ 


ا ل ا 0 ا 0ك 


راك 1[ معان الارض تروك يانه 
فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . 

رابعاً : أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن . 

وبما يعفى عنه عندهم الدم الباقي على 
اللحم وعظامه » فقيل : إنه طاهر » وظااهر 
كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفوًعنهء 
وهذاهوالظاهر كما قال الشربيني 
الخطيب . 
ونج ان التساية فاخن و 
قليله وعن يسيره عرفاً . 

ومنها بخار النجاسة إن تصاعد بواسطة 
نافعس » لأن احزاء التساسة تفه اتنا 
النار بقوتها لكن يُعفى عن قليله » وإلا بأن 
كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف 

وصرح الزركشي بأن من المعفو عنه غبار 
التحاسة الباسة 2 

ومنها الماء السائل من فم النائم إن كان 
من المعدة . كأن خرج منتناً بصفرة 
فنجس"» لاإن كان من غيرها » أو شك في أنه 
منها فطاهر . 

وقيل : إن كان متغيراً فنجس وإلافطاهرٌ» 
فإن ابتلي به شخص لكثرته منه قال في الروضة : 


الات 


واواعا فاه .ا ويه و وو و و ووو وه و .و وو و و و وو و ووه و و و و و و وه وه وو ون و وهو و ومو و عو ومو ومو و و ومو موي و ويه وو و ووم و م وم ونم ووم م6 066 6م6656 


فالظاهر العفو 9" . ومنها دخان نجاسة وغبارها ويخارها مالم 
ل 0 

ومنها قليل ماء تنجس بععفو عنه . 

نينا الفحابحة الى تميق القنياة 
ويتضرر بغسلها . 

ومنها اليسير من طين الشارع الذي تحققت 
نجاسته بما خالطه من النجاسة (2 . 


1 - وذهب الحنابلة إلى أنه يعفى عن النجاسة ' 
المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع : 

أحدها : محل الاستنجاء » فيعفى فيه عن أثر 
الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد . 

الثاني : أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة 
فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة » ففيه 
ثلاث روايات : إحداها : يجزئ دلكه بالأرض » 
وهذه الرواية هي الأولى كما قال ابن قدامة » 
والكائبة مكحب غسلله كنات التعاشيات 
والثالئة : يجب غسله من البول والعذرة دون 
غيرهما . 

الثالث :إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم 
يلزمه قلعه إذا خاف الضرر . لأنها نجاسة باطنه 
يتضرر بإزالتها » فأشبهت دماء العروق . 

ويعفى عن يسردم وقيح ديد » واليسير 
مايعذه الإنسان في نفسه يسيراً » وإنها يُعفى عن 
اليسير إذا أصاب غير مائع ومطعوم . 

وتما يعفى عنه يسير سلس بول بعد تمام 


التحفظ لمشقة التحرز . 
)١(‏ المغني مع الشسرح الكبير(/078ا-09لاء 
() مغنيالمحتاج ١/19786481-19ءوالمنشثورفي‏ والمغني 4١7-51١ /١‏ طدار الفكرء وشرح منتتهى 
القواعد ”755/7 . الإرادات ٠١1-1١١7 /١‏ ء وكشاف القناع ١97 /١‏ . 


-1١١ا/-‎ 


١‏ - من معاني النجش في اللغة الاستثارة 
والإثارة » والنجش - بسكون الجيم - مصدر 
وبالفتح اسم مصدر وهو أن يزيد في سلعة أكثر 
من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر غيره 
فيوقعه فيه » وكذلك في النكاح وغيره » والفاعل 
ناجش ونجاش مبالغة » ولاتناجشوا : لاتفعلوا 
ذلك 20 , 

ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
عرضها للبيع وسامها المشتري واستامها طلب 
0 
(1) محيط المحيط » والمصباح المنير » ولسان العرب . 


(؟) التعريفات للجرجاني ». وقواعد الفقه للبركتي . 
(5) لسان العرب . والمصباح المنير » والمعجم الوسيط . 


هشاع هاو . و عه ع هو وق و و و يم .واو ةد وا واه وا يه م ماودو وم وو م وم و6 مده 


ومن معانيه في الاصطلاح : عرض البائع : 
سلعته بثمن ما ويطلبها من يرغب في شرائها 
بثمن دونه . 

والعلاقة بين السوم والنجش أن الناجش 
لايرغب في شراء الشيء والمساوم يرغب فيه . 


ب -المزايدة: 
* - المزايدة في اللغة : التنافس في زيادة ثمن 
السلعة المعروضة للبيع”" . 

وفي الاصطلاح هو أن ينادي على السلعة 
ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف 
على آخر زائد فيها فيأخذها ”" . 

والعلاقة بين المزايدة والنجش أن الناجشن 
لايرغب في شراء الشيء والمزايد يرغب في 
الشراف 


الحكم التكليفي : 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النجش حرام 
وذلك لقول النبي يك : « لاتلقوا الركبان ولايبع 
: ضك على بيع بعض ولا تناجشوا ولايبع 


» القاموس المحيط » وتاج العروس » ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 


والمعجم الوسيط . 
(؟) القوانين الفقهية ١ ٠8/6ريدقلاحتفو. 59٠‏ 


-1١١8- 


هاأفاه و و وو وق وه واو قو و م .ا و و و و وهاه . وي هم .ا و مامه وا .م م وم م م م ونه 


حاضر لباد ولاتصروا الغنم)”١‏ ولقول ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 9 نهى عن النجش 296 . 

وفصل المالكية فقالوا : إنه إذا زاد على قيمة 
السلعة فالمنع اتفاقاً » وإذا لم يزد على القيمة بل 
ساواها بزيادته أو كانت زيادته أنتقص منها فهو 
ممنوع على ظاهر كلام المازري » وجائز على 
ظاهر كلام الإمام مالك . ومندوب على كلام 
ابن العربي » وعلى تأويل كلام الإمام والمازري 
فهو تمنوع كالزيادة على القيمة . 

فإن علم البائع بالناجش فسكت حتى حصل 
البيع فللمشتري رده » وأما إن لم يعلم فلا كلام 
للمشتري ولايفسد البيع والإم على من فعل 
ذلك 29 , 

وعند الشافعية لايشترط هنا العلم 
بخصوص هذا النهي لآن النجش خديعة 
(1) حديث :«لاتلقواالركبان» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 54/ 77١‏ ط السلفية) 
ومسلم (7/ ١١56‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » واللفظ للبخاري . 

(؟) حديث :«نهى عن النجش» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 50" ط السلفية) 
ومسلم (7/5 ١١57‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما : 

)6 حاشية الدسوقي 58/9 » والعناية بهامش فتح القدير 
0 ». وحاشية الجمل على شرح المنهج 457/٠‏ . 
والمغني 778/5 . وحواشي الشرواني واين قاسم 
+" . 


قافا وه واو و عو دوهن قفاوو وو وو و قم وو م .مه .مه وم وم مامي ون .هم ميمه 


وتحريمها معلوم لكل أحد”" . وقد أشار السبكي 
إلى أن من لم يعلم الحرمة لاإثم عليه عند الله 
تعالى وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما 
اشتهر تحرعه لايحتاج إلى اعتراف متعاطيه 
بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لاإثم عليه عند 
الله تعالى وإن قصر في التعليم 7 . 


بيع النبحش من حيث الصحة والفساد : 
5 - يرى جمهور الفقهاء أن بيع النجش صحيح 
لأن النجش فعل الناجش لا العاقد فلم يؤثر 
. البيع 7) 
في 7 5 
وقالأحمد فى رواية : إنه لايصح بيع 
النجش لأنه منهى عنه والنهى يقتضى الفساد7؟؟ . 
والتفصيل في (بيع منهي عنه ف )١78‏ . 


خيار المشتري في الرد : 

5 - قال الحنفية :إن المشتري في بيع النجش 
بالخيار بين الرد والإمساك بالثمن » لأن الفساد 
فيه في معنى خارج زائد لافي صلب العقد ولا 
في شرائط الصحة © . 


(0) الجمل على شرح المنهج ”/ 97 . 

(9) المغني 778/4 » العناية بهامش فتح القدير 778/8 » 
وتحفة المحتاج 7١7/5‏ . 

(4) حاشية الدسوقى ”88/7 »ء والمغنى 7/8/5 . 

(0) فتح القدير”/ ٠١8‏ ط دار إحياء التراث العربي . 


-١١4- 


هاأواه وهاه و هو واها هاه هوا وه و ها و م ما هاو ها ها هوه فه هم وم .هد مه م.م م606 م56.٠‏ 


وقال المالكية :إن علم البائع بالناجش فللمشتري 
رد المبيع إن كان قائماً وله التمسك به » فإن فات 
فالقيمة يوم القبض إن شاء وإن شاء أدى ثمن 
النجش » وإن لم يعلم البائع فلا كلام للمشتري 
ولايفسد البيع والإثم على من فعل ذلك 7" . 

والأصح عند الشافعية أنه لاخيار للمشتري 
لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة » 


ومقابل الأصح له الخيار للتدليس كالتصرية © .. 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان في بيع النجش 
غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ 
والإمضاء » وإن كان يتغاين بمثله فلا خيار له سواء 
أكان النجش بمواطأة من البائع أم لم يكن”" . 


)00 حاشية الدسوقي 54/7 1 
(١‏ مغني المحتاج ”/ /الا , 
زفرة المغني 4/ 5 770-77 . 


التعريف : 

: النحر في اللغة من نحر ينحر نحراً‎ - ١ 
: أصاب نحره » ونحر البعير ينحره نحراً‎ 
طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من‎ 
: أعلى الصدر”ة" » ومن هقولهتعالى‎ 
. 94 َصَلِ ريك وآكرَ‎ ١ 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي » قال البركتي : هو قطع عروق الوبل 
الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها"" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

العقر: 

١‏ - العقر في اللغة : ضرب قوائم البعير أو الشاة 
بالسيف وهو قائم » ثم استعمله العرب في القتل 
والإهلاك واستعملوه في النحر خاصة . 


(1) لسان العرب » ومختار الصحاح . 


(؟) سورةالكوثر/ ” . 
(*) قواعد الفقه للبركتي . 


ات 


وام اوقا و واواه اه و و عا واه هو موا م و و و راوث وثاوه وام هم وا مه م.م ود هم 6و د9٠‏ 


واستعمله الفقهاء بمعنى الإصابة القاتلة 
للحيوان في أي موضع كان من بدنه إذا كان غير 
000 


والصلة بين النحر والعقر ء أن العقر أعم . 


الأحكام المتعلقة بالنحر : 

أ صفة الذكاة بالدحر : 

٠”‏ - من أنواع الذكاة النحر » وقد ذهب جمهور 
ماسواه » قال الله تعالى : # فصل لِرَبْكَ 
وخر » ؛وقال الله تعالى :8 إن الله يأمركم 
أن تذمحوأ , 0 يَقَرَهِ 104 » قال مجاهد اجرنا 
بالنحر وأمر بنو إسرائيل بالذبح » فإن النبي كَلِلٍ 
وكانت بنوإسرائيل ماشيتهم البقر فأمروا 
بالذبح”" » وثبت «أن رسول الله يك نحر بدنة 
وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده» 247 . 


)١(‏ لسان العرب » وبدائع الصنائع 47/0 » والشرح الصغير 
. 

(؟) سورةالبقرة/ لا" . 

فرق المغني لابن قدامة 5/ 01/0 ط الرياض » وشرح متتهى 
الإرادات ”/ 5١9‏ » والفتاوى الهندية 0/ 786 » وعقد 
الجواهر الثميئة /١‏ 584 ء ط دار العرب الإسلامي . 

(4:) حديث أرضول الله ةتس بدن وفص كبشي 
شطرمن حديث في الحج أنه لما وبل مكة أمسرهم أن 
يحلوا » ونحر النبي يك بيده سبع بدن قياماً وضحى - 


واوا وا ةا فاه واعا واو و ه.ا ع واه قوامة و وا .اه وهاو هاو وه م موا وه مم 66د :65> 


ب -_ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح : 

: - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لو ذُبح ما ينحر أو نحر ما يذبح 
حل المذبوح لقول عائشة رضي الله عنها ١‏ أن 
الوداع بقرة واحدة» 7 , ولأنه ذكاة في محل 
الذكاة فجاز أكله كالحيوان 0 »ولقول 
النبي ككل ٠:‏ أمرر الدم بماشئت كنقك76" وفالت 
أسماء : نحرنا على عهد رسول الله وك فرساً 
فأكلتاه ا 


أخرجه البخاري (فشع البري 004/5 ط السلفية . 
وفي رواية أخرى للبخاري (الفتح ٠‏ )نه انكفأ إلى 
كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده . 

)١(‏ حديث عائشة ٠:‏ أن رسول الله يَكِةِ نحر عن آل محمد 
في حجة الوداع بقرة . 
أخرجه أبوداود (؟/ ١771اط‏ حمص) وابن ماجة 
٠١57/9‏ ط عيسى الحلبي) وذكره ابن حجر في الفتح 
(/ 401 - ط السلفية ) ثم ذكر له شاهداً من حديث أبي 
هريرة وقوأه به . 

(؟) بدائع الصنائع ه/ 5١‏ » والفتاوى الهندية 6/ 788 » وأسنى 
المطالب 05١ /١‏ » والمغني والشرح الكبير 47//١١‏ -58 . 

(9) حديث :«أمرر الدم بماشئت» . 
أخرجه أبو داود (7/ 0ط حمص) والنسائي (/1/ 770 
ط التجارية الكبرى) والحاكم (4/ طدائرة المعارف) 
من حديث عدي بن حاتم وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم . 

(5:) قول أسماء : نحرناعلى عهد رسول الله يكل فرساً فأكلناه . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 55٠‏ ط السلفية) 
ومسلم (7/ ١541‏ ط عيسى الحلبي) . 


-1١5١ 


وقال المالكية : إن ذبح ماينحر أو نحرما 
يذبح للضرورة » لأنه وقع في مهواة » أو ما في 
معنى ذلك جاز ذلك وحل أكلها . فإن لم تكن 
ضرورة لم تؤكل 7 


اج - أيام النحر : 
© - أيام النحر عند الجمهورثلاثة أيام هي يوم 
النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع من أيام 
الذبح إن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام 
الذبح فإن نحر الهدايا ليلا يعيدها لأنه لايجوز 
لرجل أن ينحر هديه ليلة النحر”" . 
وعند الشافعية أيام النحر أربعة هي يوم النحر 
وأيام التتشريق الشلاثة » لحديث : «كل أيام 
اللقويق 1 , 
(ر : أيام التشريق ف :4) . 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ ٠١1/7‏ » وعقد الجواهر الشمينة 
4/١‏ .و والمدونة ؟/ 560 »والملقدمات لابن رشد 
5" . 

زهة المسدونة ؟/ "الا والمقنع؟/ 0ه .ونهاية 
الحتاج5/8١٠.‏ 

فيه حديث :١كل‏ أيام التشريق ذبح» :5 
أخرجه أحمد (5/ 47 ط الميمنية) وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (5/ 75 ط القدسي) (رواة المي 
والطبرانى فى الأوسط »ورج ال أحمد وغيره 
ثقات. ١‏ 


ههه .اق وهاو وف وه .ع .موي . عقوو و و 6م مو وهو وفوا ةمه م .ياواه م واوا م اها نويه 


د شرائط النحر : 
5 - يشترط في صحة النحر شروط ذكرت 
في مسصطلح (ذبائح ف 8١5١‏ وما 


بعدها) . 


ه ‏ مستحبات النحر : 
/ا- يستحب في النحر أن تكون الإبل قائمة على 
ثلاث معقولة اليد اليسرى فإن أضجعها جاز» 
والأول أفضل . 

وقال المالكية : يوجه الناحر ما يريد نحره إلى 
القبلة ويقف بجانب الرجل اليمنى غير المعقولة 
مسكا مشفره الأعلى بيده اليسرى ويطعنه في 
لبته بيده اليمنى مسمي]”" . 

وممايدل على استحباب إقامة الإبل على 
ثلاث عند النحر قوله تعالى : # فَاذْكْرُوأ آَسَمَ 
لله ليا صَوَآفَ 74" » قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : «معقولة على ثلاثة»(" , وأحاديث 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ ١غ‏ »ونهاية الحتاج 8/ ١ه‏ والمقنع 


42/١‏ ط السلفية » والمغنى 2877/8 . وأسنى 
المطالب /١‏ 5ه اولتحا الفغلرة ”> »والشرح 
الصغير "١19 /١‏ . 

(؟) سورةالحج/ 376 . 

(9) أثرابن عباس .أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى(77/60” ط دائرة المعارف) . 


- ١55 


واألا عا م ها فاه وا وا هاه و و .ا وهاه و م واو و .د ماءأه يه اوهو م واه .2 .6 6.6626 5ه 


منها : «أن النبي يَكِةِ وأصحابه كانوا ينحرون 
اعد تقول السيرف فلحا رجفا رمه 
قوائمها) 237 . 


6)١(‏ حديث :”أن النبي يك وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة . .» أخرجه أبو داود (؟/ 0١‏ ط حمص) وذكره 
اين حجر العسق لاني في فتح الباري (؟/ 07 7ط 
السلفية) وسكت عنه . 


والووا هو هاه هم واوا مويه ها ههه و و هه و ها هماه واوا ةن و ووه واو وه و مع هم :5م .5ه 


١‏ - النخاع لغة عرق أبيض في داخل العنق ينقاد 
في فقار الصلب حتى يبل عجب الذنب”") 
وضم النون لغة قوم من الحجاز ومن العرب من 
يفتح ومنهم من يكسر"" . 

ولايخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
اللفرع 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المخ : 
7- المخ لغة يعني العظم والدماغ وشحمة العين 
وفرس وخالص كل شيء » وفي التهذيب نقي 
عظام القصب .!*) 

وفي المصباح :هو الودك الذي في العظم . 


للق لسان العرب 5 


(؟)) المصباح المنير » وانظر القاموس المحيط . 

(7) الفتاوى الهندية 788/0 ط الأميرية » وفتح الباري 
55١4‏ ط السلفية . 

(5) القامومن المحيط » ولسان العرب . 


ا 


ل ا ل ا ا ا 0 ل ا ا ا ل ل ا ل ل ل 00 


وقد يسمى الدماغ مخ(" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النخاع والمخ » هي أن المخ أعم 
من النخاع . 


نال الفقرة : 
- الفقرة - بالكسر وتفتح - ما اتتضد من 
عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب” . 
ولايخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النخاع والفقرة أن الفقرة هي 
وعاء النخاع وحافظته . 


الأحكام المتعلقة بالنخاع : 
يتعلق بالنخاع بعض الأحكام ومنها : 


أولا : في الذبائح : 

4 - ورد النهي عن النخع في الذبح”" وذلك في 
حديث ١:‏ نهى رسول الله كَككةِ أن تنخع الشاةإذا 
ذبحت» '*' والنخع هو بلوغ السكين في 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) القاموس الحيط . وقواعد الفقه للبركتي . 

(7) عمدة القارئ ١5/؟177١-‏ طالمنيرية 

(#8) حديث نهى رسول الله وك أن تنخع الشاهإذا 
ذبحت4) . 


ورد بلفظ ١:‏ نهى رسول الله يَكِةِ عن الذبيحة أن تفرس - 


ا ا 0 


الذبح النخاع 0 افيه الفقهاء في حكم 
النخع في الذبح . 

والتفصيل في مصطلح (ذبائح ف ”7 )87١‏ . 
ثانيً : في الشجاج : 
5 - ذكرا لفقهاء في أنواع الشجاج ما تصل به 
الشجة إلى النخاع كالهاشمة والمنقلة وبينوا 
الحكم الشرعي لكل منها . 

والتفصيل في مصطاح (شجاج 
ف4-١١ءدياتف”55.لا”‏ »منقلة»ء 


هاشمة) . 


"> قبل أن تموت» .أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ١751‏ 


طدار الفكر) ء والبيهقي في السان (4/ 58٠١‏ ط 
قافرة المكار فم المتييافة )اد ديف انو عبان ول قي 
في رواية ابن عدي بقوله فيها : يعني أن تنخع .وقال 
البيهقى : وهذا إسناد ضعيف . 

05 جعاشية ابن عايدين 45/5 ؟ ظ داز الففر:. 


-١؟غاس‎ 


١ -النخامة فى اللغة :مايخرج من صدر‎ ١ 


الإنسان أو خيشومه .من البلغم والمواد عند 
التنحنح ”2 . 

والنخاعة هي النخامة كما قال المطرزي . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي فقد عرفها القليوبي بأنها الفضلة الغليظة 
تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن ”" . 

ونقل البعلي عن صاحب المطالع أن النخامة 
مايلقيه الرجل من الصدر وهو البلغم”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المخاط : 
؟ - المخاط :هو السائل من الأنف خاصة 2*7 . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن 


. قواعد الفقه للبركتي . وانظر المصباح المنير‎ )١( 
. 08 /” القليوبي على شرح الحلي‎ )9( 

(*) المطلع على أبواب المقنع ص 58 ١‏ . 

(4) المصباح المنير » لسان العرب » والقاموس الحيط . 


المعنى اللغوي 1 
والعلاقة بين النخامة وال لخاط هى أن النخامة 


أعم من الخاط . 


ب-القلس: 
- القلس - بفتح القاف وسكون اللام - ما 
يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء 
فإذاغلب فهو القي'" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النخامة والقلس أن النخامة أعم 
من القلس من حيث مكان خروجها . 


الأحكام المتعلقة بالنخامة : 
تتعلق بالنخامة أحكام منها : 


النخامة من حيث الطهارة والنحاسة : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النخامة طاهرة 
إن نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر أو من 
أقصى الحلق . 

واختلفوا في حكم ما صعد من المعدة » فذهب 
الشافعية وأبويوسف من الحنفية إلى أنها نجسة'" . 


للق المصباح المثير » ولسان العرب » ومختار الصحاح 5 


(؟) ابن عابدين 45/١‏ »وتبيين الحقائق 7557/١‏ وشرح , 
الزرقاني 77/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 9 والشرح الصغير 
52/١‏ » وتحفة امحتاج 1 ومغني المحتاج . 


-1١150- 


هلها قافا واه وه و ها و و .د و و وه وماج و مه هوه مو م و و ود واه وي و وه .66 ممم ممه 


وذهب المالكية والحنابلة وهو المذهب عند 
الحنفية إلى أنها طاهرة » لأنها تخلق من البدن 
كنخامة الصدر والرأس ولأن رسول الله كك 
أخذ النخامة - وهوفي الصلاة - بطرف ردائه 27 


خرجنت من المغدة 179 8 


ابتلاع النخامة في الصوم : 

ه - اختلف الفقهاء في حكم ابتلاع النخامة في 

الصوم فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وفساد 

الصوم به وخالفهم آخرون وهذا في الجملة ' 
والتفصيل في (مصطلح صوم ف 74) . 


ش التنخم في المسجد : 

5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم إلقاء 

النخامة ونحوها في أرض المسجد وعلى جدرانه 

وعلى حصيره »بل يجب أن يصان المسجد عن 

كل قذر وقذارة وإن لم تكن نجساً كالنخامة 
: ه01 

وبحوق 1 


. ٠. . . . حديث :«أخذ النخامة‎ )١( 
ططالسلفية) من‎ ١ أخرجه البخاري (فتح البارى‎ 
. حديث أنس رضي الله عنه دون قوله : وهوفي الصلاة‎ 

(؟) حاشي ةابن عابدين 2٠١ /١رايتخالا» 45/١‏ 
وجواهر الإكليل 4/١‏ » والشرح الصغيير 489/١‏ 
والزرقاني 57/١‏ » وكشاف القناع ١78 /١‏ . 

[فرة مغني المحتاج ٠/١‏ وحاشية الجمل /١‏ ”5157 2 - 


وهاه م هوا و . و عقا وه وفوا و وا مو و مه وه م واه و و واو و و وهام و6 و6 6م606 0606 6ه 


جاء في الحديث عن رس ول الله كَكِلْ : 
« البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» ١7‏ ش 

وكَيْبْ الخطيئة بمجرد البصاق يدل دلالة 
واضحة على أنها حرام » ولكنها تزول بالدفن 
و ع 11 

وإن كانت على حائطه وجب إزالتها وتطييب 
موضعها لفعله عليه الصلاة والسلام 27 . 

وورد «أن النبي كَل رأى نخامة في جدار 
المسجد فتناول حصاة فحكها فقال :إذا تنخم 
أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولاعن يمينه » 
ولبفق عو ساره أرضت كات اللمر 3 , 

وجاء في الفتاوى الهندية : فإن اضطر إلى 
إلقائها في المسجد كان إلقاؤها فوق الحصير أهون 
من إلقائها تحته لأن الحصير ليس بمسجد حقيقة . 


-2 والفتاوى الهندية ٠١١ /١‏ . والآداب الشرعية / 7937 . 


5 حديث :” البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»‎ )١( 
ط-651١/١ أخحرجه البخاري (فتح الباري‎ 
4ط - ط عيسى الحلبي) من‎ /١( السلفية) ومسلم‎ 
. حديث أنس رضى الله عنه‎ 

زفق المراجع السابقة ونيل الأوطار 7/ /01 : 

(*) الآداب الشرعية 747/٠‏ » ومغني المحتاج 7١37 /١‏ . 

(4) حديث :2 رأى نخامة في جدار ا مسجد ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 204/١‏ - ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 784 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . والسياق 
للبخاري . 


- 


وإن لم يكن حصير فيه يدفنه في التراب ولا 
يتركه على وجه الأرض () : 

وقال المالكية : إن البصق في أرض المسجد 
مكروه مع حكه . وعن الإمام مالك رحمه الله : 
أنه قال : إن كان محصباً فلا بأس أن يبصق بين 


يليه » وعن يساره » وتحت قدمه ويدفته وإن كان 


لايقدر على دفنه فلا يبصق فى المسجد بحال : 
00( 


سواء كان مع ناس أو وحده 


000 وانظر مغني الحتاج‎ » ١١١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. 57١” (؟) جواهر الإكليل ؟/‎ 


١‏ - الندب بفتح النون مصدر لفعل تَدّبْ » وهو 
في اللغة : الدعاء إلى الفعل : ومنه ندب الميت » 
عع تجويل تعاس 7 

والندب في اصطلاح الأصوليين والفقهاء : 
هو مأمور لايلحق بتركه ذم من حيث تركه من 
غير حاجة إلى بدل » وقيل :هومافي فعله 
ثواب » ولاعقاب في تركه”" . 

وقيل هو : خطاب بطلب فعل غير كف 
يتتهض فعله سبباً للثواب » ويسمى مندوي”" . 
-١‏ وعلى هذا : فالمندوب والمستحب والتطوع 
والنفل والمرغب فيه : ألفاظ مترادفة »وهوما 


وسمي مندوياً من حيث إن الشارع ندب إليه 


. المصباح المثير‎ )١( 


(؟) روضةالتاظر ١17161١5 /١‏ ويهامشه نزهة الخا 
ويهامشه نز 
ط مكتية المعارف بالرياض . 
 )*(‏ قواعد الفقه للبركتى . 


.-١؟7-‎ 


وبيّن ثوابه وفضيلته » من ندب الميت :عدد 
محاسنه . 
ويؤثره . 

وسمي نفلاً من حيث إنه زائد على الفرض 
ويزيد به الثواب . 

وسمى تطوعاً من حيث إن فاعله يفعله تبرعاً 
.--- 3 0 .- 000 
من غير ان يؤمر حتما : 

وقيل : الندب أي المندوب :هو الزائد على 
الفرض والواجبات والسئن 29 . 

والتفصيل ينظر في الملحق الأصولي . 


مايتعلق بامندوب من أحكام : 
كون المندوب مأموراً به أو غير مأمور به : 


: اختلف الأصوليين فى ذلك‎ - ٠” 

لأن الأمراستدعاء وطلب : والمندوب مستدعى 
ومطلوب » فيدخل في حقيقة الأمر . 

الآأمرء وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى قال : 


درق ابن عابدين 4/١‏ وقواعد الفقه للبركتي » وشرح 
هق قواعد الفقه . وابن عابدين ”7 2 


2 5 04 صقا 5 و و ضَّ ِو ك2 5 ع 
« فليَحَدر الذِين مخالفون عن أمْروء أن 
و و د 2 3 
تَصِييكم فِتَنةٌ أو يُصِيَكُمَ عَذَابٌ اليد 4”" . 
والمندوب لايجوز فيه ذلك”" . 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 


ندب الميت : 

؛ - يحرم ندب الميت بتعديد شمائله » وهي : ما 
اتصف به الميت من الطبائع الحسنة » كقولهم : 
واكهفاء واجبلةه »وتحو ذلك © +لحجدية : 
«مامن ميتيموت فيقومباكيهفيقول: 
واجبلاه ! واسيداه ! أو نحو ذلك »إلاوكل به 
ملكان يلهزانه : أهكذا كنت؟)7؟ . 

والتفصيل في (نياحة) . 


. "57 سورةالنور/‎ )١١ 


(؟) نزهة الخاطر ١١5-١١5 /١‏ ءوالمستضفى /١‏ هلا . 

زفيةق مغني امحتاج 707/١‏ » وتحفة اللحتاج 7/ 174 » وكشاف 
القناع ”/ ١577”‏ 5 

(5) حديث :١مامن‏ ميتيموت فيقوم باكيه فيقول : 
واجيلاه !واسيداه ....»). 
أخرجه الترمذي (5/ 7١8‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
موسى الأشعري . وقال : حسن غريب . 


-١5- 


هاهاوا هاه وه واه و هاو و م وه وه وو مام و مو و وو هاعم و ووه و و و .ا م.م ونم 6م وه 


١‏ - الندرة في اللغة : ندر الشيء ندوراً - من 
باب قعد - سقط أو خرج من غيره أوشذ » 
ومنه : نادر الجبل » وهو ما يخرج منه ويبرز ١‏ 
وندر فلان من قومه : خرج » وندر العظم من 
موضعه :زال » والاسم : الندرة بفتح النون 2 
والضم لغة » ولايكون ذلك إلانادراً . 

والندرة : القطعة من الذهب والفضة توجد 
في المعدن . وندر فلان في علم وفضل : تقدم 
وقل وجود نظيره » وندر الكلام تّدارة ‏ بالفتح - 
قُصح وجاد . 

وأندر : أتى بنادر من قول أو فعل7" . 

وفي اصطلاح الفقهاء : النادر ماقل وجوده 
وإن لم يخالف القياس . فإن خالفه فهو شاذ"" . 

وقالالمالكية :تطلق الندرة - بفتح النون 
وسكون المهملة - على القطعة من الذهب أو 


(1) لسان العرب » والمصباح المثير » والمعجم الوسيط . 


ههه .ا و هه واوا و وه ف وه و هش وه و ووه قواوة .ا مو وا وم ةم ومو ووه وم وام م م6د ونه 


الفضة الخالصة التي لاتحتاج لتصفية » وهذا 
تفسير عياض وغيره !"" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغالب: 
؟ - الغالب لغة اسم فاعل من الغلبة »ومن 
معانيه : القهر »يقال : غلبه :إذا قهره »ومن 
معانيه : الكثرة أيضاً » يقال : غلب على فلان 
الكلام » أي هو أكثر خصاله”" . 

قل اله الفقهاء بالعتين+ 

معنى القهر » قال ابن قدامة : من اشترى من 
المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو لم يكن 
سا 

ومعنى الكثرة » قال المواق : روى ابن القاسم 
عن مالك أن زكاة الفطر تخرج من غالب 
عيش البلد © , 

والصلة بين الندرة والغالب : التضاد . . 


ب -الشاذ : 
5 وم ا 0 2 
” - الشاذ فى اللغة من شد يشذ ويشذ شذوذا : 


إذا انفرد عن غيره » وشذ : نفر . 


(1) الشرح الكبي رمع حاشية الدسوقي 444/١‏ . 


(؟) لسانالعرب . 
إفرف المغني 557/8 . 
(5) التاج والإكليل للمواق 751/1 . 


- ١59 


»« ها هاه ها واو و واوا هعاقا. وه وهو م فافاو وه هه و وه عمو ويه وم .ا م واو و .ا وم و. .ويه 


وفي الاصطلاح قال الجرجاني : الشاذما 
يكون مخالفاً للقياس من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته . 

والصلة بينهما أن النادر ماقل وجوده وإن لم 
يخالف القياس . والشاذ مايكون مخالفاً 
نا 7ن 


أولآ : ما يتعلق بالندرة (بمعنى القلة) 
تقديم النادر على الغالب أحياناً : 

: - قال القرافي : الأصل اعتبار الغالب وتقديمه 
على النادر وهو شأن الشريعة وذلك كالقصر في 
السفر والفطر بناء على غالب الحال وهو المشقة 
وكمنع شهادة الأعداء والخصوم » لأن الغالب 
ه - وقد يلغى الشارع الغالب رحمة بالعباد 
ويقدم النادر عليه ومن أمثئلة ذلك : 

أ- إذا تزوجت المرأة فجاءت بولد لستة 
أشهر » جاز أن يكون من وطء قبل العقد وهو 
الغالب » أو من وطء بعده وهو النادر . فإن 
غالب الأجنة لاتوضع إلالتسعة أشهر وإنما الذي 
يوضع في الستة سقط في الغالب » فألغى 


. المصباح المنير » والتعريفات للجرجاني‎ )١( 


ههه ها قم واو و و و عو و مه ثم وم .و وه واو واو و .م وو و وا ع ماوث و وم موه 


الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر» 
وجعله من الوطء بعد العقد لطفاً بالعبناد» 
لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم ”" . 

ب - الغالب على النعال مصادفة النجاسات 
لاسيمانعل مشى بها سنة » وجلس بها في 
مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها » فالغالب 
فيها النجاسة » والنادر سلامتها من النجاسة » 
ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت 
حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة في النعال » 
كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد (" . 


جَ -الحصر والبسط التي قد اسودت من 
طول ماقدلبست »مشي عليهاالحفاة 
والصبيان » ومن يصلي ومن لايصلي ., الغالب 
مصادفتها للنجاسة . 

والنادر سلامتها » ومع ذلك قد جاءت السنة 
بأن رسول الله وك قد صلى على حصير قد 
اسود من طول مالبس بعد نضحه بالماء 9 ع 
الشرع حكم النادر على حكم الغالب”؟2 . 


)00( الفروق للقرافي 5/ 5 ٠١‏ : 


(؟) الفروق ١١6/5‏ . 

(*) حديث صلاة النبى يله على حصيرقد اسود 
أخرجه البخاري (فتح الباري 488/١‏ ط السلفية) ومسلم 
4017/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

. 7١5/5 الفروق‎ )5( 


.ات 


«اأقها وا قا ةيه وفعاو و وها قا عا و و واو واه هم عه م ووم ماو مه و ووه ماد ممم وده 


د في باب الصلاة الغالب مصادفة الحفاة 
النجاسة ولوفي الطرقات ومواضع قضاء 
الحاجات والنادر سلامتهم » ومع ذلك جوز 
الشرع صلاة الحافي كما جوز له الصلاة بنعله من 
غير غسل رجليه » وقد كان عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يمعشي حافياً ولايعيب ذلك 
فى صلاته ء «لأنه رأى النبي يك يصلي 
ل » ومعلوم أن الحفاء أخف في تحمل 
النجاسة من النعال » فقدم الشارع حكم النادر 
على الغالب توسعة على العباد'" . 

وقال القرافي بعد ذكر هذه الأمثلة وغيرها : 
ونظائر هذا الباب كثيرة في الشريعة » ولصاحب 
الشرع أن يضع في شرعه ما شاء ويستثنى من 
قواعده ماشاء » وهو أعلم بمصالح عباده فينبغي 
لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر 
هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لاوحيكذ 
يعتمد عليه » وأما مطلق الغالب كيف كان في 


جميع صوره فخلاف الإجماع ”" . 


0( حديث صلاة النبي يَلةِ بنعله . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 444 ط السلفية) ومسلم 
(1/ 41 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

. ٠١57/5 الفروق‎ (0 

9) الفروق 5/لا١٠‏ . 


إلغاء النادر والغالب معاً : 
5 - قد يلغى الشارع النادر والغالب معاً رحمة 
بالعباد » ومن أمثلة ذلك : 

أ- شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم 
جداً :الغالب صدقهم والنادر كذبهم »ولم 
أهملهم رحمة بالعباد ورحمة بالمدعي عليه 
وأما في الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة . 

ب - شهادة الجمع الكثير من جماعة 
النسوان في أحكام الأبدان : الغالب صدقهن 
والنادر كذبهن لاسيما مع العدالة » وقد ألغى 
صاحب الشرع صدقهن فلم يحكم به ولاحكم 
بكذبهن لطفاً بالمدعي عليه" . 
الخير والصلاح : الغالب صدقه والنادر كذبه 2( 
ولم يقض الشارع بصدقه فيحكم له بيمينه بل 
لابد من البينة » ولم يحكم بكذبه لطفاً با مدعي 

د - شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان : 
الغالب صدقه والنادر كذبه »ولم يحكم الشرع 
بصدقه لطفاً بالعباد ولطفاً بالمدعي عليه » ولم 
يكذبه . 

ه - حكم القاضي لنفسه وهو عندل مبرز 


. ٠١9/5 الفروق‎ (000 


نااك 


1 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل 0 


من أهل التقوى والورع : الغالب أنه إئما حكم 
بالحق والنادر خلافه » وقد ألغى الشرع ذلك 
الحكم ببطلانه وصحته مع(" . 


إلحاق النادر بالغالب : 
/ا- ذكر الزركشي عنوان (النادر هل يلحق 
بالغالب ) وقسم ذلك أربعة أقسام : 

أحدها : ما يلحق قطعاً . كمن خلقت بلا 
بكارة داخلة في حكم الأبكار قط اًفي 
الاستئذان . 

الثاني : ما لايلحق قطعاً كالأصبع الزائدة 
لاتلحق بالأصلية في حكم الدية قطعاً » ونكاح 
من بالمشرق مغربية لايلحقه الولد . 

الثالث : ما يلحق به على الأصح كنقض 
الوضوء بخروج النادر من الفرج . 

الرابع : مالا يلحق به على الأصح كالأشياء 
التي يتسارع إليها الفساد في مدة الخيار لايثبت 
فيه خيار الشرط في الأصح '" . . 
النادر إذالم يدم يقتضي القضاء 1 
4- مثّل الزركشي لذلك بالمربوط على خحشبة 
بأنه يصلي ويعيد » والمشتبه عليه القبلة في سفره 
فإنه يعيد واستثنى صورة الصلاة في حالة 


. 3١١١٠ 51١9/5 الفروق‎ )١( 
. 745٠ 757 /" (؟) المنثور في القواعد للزركشي‎ 


المسايفة (الحرب) أركانها مختلة ولاقضاء وهي 
على خلاف القاعدة ‏ إذ هو نادر لايدوم ولا 
بدل فيه ولكنه رخصة متلقاة 7 من قوله 
تعالى :طفَإِنَ حَمَيُرَ فرِجَالاً أو ُكْبَانا 204 . 


النادر إذا دام يعطى حكم الغالب : 
4 - مثّل الزركشي لهذه القاعدة بالممتحاضة غير 
المتحيرة لاتقضي الصلاة مع الحدث . لأنه وإن 
كان نادراً إلا أنه يدوم » ويجوز القصر في السفر 
وإن لم تلحق المسافر مشقة . ومنه أَثردم 
البراغيث معفو عنه لأنه يدوم "© . 
ويسللتى صعور - 
إحداها : الشعور التي في الوجه يجب 
غسلها ظاهراً وباطناً وإن كثفت » وكثافتها وإن 
كانت نادرة إلا أنها إذا وقعت دامت » ولم 
يلحقوها بالغالب حتى يكفى غسل الظاهر . 
الثانية : في الاستنجاء بالحجر من 
الاستحاضة قولان » كالمذي لأنها نادرة » كذا 
قال النووي » واستشكل الخلاف لأنها تدوم 
والنادر إذا دام التحق بالغالب » وكان ينبغي 


القطع بالجواز . 


. 714 المتثور*/‎ )١( 


(؟) سورة البقرة/ 779 . 
(5) المشور "/ 755 5506 . 


2 0 


ا 1 ا ا 1 ا ا ا اا ا ا 1 1 1 ل 1 ب ث0 ل فك 


الثالثة : دم البواسير نادر » وإذا وقع دام ومع 
ذلك هو على القولين حتى يجوز الاستنجاء منه 
بالحجر في الأظهر . 

الرابعة : إذا انفتح مخرج آخر للإنسان 
ونقضنا بالخارج منه » فهل يجزىء فيه الحجر؟ 
وجهان : أصحهما لاء لأنه نادر» والاقتضار 
على الحجر خارج عن القياس فلايكون في 
معنى السبيلين » هذا مع أنه إذا وقع دام 7" . 


الندرة في السلم فيما يسلم فيه : 
٠‏ قال الشافعية : لايصح السلم فيما ندر 
وجوده كلحم الصيد بموضع يعر وجوده فيه 
لاتتفاء الوثوق بتسليمه » نعم لو كان السلم 
حالاً » وكان المسلم فيه موجوداً عند المسلم إليه 
بموضع يندر فيه صح ء قال الرملي : وفيه نظر . 
وقال الشبراملسي : والمعتمد عدم الصحة خلافاً 
لفان الاتفتضاء. 

ولايجوزالسلم كذلك فيما لواستقصى 
وصفه الواجب ذكره في السلم عز وجوده 
كاللؤلو الكبار واليواقيت وغيرها من الجواهر 
النفيسة . لأنه لابد فيها من التعرض للحجم 
والوزن والشكل والصفاء . واجتماع هذه 
الأمورنادر. 


ها قاو ها هاه و فاه هش و و وا و ع ع وم وهاو وو. و و واو هه مها وه مو و و و6 ممه 6 د6 6ه 


كمالايصح السلم في جارية ولو قلت 
صفاتها كزنجية وأختها أو ولدها أوعمتهاأو 
خالتها » أوشاة وسخلتها لندرة اجتماعهما مع 
الصفات المشتركة » وكذلك لايصح السلم في 
أوزة وأفراخها أو دجاجة كذلك ولومع ذكر 
العدد - خلافاً للأذرعي - إذ يعز وجود الأم 
وأولادها 7" . 

وقال المالكية : لايصح السلم فيمايندر 
وجوده كاللؤلؤ الكبار كبراً خارجاً عن 
الساد 29 , 

وقال الحنابلة :يشترط في المسلم فيه أن 
يكون عام الوجود في محله » فإن كان المسلم فيه 
لايوجد في وقت حلوله إلانادراً كالسلم في 
الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح السلم » 
لأنه لايمكن تسليمه غالباً عند وجوبه" . 


القراض فى نادر الوجود : 
1١‏ قال الشافعية : لايجوزلرب القراض أن 


يشترط على العامل شراء نوع يندر وجوده 


كالخيل البلق والياقوت الأحمرء والخز الأدكن » 


لأن النادر قد لايجده » قال الخطيب الشربينى : 


)00( نهاية الحتاج 5/ ١9/4‏ » ومغني الحتاج 7/ ١١١‏ : 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / 7١8‏ . 
(*) كشاف القناع 7٠/٠‏ . 


دعاك 


أفهم كلام النووي أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه 
يصح ولو كان ينقطع كالفواكه الرطبة » وهو 
كذلك لانتفاء التعيين » قال : وكذا إن ندر وكان 
بمكان يوجد فيه غالباً » قاله الملوردي والروياني » 
لكن لونهاه أن يشتري ما يندر وجوده صح '") : 

وقال المالكية :إن شرط رب المال على العامل 
شراء ما يتعذر لقلته لم يجز » فإن وقع وفات 
القراض بالعمل فإنه يفسخ وفيه قراض 
ل" 

وأجاز ذلك الحنابلة » قال ابن قدامة :إذا 
شرط رب المال على المضارب أن يشتري مالايعم 
وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق كان ذلك 
جائزاً » لأنها مضاربة خاصة لاتمنع الربح بالكلية 
فصحت » كما لو شرط أن لايتجر إلافي نوع 
يعم وجوده »ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع » 
فصح تخصيصه في سلعة بعينها كالوكالة ) 
الندر في انقضاء العدة : 
١‏ - اختلف فقهاء الحنفية في المطلقة إذا كانت 
تعتد بالأقراء في كم من الأيام تصدق إذا أخبرت 
بانقضاء العدة » فقال أبوحنيفة : لاتصدق في 


)00( مغني المحتاج 311/7 711 1 


(؟) الشرح الصغير 2588/7 . 
(5) المغني 6/ 19278 . 


أقل من ستين يوماً » وقال أبويوسف ومحمد : 
تُصدق في تسعة وثلاثين يوماً » وتخريج ذلك 
عندهما : أنه يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من 
أجزاء الحيض » وحيضها أقل الحيض ثلاثة » 
وطهرها أقل الطهر خمسة عشر » فثشلاث مرات 
ثلاثة يكون تسعة » وطهران كل واحد منهما 
خمسة عشر يكون ثلاثين » فلهذا صدقت في 
تسعة وثلاثين يوماً » لأنها أمينة » فإذا أخبرت بما 
هو محتمل يجب قبول خبرها . 

لكن الس رخسي قال : لا معنى لما قال أبو 
يوسف ومحمد . لأنه لاااحتمال لتصديقها في 
تلك المدة إلا بعد أمور كلها نادرة » منها :أن 
يكون الإيقاع في آخر جزء من أجزاء الطهرء 
ومنها : أن يكون حيضها أقل مدة الحيض » 
ومتها: :أن يكون طهرها أقل هد الطهنر ومتها 
أن لاتؤخر الإخبار عن ساعة الانقضاء . 

والأمين إذا أخبر بما لايمكن تصديقه فيه إلا 
بأمور هي نادرة لايصدق » كالوصي إذا قال 
انفقت على الصبي في يوم مائثة درهم لا 
يصدق . وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة 
فتسرق ثم مثلها فتحرق ثم مثلها فتتلف » فلا 
يصدق لكون هذه الأمور نادرة فكذلك هنا 7" . 


. 5182017١10//* المبسوط للسرخسي‎ )١( 


عرولا 


نتدرة 1١17‏ "اء ندم 


وقال المالكية :إن ادعت المرأة انقضاء العدة 
في مدة يندر انقضاؤها فيها كالشهر لجوازأن 
يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر » فيأتيها 
الحيض وينقطع قبل الفجر ‏ ثم يأتيها ليلة 
السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضاً » ثم يأتيها 
آخريوم من الشهر بعد الغروب . لأن العبرة 
بالطهر في الأيام ففي هذه الحالة لابد من سؤال 
النساء عن ذلك فإن شهدن لها بذلك »أي 
شهدن أن النساء يحضن لثل هذا » فإنها تصدق 
فيما ادعته . 

أما إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة لايمكن 
انقضاؤها فيها لاغالبا ولانادراً فلاتصدق »ولا 
يسأل النساء في ذلك 7" . 


ثانياً : ما يتعلق بالندرة (بمعنى المعدن) من أحكام : 
١‏ - قال المالكية : يجب على واجد الندرة 
الخمس كالركاز » سواء أكان واجدها حرا أم 
عبداً » وسواء أكان مسلما أم كافراً » وسواء أكان 
صبياً أم بالغاً » وسواء بلغت نصاباً أم لاء وهذا 
قول ابن القاسم في روايته عن مالك » ويكون 
مصرفه مصالح المسلمين ولايختص بالأصناف 
الثمانية » وذلك لأن ابن القاسم يعتبرها من 
الركاز» لأن الركاز عنده : ما وجد من ذهب أو 


. 5772 4371 /” الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


هع ماه قو و و معد واه وه م واو هم .عه وام ويه وا وق ومهة ووو مه مو و69 6م9١‏ 


فضة في باطن الأرض مخلصاً » سواء دفن فيها 
أو كان خالياً عن الدفن . 

وعند ابن نافع يجب فيها الزكاة ربع العشر 
لأن ابن نافع يعتبرها من المعدن ٠‏ لأن الركاز عند 
ابن نافع مختص با دفنه آدمي » ويكون مصرفها 
مصرف الزكاة وهو الأصناف الثمانية . 

وقالابن سحتون :إن قلت الندرة عن 
النصاب فلا تخمس . 

والندرة بهذا المعنى الذي ذكره المالكية تدخل 
في المعدن أو الركاز عند غيرهم 7" . 

وينظر تفصيل الكلام فيه في مصطلحي 


(ركاز ف ١١‏ »معدن ف 5). 


. 540٠ 584 /١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


لات 


١-النذر‏ لغة :هوالنتحب ».وهومانينذره 
الإنسان فيجعله على نفسه نحباً واجباً » يقال : 
نذرعلى نفسه لله كذا » ينذر» وينذرء نذراً 
ونذوراً » كما يقال : أنذر وأنذر نذراً » إذا أوجبت 
على نفسك شيئاً تبرعاً » من عبادة أو صدقة » أو 
غير ذلك 20 . 

والنذر اصطلاحاً : إلزام مكلف مختار نفسه 
لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل 
رم 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ -الفرضن : 
١‏ من معاني الفرض في اللغة :الإيجاب » 
يقال :فرض الأمر :أوجبه » وفرض عليه : 
)١(‏ لسان العرب » والمصباح المنير . 
(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع ”/ 777 » والشرح الصغير 


/ »ومغني المحتاج 765/4 » والاختيار 
ا ؛ والبدائع 6/6 . 


كتبه عليه”" . 

وفي الاصطلاح : ما يشاب الشخص على 
فعله » ويعاقب على تركه”" . 

والصلة بين النذر والفرض : أن النذر أوجبه 
الشخص على نفسه » والفرض وجب بإيجاب 
الشرع . 


ب التطوع : 
* - التطوع في اللغة :التبرع »يقال تطوع 
بالشيء تبرع به”" . 
وفي الاصطلاح : هو طاعة غير واجبة © . 
والصلة بين التطوع والنذر أن النذر فيه التزام 
بالفعل » بخلاف التطوع فل التزام فيه . 


5 - من معاني اليمين في اللغة : الحلف . لأنهم 


كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على 


يمين صاحبه 7 . 


واليمين اصطلاحاً : تحقيق أمر غير ثابت » 
ماضياً كان أو مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً » تمكناً أو 


. المصباح المنير » والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الجمل على شرح المنهج ٠١7/١‏ » وكشاف القناع 87/١‏ . 
(5) المصباح المنير . ْ 

(5) كشاف القناع 41١/١‏ . 

(6) المصباح المثير . 


-1١5- 


ممتنعاً » مع العلم بالحال أو الجهل به”١‏ 

مشروعية النذر 

- لاخلاف بين الفقهاء في صحة النذر في 

الجملة » ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه”") ْ 
وقداستدلواعلى ذلك بالكتاب والسنة 

والإجماع . 


أما الكتاب الكريم فبآيات منها قوله تعالى : 
« وَلَيُوفُوأ تُدُورَهُمَ 4" ومنها ما قاله سبحانه 
ا ع 1 د صمس” رصي م ل 


يَوَمًا كان كدو مُسعطيا يي > 9 , 


وماقاله جل شأنه : « وَمِنجُم 0 
ل َاتدنا ين فَضْلِهِ لَصّدَّقَنَ وَلَتَكوينٌ من 
َلصَّيِحِينَ © فلم ا عجلُوأ 
به 4 وتوَلُوأ وهم مُعْرِضْوَ حت © قأء عَقجُمٌ يقَاقا 
في لوم إل يَوَمِ يَلَوَتَُد يمآ جهو آله ما 


. 35١ /5 مغني المحتاج‎ )١( 
فق الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 71-17 » ورد المحتار‎ 
258865887 وبدائع الصنائع56/‎ 51-7 
؛ وكفاية‎ 7١8/7 ومواهب الجليل والتاج والإكليل‎ 
258 الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه"/‎ 1 
وروض ةالطال بين "/ 701-60 ءونهاية‎ 
1-١ /4 المحتاج555-1712119/8ءوالمغني‎ 

وكشاف القناع 5/ 717/7 
(6) سورةالحج/59 . 
(85) سورة الإنسان/ لا . 


وَعَدُوهُ وَيِمَا كانُوا يَكذبُوت © 24 . 

وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما 
ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل 
قال :” من نذرأن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 


أن يعصيه فلا يعصه»” وما ورد عن ابن غمر أن 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول 
الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام 
فكيف ترى؟ قال : اذهب فاعتكف يوماً» وفى 
رواية أخرى «أنه قال للنبي يَكِلٍ :يا رسول الله 4 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
بنذرك» 9©) 

أن النبي يك قال ٠:‏ خير أمتي قرني .ثم الذين 
يلونهم ء ثم الذين يلونهم » ثم إن بعدكم قوما 
يشهدون ولاستشهدون »ويخونون ولا 
يؤتمنون ء وينذرون ولايفون » ويظهر فيهم 


. سورة التوبة / هلا-لالا‎ )١( 


(؟) حديث :« من نذر أن يطيع الله فليطعه . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 58١ /١١‏ ط السلفية) . 
(6) : حديث :«(إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف " 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 585 ط السلفية) 
ومسلم (//1717 ط عيسى الحلبي) والرواية الأولى 
لمسلم والثانية للبخاري . 


00 


كدذوة + 
اليد 7 التبرر دون غيره ١١‏ 


وأما الإجماع فحكى ابن رشد (الحفيد) اتفاق - 


الفقهاء على لزوم النذر المطلق في القرب » وقال 
ابن قدامة : أجمع المسلمون على صحة النذر في 
الحملة » ولزوم الوفاء به'") . 


حكمالنذر: 
5- اختلف الفقهاء في صفة النذر الشرعية على 
اتجاهين : 

الاتهاه الأول : يرى أن النذر مندوب إليه » 
وإن كان لبعضهم تفصيل في نوع النذر الذي 
يوصف بذلك . 

فقد ذهب الحنفية إلى أن النذر قربة 
مشروعة . ولايصح إلا بقربة لله تعالى من 
جنسها واجب . 

وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق ‏ وهو 
الذي يوجبه المرء على نفسه شكراً لله على ما 
كان ومضى - مستحب . 

وذهب القاضي والغزالي والمتولي من 
الشافعية إلى أن النذر قربة . 


وقال ابن الرفعة : الظاهر أنه قربة فى نذر 
زفق حديث :7 خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم . . ' 


أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 7ط السلفية) . 
(؟) بداية المجتهد 177/١‏ ء والمغنى ١/4‏ . 


واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالكتاب والسنة 
والمعقول . أما الكتاب فبقوله تعالى في وصف 
الأبرار :8 يُوفُونَ بآلكذر وَعَحَافُونَ يَوَمّا كن 
سرود مُسَتَطِيرًا 074 وقولة عمال 0 وَلْمُوفُوأ 
تدُورَهِمَ 04 

وأما السنة فما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يكل قال : « من نذرأن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 9 . 

وأما المعقول فقالوا : إن النذر يتوسل به إلى 
القرب المختلفة كالصلاة والصيام والصدقة والحج 
ونحوها . وللوسائل حكم المقاصد ». فيكون 
النذر قزية 27 , 

وقالوا : إن المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى 
الله تعالى بنوع من القرب المقصودة التي له 
رخصة تركها ء لما يتعلق به من العاقبة الحميدة » 


| وهي نيل الدرجات العلى والسعادة العظمى في 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار 557/7 » والمقدمات الممهدات 


٠0 ٠. 0‏ ءومواهب الجليل والتاج واللإكليل على 
مختصر سيدي خليل 714/7 ء وزاد المحمتاج بشرح 
المنهاج 5/ 54٠١‏ ادي المج 105/6 

(؟) سورةالإنسان/ لا . 

(*) سورةالحج/ 79 . 

(4) حديث :"من نذر أن يطيع الله فليطعه . .» 
سبق تخريجه (ف 6) . 

)2( زاد الحتاج 5/ 491 : 


واأواما وو ة .وام .ع وه وو عه وه وه ووه و ووو .م ووو و ووءو و ووو و ٠:‏ 


دار الكرامة » وطبعه لايطاوعه على تحصيله » بل 
يمنعه عنه لما فيه من المضرة الحاضرة وهي المشقة » 
ولاضرورة في الترك » فيحتاج إلى اكتساب 
سبب يخرجه عن رخصة الترك » ويلحقه 
بالفرائض الموظفة وذلك يحصل بالنذر لآن 
الوجوب يحمله على التحصيل خوفاً من مضرة 
ناك فم ا 


. الاتباه الثانى : يرى أن النذر مكروه » وذلك 
علدا نالكية والسافعية فى الحبلة وا للنايلة في 
المحييع من الذعب:»على تفتصديل عند 
بعضهم في نوع النذر الذي يوصف بذلك : 

إلى هذا ذهب المالكية في النذر المكرر » وهو 
الذي يتكرر على الناذر فعله كصوم كل 
خميس »فإنه يكره لأنه يتكرر على الناذر في 
ارقاك تديتة عاك فعلهانهااءافبشسله التكلنات 
من غير طيب نفس وخالص نية . 

وهوقول الباجي وابن شاس في النذر 
المعلق » لأنه لم تتمحض فيه نية التقرب إلى الله 
تعالى » بل سلك الناذر فيه سبيل المعاوضات 
وأباحه ابن رشد . 

وقال القرطبي المالكي :إن النذر محرم في 
حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذريوجب 


000( بدائع الصنائع 5/ 58/07 5 


واماواماوو والوااعو مو واواوافاواواهاة واماهاواه وأنونو هان ه م هم م66 ماما م٠‏ .م5 


حصول غرض عاجل » أو أن الله تعالى يفعل 
ذلك الغرض لأجل النذر » فإقدام من اعتقد 
ذلك على النذر محرم . وتكون الكراهة في حق 
من لم يعتقد ذلك . 

ونقل القول بكراهة النذرعن نص الشافعي » 
وجزم به النووي من الشافعية » وقال الرملي من 
فقهائهم : الأصح اختصاص الكراهة بنذر 
اللجاج”" لأنه لايأتي بخير » وإنما يستخرج به 
من البخيل » بخلاف نذر التبرر فهو مندوب 
إليه » لأنه قربة ووسيلة إلى طاعة » والوسائل 
تأخذ حكم الغايات » ولآن الناذر يشاب على 


للووثوات الواح 


مكروه . قال البهوتي : النذر بالمعنى المصدري 


أنه مباح شف 1 


)١(‏ نذراللجاج هو : أن يمنع الناذر نفسه من فعل أويحثها 


عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك » ويقال فيه : يمين 
اللجاج والغضب . ويمين الغلق » ونذر الغلق (روضة 
الطالبين "7/ 5 79 » ونهاية المحتاج 8/ 05١19‏ . 

(؟) المقدمات الممهدات :٠5-5405/١‏ ء ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل / 770-714 , وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل *”/ 4-937 5 ء ونهاية الحتاج 5١8/8‏ » 
وزاد الحتاج 5/ 0٠41-44؛‏ ء والمغني 4/ ١‏ وكشاف 
القناع 5/ 71/7 » والإنصاف ١١7/١١‏ . 


5 


واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالسنة 
والمعقول . 


أما السنة النبوية فبما ورد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال : «نهى النبى تَكةِ عن النذر » 
وقال :إنه لايرد شيئاً » وإنما يستخرج به من 


١ 17 البخيل»‎ 


ووجه الدلالة منه : نهى رسول الله يَِيةِ عن 
النذر فى الحديث » وقد اختلف العلماء فى معنى 
النهي فيه فمنهم من حمله على حقيقته وهي 
الحرمة » قال القرطبي :الذي يظهر لي هو 
التحريم في حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذر 
يوجب حصول غرض معجل ء أو أن الله يفعل 
ذلك الغرض لأجل النذر فيكون الإقدام على 
النذر - والحالة هذه - محرماً . وتكون الكراهة 
في حق من لم يعتقد ذلك( . 

وأما المعقول فقالوا :إن النذر لو كان مستحباً 
يفعلوه » وعدم فعلهم له دليل على كراهته ”" . 
)١(‏ حديث ١:‏ نهى رسول الله يك عن النذر . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ 544 ط السلفية) » 

ومسلم (؟/ 0١‏ طعيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 
زهة موهب الجليل ”/ 770-719 . والمغني ١١/4‏ 


وكشاف القناع 7177/5 . 
() المغني 4/ ١‏ . وكشاف القناع 8/ 717 . 


صيغة النذر : 
/ - اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون 
باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به » وأن يكون هذا 
اللفظ مشعراًبالالتزام بالمنذور » وذلك لأن 
المعول عليه في النذر هو اللفظ »إذ هو السبب 
الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى 
الوجوب بالنذر » فلا يكفي في ذلك النية 
وحدها بدونه . 

ويقوم مقام اللفظ الكتابة المقرونة بنية النذر» 
أو بإشارة الأخرس المفهمة الدالة أو المشعرة 
بالتزام كيفية العقود (" . 

ولاخلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح 
في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ (النذر) أنه 
ينعقد نذره بهذه الصيغة » ويلزمه ما نذر . 

وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذرإذا خلت 
من لفظ (النذر) كمن قال :لله علي كذا » ولم 
يقل نذراً » وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة 
ويلزمه ما نذرأم لا؟ على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن النذر ينعقد 
ويلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته بلفظ 
النذر» إذا أتى بصيغة تفيد التزامه بذلك »روي 


)١(‏ ردالمحمتار”/577 »ومواهب الجليل "١17/7‏ » ويداية 


المجتهد١/577‏ »ونهاية المحتاج 7١9/48‏ »وروضة 
الطالبين ”/ 597 . وكشاف القناع 5/ 77/7 . 


-١غ.د‎ 


.ا ووو و و و و واو واو .و وو و هاه و هو و م وله .و ماوع و هاو 6 .و و9 . .9996م .م26.٠‏ 


هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال في 
رجل قال : علي المشي إلى الكعبة لله . هذا نذر 
فليمش . وقال بمثل قوله سعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيمي ٠‏ 
وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » 
وحكاه ابن قدامة عن جماعة من العلماء 7" . 
وقال أصحاب هذا الاتجاه :إن عدم ذكر لفظ 
النذرفي الصيغة لايؤثر في لزوم النذرإذا كان 


المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر 


النذر » وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر”" . 
وقالوا كذلك :إن من قال :لله علي كذا ولم 
يذكر لفظ النذر » فإن لفظة «علي» في هذه 
الصيغة للإيجاب على نفسه » فإذا قال علي 
المشي إلى بيت الله تعالى » فقد أوجب على نفسه 
ذلك » فلزمه » كما لوقال :هوعلي نذر”" . 


الاتججاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن النذر 
لاينع قد إلا إذا صرح في صيغته بلفظ النذر 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 548557 :741742758794 ومواهب 
الجليل “7/ 718-7107 وبداية المجتهد »177/١‏ 
وروضة الطالبين /٠‏ “7 , ونهاية المحتساج 
151١-4‏ ء وزاد المحتاج 5/ 547 ء والمغني 777/4 
وكشاف القناع 7177/5 . 

(0) مواهب الجليل ”7/7 ”١/8‏ »وبداية المجتهد /١‏ 577 . 

() المغني 755/9 . 


هاو ى .و واوا و و واو و و و عاو و و واو و و .و و واوا هاه مو و و م وو و قو و ع 96م دوه 


00( 
أبن محمد . | 
واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالمعقول فقالوا : 
إن النذر إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله تعالى 


على الناذر إلا أن يصرح بجهة الوجوب”" . 
أقسامالنذر : 
4 - قسم الفقهاء النذر تقسيمات عدة 1 
فالحنفية قسموا النذر إلى قسمين : 
القسم الأول : النذرالمسمى » وهوالذي 
صرح فيه الناذر بما نذر من صوم أو صلاة أو 
صدقة أو نحوها .وهذا النذر قد يكون مطلقاً 
غير مقيد » أو معلق بشرط بأن يوجبه الناذر على 
نفسه ابتداء » شكراً لله تعالى على ما أنعم به 
وقد يكون نذراً مقيّداً بحصول شيء أو معلقاً 
على شرط » بأن يوجبه الناذر على نفسه معلقاً 
على شرط حصول شيء هو من فعل الناذر » 
واجباً أو حراماً » أومن فعل غيره من العباد »أو 
والقسم الثاني : النذر المبهم » وهو الذي لا 
نية للناذر فيه » ولم يعين الناذر م خرجه من 


» 177 /١ ء ويداية الجتهد‎ 7١8-711 /7 مواهب الجليل‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد /١‏ 277 . 


-١8غ١‎ 


الأعمال 7" . 

وقسم المالكية النذر باعتبار الإطلاق والتقييد 
إلى قسمين : نذر مطلق » ونذر مقيد » أو معلق 
على شرط » وياعتبار ماله مخرج من الأعمال 
وماليس له ذلك إلى قسمين أيضاً » نذر مسمى 
ونذر مبهم بمفهومهما عند الحنفية ”"© . 

وأما الشافعية فإنهم قسموا النذر باعتبار 
الغرض من النذر إلى قسمين . 

القسم الأول : نذر التبرر والقربة » وهو يتنوع 
باعتبار إطلاقه أو تعليقه على شرط إلى نوعين : 

النوع الأول : نذر مطلق يلتزم فيه الناذر النذر 
ابتداء من غير تعليق على شرط . 

النوع الثاني : نذر المجازاة » وهو الذي يلتزم 
فيه الناذر قربة في مقابل حدوث نعمة أو 
اندفاع بلية : 

القسم الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو 
الذي يمنع الناذر فيه نفسه من فعل أو يحثها 
عليهء بتعليق التزام قربة بالفعل أو 
بالترك »ويقال فيه :يمين اللجاج والغضب » 
() فتحالقديرة/757-55 » بدائع الصنائع 

كل كلدت الما 11 لخخ أ . 

(0) المقدمات الممهدات 10٠0.6 105/١‏ »ومواهب الجليل 


والتاج والإكليل 7١9/7”‏ »وكفاية الط الب الرباني 
ا 8 


وبمين الغلق ونذر الغلق . 
كما قسموا النذر باعتبار الملتزم به إلى أقسام 
ثلاثة : 


القسم الأول : نذر الطاعة » وهو التزام ما 
يعد طاعة لله سبحانه » والطاعة أنواع ثلاثة : 

النوع الأول : الواجبات » كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان وعدم شرب الخمر . 

النوع الثاني : العبادات المقصودة وهي التي 
شرعت للتقرب بها » وعلم من الشارع تكليف 
الخلق بإيقاعها عبادة كالصوم والصلاة والصدقة 
والحج والاعتكاف . 

النوع الثالث : القربات التي لم تشرع لكونها 
عبادة » وإنماهي أعمال وأخلاق مستحسنة » 
رغب الشارع فيها لعظم فائدتها » وقد يبتغى بها 
وجه الله تعالى فينال الشواب فيها : كعيادة 
المرضى وإفشاء السلام بين المسلمين وتشميت 
العاطس . 

القسم الثاني : نذر المحصية » وهو التزام ما 
نهى عنه الشارع » كشرب الخمر » أوالقتل أو ترك 
الصلاة . 

القسم الثالث :نذرالمباح » وهو التزام مالم 
يرد فيه ترغيب من قبل الشارع » كالأكل 


- ١2815 


واوا ما ع ها و وه و هاوه و و ع و و وا وه وم عم وه مم و وو و وم وه مهم ووو .م ووو 


والشرب والنوم والقيام”" . 

وأما الحنابلة فإن ابن قدامة قسم النذر إلى 
سبعة أقسام هي : نذر اللجاج والغضب »ونذر 
الواجب » ونذر المستحيل » ومثل لهذا الأخير 
عما عرفت به قيلا . 

وقد قسم البهوتي النذر إلى ستة أقسام هي : 
نذر اللجاج والغضب » والنذر المطلق » ونذر 
المباح » ونذر المكروه - وقد مثل له بنذر الطلاق 
أو ترك السئة - ونذر المعصية 0 5 


وفيما يلي حكم كل قسم من أقسام النذر : 


أ نذر اللجاج : 

9 - نذراللجاج هوالنذرالذي يمنع الناذر فيه 
نفسه من فعل شيء أو يحملها عليه ٠‏ بتعليق 
التزام قربة بالفعل أو الترك » وهو كقول الناذر : 
إن كلمت فلاناً » أولم أضربه » فعلي حج أو 
صوم سنة . أوإن لم أكن صادقاً فعلي صوم”" . 


)00( روضة الطالبين ”/ "٠١١7987957‏ » ونهاية امحتاج 
551255١4‏ . 

() المغنى 4/ 5-7 ء والكافى 5/ 557-5411 .وكشاف 
القناع 5/ 511-714 7 

شرح الزرقاني على مختصر خليل ”/ 15 » ونهاية 
المحتاج 519/8 » وكشاف القناع 17/4/5” » وروضة 
الطالبين ”/ 5 59 . 


النوع :5 


-٠‏ فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتخير بين 
الوفاء بما نذر » أو يكفر عنه كفارة يمين إذا وجد 
الشرط » روي هذا عن أبي حنيفة - إذ رجع إليه 
في آخر عمره بعد أن كان يقول بلزوم الوفاء به - 
ومحل هذا التخيير إذا كان الناذر لايريد تحقق 
الشرط » وهو قول محمد بن الحسن والأظهر 
عند العراقيين من أصحاب الشافعي » وهو قول 
النووي وهو مشهور مذهب الحنابلة ”2 . 

واستدلوا بالسنة والمعقول . 

أما السنة المطهرة فبما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي يَكِدِ قال ١:‏ لانذر في معصية 
الله » وكفارته كفارة يمين» "2 » وعن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ١:‏ لانذر في غضب ٠‏ وكفارته كفارة 


(1) الهداية والعناية وفتح القدير4/ 58-117 » والدر انخمتار 


ورد اللحتار ”/ 54 » وروضة الطالبين 595/7 » ونهاية 
الحتاج 3١94/8‏ » وزاد المحتاج 5947/5 » والكافي 17//4؟ » 
وكشاف القناع ”/ 1 . 

(؟) حديث :١لانذرفى‏ معصيةالله»ء وكفارته 
كفارةيمين» ١‏ 
أخرجه الترمذي (5/ ٠١‏ ط الحلبي) وأعله بأن الزهري 
لم يسمعه من أبي سلمة . 


-١غ8-‎ 


بمين» 2١7‏ . ووجه الدلالة أن هذا النذر كاليمين 
فيترتب على تحقق الشرط أن يخير الناذر فيه بين 
الوفاء بما نذر ء أو بالكفارة كاليمين بالله تعالى » 
فقد جعل الحديث كفارة هذا النذر ككفارة 
اليمين . 

وأما المعقول فقالوا : إن نذر اللجاج 
والغضب يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة » 
ويشبه اليمين من حيث إن مقصوده مقصود 
اليمين » ولااسبيل إلى الجمع بينهما من حيث 
موجبهما . ولااسبيل كذلك إلى تعطيلهما » 
فين التيوب 29 

وقالوا : إن تخيير الناذر في هذا النوع من 
النذر بين الوفاء والتكفير أجمع للصفتين معاًء 
فإن اعتبر نذراً خرج الناذر عن العهدة باختيار 
الوفاء به » وإن اعتبريميناً خرج عن العهدة 
باختيار التكفير عنه » فيخرج عن العهدة بكل 
جا بين 9 0 

وقالوا كذلك : إن في نذر اللجاج معنى 
اليمين وهو المنع » وهو بظاهره نذر » فيتخير 
)١(‏ حديث :١لانذر‏ في غضب ء وكفارته كفارة يمين؟ . 

أخرجه النسائي (7/ 78 ط التجارية الكبرى) » ثم ذكر أن 

فيه راوياً ضعيفاً وأنه قد اختلف عليه في هذا الحديث . 
زفة نهاية ال حتاج 7١9/8‏ » وزاد الحتاج 447/5 » وكشاف 


القناع ”/ 7376 : 
زفرق الكافي 5/ 5١1/‏ : 


الناذر بين الوفاء والتكفير » ويميل إلى إي الجهتين 
شاء » والتخيير بين القليل وهو الكفارة وبين 
الكثير وهو المنذور - في جنس واحد باعتبار 
معنيين مختلفين جائز » كالعبد إذا أذن له مولاه 
باجمعة » فإنه مخير بين أداء الجمعة ركعتين وبين 
أداء الظهر أربعاً » والنذر واليمين معنيان 
مختلفان لأن النذر قربة مقصودة واجب لعينه 
واليمين قربة مقصودة واجب لغيره » وهو صيانة 
حرمة اسم الله تعالى 7" . 


-١‏ ويرى بعض الفقهاء أن الناذر يلزمه الوفاء 
بماسمى في هذا النذر . روي هذا عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة وقول جمهور أصحابه ومشهور 
مذهب المالكيةء.وهوقول في مذهب 
الشافعية”"' واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكتاب الكريم فبقوله تعالى : 9 وَلْيُوفُواً 
تُذُورَهَجَ 7#" وقوله سبحانه فى شأن الأبرار : 
« يُوفُونَ بِآلتَذْرٍ وَحَافُونَ يَوَمَا كان سور 
مَسَتَطِيا 47# ووجه الدلالة أن الآيتين أفادتا 


. الهداية والعناية 5//اا‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع 5847/1 » والهداية والعناية وفتح 
القدير 77/4 والمقدمات الممهدات /١‏ 405 » وشرح 
الزرقانى ”/ 47 »ءوروضة الطالبين / 795 » ونهاية 
الحتاج 519/8 . 

زف سورة الحج/ 59 . 

(5:) سورةالإنسان/ لا . 


-١غغ-‎ 


وجوب الوفاء بالنذر مطلقاً من غير فصل بين 
النذر المطلق أو النذر المعلق على شرط » كما 
أفادت إثم من لم يف به . 

وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما 
ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل 
قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذرأن 
يعصيه فلا يعصه)”'' وما ورد عن ابن عمر عن 
أبيه رضي الله عنهما قال : #نذرت نذراً في 
الجاهلية فسألت النبي كَكِةٍ بعدما أسلمت فأمرني 
أن أوفي بنذري22؟ ووجه الدلالة في هذه 
الأحاديث أنها أفادت وجوب الوفاء بالنذرإن 


كان فى طاعة الله تعالى . ونذر اللجاج من هذا . 


القبيل » فيجب الوفاء به . 

وأما المعقول فقالوا :إن الوفاء بالنذر هو فعل 
ماتناوله النذر وليس الكفارة لأن الأصل اعتبار 
التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزاً 
كان أو تعليقاً بشرط » والمتصرف أوقعه نذراً عليه 
عند وجود الشرط » وهو إيجاب الطاعة المذكورة 
لا إيجاب الكفارة 7" . 


)١(‏ حديث :«من نذرأن يطيع الله فليطعه» 
سبق تخريجه فقره (0) . 

(؟) حديث عمربن الخطاب : «نذرت نذراً في الجاهلية . . .» 
أخريجه وناج 90/19* ظ عيدسى لاني ) واصلل في 
الصحيحين كما تقدم فقرة (0) . 

م2 بدائع الصنائع "/ 6 . 


كما قالوا :إن الناذر قد التزم عبادة في مقابلة 
شرط » فتلزمه عند وجود هذا الشرط 7" . 

. وأضافوا كذلك :إن المعلق بالشرط كالمنجز ء 
عند تحقق الشرط فصار كأنه قال عند وجود 
المشروط : لله علي كذا”"© . 


-١١‏ ويرى بعض الفقهاء أن الناذر تلزمه كفارة 
يمين » فيخرج عن نذره هذا بالكفارة . وقد روي 
هذاعن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن 
عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 
عنهم »وهو قول بعض المالكية »وقول في 
المذهب الشافعي استظهره ه بعض الشافعية » وهو 
رواية عن أحمد ين خختيل 29., 

واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 

أماالكتاب الكريم فبقوله تعالى : الا يُوَاخِدكم 
ألّهُ بآللّغو فى يميم يكن باصم يما 
7 عَقَدتُهُ آلأيِمي فَكفْرَتهُرَ إِظعَامُ عَكَرَةِ مَسَبِكِينَ 

بن أَْسَط ما تُطِمُونَ أَمليكُم أو كنوتّهُر أو 
أو غير رََبْوَ: قن لبعد َصِيَامُ تلَحَةٍ أ يَامِ 
ذَلِكَ كفيرة أَيَمَيِكُمٌ إذَا لك 946 ويه 


6 


)00( زاد المحتاج 5/ "937+ . 


(؟) الهداية وفتح القدير؟/ 251 38 . 

فرق التاج والإكليل 7١/7‏ » وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل 17/7 » وروضة الطالبين 7/ 5945 »ونهاية ا محتاج 
»: وزاد الحتاج 5/ 547 » والكافي 4١1/4‏ : 

(8) سورةالمائدة/ 84 . 


-1١8غ68‎ 


١5-١١ تذر‎ 


الدلالة من الآية أن نذر اللجاج بمفهومه السابق 
يمين » لأن اليمين بغير الله تعالى شرط وجزاء » 
ونذر اللجاج كذلك » فتجب فيه عند تحقق 
الشرط كفارة يمين . 


وأما السنة النبوية فبأحاديث منها ما ورد عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «لانذر في غضب » 
وكفارته كفارة اليمين»7 . وما ورد عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه أن النبي يك قال ١:‏ كفارة 
النذر كفارة يمين»(' ووجه الدلالة منهما أن 
الحديثين أفادا أن نذر اللجاج والغضب تجزئ فيه 
كفارة يمين . ولايلزم الناذر أن يفي به » وقال 
الرملي : حديث عقبة يفيد وجوب الكفارة في 
النذر إن لم يف به الناذر » ولا كفارة واجبة في 
تل والتبررجيوتا فتعين سمل الند لون 
للكفارة في الحديث على نذر اللجاج 7" . ا 


وأماالمعقول ..فقالوا :إن نذراللجاج 
والغضب في معنى اليمين بالله تعالى » لأن 
المقصود من اليمين بالله تعالى الامتناع عن 


)000( حديث :١لانذر‏ في غضب . .» 

سبق تخريجه فقره )١١(‏ . 
)*٠(‏ حديث :«كفارة النذر كفارة اليمين» 

أخرجه مسلم (7/ 1770 ط عيسى الحلبي) . 
فرق نهاية الحتاج 8/ 714 : 


الحلوف عليه أو تحصيله خوفاً من لزوم الحنث » 
وذلك موجود في هذا النذر» لأن الناذرإن قال : 
إن فعلت كذا فعلي حجة » فقد قصد الامتناع من 
تحصيل الشرط » وإن قال :إن لم أفعل كذا فعلي 
حجة فقد قصد تحصيل الشرط » وكل ذلك 
خوفاً من الحنث , فكان هذا النذر في معنى 
اليمين بالله تعالى » فلزم الناذر كفارة عند 
ا" 


ب - نذر الطاعة : 

١‏ - يقصد بنذر الطاعة التزام ما يعد طاعة لله 
تعالى » سواء شرعت على وجه العبادة كالصلاة 
والصوم والحج ونحوها ؛أولم تشرع على هذا 
الوجه إلاأن الشارع رغب في تحصيلها ‏ وقد 
يبتغى بها وجه الله تعالى كعيادة المرضى وإفشاء 
السلام بين المسلمين » وتشميت العاطس » 
وسواء نذر هذا مطلقاً. أومقيداًأومعلقاً 


على شرط . 


أولآ 8 نذر العبادات المقتصودة : 

١4‏ - يقصد بهذه العبادات : ما شرعت للتقرب 
بها إلى الله تعالى ما له أصل في الوجوب 
بالشرع » كالصلاة والصيام والحج والاعتكاف 


للق بدائع الصنائع 88/5 . 


-١غ5-‎ 


هاأها و و هو عه و وا واه .م وواع وه ههه فوع وه وو وه ون ووه و و ووو موث عه يوه 


والصدقة ونحوها . فمن نذرأياً من هذه 
العبادات مطلقاً » أو معلقاً على شرط لزمه 
الوفاء به بإجماع أهل العلم كما نقله النووي 
وابن قدامة » أوفي مقابل نعمة استجلبها » أو 
تقامة الل 7 

وقد استدل الفقهاء على وجوب الوفاء بنذر 
هذه العبادات بعموم قوله تعالى : 8 وَلَيُوقُوأ 
تُدُورَهَمَ 4" الدال على الوفاء بالنذر مطلقاً . 
وبما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
كله قال : «من نذرأن يطيع الله فليطعه » ومن 
نذرأن يعصيه فلا يعصه"" ووجه الدلالة 
في هذا الحديث أن من نذر قربة لله تعالى 
كالصلاة أو الصدقة أو العمرة أو غيرها فإن نذره 
هذا هو في طاعة الله سبحانه وقد أوجب 
رسول الله وَلكةِ على من نذر مثل ذلك أن يفي 
بنذره » فدل هذا الحديث على وجوب الوفاء 
بهذا النذر . 


)00( فتح القدير 77/4 .ورد المحتار 717/7 -58 » وبدائع 
الصنائع 7850-5 . والمقدمات الممهدات 
0 .ومواهب الجليل ”١8/7‏ » وكفاية الطالب 
الرباني / 64 » وروضة الطالبين / 70١‏ » وزاد ا حتاج 
». 4٠ت‏ والمغنى 8/ ؟ » والكافى 577/5 » 
وكشاف القناع 5/ 71/1 0 ١‏ 

(6) سورةالحج/59؟ . 

فيه حديث : «من نذ رأن يطيع الله . . .» 
تقدم تخريجه فقرة (0) . 


هه ه» هده وا واه و و م واو همه واواو اه وه وموم و م.م وو وو وم و ووو ووم ومع وه 


وقالوا : إن العلماء أجمعوا على وجوب 
وفاء الناذر بما التزمه من العبادة المقصودة لذاتها » 
سواء التزمها قربة لله تعالى من غير شرط » أو 
التزمها شكراً لله تعالى على نعمة حدثت أو 
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وابن قدامة 7" . 


ثانياً : نذر القرب غير المقصودة : 

6- يقصد بهذه القرب : مالم يشرع عبادة » 
وإغما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغّب الشارع 
فيها لعظم فائدتهاء وقد يبتغى بها وجه الله 
تعالى » وذلك مثل : بناء المساجد » وتشييع 
الجنائز » وتشميت العاطس ونحو ذلك مما ليس 


له أصل في الفروض . 
على مذهبين : ش 


المذهب الأول : يرى أصحابه أنه يصح التزام 
أي من هذه القرب بالنذر ويلزم الوفاء به . وإلى 
هذا ذهب المالكية والحنابلة » وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية . 

واستدلوا على صحة التزام هذه القرب 
بالنذر ووجوب الوفاء به بتعموم الآيات الدالة 


دلق روضة الطالبين ”؟/ ينا »والمغني 7/4 ٠.‏ 


- ١8 


ل ا ل ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا لك ل ا ل ا ل ا 


على ذلك وقد سبق ذكرها؛ كما استدلوا 
بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل 
قال : «من نذ ر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه» وبحديث عمر رضي الله 
عنه أنه قال : «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام فقال النبي كَكةِ : أوف 
بنذرك2 27 فقد أمر رسول الله يَكْهِ في هذين 
الحديثين بالوفاء بالنذرإذا كان في طاعة الله 
سبحانه » ومن التزم قربة من القرب السابقة 
بالنذر فقد نذر أن يطيع الله فيلزمه الوفاء بما نذر 
من ذلك . 

واستدلوا كذلك بالقياس من حيث إن 
الشارع قد رغب في هذه القرب وحض على 
تحصيلها . والعبد يتقرب بها إلى الله تعالى » 
فهي بمثابة العبادات المقصودة”" . 

وأضافوا :إن هذه القرب وإن لم يكن لها 
أصل في الفروض » إلا أنه يصح التزامها بالنذر 
ويجب الوفاء بها قياساً على ما لو ألزم الناذر 
نفسه أضحية أو أوجب هديا أو اعتكافاً أو عمرة » 
فإن هذه يصح التزامها بالنذر اتفاقاً » وليست من 
اروف م 


(؟) نهاية المحتاج 8/ 570 ء وزاد الحتاج 009/5 . 
(9) المغني 7/4 . 


وقالوا أيضاً إن الناذر قد ألزم نفسه قربة على 
وجه التبرر فتلزمه بالنذر » قياساً على التزامه 
إجماع العلماء”" . 


المذهب الثانى : يرى من ذهب إليه أنه لا 


يصح التزام أي من هذه القرب بالنذر » ولايصح 
النذر بهاء وإليه ذهب الحنفية » وهو وجه في 
مذهب الشافعية 29 . 

واستدل هؤلاء بأن هذه القرب ليس لها أصل 
في الفروض ء فلا يصح التزامها بالنذر . إذ النذر 
إيجاب العبد . فيعتبر بإيجاب الله تعالى » إذ لا 
ولاية له على الإيجاب ابتداء وإنها صححنا إيجابه 
في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلاً للمصلحة 
المتعلقة بالنذر » كما أن هذه القرب ليست على 
أوضاع العبادات فلا يصح التزامها بالنذر”" . 


ج نذرالمعصية : 
كنذر شرب الخمر أو نذر القتل » أو الصلاة فى 


للق المصدر السابق : 

(؟) بدائع الصنائع 7850-5 . والدر المحتار ورد 
الممحتار "/ لا” » وروضة الطالبين ”٠7/”‏ » ونهاية 
ا تاج // انف 

() بدائع الصنائع 0/5 الاختير ة//الاءوالدر 
الخصار”//1” » ونهاية ا حتاج // انف ” 


-١8- 


»ا قاقام ع وه ع مه ومو وه موث و هم و و و و و م م و موث .م ولول علو عث ونور مو وه 


حال الحدث أو ذبح الولد ونحوذلك . 

وقد ذهب الخحنفية والشافعية إلى عدم انعقاد 
هذا النذر » وأنه لايصح .وقيد جمهور الحنفية 
عدم انعقاد نذر المعصية بما كان حراماً لعينه أو 
ليس فيه جهة قربة » فإذا كان فيه جهة قربة : 
كدر ضرويوه العدافإن التدوهه ينقد + وهب 
الوفاء بصوم يوم آخر » ولو صامه حرج عن 
العهدة . 

ومن الحنفية من قال بانعقاد نذر المحصية 
يميناً » وأن الناذر يلزمه - والحال هذه - أن يكفر 
عنه كالحانث . قال الطحاوي :إذا أضاف ا لنذر 
إلى المعاصي كلله علي أن أقتل فلاتاً كان يميناً » 
ولزمه الكفارة بالحنث . 

وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن نذر المعصية 
منعقد وصحيح » إلاأنه لايحل الوفاء يه 7" . 

واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله كَكيِةِ قال ١:‏ من نذرآن يطيع الله 


فليطعه »ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 7) 5 


للق فتح القدير 75/4 »ورد المحتار 588/7 » وبدائع الصنائع 
5/5 و والمقدمات الممهدات 5٠5/١‏ »وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ”/ ”47 » وكفاية الطالب 
الرباني ”/ 55 » وروضة الطالبين 7/ 7٠١‏ » ونهاية الحتاج 
54 "ء وزاد المحتاج 5/ 40-595 . والمغني 4/ 7 » 
والكافي 5/ 5١4‏ » وكشاف القناع 5/ ه/ا؟ . 

(؟) حديث :«من نذرأن يطيع الله . . .» 
تقدم تخريجه فقرة (0) . 


وبماروي عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكيةِ قال : «لانذرفى معصية الله 
"© وماروى عمران بن 


حصين رضى الله عنه أن رسول الله يَكيةِ قال : 


وكفارقه كقازة 1 ب” 


«لاوفاء لنذر في معصية»”" . ووجه الدلالة من 
هذه الأحاديث هو أنها أفادت أنه لاينبغي أن 
يلتزم المرء بالنذر ما يعد معصية لله سبحانه » 
وهذا يقتضي فساد المنهي عنه » كما أفادت هذه 
الأحاديث أنه لايحل الوفاء بمثل هذا النذر » فهذا 
هو ما يقتضيه النهي الوارد فيها عن الوفاء به . 

وقد حكى ابن قدامة إجماع الفقهاء على 
عدم حل الوفاء بنذر المعصية 7" . 

واستدلوا كذلك بالمعقول من حيث إن معصية 
الله تعالى لاتحل في حال سواء كان هذا بطريق 
النذرأوبغيره”*' »ويأن حكم النذرهووجوب 
المنذور به » ووجوب فعل المعصية محال7" . 


الوفاء بنذر المعصية » فإن الناذر إن وفى به أثم ولا 


للق حديث : «لانذر في معصية الله 2 


تقدم تخريجه فقرة )١١(‏ . 

زقفق حديث عمران بن حصين : (لاوفاء لنذر في معصية ...» 
أخرجه مسلم (7/ 17717 ط عيسى الحلبي) . 

(”) المغنى 9/” . 

زفق المصدر السابق . 

)0( بدائع الصنائع 5/ 5/8515 1 


-١غ8-‎ 


كفارة عليه » وإن لم يف به فقد أحسن ءالا أن 
الفقهاء اختلفوا في الواجب عليه حيئذ على 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
معصية فلم يف بها لزمته كفارة يمين . روي هذا 
عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبداله 
وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله 
عنهم . وهو قول سفيان الشوري » وإليه ذهب 
الحنفية وهو قول للشافعي اختاره البيهقي وهو 
فذهب اللجايلة 0ت ١‏ 


واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يكِةٍ قال : «لانذر في معصية الله » 
وكفارته كفارة يمين» 7" وبما روى عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال : ااسمعت رسول الله 
يك يقول : النذر نذران فما كان من نذر في طاعة 
الله فذلك لله وفيه الوفاء » وما كان من نذر في 
نغهية الله مذلك للعيظانتولا وقاء فيه ويكتره 
ما يكفر اليمين) 9 . 


)١(‏ ردالحتار”/ 58 ء ويدايةالمجتهد 177/١‏ ». وروضة 
الطالبين ”/ ٠١‏ » والمغلنى 7١/4‏ » والكافى 
4 .وكشاف القناع 501/5 ١‏ 

(؟) حديث :١لانذر‏ في معصية الله . .» 
تقدم تخريجه فقرة )٠١(‏ . 

(*). حديث : «النذر نذران فما كان من نذرفي طاعة الله . . .» - 


واألوا و عا ها هاه و و عا نه مه وو عه قمءة موه و عا يه م واوا موث مثوم مث وم مث و66 6و9ه 


فقدأفاد هذان الحديثان أنه لايحل الوفاء 
بنذر في معصية الله تعالى » وأن من لم يف به 
تلزمه كفارة يمين . 

وقالوا :إن من حلف على فعل معصية لزمته 
الكفارة عن يمينه هذا » فكذلك - قياساً - إذا 
نذرها”2 . 

وقالوا :إن النذر حكمه حكم اليمين » فمن 
لم يف بنذره إن كان معصية لزمته كفارة 
يمين”"" » والدليل على أن النذريمين ما ورد عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : «نذرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله حافية » فأمرتني أن أستفتي 
لها رسول الله يَكِةِ فاستفتيته فقال :لتمش 
ولتركب» 7" » وفي رواية أخرى (إن الله تعالى 
لايصنع بشقاء أختك شيئاً » فلتركب ولتختمر 
ولتصم ثلاثة أيام» 9 وما ورد عن ابن 


-2 أخرجه النسائي (7/ 14 ط التجارية الكبرى) والبيهقي 


فى السئن الكبرى /١ /٠١(‏ ط دائرة المعارف) وضعف 
النسائى أحد رواته . 

. 4١8/4 المغنى 4/ ه ء والكافى‎ )١( 

زفق المغني 4/ 5-4 » وكشاف القناع 5/ 71/5 . 

(9) حديث عقبة بن عامر : «نذرت أختى أن قشى إلى بيت الله . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 4/ط السلفية) » 
ومسلم (7/ ١1755‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

هق حديث : (إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً . . .» 
أخرجه التر مذي ١١5/5(‏ طالحلبي) وقال :هذا 
حديث حسن ٠.‏ : 


-5١6٠ 0-5 


عباس رضى الله عنهما «أن رجلاً جاء إلى 
النبى يك فقال :يا رسول الله إن أختى نذرت 
أن تحج ماشية فقال النبي يكل :إن الله لايصنع 


بشقاء أختك شيئاً » فلتحج راكبة ولتكفر عن 


0 


الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
معصية فلم يف بها فلا كفارة عليه » وقد روي 
هذا عن مسروق والشعبي . وإلي هذهب 
المالكية » وهوما عليه مذهب الشافعية وقطع به 
جمهورهم » وهورواية عن أحمد”" . 

واستدل هؤلاء بأحاديث منها ما ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : «بينا النبي يكل 
يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولايقعد . ولايستظل » 
ولايتكلم »ويصوم . فقال النبي كَلهِ :مره 
فليتكلم وليستظل وليقعد » وليتم صومه)”" 


00( حديث : (إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً . . »١‏ 
أخرجه أبو داود (؟/ /5948-05141 ط حخمص ) والحاكم 
في المستدرك (4/ 7١7‏ ط دائرة المعارف) وقال : صحيح 
على شرط مسلم . 

(؟) كفاية الطالب الرباني ”/ 55 » وبداية المجتهد 577/١‏ » 
وروضة الطالبين / "٠١‏ . وزاد المحتاج :5/ 540 » 
والمغني 9/ 5 . 

(*) حديث ابن عباس : «بينا النبى يَكِةِ يخطب . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 587/١١‏ ط السلفية) . 


هاه وا واه واقد عه وق هوام عه عع هن و وهو وهاه وو و وه ووم مونو و لوث وم وو و6 د56 


وبماورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن 
أمرأة من الأنصار أسرت فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق » فركبت العضباء » ونذرت إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها » فذكروا ذلك لرسول الله كَكِل 
كال أستحان اللشكيها جعيهاتذزت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنها » لاوفاء لنذر في 
معصية » ولافيما لايملك العبد» وفي رواية 
أخرى «لانذر في معصية الله» 7" . 

ووجه الدلالة أن رسول الله كَل أمر في 
حديث ابن عباس بالوفاء بالصوم الذي هو 
طاعة » ونهى عن الوفاء بما ليس طاعة ولا 
معصية من الوقوف وترك الاستظلال وترك 
الكلام » ولم يأمرالناذربكفارة . كما لم يأمرمن 
نذرت نحر العضباء بكفارة » ولو كانت تجهب 
كفارة في عدم الوفاء بهذا النذر لأمررسول الله 
يكِةِ أبا إسرائيل وهذ ه الأنصارية بالتكفير . 

واستدلوا كذلك بما روى عمروبن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «لانذر إلا 
فيمايبتغى به وجه الله» ”" وبما روته عائشة 


)١(‏ حديث عمران بن حصين : «أن امسرأة من الأنصار 


أسرت . . .) 
أخرجه مسلم (/ 1777 ط عيسى الحلبي) . 
(؟) حديث : (لانذر إلافيما يبتغى به وجه الله» . 
أخرجه أبو داود (7/ 047 ط حمص) وأحمد فى المسئد 
(؟/ ١86‏ طالميمنية) . : 


-1١601١- 


#اقاقاه هج و واه و و وه و وو ه واو و وه وه .واج وعه ممه عم وم وه مو ووو وو 


رضي الله عنها أن رسول الله يكِةٍ قال : «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا 
20 , 

فقد أفاد هذان الحديثان أنه لاينبغي أن يكون 
هناك نذرفي معصية الله تعالى » وأن من نذر 
مثل ذلك فلا يحل له الوفاء به . ولم يوجب 
رسول الله يةْ على من لم يف بنذر الملعصية 
كفارة فدل هذا على أن من لم يف بنذر المعصية 
فلا كفارة عليه . 

وقالوا :إن النذر التزام طاعة . وهذا التزام 
معصية . ولأنه نذر غير منعقد فلا يوجب شيئاً 
عقلاً » كاليمين غير المنعقدة9' . 


د - نذرالمباح : 
8 - نذرالمباح : هو نذر مالم يرد فيه ترغيب 
من قبل الشارع . كالأكل والشرب وركوب 
الدابة والقيام والقعود والنوم » ونحوذلك”" . 

وقد اخحتلف الفقهاء في انعقاد هذا النذر 
وصحة الالتزام با مباحات وحكم الوفاء بالنذر 
بها إن قيل بانعقاده وصحته » وذلك على 
اتجاهين : 
)١(‏ حديث :«من نذرأن يطيع الله فليطعه . .» 

تقدم تخريجه (ف 08) . 


زه المغني 4/ 5 » الكافي 5/ 5١9‏ . 
(*) روضةالطالبين ”٠”/*‏ . 


الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر مباحاً 
فلا ينعقد نذره به » ولاايصح التزامه بالنذرء ولا 
يلزمه الوفاء به بالأولى » وإلى هذا ذهب الحنفية 
وبعض المالكية وهو مذهب الشافعية )"١(‏ : 

واستدلوا على عدم انعقاد هذا النذر وعدم 
صحته بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : 
ابينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو 
برجل قائم » فسأل عنه فقالوا : هذا أبوإسرائيل 
نذرأن يقوم ولايقعد ولايستظل ولايتكلم 
ويصوم » فقال النبي وَلْةٌ : مره فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه»”'' وبحديث : «لانذر إلا 
فيمايبتغى به وجه الله)”" » وبحديث أنس 
رضي الله عنه قال : انذرت امرأة أن تمشي إلى 
بيت الله » فسئل نبي الله يَكيِ عن ذلك فقال :إن 
الله لغني عن مشيها » مروها فلتركب»!* . 
وبحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي َك رأى 
ايشجيا سناد يعن اشح فتعنال نيا 


7218/7 بدائع الصنائع 5/ 5874 » ومواهب الجليل‎ )١( 


وروضة الطالبين 7٠١7/7‏ » ونهاية ال حتاج 8/ 5 77 ١‏ 
(؟) حديث :مره فليتكلم وليستظل . . . .» 
تقدم تخريجه (ف )١17‏ . 
(*) حديث :2 لانذر إلا فيما يبتغى به . . )١‏ 
تقدم تخريجه (ف17١)‏ . 
(4) حديث أنس : «نذرت امرأة أن مشي إلى بيت الله ... .» 
أخرجه التر مذي (1/ ١١١‏ طالحلبي) وقال: 


-1١6015- 


ل ل ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا 00 


بال هذا؟ قالوا : نذر أن يمشي . قال :إن الله عن 
تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب)”١'‏ فقد 
أفادت هذه الأحاديث أنه لاينعقد نذر لايبتغى به 
وج هالله » ونذر المشي أو الوقوف أوترك 
الاستظلال أو الكلام ليس نذر في طاعة الله 
تعالى » ولايبتغى به وجهه سبحانه » ومثل هذا 
النذر لاينعقد ولايصح التزام هذه الأمور 
بالنذر» ولهذا أمرمن نذر القيام بالقعود » ومن 
نذر المشي بالركوب » ومن نذر ترك الاستظلال 
بأن يستظل » ومن ترك الكلام بأن يتكلم » وهذا 
منه يك يدل على عدم انعقاد النذر بذلك . 


واستدلوا بماروي عن قيس بن أبي حازم أن 
أبا بكر رضي الله عنه أمر امرأة نذرت أن تحج 
ساكتة بأن تتكلم » وقالوا :إن المباح لايوصف 
بأنه قربة لاستواء فعله وتركه » وما كان كذلك 
فلايصح التزامه بالنذر”" . 

الاتجاه الثانى : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
مباحاً فنذره منعقد وصحيح إلاأنه لايلزمه 


». . . . حديث :«أن النبي َك رأى شيخاً يهادى بين ابنيه‎ )١1( 
» أخرجه البخاري (فتح الباري 8/5/اط السلفية)‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ١575 /7( ومسلم‎ 

0( بدائع الصنائع 5/ 58514 . 


ذهب بعض المالكية وهو مذهب الحنابلة ”2 . 
واستدل هؤلاء على ذلك بأحاديث منها ما 
ورد عن بريدة بن الحصيب قال : «خرج رسول 
الله يك في بعض مغازيه » فلما انصرف منها 
جاءت جارية سوداء . فقالت :يا رسول الله إني 
كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنى . فقال لها رسول الله يَكلةٍ : 
إن كنت نذرت فاضربي وإلافلا » فجعلت 


"0 


ووجه الدلالة أن هذه الجارية قد التزمت 
بمقتضى هذا النذر أن تضرب بالدف . وأن تغني 
بين يدي النبي يك إن رده الله سالماً من الغزو. 
والضرب بالدف والغناء عند قدوم الغائب أباحه 
الفقهاء ”" » ولم ينكر عليها رسول الله وَكلِ ما 
التزمته بالنذر » فدل هذا على أن نذر المباح منعقد 
وصحيح » وأن للناذر أن يفي به إن شاء . 


)١(‏ المقدماتالممهدات 105/١‏ .ومواه بالجليل 


"١8 /‏ ء والمغنى 4/ ه » والكافى 5١4/5‏ » وكشاف 
القناع 5/ 8/ا7 . 
(؟) حديث :إن كنت نذرت فاضربي . . .» 
أخرجه الترمذي ( 0/ 551-77١‏ ط الحلبي) وقال : 
(5) البحر الرائق 8/ 5١16‏ » والفواكه الدواني 509/5 » 
المحتاج 59/4: ءوالمغني 1٠ /١١‏ ءونيل المآرب 


ا 


19-١6 تذر‎ 


وقالوا :إن من المعقول أن المرء لو حلف على 
فعل مباح بر بفعله » فكذلك إذا نذره » لأن النذر 
ال 3 ش 


ما يوجبه عدم الوفاء بنذر المباح : 
4- اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر للمباح إن 
لم يف به » وفيما إذا كانت تلزمه كفارة أم لاعلى 
اتهاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر مباحاً 
فلم يف به فلاتلزمه كفارة »وقد ذهب إليه 
الحنفية والمالكية وهو الأصح والمذهبٍ عند 
الشافعية وهو وجه مخرج في مذهب الحنابلة 7" . 

واستدلوا على عدم وجوب الكفارة على من 
لم يف بنذر المباح بالأحاديث التي استدلوا بها 
على عدم الوفاء بهذا النذر . 

وقالوا :إن نذرالمباح نذر غير منعقد »فلم 
يوختن قينا كالننن غير المتعقزة "" <وكذلك 
فإن نذرالمباح لايوجب على الناذر فعل ما نذره 
فلايوجب عليه كفارة » كنذر المستحيل © . 

وأضافوا :إن نذر المباح نذر في غير طاعة الله 
(؟) الدرامحتار ورد المحتار”/57 ء وكفاية الطالب الرباني 

*/ 64 » وروضة الطالبين 7/ 73١7"‏ » ونهاية المحتاج 


و والمغتى 4/ ه والكافى 5١8/5‏ . 


فرق المغني 4/ 5 : 
(8) المصدر السابق 4/ 5-6 . 


تعالى » فلا يلزم في ترك الوفاء به كفارة7" . 

الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
مباحاً فلم يف به فلتزمه كفارة يمين . وهذا وجه 
مرجح في مذهب الشافعية . وهو الذي قطع به 
بعض أصحاب الشافعي وهوالمذهب عند 
الجنايلة 7 :, 

واستدلوا على ذلك بما روى عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : «نذرت أحتي أن تهشي إلى 
بيت الله حافية » فأمرتني أن أستفتي لها رسول 
الله يِكِةِ فاستفتيته فقال : لتمش وتركب» وفي 
رواية أخمرى : «إن الله لايصنع بشقاء أخحتك 
شيئاً » فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» ”" , 
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«جاء رجل إلى النبي يلك فقال :يا رسول الله إن 
أختي نذرت أن تحج ماشية . فقال النبي كَل :إن 
الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً » فلتحج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» ”* . ووجه الدلالة أن 


للق حاشية الشبراملسي على نهاية ا حتاج 8/ 5 77 


زفق روضة الطالبين 07/7 » ونهاية المحتاج 5/8 51 » وزاد 
الحتاج 45/5: .والمغني 4/ ه والكافي 4١18/5‏ » 
والإنصاف ١717/1١‏ . 

(0) حديث عقبة بن عامر : «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت 
الله حافية . . .» ا | 
تقدم تخريجه (ف7١)‏ . 

(4) حديث ابن عباس : «جاء رجل إلى النبي يك . . . .» 
تقدم تخريجه (ف 17) . 1 


-1١08غ-‎ 


الناذرتين في هذين الحديثين قد التزمتا بمباح » 
وهو المشي إلى بيت الله تعالى . وقد أمرهما 
رسول الله يَكةِ بتترك الوفاء بهذا النذر على أن 
تكفرا كفارةيمين »كما صرح به في الحديث 
الثاني . وذكر إحدى خصال هذه الكفارة- وهو 
صيام ثلاثة أيام - في الحديث الأول : 

واستدلوا بالقياس فقالوا :إن النذريمين » من 
حلف على فعل مباح أو تركه وحنث لزمته 
كفارة » فكذلك من نذر مباحاً فإن لم يف به 
تلزمه كفارة(1) ٍ 


وقالوا إن الكفارة تجب على من لم يف بنذر 
الملعصية » فقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يَكِةِ قال : «لانذر في معصية » 
وكفارته كفارة يمين)''' وإذا وجبت الكفارة في 


نذرالمعصية »ففي نذرالمباح أولى بالوجوب”") ٠.‏ 


تت نذر الواجب ٠‏ 
-٠١‏ الواجب هوما يمدح فاعله ويذم تاركه . 
وهو ينقسم إلى أقسام باعتبارات عدة » فهو 


ينقسم بحسب أفراده إلى واجب معين وواجب 


. 0-5 /9 المغنى‎ )١( 

زفق حديث : الانذر في معصية + وكقارقه:. + ...6 . 
تقدم تخريجه (ف )٠١‏ . 

[فرق الكافي 5/ 5١4‏ 1 


مأو هه هه ها واقا ها ة. .وا عو وه و هم قاع مان م امه مو و و ف واويو م م و 6ه 6 6ه 


مخير » وبحسب الوقت الذي يؤدى فيه إلى 
واجب موسع في وقته وواجب مضيق في وقته ' 
وبحسب من يجب عليهم إلى واجب على 
الأعيان وواجب على الكفاية . 

والواجب يرادفه الفرض عند الجمهور » وأما 
عند الحنفية فالفرض ما كان دليله قطعياً 
والواجب هوما كان دليله ظنيا”" . 

وفيما يلي حكم نذر الواجب : ما كان واجباً 
على الأعيان » أو كان واجباً على الكفاية . 


أولاً : نذر الواجب العينى : 

701ل تو لو دناسي دو اتريكا النمب 
الشارع على المكلفين فعله أو تركه عيناً بالنص : 
كصوم رمضان وأداء الصلوات الخمس » وعدم 
شرب الخمر وعدم الزنا ونحو ذلك » وهذه 
الواجبات وما شابهها لاينعقد النذر بها ولايصح 
التزامها بالنذر عند جمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة . سواء علق 
ذلك على حصول نعمة أو دفع نقمة »أو التزمه 
الناذر ابتداء من غير شرط يعلق عليه النذر » 
ومثل هذه الواجبات التزام الواجب الخير بالنذر » 
كأحد خصال الكفارة 9 . 


. 5١ إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 
2 14 /" زفق رد النحقار 18/7 » وبدائع الصنائع‎ 


-1١00 


و 


وقداستدل لعدم انع قاد هذا النذر وعدم 
صحة الالتزام بالواجب العيني بالمعقول . 
ووجهه : أن المنذور واجب بإيجاب الشرع فلا 
معنى لالتزامه بالنذر » لأن إيجاب الواجب لا 
يتصور('" »وقالوا :إن الطاعة الواجبة لاتأثير 
للنذرفيها . وكذلك ترك المعصية المحرمة لاتأثير 
للنذر فيها لوجوب ترك ذلك على الناذر بالشرع 
دون النذ9) . وأضافوا :إن النذر التزام والمنذور 
لزم الناذر عيناً بالتزام الشرع قبل النذر ولايصح 
التزام ما هو لازم كنذر الحال( . 


ثانياً : نذر الواجب على الكفاية : 

7- الواجب على الكفاية هو ما أوجبه الشارع 
منهم سقط الإثّم عن باقيهم » وإذا تركوا القيام به 
أثموا جميعاًبالترك » وذلك مثل تجهيز الموتى 
وغسلهم ورد السلام والجهاد في بعض أحواله 
التي لايتعين فيها على المسلمين الخروج إليه » 


2 والفواكه الدواني 577/١‏ » وشرح الزرقاني 47/7 » 
وروضة الطالبين */ 7٠١‏ , ونهاية المحتاج 8/ 775-517 
والمغني 6/4 » وكشاف القناع 7/ 717/5 : 

)000( بدائع الصنائع ”/ ». ومغني الحتاج 1 

. 5١ 5/١ المقدمات الممهدات‎ )( 

() نهاية الحتاج 8/ 7714-5777 »وزاد اللحتاج 5/ 146 . 
والغغى 5/4 . والكافى 57١/5‏ »وكشاف 
التناع 574/1 : ١‏ 


ها هه و و و و و و و و و امو و .ع ومو وم وع وي ووه ووو وو ون ...ممم ووم .مث ونه 


وصلاة الجنازة ونحوذلك 20 . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى عدم صحة التزام الواجب على 
الكفاية بالنذر إن تعين على الناذر أداؤه قبل 
النذر » وإنما الخلاف بينهم في حكم التزام الناذر 
له بالنذرإن لم يتعين عليه أداؤه قبل ذلك على 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أنه لايصح التزام 
الواجب على الكفاية بالنذر » وإلى هذا ذهب 
الحنفية وهو وجه في مذهب الشافعية”" . 

واستدل هؤلاء بالملعقول ووجهه : أن 
الواجب على الكفاية وجب على المكلف 
بإيجاب الشرع ابتداء » فلا يصح التزامه بالنذر» 
لأن إيجاب الواجب لايتصور”" . 

وقالوا : إن النذر التزام والطاعة الواجبة 
لاتأثير للنذور فيها لوجوب فعلها بالشرع 
بدون نذرء ولايصح التزام ماه ولازم 3 
لعدم تصور انعقاده أو الوفاء به » فأشبه اليمين 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكامللآمدي 


١191 55--0/‏ . 
() الدر المحتار ورد المحتار”/ 58 ؛وبدائع الصنائع 
5 . والفواكهالدوانى ”/577 »وروضة 

الطالبين "3701/9 . 1 

(*) بدائع الصنائع 5/ 5845 . 


ةلات 


على الستيي | ١‏ 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أنه يصح 
التزام الواجب على الكفاية بالنذر ويجب الوفاء 
به » وإلى هذا ذهب المالكية وهو الأصح من 


مذهب الشافعية وعليه جمهورهه ”" . 


حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َكل 
قال : "من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 


9 . ووجه الدلالة فيه أن 


يعصيه فلا يعصه) 
الواجب على الكفاية فيه طاعة الله تعالى » 
والتزامه بالنذر التزام بما فيه طاعة له سبحانه » 
وقدأفادهذاالحديث صحةهذاالنذر» 
ووجوب الوقاء به . 

وأما المعقول فوجهه أن ما وجب بالشرع إذا 
نذر العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه رسول 
الله يَكِ أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه 
العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانياً غير 
الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول » فيكون 
واجباً من وجهين » ويكون تركه موجباً لترك 


. 5٠5/١ المقدمات الممهدات‎ )١( 
»وال فواكهالدواني‎ 5٠5/١ المقدمات الممهدات‎ )0( 
ونهاية المحتاج‎ . 7١١/7” وروضة الطالبين‎ . 0 

. 95 /5 ءوزاد المحتاج‎ ١ 
. )5( الحديث تقدم تخريجه فقرة‎ )9( 


الواجب بالشرع والواجب بالنذر7" . 

هذا ولم يفرق الحنابلة في النذر بين 
الواجب العيني والكفائي »يل بينوا حكم نذر 
الواجب » واختلفوا في الترجيح والتصحيح . 
فقالالمرداوي : إنه لايصح النذر في واجب 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ء 
لكنه نقل عن المغني احتمالا ونقل عن الكافي أن 
قياس المذهب أن النذر ينعقد في الواجب وتجب 
الكفارة إن لم يفعله . 

وقالالبهوتي : ينعقد النذرفي واجب » 
فيكمّر إن لم يفعل » وعند الأكثر : لاينعقد النذر 
في واجب . لأن النذر التزام ولايصح التزام ما 
هو لازم »ثم نقل عن الموفق أن الصحيح من 
المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلافي 
لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله © . . 


و- نذرالمستحيل : 

7 -نذر المستحيل : نذر ما يحيل العقل أو 
الشرع تحققه »ومثال الأول : نذر صيام أمس ء 
ومثال الثاني : نذر صيام أيام الحيض » أو صيام 
الليل . 


ومذهب جمهور الفقهاء أنه لاينعقد مثل هذا 


. 5 كشاف القناع‎ )١( 


. 7174/5 الإنصاف ١4-118/1١1ء وكشاف القناع‎ )١( 


-1١6019/- 


هأقاه مه و واو فا ةق و وه مده و و وا و ع عع هم م وه و و وم مو م عء م لوث ودود 26 ...هه 


النذر » ولايوجب عدم الوفاء به كفارة »وذلك 
لأنه لايتصور انع قاده أو الوفاء به » ولايصح 
النذر بما لايتتصور وجوده شرعاً » فأشبه اليمين 
على فعل أمر مستحيل » وإذا كان لايلزم في 
الحنث في هذا | ليمين كفارة فبالأولى لايلزم في 
عدم الوفاء بنذر المستحيل كفارة . 

وفي رأي عند الحنابلة حكاه صاحب الكافي 
قائلاً :ويحتمل أن يوجب الكفارة كيمين 
ال 


زانتب النذر المبهم : 
4 - النذر المبهم هو النذر الذي لم يسم مخرجه 
من الأعمال » وذلك كقول الناذر : لله علي 
نذر» دون أن يبين الأعمال التي التزمها بهذا 
النذر » أُصَوم هي أم صلاة أم حج أم غيرها”" . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النذر» 
أمنعقد هو أم غير منعقد » وفيماإذا كان يلزم 
الوفاء به أو لايلزم » وما يجب إن قيل بانعقاده 


وصحته ولزوم الوفاء به 5 


(0) الدرالمحتاروردالمجحتار”/78ءوبدائع 
الصنائع 1877/5 . والمغني 5/4 » والكافي 4/ 15١‏ » 
وكشاف القناع 7754/5 : 

ف كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 7/ 09 . 


هوا واو فاه هش و .و ع مه وا و وه مامه ف وا ةاوه م موا مو وم ون م و قوعم مود وود م5966 


وصحيح » وهو كالحلف بالله ولا كراهية فيه » 
إلاأنهم اختلفوا فيما يجب به على رأيين : 

الرأي الأول : أنه تجب بالنذر المبهم كفارة 
يمين » روي هذا عن ابن عباس وابن مسعود 
وجابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهم وهو 
قول الحسن البصري وعطاء وطاووس والقاسم 
ابن محمد وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة 
وسعيد بن جبير والثوري » وهو ما عليه مذهب 
المالكية وهو الذي نص عليه الشافعي وقال به 
جمهور أصحابه . 

وقال القاضي حسين من الشافعية :إن أوجبنا 
على الناذر الوفاء بهذا النذر لزمه قربة من القرب 
مما يجوز التزامها بالنذر ويترك تعيينها إليه . 

وثمة قولآخر في المذهب وهو : أن 
الناذر يتخير بين ذلك وبين الكفارة » وممن 
رأى وجوب كفارة اليمين على من نذر نذراً 
مبهماً الحنابلة 29 . 

الرأي الثاني : قال به الحنفية . ولهم تفصيل 
فيما يجب بهذا النذر .إذيرون أن من نذر نذراً 


)١(‏ الدرالحتار وردالمحتار؟/ ١‏ وبدائع الصنسائع 


“لم1 114" ؛والتاج والإكليل 7/ 7١9‏ » وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي ”/ 04 »وشرح الزرقاني 
*/ 97 . والمقدمات الممهدات ١/057٠:15»وروضة‏ 
الطالبين 5957/7 »وتحفة المحتاج ٠١و‏ والمغني 
4" , والكافي 4١8/5‏ . 


-1١08- 


مبهماً » ولم تكن له نية » فعليه كفارة يمين » فإن 
كانت له نية فيه فحكمه هو وجوب مانواه» 
سواء كان النذر مطلقاً أو معلقاً على شرط » فإن 
نوى صوماً أو صلاة أو حجاً أوعمرة لزمه الوفاء 
به في المطلق للحال » وفي المعلق بالشرط عند 
وجود الشرط ء ولاتجزئ الناذر كفارة في ذلك » 
فإن نوى فيه صياماً ولم ينوعدداً فعليه صيام 
ثلاثة أيام » وإن نوى إطعاماً ولم ينوعدد ما 
يطعمه فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من حنطة » لأنه لولم يكن له نية 
لكان عليه كفارة اليمين » لأن النذر المبهم يمين » 
وكفارته كفارةيمين » فما نواه ينصرف إلى 
خصال الكفارة » ولوقال :على صدقة فعليه 
نصف صاع » ولو قال : علي صوم لزمه صوم 
يوم » ولو قال : علي صلاة لزمه ركعتان » لأن 
ذلك أدنى ما ورد به الأمر » والنذر معتبر به 7 ' 

واستدل الحنفية لذلك بالسنة المطهرة وإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما السنة المطهرة فيما روى عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلد : «كفارة 
النذر كفارة اليمين» 7" وفي رواية أخرى عنه أن 
)١(‏ الدرالمحتاروردالمخحتار”/ ١/ء‏ وبدائع الصنائع 

١. 118488-84 /“ 


زقف حديث : «كفارة النذر كفارة اليمين» 3 
تقدم تخريجه (ف١١)‏ . 


واه هد هاه هم هاه عق هد و هه ووه و هع ف نه و ووه وو ع وه ومو ول وه وو وو مم 6و6و9 


رسول الله يَكلةِ فال : «كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين)7) وكذلك بما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي يك قال :من نذر نذراً لم 
يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً لا 
يطيقه فكفارته كفارة يمين » ومن تذر نذراً أطاقه 
ا" 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن الرواية 
الثانية من حديث عقبة بن عامر وحديث ابن 
عباس أفادتا أن النذر المبهم ‏ وهو الذي لم يسم 
مخرجه من الأعمال - نذر منعقد صحيح وأن 
كفارته كفارةيمين » وأفادت الرواية الأولى من 
حديث عقبة أن النذر كاليمين وموجبه هو 
موجب اليمين » فإن صح النذر وأمكن الوفاء 
به » وإلاوجب فيه كفارة يمين » والنذرالمبهم لم 
يعين فيه ما يوفي به فتجب فيه كفارة يمين . 

وأما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم » 
فقدروي عن ابن عباس وابن مسعود وجابر 
وعائشة أنهم قالوا : تجب في النذرالمبهم كفارة » 
وقال ابن قدامة بعد أن ذكر هؤلاء الصحابة : 


)١(‏ حديث :«2كفارة النذرإذالم يسم كفارة يمين» 


أخرجه الترمذي ٠١5/4(‏ طالحلبي) وقال : حسن 
صحيح غريب . 

(1) حديث :«من نذرنذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين . . .» 
أخرجه أبو داود (7/ 5 7١‏ ط حمص) وأشارابن حجر في 
الفتح /١١(‏ 0417) إلى ترجيح وقفه على ابن عباس . 
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والاتجاه الآخر فى النذرالمبهم أنه لاينعقد 


وهو نذر باطل » وإليه ذهب بعض الشافعية 000 


نذر التصدق بكل ما يملك : 
6- اختلف الفقهاء في حكم من نذر أن 
يتصدق بكل مايملك من مال على ستة 
اتجاهات : 1 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
التصدق بكل ما يملك لايلزمه شيء بهذا النذر 
ولاكفارة عليه » روي هذا عن عائشة وحفصة 
وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهن » وهو قول 
الحكم بن عتيبة والشعبي والحارث العكلي 
وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد » وثمة 
وجه في مذهب الشافعي صححه الغزالي وقطع 
به بعض الشافعية أن هذا النذر لغوء لأنه لو 
قال : مالي صدقة ء أو مالي في سبيل الله » فإنه 
لايكون آنياً بصيغة التزام فلا يلزمه به شيء”) : 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى :#وَءَاتٍ ذَا الْقوَى 


-» وامه 


حَقَهُ وَالْمِسَكنَ وَآبنَ لسَبِيلٍ وَلَا تَبَذْرَ تَبَذِيرًا 9#©) 


. ”/9 المغنى‎ )١( 

فم نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي والرشيدي عليه / 71١‏ . 
(”) . روضة الطالبين 7//ا91؟ . 

(5) سورةالإسراء/"؟ . 


هوا هد وا وه م وه وا ها و هعوقو ع عه و مه مع و يوووا و ولو ورور وه .مود دوه 


وقؤلة كنال :لظ ورائوا حفةة :25 حصان وله 
رفوأ إِنْهُ لا ميب الْمُسَرفيتَ 76 ووجه 
الدلالة أمرالحق سبحانه بالصدقة والإنفاق في سبيله » 
إلاأنه نهى عن الإسراف والتبذير فيما يتصدق به 
المرء »فهذا يدل على أن التتصدق بكل مايملكه 
المرء من مال غير مطلوب للشارع والتزامه بالنذر لا 
يجوز » لأنه ليس نذراً في طاعة الله سبحانه . 
كما استدلوا بأحاديث من السنة المطهرة منها 
مارواه كعب بن مالك - في حديث تخلفه عن 
غزوة تبوك - وأنه قال لرسول الله وَكْةِ : إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله يك ف قال رسول الله يَكِةِ : أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك » قلت : أمسك 
موي الذي و0 
ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال :«كنا عند رسول الله يَكِْةِ إذ جاءه 
رجل بمثل بيضة من ذهب فقال : يارسول 
الله : أصبت هذه من معدن فخذها فهي 
صدقة ءماأملك غيرهاءفأعرض 
)١(‏ سورةالأتعام/ ١4١‏ . 
(؟) حديث ١:‏ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7857/6 ط السلفية) 
ومسلم ١١717/5(‏ طعيسى الحلبي) . 


كا ات 


هأواواه فاها وه ووه وفوا وه وه و وه و و وه وي .ا مه معو و واه و .د ...ا م .م ما ووه 


رسول الله يَكِةِ عنه مراراً - وهويردد كلامه هذا 
- ثم أخحذها يك فحذفه بها ء فلو أصابته 
لأوجعته أو لعقرته » فقال رسول الله علد يان 
أحدكم بمايملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد 
يستكف الناس » خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» » وفي رواية أخرى أنه كَل قال : اخذ عنا 
مالك لاحاجة لنابه» 20 . 

الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
التتصدق بكل مايملك من مال فإن نذره هذا 
يمين » وتلزمه كفارة يمين » روي هذا عن عمر 
وابنه عبدالله وابن عباس وجابر بن عبدالله 
وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم » وهو قول 
الحسن البصري وطاووس وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة والأوزاعي وقتادة وسليمان بن يسارء 
وهورواية عن أحمد بن حنبل 7" . 

واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال :«كفارة النذر 
كفارة البمين 902 , 


فقدأفاد هذاالحديث أن حكم النذر كحكم 


». . . حديث : #يأتي أحدكم بما يملك فيقول :هذه صدقة‎ )١( 
ط حمص) ء وأشار المنذري في‎ ٠١ /7( أخرجه أبو داود‎ 
ْ : مختصر السنن (؟/ 5 56) إلى إعلاله برأو فيه‎ 

(؟) المغني 9/لا . ' 


(*) الحديث سبق تخريجه (ف 5 )١‏ . 


اليمين » فمن حنث فى يمينه تلزمه كفارة» 
فكذلك يلزم الناذر إن لم يف بنذره كفارة 
ككفارة اليمين : 

الاتجاه الشالث : يرى أصحابه أن من نذر 
التصدق بكل ماله فإنه يجزته التصدق بثلث هذا 
المال .وقد مال إلى هذا الاتجاه الزهري والليث 
جمهور الحنابلة 7" . 

واستدل هؤلاء بما روى حسين بن السائب بن 
أبى لبابة أن أبا لبابة رضى الله عنه قال :«يا 
وأساكنك . وإني أنخلع من مالي صدقة لله 
الغلث)0) » ويم رواه كعب بن مالك فى قصة 
تخلفه عن غزوة تبوك قال :«قلت :يا رسول 


الله إن من توبتي إلى الله أن أخحرج مسن 


)١(‏ شرح الزرقاني وحاشية البناني */ 40 » وكفاية الطالب 


نذا فض » والمغني 7/9 » والكافي 5/ 577 »وكشاف 
القناع 5/ /7/41 : 

(؟) حديث : «يجزىء عنك الثلث . . .» 
أخرجه أحمد (7/ 1657 - ط الميمنية ) وابن حبان 
فوالصحيح (اللإحسان55/8١560-1اط‏ 
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مالي كله إلى الله وإلى رسوله كَكْهِ صدقة » قال : 
لاءقلت : فنصفه . قال :لاءقلت :فثلشه؛ 
قال :نعم »قلت : فإني سأمسك سهمي من 
خيبر»(١؟‏ فقد أفاد هذان الحديثان أن من نذر 
التتصدق بكل مايملك من مال فإنه يجزئه 
التصدق بثلثه كما هو منطوق الحديثين . 

الانجاه الرابع : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
التصدق بكل ماله فإنه يلزمه أن يتصدق به كله . 
وهذا الاتجاه هو رواية أخرى عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كماروي عن سالم بن عبدالله 
والقاسم بن محمد أنهما قالا : يتصدق بهذا المال 
على بناته » وصح عن الشعبي والنخعي أنهما 
كانا يلزمانه ما جعل على نفسه » وهو القياس 
عند الحنفية . 

قال هؤلاء : فإن أخرجه مخرج اليمين 
فكفارته كفارة يمين » وإلزام الناذر أن يتتصدق 
بكل ماله هو وجه في مذهب الشافعية”" . 

واستدل أصحاب هذا الإتهاه بما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال : 
"من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه 


000( حديث : اسأمسك سهمي من خيبر . . .» 
أخرجه أبوداود (7/ 4 1 - ط حمص ) 

زفق أروضةالطالبين 7917/7/7 » والمغني 8/4 . والبدائع 
”/ 810/7-1741/7؟ ط مطبعة الإمام . 


فلايعصه) <'. 

فقد أفاد هذا الحديث أن من نذر طاعة لله 
تعالى لزمه الوفاء بما التزمه بهذا النذر » ومن نذر 
التصدق بكل ما يملك من مال » ألزم نفسه بما هو 
طاعة لله سبحانه » فيلزمه الوفاء به » والتتصدق 
بكل ماله . 

ووجه القياس عند الحنفية أنه يدخل فيه 
جميع الأموال لأن امال اسم لما يتمول كماأن 
الملك اسم لمايملك فيتناول جميع الأموال 
كامللف 9 

الاتجاه الخامس : يرى أصحابه أن من نذر 
التصدق بكل ماله فإنه يجزئه أن يتتصدق منه 
بربع العشر (أي مقدارالزكاة) وهو رواية أخرى 
عن ابن عباس وثالثة عن ابن عمر رضي الله 
عنهم » وهو قول ربيعة وروي عن عبدالعزيز بن 
الماجشون أنه استحسن قول ربيعة هذا 7" . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بما روي عن 
عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة فقالت : 
مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل 
كذا . فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله 


. )08 الحديث تقدم تخريجه (ف‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع / 781 . 
زفرف المغني 4/ لا . 


ات 


ون 


واه ها هاه واه .ا و عام هاه واه و واه ماقاه و .عم وا وو و وا واه مو وه هم م و وث ٠.6666‏ 


عنهما : أما الجارية فتعتق » وأما قولها :مالي 
في سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها . 

وقالوا : إن النذر المطلق »إن التزم فيه الناذر 
التصدق بكل ماله » محمول على المعهود في 
الشرع » ولايجب في الشرع إلا التصدق بمقدار 
الزكاة وهو ربع العشر"" . 

الاتباه السادس : يرى من ذهب إليه أن من 
قال : مالي صدقة . لزمه أن يتصدق بالأموال 
التي تجب فيها الزكاة ممايملك »أي يتتصدق 
بجنس الأموال الزكوية وإن لم تبلغ نصاب 
الزكاة » ولايدخل في هذه الأموال ما لازكاة 
فيه » فلا يلزمه أن يتصدق بدور السكن والأثاث 
والثنياب والعروض التي لا يقصد بها التجارة 
ونحو ذلك . وهوما ذهب إليه الحنفية » وقالوا : 
إنه استحسان'. 


واستدلوا بأن النذر الذي يلزم به المرء نفسه 
معتبر بما أمر به الشارع » لأن الوجوب في الكل 
بإيجاب الله تعالى » وإنما وجد من العبد مباشرة 
السبب الدال على إيجاب الله تعالى » والإيجاب 
المضاف من الله تعالى في الأمر - وهو الزكاة 
المأموربها في قوله سبحانه « حُدْ مِنَ أُمْوَهِمَ 


)000( المغني 9/ /ا : 


هاوه ق عا ةاوه عو نو وا وا و . .ا واه وا عه م ووه ومو م وان و و و ووه .د ودود م565 


رءة م بير ميو يي 


َه موتكم ها 14" وقوله تعالى 

0 5 200 حق معلوم ©2© 

لايل وَالمَحَرُورِ ونحوذلك - قد تعلق 
فرق 


حكم نذر الصلاة أو الصيام مطلقا 
أ- نذر الصلاة مطلقاً : 
5- اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذرإن نذر 
صلاة مطلقة »ولم يحدد عدد الركعات التي 
يصليها فيها ولم ينوه »على اتجاهين . 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صلاة 
مطلقة يجزئه صلاة ركعتين » وإلى هذا ذهب 
الحنفية والمالكية » وهو ما نص عليه الشافعي » 
وهو مشهور مذهب أصحابه » وهوما عليه 
مذهب الحتابلة © . 

واستدل هؤلاء بأن أقل صلاة وجبت بالشرع 
مقدارها ركعتان » فوجب حمل النذر المطلق 
عليه » لأن النذر الذي يوجبه المرء على نفسه 


إبلق سورة التوبة / ٠. ١١7‏ 


(؟) سورةالمعارج /54» 55 . 

زفرق بدائع الصنائع اام . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5884 » ومواهب الجليل / رض 
وكفاية الطالب الرباني "/ لاه » وروضة الطالبين 
5/7 *” ء ونهاية المحتاج 75/8 » والمغني 9/ 2١١‏ 
والكافي 4/ 57: » وكشاف القناع 5/ 71/8 . 
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تذر 75 _/ا؟ 


ل ل ل ا ا ا 1 


معتبر بما أوجبه الشارع » فلزم ناذر الصلاة مطلقاً 
صلاة ركعتين (2 , 

وقالوا : إن الركعتين هما أقل مايقع اسم 
الصلاة عليه » فلزم الناذر الإتيان بهما . ولايلزمه 
زيادة عليهما . لأن هذا الزائد لم يوجبه شرع 
ولالغة”" . 

وأضافوا كذلك :إن الركعة الواحدة لاتجزى 
في الفرض . فلا تجزئ في النذر كالسجدة”" . 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
صلاة مطلقة أنه يجزئه أن يصلي ركعة واحدة . 
وهذا قول آخر عند الشافعية ورواية عن أحمد بن 
ا كن 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن أقل الصلاة 
ركعة . فإن الوتر صلاة مشروعة » وهو ركعة 


واحدة )6.0 : 


ب نذر الصيام مطلقاً : 
/(” - اختلف الفقهاء فيمايلزم الناذرإن نذر 


0 بدائيعالصنائع1888/5.ونهساية المحتاج 
",و والمغنى 4/ ١١‏ ء والكافى 577/5 . 

(؟) كفاية الطالب الربانى *//61 . - 

)2 كشاف القناع 774/5 , والكافي 4/ 575 . 

حمق روضة الطالبين 705/5 » ونهاية المحتاج 775/8 » 
والمغنى 4/ ١١‏ » والكافى 5/ 277 .. 

)0( نهاية احتاج 8/ 77.4 » والمغني 4/ ١١‏ والكافي 4/ 57 5 


صياماً مطلقاً ولم يحدد عدد ما يصام ولانواه » 
وذلك على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صياماً 
يلزمه صيام يوم واحد . وإليه ذهب المالكية 
والكتافغية والختارلة 237 , 

واستدلوا بأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل 
من يوم » فيلزم من نذر صياماً مطلقاً صيامه . 
ل الي 

وقالوا :إن صيام اليوم هو أقل ما يجزئ في 
الصيام » وهو أقل مايقع عليه اسم الصيام » فهو 
اللازم الملتيقن ولاتلزم الزيادة عليه , لأنه لم 
يوجبها شرع ولالغة”" . 

الاتجاه الثانى : يرى من ذهب إليه أنه يلزمه 
صيام ثلاثة أيام اله ذهب الحنفية 29 واستدلوا 
بآن نذر الصيام مطلقاً نذر مبهم ٠‏ لعدم بيان عدد 
مايصام ء والنذر المبهم يمين » وكفارته كفارة 
يمين » فإن كان الناذر قد نذر الصيام » ولم تكن له 


)١(‏ مواه بالجليل ٠١/7‏ . وكفاية الطالب الرباني 


3037/7 » وروضة الطالبين 700/7 ». ونهاية المحتاج 
والمغنى 4/ ١١‏ » والكافى 5/5 77 » وكشاف 
القناع 5/ 517/94 1 ١‏ 

زفق نهاية المحتاج 8/ 737 . والمغنني 4/ ١١‏ »وكشاف 
القناع 5/ 7179 : 

() كفاية الطالب الريانى ”/ لاه . 

زحق الدر الختار ورد الحتار */ ١لاء‏ وبدائع الصنائع 5/ 788/4 . 
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كدو 7 


#أقاها ةد ها هه هاو هاه و و و واو و ٠.‏ عو و و وه واوا م مه .ثم مم م لثمم مد م مه 


نية في عدد ما يصام في النذر » فإن هذا الصيام 
ينص رف إلى صيام الكفارة »وهو صيام 
ثلاثةأيام”" . 

وقالوا :إن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعالى » وأدنى ما يوجبه الله سبحانه من صيام 
هو صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين » فكانت 
هي الواجبة في النذر المطلق ”") 


نذر صوم الدهمر : 

- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن من نذر صيام الدهر لزمه صيامه » ولم 
يدخل في نذره رمضان .» لأن صيام أيامه لايقع 
إلاللفريضة » كما لايدخل في نذره أيام العيدين 
والتشريق » فلا تصام عن نذره » ولايقضي هذه 
الأيام » لأنها لاتقبل صوماً » ولهذا الناذر أن 
يقضي ما أفطره من رمضان » ويصوم الكفارات 
التي وجبت عليه : ككفارة الظهار والقتل 
والوقاع في نهار رمضان واليمين » مقدماً ذلك 
على النذر » لأن هذا الصيام واجب بأصل 
الشرع » فيقدم على الصيام الذي أوجبه على 
نفسه بالنذرء كتقديم حجة الإسلام على 
المنذورة » فإن أفطر في أثناء صيامه هذا لعذرأو 


)00( بدائع الصنائع 5/ 7884 : 
(؟) ردالحتار؟/ الا . 


لغيره لم يقض ما أفطره منه » لأن الزمن مستغرق 
بالصوم المنذور » إلا أنه تلزمه فدية لترك الصيام 
بلاعذر . 

وقد اختلف في مقدار هذه الفدية » فقدرها 
الحنفية بأنها نصف صاع من بر عن كل يوم 
أفطره » أو صاع من تمر أو شعير . 

وقال ابن القاسم من المالكية : يطعم عن كل 
يوم مداً من طعام قياساً على كفارة التفريط في 
صيام رمضان » لأنها كفارة وجبت للفطر متعمداً 
في موضع لا يجوز الفطر فيه » وهذا كذلك . 

وقال سحنون من المالكية : عليه إطعام ستين 
مسكيناً » لأنه أفطر متعمداً ما لايجد له قضاء » 
فأشبه الفطر في رمضان متعمداً » فإنه لايجد له 
قضاء ء إذ قد جاء أنه لايقضيه بصيام الدهر 
وإن صامه . 

وقدرها الشافعية بمد من طعام عن كل يوم 2 
سواء البر أو الشعير أو التمر أو غيرها من أقوات 
البلد . ٠‏ 

ومذهب الحنابلة أنها تقدر بنصف صاع من 
حنطة أو صاع من تمر أو شعير لكل يوم ”' . 


)١(‏ ردالمحتار”/ ١لاء‏ والكفاية على الهداية للمسرغيناني 


7 » ومواهب الجليل 77/7 + 1594 » الجموع 
5ه وروض ةةالطالبين”/87١”‏ »ونهاية 
الحتاج 516/8 » وزاد المحتاج 21”5/4 »والمغني 
نذا رسن » وكشاف القناع 5/ 717/4 
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نذرصيام شهر غير معين : 
48- ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من نذر صيام شهر غير معين فهو 
بالخيار بين أن يصومه من بداية شهر هلالي أو أن 
يصومه بالعدد » فإن صامه من بداية شهر 
هلالي » وتابع في صيامه أجزأه عن نذره وإن 
خرج الشهر ناقصاً . وإن صام بعد مضي بعض 
الشهر الهلالي » أو صام شهراً بالعدد أجزأه صيام 
ثلاثين يوماً احتياطاً » وإن احتمل لفظ الشهر أن 
يكون تسعة وعشرين يوماً » وذلك لأن الشهر 
يطلق على ما بين الهلالين » تاماً كان أو ناقصاً ‏ 
. كما يطلق على ثلاثين يوماً » فأيهما فعل الناذر 
فقد خرج من العهدة . 

وقال بعض المالكية : يلزمه إن صام شهراً 
بالعدد أن يصوم تسعة وعشرين يوماً » وذلك لأن 
الشهر الهلالي قد يكون تسعة وعشرين يوماً . 

وقداختلف هؤلاء فى صفة صيام هذا 
الشهر » وعماإذا كان يجزئه فيه التفريق » أم أنه 
يشترط في صيامه التتابع على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صيام 
شهر غير معين - ولم يشترط التتابع - فهو 
بالخيارفي صيامه فإن شاء فرق وإن شاء تابع » 


أما إن اشترط التتابع فإنه يلزمه وهذا مذهب 


هاه اه هاوهاه 6ه وا ود واو فق فاه و عق عق عوا م وم ور م وموم مم مومهم م عم وو عو وف قد ونه 


الحنفية والمالكية والشافعية » وهو رواية عن أحمد 
ووجه لبعض أصحابه 7" . 

واستدلوا بأن الصوم لاينبني على التتابع بل 
على التفريق » وذلك لأن بين كل يومين من 
الوقت ما لايصلح الصيام فيه » وهو الليل » 
فكان للصائم الخيار بين التفريق والتتابع”"" » كما 
استدلوا بأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين ‏ 
وعلى ثلاثين يوماً » ولا خلاف في أنه يجزئ هذا 
الناذر أن يصوم ثلاثين فلم يلزمه التتابع » كما لو 
نذر صيام ثلاثين يوما إلاإذا اشترط التتابع ”" . 


الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر صيام شهر غير معين فإنه يلزمه أن يتابع في 
57 »اشترط التتابع أم لاء ولايجزئه 
التفريق فيه » وهو قول أبي ثور وهو المذهب 
تيل الخنابلة 37 , 


)20( رد ا محتار ”7/ الا ءوفت الْقَددٍ :/ى>»”2> » وبدائ الصنائ 
ضح العدير 0600-0 


7845-5 .وم وهب الجليل والتاج 
والإكليسل 401/7 »وخاشي ةالدنسوتقي 
8/0١‏ ه-0: ه » وروضة الطالبين */ "٠١‏ » ونهاية 
المحستاج 8/ 377-776 والمغني 277/4 
والكافى 570/5 . 

(؟) بدائع الصنائع 781/1 ء والمغني 78/9 . 

(7) المغنى 31/4 » والكافى 5/ 576 . 

(5) المغني 4/ 18-717 ء الكافي 4/ 470 , وكشاف القناع 
44١5‏ والإتنصاف ١57/1١١‏ . 
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واستدلوا بأن الشهراسم لأيام متتابعة فلا 
يجزئ من نذر صيامه إلا أن يصومه متتابعاً , 
وبأن اطلاق الشهر يقتضي التتابع فلايصام إلا 
على هذا النحو » وقياساً على ما نوى التتابع في 
م , 


نذر صيام شهر يبتدئ من يوم قدوم غائب 
فوافق قدومه غرة رمضان : 
- اختلف الفقهاء في حكم من نذر صيام 
شهر يبتدئ من يوم قدوم غائتب فوافق قدومه 
غرة رمضان على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر ذلك 
فإن نذره منعقد لإمكان الوفاء به إن علم أن 
القادم غداً أو نحوه فينوي الصيام من الليل ؛ 
ويجزئ صيامه هذا عن رمضان » ولا يلزمه صوم 
آخر للنذر ‏ ولاتجب عليه كفارة . 

وهذا الاتجاه هو قياس قول ابن عباس رضي 
الله عنهما وعكرمة في الصرورة الذي نذر 
الحج :إذ قالا : يجزئ حجه لهما جميعاً »أي 
للفرض والنذر » وإلى هذا ذهب الحنفية » وهو 
قول في مذهب المالكية » وإليه ذهب الشافعية » 
وهو قول الخرقي من الحنابلة » وقياس قول أحمد 


00( الكافي 5/ 7506 »والمغني 77/9 »وكشاف القناع 
15م . 


هاه هاوه . .وا واه عاو ع و .و مما ع م م.م م مالاو ويه م ومو و واو و و م و .و م م ووه 


في الصرورة الذي نذر الحج أنه يجزئ ما أداه 
تي ا 

واستدل هؤلاء على أنه يلزم هذا الناذر أن 
يصوم عن فرضه ولايلزمه صوم آخر عن النذر 
ولاكفارة :بأن الله تعالى أمربصيام رمضان 
متقدم على النذر فليس للناذر أن يصوم رمضان 
ولاشيعاً منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه 
مخلصاً له » وأن شهر رمضان في حال الصحة 
والإقامة يتعين لصومه » ولايحتمل غيره من نذر 
أو كفارة أوغيرهما فلا يتعلق بهذا النذر حكم 
ولا كفارة”" » وأن الناذر قد قيد صيامه باليوم » 
ولم يوجد القدوم من الغائب في زمن قابل 
للصوم ء لأن يوم القدوم قد شغل بصوم 
مفروض فلا يقبل أن يصام لغيره”" وأن الناذر 
قد نذر صوماً في وقت معين وقد صام فيه فوفى 
ها التوهة اللو :, 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
ذلك فإن نذره منعقد وصيامه في رمضان يجزئه 
عن صيام الفريضة ولايجزئه عن الصيام 


الكنيق /١‏ 54 ء ونهاية الحتاج 5١57/4‏ . وزاد الحتاج 
0٠١/4‏ ءوالمغنى 4/ ٠١‏ » والكافى 5/ /ا1؟558-55 . 
زفق بدائع الصنائع 5/ 5410 : 1 
إفرة نهاية امحتاج 4/ 7717 : 
(5) المغني 4/ ٠١‏ ء والكافي 5758/5 . 
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ها مه مه و قاو وه هاواواه وواوا ناه مه عو وه موا فاه عه وي وه و م مام و وام وه 26 .هوه 


المنذور » ويلزمه أن يقضي صيام النذر » ويكفر 
لتأخير صيامه عن الوقت الذي عين له . 

وهذا الانجاه هو قياس قول ابن عمر وأنس بن 
مالك وعروة في الصرورة الذي نذر الحج إذ 
قالوا : يبدأ بحجة الإسلام ثم يحج لنذره » وهو 
مشهور مذهب الحنابلة 7" . 

واستدل هؤلاء بالقياس » ووجهه أن هذا 
ويمكن الوفاء به غالباً فانعقد موجباً الصيام » كما 
لو وافق شعبان » ويلزم الناذر أن يقضي النذر لأن 
حكمه حكم من أفطر هذا الشهر ء لأنه لم يصمه 
0 

وثمة قول آخر فى مذهب المالكية : أن من 
نذرأن يصوم يوم قدوم غائب فصادف قدومه 
أول يوم رمضان فإنه لايجزته صيامه عن النذر 
ولاعن الفرض » وعليه قضاء يوم لرمضان 
الحاضر ولاقضاء عليه للنذر لآن المنذور معين 


بوقت » وقد فات 9" . 


)١(‏ المغنى 4/ 5١-7١‏ . والكافى 5/ 5758-5571 » وكشاف 
القناع */ 5526 5 1 

زفة المغني 4/ 7١‏ » والكافي 658/4 5 

زفرة مواهب الجحليل 7/ ”747 » وشرح الخرشي على مختصر 
خليل 778/١‏ . 


ها ها قا واة هد وه ممع وو و .وو وق و و عم وو و و وفوف و عاويء مم وم وم مام ممه 


نذر صيام يوم قدوم غائب فوافق قدومه 
يوماً يحرم صيامه : 
-١‏ من نذررصيام يوم قدوم غائب فوافق 
قدومه يوماً يحرم صيامه بأن كان يوم عيد فطر أو 
أضحى ء أو كان يوماً من أيام التشريق » أو 
صادف قدومه وقت حيض الناذرة أو نفاسها أو 
نحوذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر 
في هذه الحالة على أربعة اتجاهات . 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن هذا الناذر لا 
يلزمه شيء ولا تجب عليه كفارة » روي هذا عن 
ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إذ قال فيمن نذر 
صوم يوم فوافق يوم فطر أو أضحى : أمر الله 
تعالى بوفاء النذر » ونهى رسول الله يَكِةِ عن 
صوم هذا اليوم »وقال زفر : من نذر صوم يوم 
العيد أوأيام التشريق فلايصح نذره ولايلزمه 
شيء » وقال محمد بن الحسن فيمن نذرت 
صب بدو سحي عد اودر حافت 
فيه : لايلزمها شيء بهذا النذر . 

وعدم لزوم شيء بهذا النذر هو مذهب 
المالكية والشافعية وهو مخرج في مذهب 
المتايبلة 9 : 


25450. 5855 /5 فتح القدير 55/4 . وبدائع الصنائع‎ )١1( 
- ومواهب الجليل 0غ » وكفاية الطاالب‎ 


ات 


«اواوا هاه واو وه و و واوا فاه مه 6 »ا وع هج ماج .ا هاو و و واوا ناه و فا.ثا عه م66 م66 .وده 


واستدل هؤلاء بأن الصيام قد قيد بيوم غائب 
الناذر صيام » ولاتلزمه كفارة كذلك , لأن 
الكفارة فرع وجوب الصيام عليه" » كما قالوا : 
إن المنذور وإن لم يكن معصية في ذاته إلا أنه وقع 
لايحل للناذر الوفاء به باتفاق الفقهاء لما ورد عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 
يَكَدِةِ قال : «لاوفاء لنذرفى ا ان فكان 
هذا النذر معتبراً بنذر المعصية » فلايلزم به 


الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
ذلك فنذره منعقد صحيح ء !إلاأنه ليس له أن 
يصوم هذا اليوم » وإنما يصوم يوماً مكانه » ولا 
كفارة عليه وهذا قول الحسن البصري والأوزاعي 
وأبي عبيد وقتادة . وقال به أبو يوسف فيمن 
درت سجام برع عدوم عابي مسد نيبرم 


- الربانى ”/ 5ه ء والمقدمات :٠ 5 /١‏ » وروضة الطالبين 
5/5 1 ونهاية الحتاج 8/ 0” » وزاد الحتاج 5/ 501 
والمغنى 4/ 57 »ء والكافى 5/ 579 . 

00( نهاية الحتاج 8/ 717 » وزاد الحتاج 5/ 001 . 

(؟) حديث :١لاوفاء‏ لنذر فى معصية» 
تقلع تعره 1 

إفرة بدائع الصنائع ”/ 57856 ء والمغني 4/ 77 : 


هع »ا هاه ها ها واه .هم و و وا وه م ود هد وا وهاه .ا ماما و وه وم .م م وا مه موه م6 مم م6 م6 ٠.66‏ 


حاضت فيه » وما عليه مذهب الحنفية أن من نذر 
صوم يوم العيد أو أيام التشريق فنذره منعقدء 
ويجب الوفاء به في غير هذه الأيام التي نذر 
صيامها ولاتلزمه كفارة » وهذا المذهب رواية 
عن أحمد قال بها بعض أصحابه © . 

واستدل هؤلاء بأن هذا الناذر قد فاته الصوم 
الواجب بالنذر » فلزمه قضاؤه » كما لوترك 
الصيام نسياناً » ولاتلزمه كفارة لأن الشرع منعه 
من صومه فكان كالمكره”" . 

وقالوا كذلك :إن المنذور هنا - وهو الصيام 
عند قدوم غائب - محمول على المشروع » فإذا 
صادف يوم قدوم الغائب يوماً يحرم الصيام فيه 
كان إفطاره فيه لعذر » وهو منع الشارع من 
صيامه » فكان بمثابة من أفطر رمضان لعذرء 
وإذا كان هذا لاتلزمه كفارة بفطره فكذلك 
القن . 

وأضافوا :إن من نذر صيام يوم قدوم 
غائب » قد نذر قربة مقصودة » فيصح نذره » 
كما لو وقع النذر بالصيام في غير هذه الأيام التي 
تصادف قدوم الغائب فيها ”؟' . 


)١(‏ ردالمحتار”/58 » وبدائع الصنائع ات 


وفتح القدير 55/4 ء والمغني 4/ 77 »والكافي 479/5 . 
(0) المغنى 55/9 . 
(5) الكافى 479/5 . 
فق بدائع الصنائع 5/ 58768 : 


ات 


واوا و و وو و .و و ووادو وه واو و وه ووه و ووه .مون و واو م م ماو واوا مام 


الاتجاه الثالث : يرى أصحابه أن من نذر ذلك 
فنذره منعقد صحيح » إلاأنه لايصوم هذا اليوم 
وإنما يصوم يوما مكانه » وتلزمه كفارة يمين » وهو 
قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
وروي عن عطاء أنه قال فيمن نذر صوم شوال 
إنه يفطر يوم الفطر » ثم يصوم يوماً مكانه من 
ذي القعدة » ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . 
وهذا الاتهاه هو رواية عن أحمد وقول أكثر 
الحنايلة 27 . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن هذا الناذر 
قد التزم بنذريمكن الوفاء به غالباً فكان نذره 
منعقداً » كما لو وافق يوماً لايحرم الصيام فيه » 
ولايجوزأن يصام هذا اليوم الذي قدم فيه 
الغائب » لآن الشارع حرم صومه ء إلاأن الناذر 
يلزمه القضاء » لأن نذره منعقد » وقد فاته الصيام 
بالعذر » ولزمته الكفارة لفواته كمالوفاته 

0 
بمرضن 3 . 
وعلم منه انعقاد نذره » لآن ما أضيف إليه النذر 


)0( المغني 4/ 75-17١‏ والكافي 5597/5 »ع»وكلشاف 
القناع5/ 58٠‏ 5 
زفق المغني 4/ 77 : 


زمن يصح فيه صوم التطوع » فانعقد نذره 
لصومه » كمال وأصبح صائماً تطوعاً ونذر 
إتقامه 29 . 

وأضافوا : إن الصوم الذي التزمه الناذر 
بالنذر صوم واجب عليه يلزمه قضاؤه 
كرمضان » كما تلزمه كفارة يمين . لآن النذر 
كاليمين ء وكفارته ككفارت 0 

الاتجاه الرابع : يرى من ذهب إليه أن هذا 
النذر منعقد صحيح . وأن الناذرإن صام هذا 
اليوم الحرم صيامه صح صومه وأجزأه عما نذرء 
وهوماعليه مذهب الحنفية في صوم يومي 
العيدين ورواية عن أحمد في ذلك 27 . 

واستدل القائلون بهذا بأن الصوم المنذور إن 
تعين وقوعه في يوم يحرم صيامه فهو قربة من 
حيث هو صوم » وماكان فيه جهة العبادة فإنه 
يصح نذره ويلزمه الوفاء به © . 

وقالوا كذلك :إن الناذر قد وفى بما نذره 
فأشبه مالو نذر معصية ففعلها 7" . 


. 58٠ /5 المغني 57/4 » وكشاف القناع‎ )١( 


(؟) الكافى 559/5 . 

م2 رد امحتار 58/5 » وفتح القدير 77/4 » والمغني 4/ 57 . 
زحق رد امحتار 588/7 » وفتح القديرة/ 75 : 

(5) المغني 37/9” . 


ماما م .ا واه ماه .وا وة . ا ها اث ها وها هاه و ع مان واو ووم ونم و وو وود م6 ودود .و٠5‏ 


صفة صيام من نذر صيام سنة مطلقة 
(من حيث وجوب التتابع أوعدمه) : 
7- اختلف الفقهاء في صفة صيام من نذر 
صيام سنة » وأطلق الصيام عن قيد التتابع » وعما 
إذا كان يلزم الناذر صيامها متتابعة »أو يجزئه 
صيامها مفرقة على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صيام 
سنة مطلقة فلا يلزمه في صيامها التتابع » وإنما 
هو بالخيار في ذلك » فإن شاء فرق » وإن شاء 
تابع . .إلى هذا ذهب الحنفية » وما أفطره من 
أيام الصيام المنذور يلزم الناذر قضاؤه في غير هذه 
السنة". 

وقال الليث بن سعد : يصوم السنة ويقضي 
رمضان ويومي العيدين ويصوم أيام التشريق . 

وما عليه مذهب المالكية أن من نذر صيام سنة 
بغير عينها فيلزمه صيام اثني عشر شهراً ليس فيها 
رمضان وليس فيها يوما العيدين ولاأيام منى » 
أو أيام الحيض والنفاس .» وقضاها في غير 
هذه السنة . 

وإلى هذا الاتجاه ذهب الشافعية » فيرون أن 
للناذر إن اختار التفريق أن يصوم ثلاثمائة وستين 
يوماً » أواثنى عشر شهراً بالهلال » وكل شهر 
استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل » وإن انكسر 


شهر أقه ثلاثين » وإن اختار التتابع صام سنة 
متوالية » وقضى رمضان والعيدين وأيام 
التشريق » وأيام الحيض والنفاس »هذا هوما 
عليه المذهب » وثمة وجه في المذهب أن الناذر 
لايخرج عن نذره إلا بصيام ثلاثمائة وستين 
يوماً » وهناك وجه آخر لبعض الأصحاب :أن 
الناذر إذا صام من ال حرم إلى المحرم » أو من شهر 
إلى مثله أجزأه » ولايلزمه قضاء رمضان 
والعيدين وأيام التشريق » لأنه يصدق عليه أنه 
صام سنة » وما عليه مذهب الشافعية هو رواية 
عن أحمد وج لفن افيواب 7 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه على عدم لزوم 
التنابع في صيام السنة المنذورة بأن السنة المتفرقة 
يصدق عليها آنها سنة » فيتناولها نذر الناذر » 
فيلزمه صيام اثني عشر شهراً بالأهلة إن شاء » 
وإن شاء صامها بالعدد » وإنما لزمه صيام اثنى 
عشر شهراً لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس 
فيها رمضان . ولاالأيام التي لايجوز صيامها 
فجعل نذره على ما ينعقد فيه النذر”" . 


5 ١7/156٠١5 ردالمحتار”/ الاءوفتحالقدير؟/‎ )١( 


وبدائع الصنائع 5 . ومواهب الجليل والتاج 

والإكليل 57/7: » والدمسوقي 8/1-:50ه2 

وروضة الطالبين / 7١11‏ » ونهاية امحتاج 775/4 » وزاد 

الحتاج 5/ 44 » والمغني 4/ ١15‏ » والكافي 5/ 57377 : 
(0) المغني 4/ 15 . 


-1١ا/١-‎ 


ا شري 


# نه اكه 6 سارها مواد هي © ها يها هد ها ايه هه يه هه لاه هه رو م 6ه ونه ووه واوا هماه 


وقالوا :إن الصوم لا ينبني على التتابع بل 
على التفريق . وذلك لأن بين كل يومين ما لا 
يصلح الصيام فيه » وهو الليل » فكان للصائم 
الخيار بين التفريق والتتابع 99 . 

وأضافوا : إن الناذر لم يلتزم بالتتابع في نذره 
صيام السنة » فلا يجب عليه التتابع في صيامها » 
فله أن يصوم سنة هلالية » أوثلائماثة وستين 
يوماً » لأنه يصدق عليه إن صام أيَا منهما أنه صام 


شنة + ووفن تا نزو0© . 


الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
صيام سنة مطلقة لزمه أن يتابع في صيامها » وهو 
رواية عن أحمد هي مشهور مذهب أصحابه 2 
وعلى هذا لايدخل في صيام هذه السنة شهر 
رمضان والعيدان . 

وفي دخول أيام التشريق في أيام السنة التي 
يلزم صيامها نذراً روايتان ‏ إحداهما : يلزمه 
صيام هذه الأيام لأنها من جملة السنة . والثانية : 
لايلزم صيامها للنهي عنها . 

ويلزم الناذر وفقاً لهذا المذهب أن يصوم اثني 
عشر شهراً » سوى رمضان والأيام المنهي عن 
صيامها » فإن ابتدأها الناذر من أو ل شهرأتم أحد 


. ”8/4 بدائع الصنائع 5/ 51847 . والمغني‎ )١( 
. 544 /5 إفهة نهاية الحتاج 757/4 » وزاد الحتاج‎ 


#ه ها و .دواع .وفع وهو عو وه قفوو و وو .وقوه وه م وو و .و لاون م وا ويه 


عشر شهراًبالهلال إلاشهر شوال فإنه يتمه 
بالعدد ء لأنه لم يصم من أوله » وإن ابتدأها من 
أثناء شهرأتم ذلك الشهر بالعدد » والباقي 
بالهلال . 

ويلزمه في جميع الأحوال أن يقضي شهر 
رمضان والأيام المنهي عن صيامها 27 . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه على وجوب 
التتابع في صيام السنة المنذورة بأن السنة المطلقة 
تنصرف إلى المتتابعة » فلزم الناذر أن يصومها 
كذلك » ولأنه قد ععين بنذره سنة فانصرف إلى 
سه كاملة 29 


الفطر لعذر أو لغيره في صيام غير معين منذور 
على وجه التتابع : 

أ- فطر الناذر لغير عذر في الصيام المتتابع : 
"- إذا أفطر الناذر لغير عذر في صيام غير معين 
منذور على وجه التتابع لزمه استئناف الصيام بلا 
كفارة . وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة 9 , 


للف المغلني 55/4 »والكافي :557/5 ع»وكشاف 


: ١ القناع5079/6؟‎ 

. 71/4 /5 المغني 4/ 55 » وكشاف القناع‎ (١ 

(9) ردالمحتار”/ ١لاء‏ وبدائع الصنائع 3843/5 » وروضة 
الطالبين ؟/ ”١7‏ . والمغنى 35/4 , والكافى 175/5 » 
وكشاف القناع / 1م 1 


- ١975 


وأواه قا ها همه و .هم واوا اوه ع عه وه موه م و ووه و وو و ويم و و وام مله م06 ونه 


ووجه ما ذهب إليه هؤلاء من لزوم استئناف 
الصيام بعد هذا الفطر القياس والمعقول . 

أما القياس فوجهه أن الناذر قد أوجب على 
نفسه صوماً موصوفاً بصفة التتابع » وقد صح 
هذا الإيجاب » لأن صفة التتابع زيادة قربة »لما 
يلحق الناذر بمراعاتها من زيادة مشقة » وهي 
صفة معتبرة شرعاً ورد الشرع بها في كفارة 
القتل والظهار والإفطار في نهار رمضان 
واليمين » فيصح التزامها بالنذر » فتلزم الناذر 
كما التزم » فإذا ترك الناذر هذه الصفة » ولم يأت 
بما التزمه استقبل الصيام » كما في صيام كفارة 
الظهار والقتل 7" . 

كما أن الناذر قد ترك التتابع المنذور لغير 
عذر » مع إمكان الإتيان به فلزمه فعله . كمالو 
نذر صوماً معيئاً فصام قبله ”" . 

وأما المعقول فإنه لو جاز للناذر أن يبني على 
ما مضى من الصيام قبل فطره لبطل التتابع الذي 
التزمه بالنذر وذلك لتخلل الفطر فيه 9 . 
ب - فطر الناذر لعذر في الصيام المتتابع : 
5" العذر الذي يقتضي الفطر في أثناء المدة 
)١(‏ بدائع الصنائع 7897/5 . 


(؟) المغني 57/4 ء والكافي 4777/5 . 
(9) كشاف القناع 5/ 781 . 


واأوا ع ع عق ماع ووو و و عه وم و و ووو ولع وو ور عه عو وو و وروم وم وم م6 5.9.6 


المنذور صيامها على وجه التتابع قد يكون مانعاً 
من الصيام كالحخيض والنفاس »أو مرخصاً في 
الفطر كالمرض والسفر ء أو أن يكون الفطر في 
أثناء المدة لتحريم الشارع صيام بعض الأيام فيها 
كيومي العيدين وأيام التشريق . 

ومذهب الحنفية أن الناذر إن أفطر لسبب من 
الأسباب السابقة فإن فطره هذا يقطع التنابع في 
الصيام المشروط فيه التتابع » ويلزمه استئناف 
الصيام بعد الفطرء لأن الناذر إنما يلزمه ما نذرء 
وقد التزم في نذره التتابع في الصيام » فإن لم 
يتابع فيه فإنه لايكون آتياًبما نذر فيلزمه استئناف 
الصيام ليأتي بالمنذور على وجهه”" . 

وذهب الشافعية إلى أن فطر يومي العيدين 
وأيام التتشريق لايقطع التتابع » لاستثناء ذلك 
شرعاً » إلاأنه يقضيها متوالية متصلة بما صامه 
عملاً بما شرطه من التتابع » وهو ما عليه مذهب 
الحنابلة إلا أنهم أوجبوا على الناذر القضاء 
والكفارة . 

فإن كان الفطر بسبب الحيض والنفاس 
فمذهب الشافعية أنه لايقطع التتابع لعدم التحرز 
عن ذلك » إلا أن في وجوب قضاء أيام الفطر 
قولين : القول الأظهر في المذهب أنه يجب 


. 5891" /5 ردالمحتار"/ الا وبدائع الصنائع‎ )١( 


-108ط- 


القضاء لقبول زمن الحيض والنفاس للصوم في 
ذاته فوجب القضاء ء» كما لو أفطرت التناذرة 
رمضان لأجلهما . وقال النووي : بل الأظهر 
الذي قطع به الجمهور عدم وجوب القضاء » 
وقد صحح هذا القول الأخير جماعة من فقهاء 
المذهب » ووجه هذا القول أن أيام الحسيض أو 
النفاس لما لم تقبل الصوم » ولولعروض ذلك 
المانع » لم يشملها النذر . 

ومذهب الحنابلة أن الفطر بسبب ذلك لا 
يقطع التتابع أيضاً . لأنه فطر لعذرء إلا أنهم 
خيروا من أفطرت بسبب ذلك بين أمرين : 
استئناف الصيام ولا كفارة عليها حينئذ » لإثيانها 
بالمنذور على وجهه ء أو البناء على ما مضى من 
صيام قبل فطرها . وتكفر مخالفتها 
مانذرته » إذ الكفارة تلزم لتتركها المنذور وإن 
كانت عاجزة عنه . 

وإن كان الفطر في أثناء المدة لعذر المرض : 
فعلى الأظهر من مذهب الشافعية أن فطر الناذر 
يقطع التتابع » فيلزمه استئناف الصيام » وفي قول 
آخر : لايقطعه » ويبني الناذر على ما مضى من 
صيامه . 

وفي وجوب قضاء أيام فطره القولان في 
المسألة السابقة . 


ومذهب الحنابلة أن الناذر إن أفطر لمرض 
يجب معه الفطر بأن خاف على نفسه التلف 
بالصوم ء فإن فطره هذا لايقطع التتابع حكماً . 
لأنه أفطر لعذرء إلاأنه بالخيار بين أن يستأنف 
الصيام ولا كفارة عليه حينئذ » لإتيانه بالمنذور 
على وجهه . وبين البناء على صيامه قبل الفطر . 
وتلزمه في هذه الحالة كفارة لخالفته فيما نذره » 
لأن الكفارة تلزم من ترك المنذور . 


فإن كان الفطر بسبب يبيحه كالسفر : فعلى 
القول الأظهر في مذهب الشافعية » ووجه في 
مذهب الحنابلة أن هذا الفطر يقطع التتابع » 
ويلزم الناذر استئناف الصيام » وذلك لأنه أفطر 
باختياره . 

وثمة قول آخر في مذهب الشافعية وهوما 
عليه م ذهب الحنابلة أن هذا الفطر لايقطع 
التتابع » لأن الناذر قد أفطر لعذريقتضي الفطر 
في رمضان » فأشبه المرض الذي يجب معه 
الفطر » إلا أنه يلزمه قضاء أيام فطره على مذهب 
الحنابلة وقول في مذهب الشافعية . 

والقول الثاني في مذهبهم أنه لايلزمه قضاء 
ذلك 29 , 


نلق روضة الطالبين ”/ ١٠7117-7ء‏ ونهاية المحتاج 


0 والمغنى 75-84 »وكلشاف 
القناع 02 


-ا١ا/ل6-‎ 


.اماما وا فاه هاه وا فاه ووو .ا مه .ا واوا عه .م م عو و وها ماه ماواء وا م.م 6966م ٠-5‏ 


الفطر لعذر أو لغيره في صيام معين منذور : 
6- من نذر صيام شهر معين أو جمعة معينة » 
ثم أفطر في أثناء صيامه يوماً أو أكثر فإن حكم ما 
صامه يختلف بحسب ما إذا كان فطره لعذرأو 
لغيره » وذلك على التفصيل التالي : 
أ حكم فطر الناذر لغير عذرفي 
الصيام المعين 1 
5- اختلف الفقهاء في حكم فطر الناذر لغير 
عذر في الصيام المعين على اتجاهين : 

الاتجباه الأول : يرى أن من أفطر في خلال 
الشهر المعين للصوم المنذور فإن فطره لا يقطع 
التتابع » ولايلزمه استئناف الصيام ويجزئه أن 
يبني على ما مضى من صيام قبل فطره » ويقضي 
ما أفطره من شهر آخر » إلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد”" . 


صياءإلوقت المعين لغير عذر » قد فوت البرّ 
باختياره فوجب عليه القضاء » ولايستأنف لأن 


» الدرالمحتار ورد المحتار”/ ١/اء وفتح القديرة/0”‎ )١( 
27506١ وبدائع الصنائع 2575© وشرح الخرشي ؟1/‎ 
» 559-578 /7 ومواهب الجليل والتاج والإكليل‎ 
» 558 /8 ونهاية الحتاج‎ » ١١ /7 وروضة الطالبين‎ » 67 
. 575/5 وزاد الحتاج 541/5 »والمغني 19/4 ء والكافي‎ 


واأعا م واعاوة اع م واوا ةد و ما واه .ا واوا عه وا .اه واه ومو ماماو و وم و و و مم م مد .و56 


التتابع كان للوقت المعين » لا لكونه مقصوداً في 
نفسه كما في قضاء رمضان 7" . 

وقالوا كذلك :إن الناذرلم يوجب على نفسه 
بالنذر صياماً متتابعاً » وإنما وجب عليه التتابع 
لضرورة تجاور الأيام » لأنه إن نذر صيام شهر 
معين مثلاً كانت أيام الشهر متجاورة فكانت 
متتابعة » فلا يلزمه إلاقضاء ما أفطره » كما لو 
أفطر يوماً من رمضان » إذ لايلزمه إلاقضاؤه 7 . 

وأضافوا : إن وجوب التتابع في صيام الشهر 
المعين إنما كان لضرورة تعيين الوقت الذي يصام 
فيه » ولم يجب التتابع بالشرط » فلم يبطله الفطر 
في أثنائه » كشهر رمضان 7" . 

كما استدلوا بالمعقول فقالوا :إن الناذر لو 
ألزم باستئناف الصيام لوقع أكثر الصيام في 
الوقت الذي لم يعينه الناذر » ولوأتم صيامه ٠‏ 
وقضى ما أفطره لكان مؤدياً أكثر الصوم في 
الوقت المعين فكان هذا أولى 9 . 

الاتجباه الثاني : يرى أن من أفطر في أثناء 
الشهرالمعين للصوم بالنذر » فإن فطره يقطع 


للق نهاية الحتاج 4/ 1160 » وزاد امحتاج 5437//5 . 


(0) ردالمحتار”/ ١لاءوفتحالقدير4ة/157‏ » وبدائع 
الصنائع 5/ 58947 . 

(9) روضة الطالبين 7١١/7”‏ ء والمغني 79/4 » والكافي 
255/5 . 

فق بدائع الصنائع 7847/5 ء والمغني 74/4 


- ١/60 


ا ل كك ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل 0 


التتابع في الصيام » ويلزمه استئناف الصيام بعد 
الفطر » وهو رواية أخرى عن أحمد هي مشهور 
مذهب أصحابه »إلا أنهم قالوا : يلزم الناذرأن 
يكفر لتأخير النذر 29 , 

واستدلوا بالمعقول ووجهه : أن الجمعة المعينة 
أو الشهر المعين لايقع إلاعلى أيام متتابعة لا 
مفرقة والناذر لايلزمه إلاما نذر » فإن لم يتابع 
في الصيام المعين فلا يكون آنياً بما نذر » فعليه أن 
يستأنف الصيام ليأتي بالمنذور على وجهه . 

وقالوا :إن صيام الشهر المعين يجب متتابعاً 
بالنذر لآن الناذر أوجبه على نفسه على صفة 
معينة » ثم فوتها بفطره فيبطل الصيام بسبب 
فطره لغير عذر » كمال وأوجبه على نفسه 
متتابعاً فيلزمه أن يستأنف الصيام ويكفر 
لعاخيييرة ال 01 


ب حكم فطر الناذر لعذر في الصيام 
المعين 3 
وأبو عبيد إلى أن من أفطر لعذر في صيام معين 


0 ا ل‎ ١8/4 المغني‎ )١( 
. 781١ القتناع5/‎ 

(؟) المغني ١8/9‏ -14 » والكافي 417/6 »وك شاف 
القناع 5/ 781 . 


منذور فإن فطره هذا لايقطع التتابع » ولايلزمه 
أن يستأنف الصيام بعد فطره , وإنها يجزته أن 
يبني على ما مضى من صيام قبل الفطر”'" , إلا 
أنهم اختلفوا فيما يلزم الناذر في هذه الحالة على 
أقوال ثلاثة : 

القول الأول : يرى أنه يجب على هذا الناذر 
قضاء الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه » وإليه 
ذهب الحنفية وأبوعبيد وهو قول المالكية 
والشافعية على الأصح فيمن أفطر بسبب السفر 


خلال المدة المعينة للنذر . 
إلاأن بعض المالكية قال باستحباب القضاء » 
وليس الوجوب . 


وثمة قول في مذهب الشافعية بوجوب 
القضاء بالنسبة لمن أفطر بعذر المرض رجحه ابن 
كج » وهو مقابل الأظهر من مذهب الشافعية 
في حق من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس » 
وهذا المذهب رواية عن أحمد7") 5 


ومواهب الجليل والتاج والإكليل 418/1 » وشرح 
الخرشى 560١/5‏ »وروضة الطالبين ”/ ١1177الاء‏ 
ونهاية المحتاج 575/8 »وزاد الحستاج 197/5 . 
والمغنى 4/ 59.75 »ء والكافى 575/5 »وكشاف 
القناع 5/ 34> 1 

زفة رد امحتار””/ 1,١‏ ء والمراجع السابقة . 
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صوماً في وقت معين لم يوجب على نفسه 
صوماً متتابعا » وإنما وجب عليه التتابع لضرورة 
تجاور الأيام » فإنه إن نذر صيام شهر معين كانت 
أيامه متجاورة » فكانت متتابعة فلايلزمه 
إلاقضاء ما أفطره » كمالوأفطريوماً من 
رمضان ء إذ لايلزمه إلاقضاؤه » وإن كان صوم 
شهر رمضان يجب متتابعاً » فكذلك الفطر في 
الصيام المعين 27 . 

وقالوا كذلك :إن الصوم المنذور محمول 
على الصوم المشروع » ومن أفطر في رمضان 
لعذر لايلزمه إلاقضاء ما أفطره ولا تجب عليه 
كفارة » فكذلك هذا الصيام المعين المنذور”" . 

واستدلوا كذلك بأن من ترك الصيام المنذور 
لعذريقتضي الفطر قد تركه بأمر الشارع » فلا 
يلزمه كفارة » كما لو نذر التصدق بجميع ماله » 
وتصدق بثلثه فقط 9 . 

واستدلوا أيضاً بأن من أفطرت بسبب الحخيض 
أو النفاس يجب عليها القضاء ء لأن زمان 
الحيض والنفاس يقبل الصوم في ذاته » وإنها 
كان الفطر لمعنى فيها » فوجب قضاؤه » كما 
لوو أفطرت الحائض أو النفساء في رمضان 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 75897 . 


زفق المغني 4/ 794 7 
إفرف الكافي 577/5 5 


لأجلهما 20 . 

القول الثاني : يرى أنه لايجب على من أفطر 
لعذر في الصيام المعين قضاء ولا كفارة . 

وإلى هذا ذهب المالكية فيمن أفطر يسبب 
المرض أو أفطرت بسيب الحيض أو النفاس وهو 
الملعتمد في مذهب الشافعية في حق من أفطر 
بسبب المرض »ء والأظهر في مذهبهم في حق من 
أفطرت بسبب الحيض أو النفاس 7(" . 

واستدل هؤلاء بأن أيام الخيض أو النفاس 
ما لم تقبل الصيام لعروض ذلك المانع لم يشملها 
النذر فلا يجب قضاؤها . والكفارة فرع وجوب 
القضاء ء ولأن هذه الأيام المعينة قد فاتت بفوات 
ني1 9 , 

القول الشالث : يرى أن من أفطر لعذر في 
الصيام المعين المنذور فإنه يجب عليه القضاء 
والكفارة » وهو ماعليه مذهب الحنابلة 29 


واستدلوا بأن الناذر بتعيينه وقت الصيام المنذور 


. 4937/4 نهاية الحتاج 8/ 356 ء وزاد الحتاج‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل والتاج والإكليل 578/7 1572 » وشرح 
الخرشى 76١/7‏ »وروضة الطالبين "/ ٠١‏ ١الاء‏ 
ونهاية المحتاج / 770 » وزاد امحتاج 8/ /491 : 

قرف نهاية المحتاج 8/ 776 » وزاد اللحتاج 547//5 » وروضة 
الطالبين ”/ ”١١‏ » ومواهب الجليل 578/7 -5794 . 

(8:) المغنى 79/4.والكافيىي:/75:.وكشاف 
القناع5/ 781 . 1 


- ١ا/ا/ل-‎ 


ل ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


قد أوجب على نفسه صياماً متتابعاً » وذلك 
لتتابع الأيام المعينة المنذور صيامها » فإن أفطر في 
أثنائها لزمه القضاء لفطره » ولزمته كفارة لتركه 
صفة نذره » فقد ألزم النبي كك أخحت عقبة كفارة 
عن نذرها المشي إلى مكة حين عجزت عن 
الوفاء بصفة نذرها('' » روى عقبة بن عامر أن 
أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسألت 
النبي كَل فقال : «إن الله لاايصنع بشقاء أختك 
شيئاً » فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» وفي 
رواية أخرى : «ولتكفرعن يمينها»”" . 
فقد الناذر شروط صحة الصيام خلال المدة 
المعين صيامها : 
78- من نذر صياماً معيئاً وقت أن توافرت فيه 
شروط الصيام » ثم فقد هذه الشروط أو بعضها 
خلال المدة المعين صيامها بالنذر » فإما أن يكون 
فقد شرط صحة الصيام خلالها بسبب الحيض أو 
النفاس أو يسبب الجنون . 

فإن فقد الناذر شرط صحة الصيام بسبب 
الحيض أو النفاس فقد سبق تفصيل ذلك في 
المبالةالسالفة” 


. المصادر السابقة‎ )١( 
. ١/ زفق تقدم تخريجه ف‎ 


هاوه م .هم هش عه عو و هوقو وو وو وو و وو و ومو و ولعو و و و وو ولو و ووو ونه 


9 - وإن فقد الناذر شرط صحة الصيام بسبب 
الجنون » فللفقهاء قولان في ذلك : 

القول الأول : يرى أصحابه أن من أصابه 
الجنون في أثناء المدة التي عين صيامها بالنذر أو 
استغرقها جنونه فلايلزمه شيء . وإلى هذا 
القول ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 7 . 

واس دلوا بآن الجنون قد خرج عن أهلية 
التكليف في وقت وجوب الصيام » فلا يلزمه 
قضاؤه » كما لو كان في شهر رمضان 7(" . 

وقالوا :إن الجنون في خلال المدة المعسينة 
للصيام غير مكلف . فلا يلزمه قضاؤه في وقت 
آخر بعد إفاقته لأن الزمان الذي يقضى فيه لم 
يعين فيه النذر » فإيقاع الصيام فيه إيقاع له في 
ان ا 

القول الثاني : يرى من ذهب إليه أن من جن 
في أثناء المدة التي عين صيامها بالنذر فإنه 
يلزمه القضاء » وهو مذهب الحنفية وهوقول 


1 ه )2 
في تور 


5 7705 /4 ونهاية الحتاج‎ » 677/١ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 


والمغنى 149/4 . والكافى 570/5 .»وكشاف 
القناع 5/ 54١‏ . 0 

(0) المغنى5/4؟ءوالكافى 47١/5:‏ .»وكشاف 
القناع ”/ لا" . ١‏ 

(9) الشرح الكبير للدردير 077/١‏ . 

زحق بدائع الصنائع 5/ 5845 ء والمغني 59/4 . 
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واستدل هؤلاء بأن ال هنون من أهل التكليف 
حالة النذر والقضاء » فلزمه قضاء الصيام المنذور 
كالمغمى عليه( . وقالوا كذلك :إن من نذر 
صيام شهر معين وقت أن كان مكلفاً » ثم أفطر 
بعد ذلك فإنه يكون قد فوت الواجب عن وقته » 
ويصيرديناً عليه . والدين مقضي على لسان 
رسول الله يك ه ولهذا وجب قضاء رمضان إذا 
فات عن وقته 7 . 

وأضافوا بأن وجوب | لصوم عند النذر هو 
بإيجاب الله تعالى فيعتبر بالإيجاب المبتدأ » وما 
أوجبه الله تعالى على عباده ابتداء لايسقط عنهم 
إلا بالأداء أوالقضاء » فكذلك هذا””" . 


يختلف حكم نذر الاعتكاف باختلاف المكان 
أو الزمان المعينين وذلك على النحو التالى : 


أولاً : نذر الاعتكاف فى المكان المعين : 
اهو قار كان فو سكا يفيه دان 
يكون ماعينه في النذر مسجداً من المساجد 
الشلائة (وهي المسجد الحرام » ومسجد النبي 
كه ؛ ومسجد بيت المقدس) ء أو أن يكون ما 
)١(‏ المغني 59/4 . 


(5) بدائع الصنائع 5/ 7845 . 


والوا ماود وا وا .ا ث6 م قا ها .ا م و عاواءة هم ماماو هو .امه و وام و .مام و و وم م عدم 6 569:96 


عينه فيه غير هذه المساجد » وفيما يلي حكم 
تعيين ذلك » وعما إذا كان يتعين بتعيينه في النذر 
أم لا. 
أ نذر الاعتكاف في المسجد الحرام : 
-١‏ من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فلا 
خلاف في أنه يجزئه أن يعتكف فيه .وإئما 
الخلاف بين الفقهاء في تعين هذا الملسجد 
للاعتكاف المنذور بحيث لايجزئ غيره من 
المساجد » أو عدم تعينه لذلك » على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
المسجد الحرام لم يجز له أن يعتكف فيما سواه » 
قال به زفرمن الحنفية وإليه ذهب المالكية » وهو 
ماعليه مذهب الشافعية .والذي قطع به 
جمهورهم ء وإليه ذهب الحنابلة ”'" » واستدلوا 
بالسنة النبوية والمعقول . 

أما السنة النبوية فبما ورد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال : «يا رسول 
الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام » فال له رسول الله كك : أوف 


2/١ والفتاوى الهندية‎ » ٠١5 فتح القدير؟/‎ )١( 
؛‎ 64! /١ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
والمجموع 1794/7 ىق‎ 15١ والتاج والإكليل ؟/‎ 
. 7١8 /7 والمغني‎ 


-1198- 


بنذرك)2"7 » فرسول الله كك أمر عمر رضى الله 


عنه بالوفاء بمانذر من الاعتكاف فى المسجد 
الحرام »ولو كان يجزئ الاعتكاف في غيره من 
اللماحة تنيع لد كما ين ان نذن صلق فى 
المسجد الأقصى أنه يجزئه أن يصلى ما نذره فى 


- 


مسجد مكة » لحديث جابر بن عبدالله «أن رجلا 
قام يوم الفتح » فقال :يا رسول الله »إني نذرت 
لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس ركعتين » قال : صل ههنا . ثم أعاد 
عليه » فقال : صل ههنا , ثم أعاد عليه » فقال : 
شأنك إذن»”" , فدل هذا على أنه لايجزئ 
الناذر أن يعتكف في غيره من المساجد . 

وأما المعقول فقالوا :إن المسجد الحرام أفضل 
من سائر المساجد » فلا يجوز أن يسقط فرضه بما 
كو 0 

وقالوا :إن الناذر قد أوجب على نفسه 
الاعتكاف في مكان مخصوص » فإذا أدى في 
غيره لم يكن مؤدياً ما عليه » فلا يخرج عن 


». . . حديث :«أوف بنذرك‎ )١( 
. )0 تقدم تخريجه (ف‎ 

1 حديث :«إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة . . .» 
أخرجه أبوداود (/ 07 ط حمص) وصححه ابن دقيق 
العيد كما في الدتلخيص لابن حجر (4/ 475 - ط دار 
الكتب العلمية ) 

(*) الجموع 8/5 . والمغني 7/ 7١6‏ . 


عهدة الواجب2(7 . 

وأضافوا : إن ما أوجبه العبد على نفسه 
معتبر بإيجاب الله تعالى مقيداًبمكان لايجوز 
أداؤه في غيره » كالنحر في الحرم » والوقوف . 
بعرفة » والطواف بالبيت » والسعي بين الصفا 
والمروة » فكذلك ما أوجبه العبد بالنذر » فينبغي 
أن يتقيد بما قيد به 7" . 

الاتججاه الشاني : يرى أن من نذر الاعتكاف 
في المسجد الحرام فإنه لايتعين بالنذر » ويجزئه 
أن يعتكف في غيره » إلى هذا ذهب الحنفية » 
وهو قول في مذهب الشافعية ”" . 

واستدلوا بالمعقول ووجهه : أن المقصود من 
النذر هو التقرب إلى الله عز وجل » فلا يدخل 
تحت النذر إلاما كان قربة » وليس في عين المكان 
الذي يعتكف فيه قربة » لأنه محل تؤدى فيه 
القربة » فلم يكن بنفسه قربة »فلا يدخل المكان 
تحت نذره » فلا يتقيد به » فكان ذكره والسكوت 
عنه بمنزلة واحدة 9 . 

وقالوا : إن المعروف من الشرع أن التزامه ما 
هو قربة موجب » ولم يثبت من الشرع اعتبار 


)0( بدائع الصنائع 8/5 . 


(0) المصدر السابق . 

() فتحالقدير؟5/5١٠.والفتاوى‏ الهندية 7١5/١‏ » 
وا جموع ”/ 4١‏ » وروضة الطالبين 7/7 908” . 

(5) المصادر السابقة . 


ساءما- 


تند اءت 4 


هاأهاهة قافا و وا واه و هم .ا م قفاوا م و مو وه م عمو ويه عمو وو ع وي .م مل وم وقوه 


50000 
ذلك لتاق + فل ميدي لزوم صل القرءة 
بالتزامه إلى لزوم التتخصيص بمكان فكان ملغى 

وبقي لازماً بما هو قربة 7" . 


ب - نذر الاعتكاف فى مسجد النبى َكل : 
7 - من نذر الاعتكاف في مسجد النبي يك فإنه 
يجزئه أن يعتكف فيه » إلاأن الفقهاء اختلفوا فى 
تعينه » وذلك على ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : يرى أن من نذر الاعتكاف فى 
مسجد النبي يك فإنه ينعين بالنذر » ويجزىء 
الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام » ولايجزيه 
الاعتكاف فى المسجد الأقصى . لأنه دونهما فى 
الفضل » وكذا غيره من المساجد . قال بهذا سعيد 
ابن الممسيب » وإليه ذهب المالكية » وهو الأصح 
من مذهب الشافعية » وإليه ذهب الحنابلة 27 . 

واستدلوابما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكهِ قال : (صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 


)00( فتح القدير 50/5 » ورد المحتار ”/ ١لا‏ 

(؟) التاج والإكليل 50/7 »والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه 087/١‏ .والمهجموع6/ 21487 
والمغني ”/ 5١5‏ . 


المسجد الحرام»7' وفي رواية أخرى من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه بزيادة : «وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
و0 

وقالوا : إن مسجد النبي كك ورد الشرع 
بشد الرحال إليه”" فتعين بالنذر كالمسجد 
راي 

الاتجاه الثاني : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
المسجد النبوي فإنه لايتعين للإعتكاف » ويجوز 
للناذر أن يعتكف في مسجد غيره ولو كان دونه 
في الفضل » ذهب إلى هذا الاتجاه الحنفية » وهو 
قول في المذهب الشافعي”” . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن مسجد 


». . . حديث : «صلاة فى مسجدي هذا‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 87 ط السلفية) 
ومسلم ٠١١77/7(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 
(؟) حديث :«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة . . .» 
أخرجه ابن ماجة(١/ 45١‏ ط عبيسى الحلبي) وقال 
البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 5765٠ /١(‏ ط 
دار الجنان) . 

(*) دل على ذلك قول النبي يَكِ :« لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد 
الأقصى» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/٠‏ ط السلفية) ومسلم 
٠١١5/5‏ طعيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

2( المهذب مع الجموع 4174/7 . 

)2 فتح القدير ؟/ 5 ٠١‏ » والفتاوى الهندية "١ 5 /١‏ » وبدائع 
الصنائع 5/ 7889 ؛ والمجموع6١/47:‏ »وروضة 
الطاليين 7987/7 . 


-١81- 


#اأقاه اه واو و و وه و وه واو وه .م مم وهو وم ووه عه و و وو .وام و وي . .لور وو وه 


النبي كك للايجب قصده بالشرع فلم يتعين 
بالبذو كنات المبياسن 7 

وقالوا : إن المقصود من النذر هو التقرب إلى 
الله تعالى »فلايدخل فيه إلاما كان قربة» 
وموضع الاعتكاف ليس قربة » لأنه موضع تؤدى 
فيه القربة » ولهذا فلا يدخل المكان المعين تحت 
النذر » ولايتقيد به الناذر » فلا فائدة في ذكره 
في ال 

وأضافوا :إن النذر م وجب للقربة 
وتخصيص العبادة بمكان معين إنما هو لله تعالى » 
وليس ذلك لأحد من عباده » فقشتخصيص العبادة 
بمكان بالنذر ملغي ويلزم النذر بالقربة 7" . 

الاتجاه الشالث : يرى أن من عين لاعتكافه 
مسجد النبي يَكِْةِ ‏ فإن هذا المسجد يتعين 
بتعيينه » ولايجزىء الناذر أن يعتكف في غيره 3 
ولو كان أفضل منه » قال بهذا زفر وحكاه ابن 
قدامة عن بعض العلماء © . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن النبي يكل 
دفن في خير البقاع » وقد نقله الله تعالى من مكة 


. 2/4/5 المهذب مع الجموع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 58894 . 

(*) فتح القدير 77/5 »ورد الحتار”/ ١لا‏ . 

(5) فتح القدير ؟/ ٠١5‏ »وبدائع الصنائع 5884/5» 
والمغني */ 3١18‏ . 


إلى المدينة » فدل على أنها أفضل » ومن ثم فإنه 
لايجزىء الناذر أن يعتكف في مسجد آخر ولو 
كان هو المسجد الحرام 7" . 

وقالوا كذلك :إن الناذر قد أوجب على 
نفسه الاعتكاف في موضع مخصوص . فإذا 
اعتكف في غيره » لم يكن مؤدياً ما وجب عليه 
بالنذر » فلا يخرج عن عهدة الواجب”" . 

وأضافوا : بأن ما أوجبه الناذر على نفسه 
معتبر بإيجاب الله تعالى مقيداً بمكان لايجوز 
أداؤه في غيره » كالنحر في الحرم والوقوف 
بعرفة » وغير ذلك من مواضع عينها الشارع 
للعبادات » فكذلك ما أوجبه العبد على نفسه 


بالنذر »إذ يجب عليه أن يتقيد به 9" . 


اج - نذرالاعتكاف في المسجد الأقصى : 
“5 - من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه 
يجزئه الاعتكاف فيه » ولكن ثمة خلاف في 
تعينه بالنذر لهذا الاعتكاف » أو عدم تعينه » 
وذلك على ثلاثة اتجاهات : 

الاتجهاه الأول :يرى أن من عين المسجد 
الأقصى لاعتكافه المنذور تعين بالنذر » وجاز له 


. 75١6 /” المغني‎ )١( 
: 7845 /5 فق بدائع الصنائع‎ 
. المصدر السابق‎ )*( 


-1١85- 


اماه هوا .اه وا واه عه .د وا وو .ا هاه وو وم وها و وا مه م قاوعاوة م مه م6 و6 م.م م66 6ه 


أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد النبي 
كه » ويجزئه ذلك عن الاعتكاف في المسجد 
الأقصى » قال به سعيد بن المسيب وإليه ذهب 
المالكية . وهو الأصح من مذهب الشافعية» 
وإليه ذهب الحنابلة”'" . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بما جاء في 
السنة النبوية المطهرة عن جابر رضي الله عنه أن 
رجلاً قام يوم الفتح فقال :«يا رسول الله إني 
نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في 
بيت المقدس ركعتين » فقال رسول الله يكو : 
صل هاهنا » ثم أعاد عليه فقال : صل هاهنا »ثم 
أعاد عليه فقال : شأنك إذن» ”7 » وفي رواية 
أخرى زاد فقال : «والذي بعث محمداً بالحق لو 
صليت ههنا لأجزأعنك صلاة في بيت 
المقدس» 9 »فقدبين رسول الله 
يك لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أنه 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ه‏ ء والتاج 
والإكليل ؟/ 55١‏ »وال مجموع 5/ 5/7 »والمغني */ 7316 . 

(؟) حديث :«صل هاهنا» . 
تقدم تخريجه (ف )5١‏ . 

(0) حديث :«والذي بعث محمداً بالحق لوصليت 
ههنا ...© . 
أخرجه أبو داود (7/ 707 ط حمص) من حديث 
عبدالرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم . 


«اماأماع ا م هم وا قاع وه ووا ع و و وا ع و و و واو وه مه و ما وا وه ها ماع وام 6ه م66 و6566 6ه 


يجزئه الوفاء بنذره هذا في المسجد الحرام » وما 
ذلك إلا لأنه أفضل من المسجد الأقصى » ومن ثم 


فإن من نذر الإعتكاف في المسجد الأقصى يجزئه 


أن يعتكف في المسجد الحرام كذلك . 

واستدلوا أيضاً بما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما« أن امرأة اشتكت شكوى » فقالت : 
إن شفاني الله لأخحرجن فلأصلين في بيت 
المقدس »فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج 5 
فجاءت ميمونة زوج النبي وِكْةِ تسلم عليها 2 
تأخبرديادلك فماتك #اجلس نعلي نا 
صنعت » وصلي في مسجد الرسول كل » فإني 
سمعت رسول الله يك يقول : صلاة فيه أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة) 20 . 

فقد أفاد هذا الحديث أن من نذر صلاة في 
المسجد الأقصى أجزأته صلاته في مسجد النبي 
كد عن نذره وذلك لأنه أفضل منه » فكذلك 
من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى يجزئه 
الاعتكاف في مسجده وَكيَةِ لأنه أفضل . 

واستدلوا بالقياس وهوأن المسجد الأقصى 
أحد المساجد الثلاثة التي ورد الشرع بشد الرحال 


دلق حديث : اصلاة فى مسجدي هذا . 0 


عر مييق زر كمسر الناي )اب 


7 0 


إليها » فيتعين بالنذر كالمسجد الحرام ”2 . 

الاتجاه الثاني : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
المسجد الأقصى فإنه لاحعن الت ركف أن 
يعتكف في غيره من المساجد ولو كان دونه في 
الفففل ‏ ذهب إن هذا اللتضية وهو قول في 
مذهب الشافعية 2 . ْ 

واستدل هؤلاء بأن المسجد الأقصى لايجب 
قصكهبالشرع .فلم يتعين بالنذر كسائر 
لايد" :ونان العزام معنو قرية أمر وجي 
الشرع » ولم يرد في الشرع اعتبار تخصيص 
العبادة بمكان معين إلا لله تعالى » وليس ذلك 
لأحد من عباده » فلا يتعدى لزوم أصل القربة 
بالتزام الناذر إلى لزوم التتخصيص بمكان معين ‏ 
فألغي تخصيص النذر بموضع معين . وبقي لازماً 
ماهو قرية 9 , 

واستدلوا بأن الغاية من النذر هى التقرب إلى 
الله تعالى » فلا يدخل في النذر إلاما كان قربة 
وليس في تخصيص إيقاع العبادة بموضع معين 
قربة » لأن موضعها ليس في نفسه قربة » فلا 
(؟) فتح القدير ؟/ 5 ٠١‏ » والفتاوى الهندية ٠ 5١ 5 /١‏ وبدائع 


الصنائع ”/ 15844 والمججموع 5 و.ءوروضة 
الطالبين ؟/59094-7”948” . 


(*) المهذب مع ا مجموع 5 . 
(5) فتح القدير 57/5 ء ورد المحتار 7/ الا . 


هو »ا فاج واو هو واه و وه قوش وه وه وه وه هم ع شا مه عو عه موثو ونمو ونه قدثدقهة 


يدخل مكانها تحت النذر » فلا يتقيد به 7 . 

الانتجاه الشالث : يرى أن من عين المسجد 
الأقصى لاعتكافه تعين بالنذر . ولايجزته أن 
يعتكف في غيره » وإن كان أفضل منه قال 
ا ش 

وجرن أ يا رح اعد على لتسدوالتن 
معتبر بإيجاب الله تعالى » فإذا كان ما أوجب 
الله أداءه مقيداً بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره » 
كالسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت » فما 
أوجبه العبد على نفسه بالنذر مقيداً بموضع فإنه 
ينبغي أن يتقيد بذلك 9" . 

وقال :إن الناذر قد أوجب على نفسه 
الاعتكاف في موضع بعينه » فإن اعتكف في 
غيره لم يكن مؤدياً ما عليه » فلا يخرج عن 
عهدة الواجب؟' . 
د نذرالاعتكاف في مسجد غير 
المساجد الثلاثة : 


الاعتكاف في مسجد بعينه غير المسجد الحرام 


بلق بدائع الصنائع 14/5 . 


زفق فتح القدير ؟/ 4 ٠١‏ » وبدائع الصنائع 5/ 7844 ' 
زفرفق بدائع الصنائع 1/5 . 
(8) المصدر السابق . 


ومسجد النبي يَكةِ والمسجد الأقصى » وعما إذا 
كان يتعين بالنذر أو لايتعين » وذلك على 
اتهاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أن من عين مسجداً غير 
المساجد الثلاثة السابقة لاعتكافه ء فإنه لايتعين 
بالنذر ويجزئه أن يعتكف في غيره من المساجد » 
إلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
لامعو كلق راق لون امه 
احتاج إلى شد الرحال أو لم يحتج 7" . 

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » ومسجد 
الحرام » ومسجد الأقصى» 7" فالمسجد المعين 
في النذر لو كان يتعين بالتعيين للزم الناذر ا مضي 
إليه واحتاج إلى شد الرحال إليه لقضاء نذره فيه » 
وقد نهى الشارع عن شد الرحال والسفر إلا إلى 
المساجد الثلاثة المذكورة » فيلزم على هذا عدم 
تعين غيرها بالنذر » للنهي عن شد الرحال إليها . 


)000 فتح القدير ؟/ 5 ٠١‏ »وبدائع الصنسائع 5884/5 »ورد 
المحتار”/ الاءومواهب الجليل والتاج والإكليل 
؟/ 451 »"/ 55" » وكفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي ”/ “/ا» وشرح الزرقاني على خليل ”/ ٠١9‏ » 
وال جموع 174/5 8٠‏ » وروضة الطالبين 2749/7 
والمغني ”/ 5 ”١‏ ء كشاف القناع 7/ 7017 . 

(؟) حديث :١لاتشد‏ الرحال . . .» 
سبق تخريجه (ف ”57) . 


وام هاه وهاه مه هو هم هاه واه ههه هم واه و وله مم بج واو هه وو و عه .و ممه .د55 


وقالوا كذلك :إن الله تعالى لم يعين لعبادته 
مكاناً معيناً » فلا يتعين هذا الموضع بتعيين 
غيره( . كما أنه لامزية لبعض المساجد على 
بعض باستثناء المساجد الثلاثة السابقة » فلا 
يتعين بعضها بالتعيين؟"2 . 

وأضافوا : إن المقصود من النذر هو التقرب 
إلى الله تعالى » فلا يدخل تحت النذرإلاما كان 
قربة » وعين الموضع الذي تؤدى فيه القربة ليس 
قربة في نفسه » فلا يدخل في النذر » ولا يتقيد به 
النذر 9 . 

وقالوا أيضاً :إن المعروف من الشرع أن 
التزامه ما هو قربة موجب » ولم يشبت من الشرع 
اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان »إنما عرف 
ذلك لله تعالى »فلا يتعدى لزوم أصل القربة 
بالتزامه إلى لزوم التتخصيص بمكان معين » فكان 
ملقى يقي الننق اناه عوفرية 1010 . 

الانجاه الثاني : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه يتعين بالنذر » ولا 
يجزىء الناذر أن يعتكف في غيره » وهذا قول 


(1) المغنى "*/ 5 71 ء والكافى 759407584/١‏ . 


زهق ال ججموع 5174/5 ّ 
زهرة بدائع الصنائع 5 
(:) رداحتار ”/ ١لء‏ وفتح القدير 51/4 . 


-1١868- 


سواء احتاج إلى شد الرحال أو لم يحتج (2 . 

واستدل هؤلاء بأن الاعتكاف حقيقته 
الانكفاف في سائر الأماكن والتقلب » كما أن 
الصوم انكفاف عن أشياء في زمان مخصوص » 
فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم إلى 
الزمان » ولوعين الناذريوماً لصومه تعين على 
الصحيح ٠‏ فليتعين المسجد بالتعيين أيضا ”)2 . 

وقالوا :إن ما أوجبه العبد على نفسه معتبر 
بإيجاب الله تعالى » فإذا كان ما أوجب الله أداءه 
مقيداً بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره » كالنحر في 
الحرم » والطواف بالبيت » والسعي بين الصفا 
والمروة » فكذلك ما أوجبه العبد على نفسه 
بالنذر مقيداً بذلك 29 . 

وأضافوا :إن الناذر قد أوجب على نفسه 
اعتكافاً في مكان مخصوص . فإن أدى في غيره 
لم يكن مؤدياً ماعليه » فلا يخرج عن عهدة 
لوي ا 


ثانياً : نذر الاعتكاف فى الزمان المعين : 
0- اختلف الفقهاء في حكم من عين زماناً 


» 5889 /” وبدائع الصنائع‎ ١ ٠4/؟ريدقلاحتف‎ )١( 
. 799 وروضة الطالبين ؟/‎ » 448١ /” والجموع‎ 

. 481١/5 الجموع‎ )0( 

زفق بدائع الصنائع 88/5 . 

(5) المصدر السابق . 


ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 


معيناً لاعتكافه المنذور » وفيما إذا كان هذا الزمان 
يتعين بالتعيين أم لاعلى اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أن الزمان يتعين بتعيينه » 
ويلزم الناذر أن يعتكف فيه » فلا يعتكف في 
غيرهء ولايجوز له التقدم على هذا الزمان 
بالاعتكاف أو التأخر عنه » قال بهذا محمد بن 
المحسن وزفر من الحنفية » والمالكية » والشافعية 
في الصحيح المشهور عندهم » والحنابلة 2 . 

واستدلوا بأن النذر هو إيجاب ما شرع في 
الوقت نفلاً » وقد أوجب الناذر على نفسه 
الاعتكاف في وقت مخصوص » فلا يجب عليه 
قبل مجيئه » فإذا جاء الوقت المعين للاعتكاف 
تعين للنذر » ووجب الاعتكاف فيه 27 . 

وقالوا كذلك : بأن ما أوجبه العبد على نفسه 
بالنذر معتبر بإيجاب الله تعالى فإذا عين الله 
سبحانه لعباده زمناً معيئاً لعبادته فيه تعين هذا 
الوقت للعبادة » فكذلك ما أوجبه العبد على 
نفسه بالنذر من اعتكاف في زمان معين » فإنه 
يتعين كذلك لأداته 9" . 


)١(‏ فتح القدير”/ ٠١5‏ .وردالمحتار؟/ 1١‏ والمقدمات 


الملمهدات ١/١5؟‏ »والمجموع 5/ 7 » والكافي 
١ه‏ وكشاف القناع ؟/ 7608 . 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 589٠١‏ . 

9) الكافي 0 


خكرات 


وما واه موا مه واوا ماو ع ةم مهاه واه اه همان و .عه و و6 وه م ووو وود وود ود 5.9٠‏ 


وأضافوا : إن الناذر قد أوجب على نفسه 
الاعتكاف في زمان معين » فإن اعتكف في غير 
هذا الزمان فإنه لايكون مؤدياً ما أوجبه على 
نفسه بالنذر فلا يخرج عن عهدة الواجب”' . 

الاتباه الشاني : يرى أن من عين زماناً 
لاعتكافه المنذور فإنه لايتعين بالنذر » ويجزئ 
الناذر أن يعتكف في زمان غيره قبل هذا الزمان 
المعين أو بعده » قال بهذا أبو يوسف وهو وجه في 
مذهب الشافعية 9 . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن وجوب 
الاعتكاف ثابت قبل الوقت الذي أضيف إليه 
النذر » فكان أداؤه في الوقت المعين أداء بعد 
الوجوب فيجوز ء والدليل على تحقق الوجوب 
قبل الوقت المعين وجهان : 

أحدهما : أن العبادات واجبة على الدوام 
بشرط الإمكان وانتفاء الحرج » لقول الحق سبحانه : 
« يَأيُّهَا الي َامَتُوا آَرَكَعُوأ وَآسَجِدُوأ 
وََعَبُدُوأ رَبَكُة274 , ولأن العبادة وجبت شكراً 
للنعمة » إلا أن الشرع رخص للعبد تركها في 
بعض الأوقات » فإذا نذر فقد اختار العزيمة وترك 


. 7849 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) الفتاوى الهندية 7١ 5 /١‏ » وفتح القدير”/4١٠»‏ ورد 
المحتار 7/ 171 ء والمجموع 5/ 187 . 

9) سورة الحج /لالا . 


الرخصة » فيعود حكم العزيمة . 

والوجه الثاني : أنه قد وجد سبب الوجوب 
للحال وهو النذر » وإنها الأجل ترفيه يترفه به في 
التأخير » فإذااعجل فق د أحسن في إسقاط 
الأجل فيجوزهء وهذا لأن صيغةالنذر 
للإيجاب ء والأصل في كل لفظ موجود في 
زمان اعتباره فيه فيما يقتضيه في وضع اللغة » 
ولايجوز إبطاله ولاتغييره إلى غير ما وضع له » 
إلا بدليل قاطع أو ضرورة داعية » ولااضرورة إلى 
إبطال صيغة النذر ولا إلى تغييرها ولا دليل سوى 
ذكر الوقت » وهو محتمل » فقد يذكر للوجوب 
فيه » كمافي باب الصلاة » وقد يذكر لصحة 
الأداء كما في الحج والأضحية »وقد يذكر 
للترفيه والتوسعة كما في وقت الإقامة للمسافر 
وا حول في باب الزكاة » فكان ذكر الوقت في 
نفسه محتملاً » فلا يجوز إبطال صيغة الإيجاب 
الموجودة للحال مع الاحتمال » فبقيت الصيغة 
موجبة » وذكر الوقت للترفيه والتوسعة » كي لا 
يؤدي إلى إبطال الشابت بيقين إلى أمر 


0 


)00( بدائع الصنائع 7/ 5 - 584 . 


- ١ما/-‎ 


ثالشاً: وقت الدخول والخروج في 
الاعتكاف المنذور في الزمان المعين : 

5 - من نذراعتكاف زمان بعينه فإما أن يكون 
قد نذر اعتكاف ليلة معينة » أو يوم معين ‏ أو نذر 
اعتكاف شهر بعينه » أو نذراعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان . . وللفقهاء تفصيل في 
حكم كل منها . 


أ وقت الدخول والخروج في نذر 
اعتكاف ليلة معينة : 

- اختلف الفقهاء فيمن نذر اعتكاف ليلة 
معينة في حكم هذا النذر ولزوم الوفاء به أوعدم 
ذلك على ثلاثة اتجاهات : 


الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
اعتكاف ليلة معينة صح نذره ولزمه اعتكافها » 
وهوالمذهب عند الحنابلة 7" . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر قال : «يا رسول الله إنى نذرت فى 


)١(‏ زادالمحتاج 515/١‏ .والمغني#/ 14.141 اا 
والكافي 758/١‏ . 


الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال 
له النبي كك : أوف بنذرك»27 . 

وبأن الاعتكاف في لغة العرب هو الإقامة » 
وكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه 
اعتكاف وعكوف » فإذاً لاشك في هذا ء 
فالاعتكاف يقع على ما قل من الأزمان أو كثر » 
إذلم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ولا 
وقتأمن وقت 7(" . 

الاتجاه الثاني 0 ى أصحابه أن من نذر 
اعتكاف ليلة مفردة معينة فإنه لايصح نذره ولا 
يلزمه شيء لون هذا ذهب الحنفية © , 

واستدلوا بآن الصوم شرط في صحة 
الإعتكاف » والصوم المشترط فيه لايصح في أقل 
من يوم أما الليل فليس محلاً للصيام » فلم 
يوجد من الناذر ما يوجب دخوله في الاعتكاف 
تبعاً » فلم يصادف النذر محله 29 . 

الانجاه الثالث :يرى أن من نذر اعتكاف ليلة 
مفردة لزمه اعتكاف يوم وليلة » وإليه ذهب 


. حديث :«أوف بنذرك»‎ )١( 


سبق تخريجه (ف 0) . 

21١5:1417 .والمغني8/‎ 514/١ زادالمححتاج‎ )0 
. ١19/9 /5 والمجلى‎ , 754 /١ والكافى‎ 

() _الدر انار 10/5 . والبسحر الرائق ؟/ 962777 
وبدائع الصنائع */ ٠١59‏ : 

(:) البحر الرائق 777/7 »وبدائع الصنائع ”/ ٠١99‏ . 


-1١88- 


تذر !48-4 


وأهاواة مه و و و و و وه و قفاون و عاو وو موثو .عم ويه .واو و و وو ووه 6م دوه وده 


المالكية وهو رواية عن أحمد تشترط الصوم 
لصحة الاعتكاف (2 . 

واستدل هؤلاء بأن من شرط الاعتكاف 
الصوم » ولايجوزاعتكاف ليلة » وإذا لم يجز 
اعتكاف ليلة فلا أقل من يوم وليلة »إذ انعقاد 
صوم النهار إنما يكون بالليل 9 . 


5 وقت الدخول والخروج في نذر 
اعتكاف يوم بعينه ١‏ 
8 - اختلف الفقهاء في وقت دخول المعتكف 
إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف يوم 
بعينه وذلك على اتجاهين : 

الاتباه الأول : يرى أن من نذر اعتكاف يوم 
معين فإنه يدخل إلى معتكفه قبل طلوع فجر يوم 
الاعتكاف . ويخرج منه بعد غروب شمس ذلك 
اليوم » وإليه ذهب الحنفية » وحكي قولاًلمالك » 
وهو قول القاضي عبدالوهاب المالكي » وإليه 
ذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة رخو قول 

4 


.”١5/١ مواهب الجليل ؟/58: . وبداية المجتهد‎ )١( 
. 758/١ والكافى‎ » ١41 /” والمغنى‎ 

(١‏ بداية الميتهد م 

زرف البحر الرائق 58/7" » وبدائع الصنائع ”/ 2٠١59‏ 
والملقدمات الممهدات 7509/١‏ ء ومواهب الجليل 
؟/ 05: » وبداية الجتهد ١6 /١‏ ء وروضة الطالبين - 


وهام ها فاه ها و اه و قاو و و وام هم ون و و و م وم و ووأ وه عاو و ورور موث ممه م وز مث ...9ه 


وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » 
١‏ لمسجد قبل طلوع اله لفجر حتى يقع اعتكافه في 
للق 

جميع اليوم . 

وقالوا :إن الليلة ليست من اليوم » فقد قال 
الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب 
الشمس »وإنما دخل الليل فى الاعتكاف المتتابع 
ضمناً » ولهذا خصصنه بما بين الأيام ”2 . 

وقالوا : إن المعتكف لما كان يلزمه الصيام مع 
اعتكافه فإن الليل كله وقت لتبيبت الصيام » فأي 
وقت نوى فيه المعتكف الصيام من الليل 
خرن 
جراة ٠.‏ 

الاتجاه الشاني : ذهب المالكية »وهوقول 
ضعيف عند الشافعية حكاه الرافعي إلى أن 
بعينه قبل غروب شمس اليوم السابق ليوم 


.الال0/١ىفاكلاوء؟١/5ىنغملاوء:+١/5‎ - 


وكشاف القناع ؟/ 705 . 
دلق بدائع الصنائع 7/ ٠١59‏ 1 
(0) المغنى 731/9 . 
فرق المققمات الميدات ١‏ . 


-1١884- 


تذر8:-49 


فاأهاه وا واو وف و و و وه مه وه و .وه مف هه م و م مه و و و مع م .مو عمو ويه .دوه 


طلوع فجر يوم الاعتكاف إلا إذا نوى اعتكاف 
يوم بلا ليلة 7 ١‏ 

واستدلوا بأن اسم اليوميقع على الليل 
ليوم اعتكافه » حتى يكون آنياً بما نذره من 
اعتكاف اليوم الذي عينه”" . 


ج - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف 

شهر : 

48- اختلف الفقهاء فى وقت دخول المعتكف 

بعينه » وذلك على اتجاهين : 

الاتججاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 

شمس اليوم السابق ليوم بداية الاعتكاف » 

ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من هذا 

الشهر المعين لي هذا ذهب الحنفية » والمالكية 6 

والشافعية » والحنابلة 9 . 

)١(‏ المقدمات الممهنات 509/١‏ »وموامب الجليل 
»204 ء وكفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي 74/7" ء وبداية الججتهد ١/0”ء‏ وروضة 
الطالبين ؟/ 5١٠١‏ » والجموع 147/5 


(؟) بداية المجتهد ”١6 /١‏ . 
(*) البحر الرائق 74/75 » وبدائع الصنائع 7/ 231١70١‏ - 


واستدلوا بأن الناذر قد نذر اعتكاف الشهرء 
وأول الشهر هو غروب شمس اليوم السابق له » 
ولهذا تحل الديون المعلقة به » ويقع الطلاق 
والعتاق المعلقان به » فوجب على المعتكف أن 
يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ء فإنه 
لايمكنه اعتكافه إلابذلك , وما لايتم الواجب إلا 
به فهو واجب » كإمساك جزء من الليل مع النهار 
فى الوه 7 ؛ 

وقالوا :إن الليالي كلها تابعة للايام 
المستقبلة » لاللأيام الماضية , إلافي الحج فإنها 
في حكم الأيام الماضية » فليلة عرفة تابعة ليوم 
التروية » وليلة النحر تابعة ليوم عرفة » وليالي 
أيام الأضحى تبع لنهار ما مضى » وذلك رفقا 
000067 

الاتجاه الشانى : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
اعتكاف شهر فإنه يدخل معتكفه قبل طلوع 
الفجر من أول أيام هذا الشهر » ويخرج منه بعد 
غروب شمس آخريوم منه . قال به الليث بن 


سعد » وهو رواية عن أحمد 9) : 


-2 وكفاية الطالب الربانى وحاشية العدوي 7/ 779 » وبداية 


المبتهد "١5/١‏ » وروضة الطالبين ؟/ 50١‏ ء والمغني 
5٠١ /*‏ ء والكافي فض وكشاف القناع ”0 
)١(‏ المغني 7/ ١١5ء‏ وكشاف القناع ؟/ 05” . 
(0) البحر الرائق ؟/ 779 . 
(9) بداية المجتهد 9١65 /١‏ . والمغني "/ 5٠١‏ . 


.ةا - 


واستدلوا بما ورد عن عائشة رضى الله عنها 
قالت :«كان رسول الله يله إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه» ”2 . 

وقالوا : لأن الحق سبحانه أمر بصيام شهر 
رمضان كل من شهده من المسلمين » وصيام هذا 
الشهر المعين لايلزم إلامن قبل طلوع فجر أول 
أيامه » فكذلك اعتكاف شهر معين بالنذر لايلزم 
إلاقبل طلوع فجر أول أيامه”" . 

وأضافوا :إن الصوم شرط في الاعتكاف » لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
كي قال : «لااعتكاف إلا بصيام) ررقت 
الصيام يبتدىء من طلوع الفجر » فلا يجوز 
ابتداء الاعتكاف قبل شرطه 29 . 


د وقت الدخول والخروج في نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان : 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء في وقت دخول المعتكف 
إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف العشر 


». . . حديث :كان رسول الله َك إذا أراد أن يعتكف‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/ 871 ط عيسى الحلبي)‎ 

. 75١١ /" المغنى‎ )0( 

قرف حديث : «لااعتكاف إلا بصيام؛ . 
أخرجه الحاكم في المستدرك 55٠ /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) » وعنه البيهقي (5/ 7١1‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) » وذكر البيهقى أن فى إستاده راوياً ضعيفاً . 

8) المغني 00000317 


هع ماه ووه مام .ا م و وهاه و هه واما و .وما م.م وام وم و وو مث و6 م مه و6 5606666 


الأواخر من رمضان » وذلك على اتجاهين : 
الاتهاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .» فإنه يدخل 
معتكفه قبل غروب شمس يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان » ويخرج منه بعد 
غروب شمس آخريوم من رمضان » سواء كان 
الشهر تاماً أوناقصاً »إلى هذا ذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور 
عندهم » ويستحب عند هؤلاء - عدا الحنفية- 
أن يبيت المعتكف ليلة العيد في معتكفه ؛ ليحيي 
تلك الليلة ثم يخرج من معتكفه إلى المصلى . 
وقال سحنون وابن الماجشون : إن رجع إلى 
بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه 7" . 
واستدلوا بما ورد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : (إن رسول الله يَكِيِةِ كان 
يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 5 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين » وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها 
من اعتكافه » قال :من كان اعتكف معي 


() البحرالرائق ”/ 9" وبدائع الصنائع ”/ 2١ ٠69‏ 


وكفاية الطالب الربانى وحاشية العدوي 7/ 774 » وبداية 
المجتهد "١6/١‏ والمجموع ”/ 0١‏ » وروضة الطالبين 
0 » ومغني المحمتاج ١/آؤ"”غ2‏ »والمخني "1/ ذلكق 
والكافي 0 , وكشاف القناع ؟/ 5 75 . 


-١91١- 


ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا لق ل ا ل ل ل ل 0 


فليعتكف العشر الأواخر» 27" , 

وقالوا :إن العشر - بغير هاء - هي عدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى 
وعشرين » فلزم الناذر أن يكون في معتكفه هذه 
الله 29 

الاتجاه الثاني ا أصحابه أن من نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان .ء فإنه 
يدخل معتكفه بعد صلاة صبح يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان » ويخرج منه بعد 
غروب شمس آخريوم من هذا الشهر ء قال به 
إسحاق .ء والأوزاعي » والليث بن سعدء 
والثوري » وهو رواية عن أحمد”" . 

واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت :«كان رسول الله ل يعتكف في كل 
رمضان » فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي 
ا وي 10 


)١(‏ حديث :(إن رسول الله َك كان يعستكف في العشر 
الأوسط . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 717١‏ ط السلفية) . 

. 5١١ /# المغنى‎ )0( 

إفرة بداية اللجته د (/#15ءوالمغنى 0717/8 
والكافي 0١‏ :عون الباري لحل أدلة صحيح 
البخاري لصديق بن حسن القنوجي ”/ 0٠١‏ . 

عق حديث : كان رسول الله يَكْةِ يعتكف في كل رمضان . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 584-747 ط 
السلفية) . 


ههه هاه قاع وه و هوف وو ةو ووو و ووه م و لومعم ول وم ووو ولو ولو و ولو وثوناونه. 


رابعاً : حكم التتابع في الاعتكاف المنذور : 

يختلف حكم التتابع في الاعتكاف المنذور 
بحسب ما إذا كان مشروطافي النذرأو غير 
مشروط فيه » وتفصيل ذلك فيما يلي 


أ حكم التتابع في اعتكاف منذور شرط 

فيه التتابع : 

-١‏ من نذراعتكاف أيام متتابعة »أو نوى 

التتابع في اعتكافها » لزمه ما التزمه من التتابع » 

ودخل الليل في اعتكاف هذه الأيام » ولزمه ما 

بين الأيام من الليالي » إلى هذا ذهب الحنفية 

والمالكية والشافعية والحنابلة (© . 

واستدلوا بأن التتابع في الاعتكاف زيادة 
قربة » فلزم المعتكف بالتزامه . 

وقالو :إن التتابع وصف مقصود .لما فيه من 
المبادرة إلى الباقي من الأيام المنذور اعتكافها ‏ 

عقب الاثيان ببعضها 2 . 

وأضافوا :إن اليوم في الحقيقة اسم لبياض 
النهار إلا أن الليلة الدتخللة تدخل لضرورة 

حصول التتابع والدوام ”" . 

4 البحرالسرائق؟/854: وبدائع المنسائع 
٠1 /‏ ٠ء‏ والتاج والإكليل 554/7 » وروضة 
الطالبين ؟/ 5١0١99‏ . ومغني المحتاج ١/رههةةء‏ 
والمغني "/ 75١7‏ ء والكافي 317١ /١‏ . 


زفق مغني المحتاج 6ه . 
(*) المغني */ 517 ء والبدائع */ ٠١70‏ . 


-1١9؟-‎ 


هه ها ماه واو اه هو وه .اه .ا ووه هو و و واو و وه قو مو عدوي عو وي و وو وثالثوة 6و٠‏ 


ب حكم التتابع في اعتكاف منذور لم 
يشرط فيه التتابع : 
7- من نذر اعتكاف زمان دون اشتراط تتابع 
في اعتكافه , اختلف الفقهاء في حكم التتابع فيه 
على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن هذا الناذر 
يلزمه التتابع في اعتكافه هذا الزمان » وإلى هذا 
ذهب الحنفية والمالكية » وهو قول عند الشافعية ع 
وهو قول عند الحتابلة 29 . 

واستدلوا بأن الاعتكاف يحصل في الليل 
والنهار فإذا أطلقه ولم يشترط فيه التتابع » 
اقتتضى التتابع » كما لو حلف : لايكلم زيداً 
شهراً » فإنه يكون متتابعاً » وقياساً على مدة 
الإيلاء والعنة والعدة 7" . 

وقالوا :إن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعالى » وما أوجبه الله متتابعاً » فإنه يجب كذلك 
متتابعاً بإيجاب العبد بالنذر » والاطلاق في 
الاعتكاف كالتصريح بالتتابع » وذلك لأن 
الاعتكاف يدوم بالليل والنهار ‏ فكان متصل 


)١(‏ البحرالرائق775/5. بدائيعالصنسائع 
“03001 .ءوالتاج والإكليل 154/7 » وروضة 
الطالبين ”/ 94 , ومغني المحتاج 57/١‏ »ء والمغني 
*/7١11ء‏ والكافي /١‏ 54" , وكشاف القناع ”'/ 506 . 

زفق مغني اتاج :55/١‏ . والمغني 717/7 وكشاف 
القناع 665/75" . 


الأجزاء » وما كان متصل الأجزاء لايجوز تفريقه 
اهالص ب تر 

وأضاف هؤلاء : بأن الاعتكاف عبادة دائمة » 
ومبناها على الانصال .ء لأنها لبث وإقامة» 
والليالي قابلة للبث » فلا بد من التتابع فيه » وإن 
كان اللفظ مطلقاً عن قيد التتابع » إلاأن في لفظه 
ما يقتضيه » وفي ذاته مايوجبه (" . 

المذهب الثاني : يرى أصحابه أن هذا الناذر لا 
يلزمه التتابع في اعتكافه » وهو قول زفر من 
الحنفية » وما عليه مذهب الشافعية وإن كانوا 
يستحبون للناذر التتابع في اعتكافه هذا » وهو 
المذهب عند الحنابلة 29 . 

واستدل هؤلاء بأن الإعتكاف معنى يصح فيه 
التفريق » فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر 
كالصيام 29 . 

وبأن لفظ النذر مطلق عن قيد التتابع » ولم 
ينو الناذر التتابع في الاعتكاف » فيجري اللفظ 
على إطلاقه ولايلزم الناذر التتابع في الاعتكاف 
كما في الصوم ‏ . 


. البحر الرائق ؟/ 9؟:”‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع / ٠١537‏ ء والمغني 7١17/7‏ . 

(*) بدائع الصنائع / ٠١7١‏ » وروضة الطالبين 799/5 » 
ومغني المحستساج 0 ع والمغني ”/ 5١7‏ » والكافي 
١‏ ١/ا”ء‏ والإنصاف 9/ 71/١‏ . 

. 7١77/9 المغنى‎ ):( 

(5) بدائع الصنائع ٠١53/5‏ . 


ةلات 


كتذر#8ه-4ه 


خامساً : حكم التزام المعتكف بالصيام أثناء 
اعتكافه المنذور : 

07 - من نذر أن يعتكف صائماً » فإنه يلزمه 
ذلك » لأن الصوم صفة مقصودة في الاعتكاف » 
فلزم بالنذر » عملا بالتزامه » كالتزامه النتابع في 
الاعتكاف والصيام »إلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية والقتافعية واللتارلة 209 , 


4 - وقد اختلف الفقهاء في حكم من نذر 
الاعتكاف مطلقاً » دون التزام الصيام معه 
بالنذر » وعماإذا كان يلزمه أن يعتكف صائماً » 
أم أنه لايلزمه الصيام مع اعتكافه » وأنه يجزئه 
الاعتكاف بغير صوم » وذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
اعتكافاً مطلقاً عن اشتراط الصيام معه » يلزمه أن 
يعتكف صائماً » فلاايصح اعتكافه إلابصوم . 
روي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي 
الله عنهم » وهو قول الزهري والليث والقاسم 
ابن مسحمد والثوري ونافع »وإلي هذهب 
كا اال بد 
والشافعي في القديم'") 


701/١ تامدقملاو».١١7/”ظوسبملا )١(‏ ءونهاية 
الحتاج 8/ 375 . وزاد المحتاج /١‏ 016. والمغنسي 

*/ 146 والكافى 758/١‏ . 
زفهة بدائع الصنائع ”/ »١ ٠08‏ الدرانختار ورد المخحتار - 


0 5 5 31 5 رص ه اماس 
ارا ار علي : 9 وكلوأ وَاشرَبوأ حق 
وا ثري في 


0 م الخنيط الْأَبِيَضُ مِنّ كط آلأسَود 
سن 0 ثر أَيَمُوأ آَلصِيَام إلى الل" ولا 
سروه وَأَشْر عَيكفونَ فى الْمَسَجِد* 274 . 
فإن الله سبحانه قد ذكر الاعتكاف مع الصيام في 
هذه الآية » وهذا يقتضي أن الاعتكاف لايكون 
إلابصوم . 

كما ةذ لواعا ارو عد ابن شمر رقن الله 
عنهما «أن عمر جعل على نفسه في الجاهلية أن 
يعتكف يوماً عند الكعبة » فسأل النبي بَلِهِ عن 
ذلك فقال له : اعتكف وصم»”" . 

وبماروي عن عائشة رضي الله عنها «أن 
رسول الله يَكِةٍ قال : لااعتكاف إلابصيام»29 . 

كما استدلوا بما روي عن بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم » فقد روى عطاء عن عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهم قالا : «من اعتكف 


- ؟/ 3300 .ءوالمبسوط ”/65١١.وم‏ وهب الجليل 


7 والمهقدمات الممهدات ١//اه‏ 5082" 
وبداية المجستهد "١6/١‏ .والمغني "/ 2185-1486 
والكافي 778/١‏ » ومغني الحتاج /١‏ 157 » وروضة 
الطالبين "97/١‏ . 

. ١4ا//ةرقبلاةروس‎ )١( 

زفق حديث : «اعتكف وصم» 
أخرجه أبو داود (؟/ 4728-1737 ط حمص) والبيهقى 
فى السئن (4/ 0ط دائرة المعارف العثشمانية) وذكر 
البيهقى أن فى إسناده راوياً ضعيفاً . 

(0) حديث ١:‏ لااعتكاف إلابصيام» 
سبق تخريجه (ف 19) . 


-١94- 


ف فاه هبه عع فاه هداع هقد وه هاه أو ع ها هوه قاع "ها به لها لقره "لوألو ها" كو ور قا جوع ل كه جو هذ وده كيه اوه 6 زه لا كل واع ل وارها حو 187 الوا وا لحا 3976 ا 


عله لقا 0 

المذهب الثاني : يرى أصحابه أنه لايلزمه 
صيام مع اعتكافه » وأن اعتكافه يصح بغير 
صيام »روي هذا عن علي وابن مسعود رضي 
الله عنهما » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء » وطاوس » والنخعي » وإسحاق بن 
راهويه وهو قول ابن لبابة من المالكية » وإليه 
ذهب الشافعية » وهو مشهور مذهب الحنابلة » 
وإن كان الأفضل عندهم أن يصوم الناذر مع 
اعتكافه » ليجمع بين العبادتين ويخرج من 
الخلادف 27 ١‏ 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماأن رسول الله يَيِةِ قال :«ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» 9) : 

وبماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
أباه نذر أن يعتكف ليلة في للسجد الحرام » 


(1) أثرعائشة رضي الله عنها :« من اعتكف فعليه الصيام» . 
أخصرجه البيهقي في السنن الكبسرى ( 7١1/5‏ ط دائرة 
المعارف) وأثر ابن عباس رضى الله عنهما «لااعتكاف إلا 
بصوم» أخرجه البيهقي كذلك (718/5) . 

(؟) المقدمات الممهدات ١//01؟‏ ءويداية الجتهد 2١6/١‏ 
والمغني "/ 187-1426 ء ومغني المحتاج اق 
وروضة الطالبين 797/١‏ . 

[فر4 حديك اليب على المسكات ضام +102 
أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 474 ط دائرة المعارف) 
والبيهقي في السنن الكبرى (54/ 7١4‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصوب البيهقي وقفه على ابن عباس . 


فقال :يا رسول الله كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أو و90 7 
بالليل والنهار ء والليل ليس زماناً للصيام » 
وكل عبادة صح بعضها بغير صوم فإن جميعها 
حم مر 1 

وقالوا أيضاً : بأن الليل يدخل على المعتكف 
فيكون فيه معتكفاً وهو غير صائم » ولو كان 
الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف لماصح 
اعتكاف الليل 9 . 

وقال ابن قدامة :إن إيجاب الصوم على 
في إيجابه نص ولا إجماع » فلا يجب على 

م 20 
المعتكف صيام 1 


نذر المشي إلى بيت الله الحرام : 
المشي إليه في حج أو عمرة » قال هذا أبوعبيد » 
والأوزاعي »والليث بن سعد »وابن المنذر » 


. حديث :«أوف بنذرك»‎ )١( 


سبق تخريجه (ف 6) . 
(؟) الكافى "58/١‏ ء والمغنى 1١85/7‏ . 
) المقدمات الممهدات ١/4ه؟‏ . 
20 المغني ١87/7“‏ 1 


-١96- 


وإليه ذهب الحنفية . والمالكية » والشافعية. 
والحنابلة »وقالابن قدامة : لانعلم فيه 
لاحن 20 , 

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » ومسجد 
الحرام » ومسجد الأقصى» 97" . 

كما استدلوا بأن قول الناذر : علي المشي إلى 
بيت الله تعالى أو إلى الكعبة أونحو ذلك » هو 


كناية عن التزام الإحرام 0( يستعمله الناذرون 


لالتزام الإحرام بطريق الكناية » من غير أن يعقل 
فيه وجه الكناية » بمنزلة قول القائل : لله علي أن 
أضرب بثوبي حطيم الكعبة » إذ هو كناية التزام 
الصدقة . والإحرام يكون بالحج أو بالعمرة » 
فيلزم الناذر أحدهما » بخلاف سائر الألفاظ فما 
جرت عادتهم بالتزام الإحرام بها . والمعتبر 
في الباب عرفهم وعادتهم . ولاعرف 
هناك ء فيلزمه ذلك ماشياً » لأنه التزم المشي » 


)١(‏ بدائع الصنائع 7877/5 » ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل ”/ 7757-7571 , وكفاية الطالب الرباني 
» وروضة الطالبين 777/7 . ونهاية المحتاج 
4« وزاد المحتاج 507/4 .والمغني .١17/4‏ 
والكافي 5/ 177 » وكشاف القناع 5/ 787 . 

() حديث :١لاتشد‏ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . .» 
سبق تخريجه (ف 17) . 


للكت ا م ا ا ل ا ا ا ل ا ل 1 


وفيه زيادة قربة » فجاز التزامه بالنذر » كصفة 
التتابع في الصيام 7" . 

وقالوا :إن الناذر قد التزم المشي إلى بيت الله 
الحرام » وجعله وصفاً للعبادة » فيلزمه المشي كما 
لونذرأن يصلي قائم ( : 

واستدلوا كذلك بأن من نذرالمشي إلى بيت ٠‏ 
الله الحرام لايجزثه المشي إليه إلافي حج أو 
عمرة » وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو 
المشي في حج أو عمرة » فإذا أطلق الناذر المشي 
إليه حمل على المعهود في الشرع ٠‏ ويلزمه المشي 
فيه :3 : 

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام نذر في 
طاعة الله تعالى » فيلزم الناذر الوفاء » لما ورد عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه) 9 , 


حكم من عجز عن المشي المنذور إلى بيت 
الله الحرام : 
5 - اختلف الفقهاء فيما يجب على من عجز 


دلق بدائع الصنائع 5/ /7/851 ١‏ 


فق نهاية الحتاج 4/ ١74‏ . زاد الحتاج 5/ 7ه . 

) المغنى ١5١/8‏ ءوالكافى :1777/14 »وكشاف 
القناع 587/5 1 1 

2( حديث :من نذرأن يطيع الله فليطعه» 


عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام . وذلك 
على ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من عجز 
عن المشي المنذور فركب وهو في طريقه إلى بيت 
الله الحرام فإنه يلزمه دم » وهو رأي الحنفية 
والمالكية والشافعية في الأظهر ورواية عن 
أجل » وروي عن علي رضي الله عنه » وأفتى 
به عطاء » ولهم في ذلك تفصيل :. 

فقد ذهب الحنفية إلى أن له أن يركب وإن لم 
يكن عاجزاً عن المشي » ويذبح لركوبه شاة 
استحساناً » وقال مالك : من لزمه المشي إلى مكة 
فخرج ماشياً فعجز في مشيه فلي ركب فيما 
عجز » فإذا استراح نزل وعرف أماكن ركوبه من 
الأرض » ثم يعود ثانية فيمشي أماكن ركوبه » 
ولايجزته أن يمشي عدة أيام ركوبه »إذ قد يركب 
مواضع ركوبه أولاً » وليس عليه في رجوعه 
ثانية إن كان قوياً أن يمشي الطريق كله » ولكن 
بمشي ما ركب فقط » ويهرق دما لتفريق مشيه . 

وذهب الشافعية إلى أن من ركب لعذر أجزأه 
حجه عن نذره وعليه دم في الأظهر » والمراد 
بالعذر أن تلحقه مشقة ظاهرة » كنظيره في العجز 
عن القيام في الصلاة » والعجز عن صوم رمضان 
بالمرض » وقيد البلقيني وجوب الدم بما إذا ركب 


بعد إحرامه مطلقاً أوقبله ويعد مجاوزة الميقات 
مشياً» وإلافلا . إذ لا خلل في النسك يوجب 
دماً » وإن ركب بلا عذر أجزأه على المشهور 
وعليه دم مع عصيانه 7" . 
عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى 
مشيها » لتركب ولتهد بدنة» وفي رواية أخرى : 
«أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى 
تركب وتهدي هديا 7) 

وبماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
فيمن نذر أن يمشي إلى البيت :«يمشي ٠فإذا‏ 
أعيى ركب ويهدي جزوراً» (" . 

وبأن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام إذا 
ركب فإنه يكون قد أخل بواجب في الإحرام » 


)١(‏ بدائع الصنائع 58717-78777/5 »ومواهب الجليل 


والتاج والإكليل / 775-777 , وكفاية الطالب الرباني 
5-8 ء وبداية امججستهد /١‏ 150 ونهاية المحتاج 
"0٠.4‏ وزاد الحتاج 5/ 5 5٠‏ » والمغني 4/ ١7‏ : 
(؟) حديث :(إن أختى نذرت أن تمشى إلى بيت الله . . .© . 
مث رياف 011 1 
() أترعلي : فيمن نذر أن يمشي إلى البيت . . . 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8/ :5٠‏ ط المهلس 
العلمي) والبيهقي في السئن الكبرى 4١ /١٠١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) ٠‏ . 


-ل/ا19- 


.ا فاع فا ووه م موه ومو م مء و ق .ده وم م وم مويه مهم م مولعمو وعم عونو مود مود وه 


فلزمه هديه كتارك الإحرام من الميقات 7" . 
المذهب الثاني : يرى أنه لايلزمه شيء »وهو 
القياس عند الحنفية ومقابل الأظهر عند 
الشافعية » وحكاه ابن رشد «الحفيد» عن بعض 
الل 
واستدلوا بقوله تعالى : « لا يُكلف أللَهُ 
0 31 ا 
وبأن من نذرالمشي إلى بيت الله الحرام قد 
عجزعماالتزمه بالنذر » وهو المشي ء فله أن 
يركب ولاشيء عليه » قياساً على مالو نذر 
الصلاة قائماً فصلى من قعود لعجزه . 
وقال الحنفية في وجه القياس عندهم :إن 
من شرط صحة النذر أن يكون المنذور به قربة 
مقصودة ولاقربة في نفس المشي 47 . 
المذهب الثالث : يرى أن عليه كفارة يمين إذا 
ركب » وهو المذهب عند الحنابلة 2*7 . 
واستدلوا بما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير 
مختمرة إلى الكعبة » فسأل النبي كَلةِ » فقال : 
01١‏ زادالحتاج 04/4 ءوالمغني 18/4 . 
(') بداية المجتهد 5567/١‏ » ونهاية الحتاج 8/ 77١‏ » وزاد 
الحتاج 5/ 5085285٠7‏ . 
(*) سورة البقرة/5850؟ . 


افع نهاية الحتاج 4/ 7٠١‏ » وبدائع الصنائع 5/ 7/41٠١‏ . 
(0) المغني ١5/4‏ » وكشاف القناع 5/ “7417 . 


إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً » فلتركب 
ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» وفي حديث ابن 
عباس : «ولتكفرعن يمينها» 7" . 

وبماروى عن عقية بن عامر أن رسول الله 
كةِ قال : «كفارة النذر كفارة اليمين» 29 . 


نذر المشي إلى بلد الله الحرام أو بقعة منها : 
1ه - من نذر المشي إلى بلد الله الحرام » أو إلى 
بقعة منها : كالصفا والمروة » أو مقام إبراهيم أو 
أبي قبيس أو نحو ذلك من المواضع التي تقع في 
بلد الله الحرام » فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه 
بهذا النذر على مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
المشي إلى بلد الله الحرام أو إلى بقعة منها » فإنه 
يلزمه بهذا الحج والعمرة ماشياً » وهو المذهب 
عند الشافغية والحنابلة 9 . 

واستدلوا بأن من نذر المشي إلى الحرم أو إلى 
موضع منه » شبيهبمن نذر المشي إلى البيت 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر وحديث ابن عباس 


سبق تخريجهما(ف171١)‏ . 

(؟) حديث :2كفارة النذر كفارة اليمين» . ' 
سبق تخريجه (ف 017 . 

() روضة الطالبين 377/7" . ونهاية المحتاج 9/8؟5» 
والمغني 4/ ١5‏ » والكافي 557/5 » وكشاف القناع 
. 


-1١98- 


الحرام , لأن الحرم كله محل للنسك » ولذلك 
صح إحرام المكي بالحج منه '"' . 

وأن من نذر المشي إلى الحرم أو جزء منه إنما 
لزمه المشي إليه في حج أو عمرة ء لأنه التزم 
جعله وضفاً للعبادة » كما لونذرالصلاة 
الي :. 

وأن المشي إلى البلد الحرام أو إلى موضع منه 
يقصدمنه في الشرع المشي إليه في حج أو 
عمرة » فيحمل النذر على المعهود الشرعى » 
ويلغى مايخالفه 9" . 

المذهب الثاني : ذهب إليه الحنفية » ويرون 
أن من نذر المشي إلى الصفا والمروة أو مسجد 
الخيف أو غيره من المساجد التي تقع في الحرم » 
فإنه لايصح نذره بلا خلاف في المذهب »وإن 
ذكر الكعبة أو مكة أو بيت الله تعالى » صح نذره 
ولزمه حجة أوعمرة ماشياً » وإن ذكر الحرم أو 
المسجد الحرام لم يصح نذره ولم يلزمه شيء عند 
أبى حنيفة »ولزمه حج أوعمرة ماشياً عند 
الضاحية 0 

واستدلوا على صحة نذر المشي إلى الكعبة أو 
)١(‏ المغني 4/ ١15‏ ء والكافي 477/5 . 
0( نهاية الحتاج 4/ 779 . 


(*) كشاف القناع 7597/5 . 
(4) بدائع الصنائع 5/ 7878-5851 . 


ذلك في حج أو عمرة » بما سبق الاستدلال به 
لمذهبهم في «نذر المشي إلى بيت الله الحرام» . 
واستدل لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم 
صحة النذر بالمشي إلى الممسجد الحرام أو الحرم 
بأن مقتضى القياس أن لايجب شيء بإيجاب 
المشي المضاف إلى مكان ما ء لأن المشي ليس 
بقربة مقصودة »إذ هو مجرد انتقال من مكان 
إلى مكان » فليس في نفسه قربة » ولهذا لايجب 
بسائر الألفاظ » إلاأنا أوجبنا على الناذر الإحرام 
في لفظ المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة 
للعرف »إذ جرى عرف الناس على استعمال 
هذه الألفاظ كناية عن التزام الإحرام » ولم 
يتعارفواعلى استعمال غيرها من الألفاظ » 
فيقال : مشى إلى مكة والكعبة وبيت الله » ولا 
يقال : مشى إلى الحرم أو المسجد الحرام » 
والكناية يتبع فيها عين اللفظ لاالمعنى » بخلاف 
ال از فإنه يراعى فيه المعنى اللازم المشهور في 


محل الحقيقة » لأن الكناية ثابتة بالاصطلاح 


كالأسماء الموضوعة » فيتبع فيها العرف 
واستعمال اللفظ » بخلاف الجاز 27 . 
ووجه ما ذهب إليه الصاحبان من صحة النذر 


بالمشي إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم » ولزوم 


دلق بدائع الصنائع 7854/5 : 


-1١99- 


مشي الناذر إلى ذلك في حج أو ععمرة أن من نذر 
المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام هو بمثابة 
من نذرالمشي إلى بيت الله أوومكة . لأن الحرم 
يشتمل على البيت وعلى مكة » فلزم الناذر 
المشي إلى ذلك في حج أو عمرة 7" . 

ووجه ما ذهب إليه الحنفية من عدم صحة 
النذر بالمشي إلى الصفا والمروة أو مسجد الخيف 
أن من نذر المشي إلى الصفا والمروة أو مسجد 
الخيف ونحو ذلك من المواضع لا يلزمه شيء 
بخلاف من نذر المشي إلى مكة أو الكعبة أو بيت 
الله » حيث يلزمه الحج أو العمرة ماشياً » وذلك 
لآأن كل واحد من هذه الألفاظ (الكعبة » مكة » 
وبيت الله) يمستعمل عند استعمال الآخر» 
فيقال : فلان مشى إلى بيت الله » وإلى الكعبة » 
وإلى مكة . ولايقال : مشى إلى الصفا والمروة » 
ولهذا فلا يلزم بنذرالمشي إلى هذه شيء"" . 

ويضاف إلى ذلك أن من نذر المشي إلى الصفا 
والمروة أو مسجد الخنيف أو نحو ذلك من 
المواضع » قد أوجب على نفسه التحول من 
مكان إلى مكان آخر » وذلك ليس بقربة 
مقصودة . لأنه لاقربة في نفس المشي » وإنا 
القربة في الإحرام » وهو ليس بمذكور » ولايصح 


(0) المصدر السابق . 


وهاه ها هه هه عو و وه هو وق م و و و واو و واو ةن و واو و وه م ووه وه مام موث 6ثو. .9ه 


المذهب الشالث : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر المشي إلى مكة أو المسجد الحرام أو الحسجر 
لزمه المشي إلى ذلك في حج أو عمرة » بخلاف 
من نذر المشي إلى الصفا والمروة » أو منى أو 
عرفة » أو مزدلفة أوذي طوى .ء أو الحرم أو جبال 
الحرم فلا يلزمه شيء » وهو قول لمالك » وابن 
القاسم » وقال ابن حبيب :إن قال : علي المشي 
إلى الحجر أو إلى الحطيم أوزمزم »لم يلزمه 
شيء من ذلك عند ابن القاسم ”" . ١‏ 

واستدلوا : بأن من نذر المشي إلى مكة أو إلى 
المسجد ال حرام أو الكعبة إنما لزمه المشي إلى ذلك 
في حج أو عمرة » لأن ذلك يحتوي على البيت 
الحرام » والبيت لايؤتى إليه إلافي حج أو عمرة » 
بخلاف غير ذلك من المواضع : كمنى أو عرفة أو 
ذي طوى أو مزدلفة أونحوها » فلا يلزم الناذر 
بالمشي إليها شيء . لأنه ليس بها بيت يحج إليه . 


أو نا قرف 
ويرار 1 


)00( بدائع الصنائع 1 


زفق الاج والإكليل ”/ 777 ؛ وشرح الزرقاني على خليل 
وحاشية البناني 7/ 98 . 

إفرة التاج والإكليل “/ 7777 » وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل ”948/7 . 


الع و5 اه 


نذرالمشى إلى المدينة المنورة وبيت المقدس أو 
مسجديهما : 
8- اختلف الفقهاء فيمن نذر المشي إلى المدينة 
المنورة وبيت المقدس أو المشي إلى مسجديهما 
على أقوال : 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لايلزمه 
شيء »واستدل الحنفية بأن من نذر المشي إلى 
مسجد المديئة أو المسجد الأقصى فقد أوجب 
على نفسه التحول من مكان إلى مكان » وذلك 
ليس بقربة مقصودة لأنه لاقربة في المشي » ولا 
يعم الناويها لبن يري 1 ١‏ 

وقال المالكية : يلغو نذر مشي وذهاب ومسير 
للمدينة أو إيلياء فلا يلزم ذهابه لهما لاماشيا ولا 
راكباً » ومحل عدم لزوم الانيان لاماشياً ولا 
راكباً للبلدين إن لم ينو أو ينذر صلاة بمسجديهما 
أويسمهما - أي المسجدين لا البلدين - فإن 
نوى صلاة فيهما أو سماهما لزمه الانيان فيركب 
ابارت ا : 

وقال الحنابلة :من نذرالمشي إلى مسجد 
المدينة المنورة أو المسجد الأقصى لزمه ذلك » 
ويلزمه بهذا النذر أن يصلي في الموضع الذي أتاه 
ركعتين » لأن القصد بالنذر القربة والطاعة » 
01 الدر الختار"/ 507 » والبدائع 7877/5 » ومغني الحتاج 


ا 
(0؟) شرح الزرقاني ”/ ٠١0‏ » والشرح الكبير ؟/ ١77‏ . 


وتحصيل هذا إنما يكون بالصلاة » لآن المساجد 
غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة » فتضمن 
ذلك نذره . 

واستدلوا بأن مسجد النبي يك أوالمسجد 
الأقصى من المساجد الثلاثة التي لاتشد الرحال 
إلاإليها لاشتراكها في عظم الفضيلة وزيادة 
ثواب الصلاة فيها عن غيرها من المساجد » فيلزم 
المشي إليهما بالنذر كالمسجد الحرام 7" . 


نذدرحج البيت هذا العام ئمن عليه حجة الإسلام : 
4- اختلف الفقهاء فيما يجب على من نذر أن 
يحج من عامه وعليه حجة الإسلام » وذلك على 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أنه لايلزمه 
شيء غير هذه الحجة إذ تجزئه عن حجة 
الإسلام وعن نذره » ولايجب عليه حج آخرء 
روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما » وهو 
قول عكرمة » وإليه ذهب الحنفية » وهو رواية عن 
أحمد قدمها الحنابلة » وهو قول عند المالكية إذا 


. 1 ا نرق 
بوى بذره وفريصته 5 


. 15/9 كشاف القناع 787/1 والمغني‎ )١( 


(0) الدرالمحتار ورد الحتار”/58 »والدسوقي؟59/5١»‏ 
وروضة الطالبين ”/ ؟7؟” » ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه // ١‏ .هوالمغني 9/ 5١٠7١‏ » 
والكافي 578/5 . 


واقاع مام و وو و .و و ع قفوو و مه عقاو ةوفه ووو وو وي واوا و و ايو و وا هه 


واستدلوا بماروى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في رجل نذر أن يحج 
ولم يكن حج الفريضة : ليجزىء لهما 
ا 

ولأن من نذر احج قد نذرعبادة في وقت 
معين » وقد أتى بها فيه » فتجزىء عن نذره وعن 
فرضهءكمالوقال :لله علي أن أصوم 
00 

المذهب الثاني : يرى أصحابه أنه يلزمه أن 
يبدأ بحجة الإسلام »ثم يحج لنذره بعد ذلك » 
روي هذا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
وعروة بن الزبير » وهو قول عند المالكية إذا نوى 
نذره وفريضته » وهو رواية عن أحمد » وهو 
مذهب الشافعية إن نوى غير الفرض فإن نوى 
الفرض أو أطلق لم ينعقد نذره 27 . 

واستدل الشافعية بأنه إن نوى الفرض بنذره 
فإنه لاينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم 
رمضان » وكذلك إن أطلق إذ لاينعقد نسك 
محتمل . 


. 3١/9 اللمغنى‎ )١( 

. 73١/4 المغنى‎ )0( 

فرق المغني 4/ 7١١7١‏ » والكافي 418/4 . والمحلى 
7/7" ». وأسنى المطالب 0 ومغني المحتاج 
:5" . 


ا ا ا ا ا ل ا 0 


وقالوا :إن الحج المنذور وحجة الإسلام 
عبادتان تجبان بسببين مختلفين » فلم تسقط 
إحداهما بالأخرى » كما لوئذر حجتين (© . 

المذهب الثالث : يرى المالكية أن من نذر 
الحج من عام النذر وعليه حجة الإسلام » ونوى 
أداء نذره وفريضته »أجزأه لنذره لالفرضه » 
وعليه قضاء الفريضة قابلاً » وهو مذهب 
المدونة » ولوأحرم ولم ينو فرض ا ولانذراً 
انصرف للفرض كمن أحرم بحج ولم ينو فرضاً 
ولانفلاً فإنه ينصرف إلى الحج (" . 
نذر الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد 
الأقفصى : 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة المنذور في 
المسجد الحرام أو المسجد الأقصى » وبيان ذلك 
فيمايلي : 


أ- نذر الصلاة في المسجد الحرام : 
- اختلف الفقهاء في حكم من نذر الصلاة 
في المسجد الحرام »وذلك على مذاهب ثلاثة : 


(1) المغني 5١/4‏ .ومغني المحتاج 5/ 76 , وأسنى 
المطالب 5857/١‏ . 

ءا/١٠ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي ؟/‎  )٠( 
ومواهب الجليل والتاج والإكليل‎ . ١14/7 والدسوقي‎ 
.: ٠١١ /* وشرح الزرقاني على مختصر الخليل‎ , ”0 /* 


الاللادت 


ولاه ها عا ماه و ها .ا وا فاه و واه و وا مده ماو وه مم واوا وم .م 6و مم .6 6د 6م 6 .ع 


المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
الصلاة في المسجد الحرام لزمه الوفاء بنذره 
بالصلاة فيه » ولايجزئه أن يصلى فى غيره 
قول فى مذهب الالكية » وإليه ذهب الشافعية 
والحنابلة 9" . 
واستدلوا بما روي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه أن رسول الله يككِةِ قال : «الصلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي 
بألف صللاة » والصلاة فى بيت المقدس 
بكسسماتة صل 7 ., 
وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ككِيةِ : («صلاة فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا 
ضرف 
المسجد الحرام» ‏ . 
وبأن الناذر قد أوجب على نفسه أداء الصلاة 
فى مكان مسيخصوص » فإن أداها في غيره لم 
ال محتار ”/ ١‏ وروضة الطالبين ”/ 6؟” » ونهاية الحتاج 
2”؛, وزاد المحتاج 505/4 والمغني ١١/9‏ » 
والكافي 4/ 4 41 » والدسوقي 1077/7 . 
(؟) حديث : «الصلاة في المسجد الحرام بمائة . .6 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7ط القدسي) 
وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وفي 
بعضهم كلام »وهو حديث حسن . 
[فرف حديث : اصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة . .» 
سبق تخريجه (ف 17) . 


واو و واولوا وكو وام او والو عه ههه و اها هئة ا وو واه لوحو هاده 66 ها و نهذ هه ونه ها 888 


يكن مؤدياً ما عليه »فلايخرج عن عهدة 
الفاسيت 07 ٠‏ 

وبأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى » 
فإذا كان ما أوجب الله أداءه مقيداً بمكان فلا 
يجوز أداؤه في غيره » كالنحر في ال حرم ١‏ 
والوقوف بعرفة » والطواف بالبيت » والسعي بين 
الصفا والمروة » فكذلك ما أوجبه العبد على 
لقن انون عقيدا بزل 7 

وبأن من نذر الصلاة في المسجد الحرام » فقد 
نذر بزيادة قربة » فيلزمه ماالتزمه »فإنأدى 
الصلاة في غيره كان آنياً بغير ما نذر”" . 

المذهب الثاني : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه الوفاء بنذره » 
ولايجزئه أن يصلي في غيره من المساجد إلا 
مسجد النبي يكل فيجزئه أن يصلي فيه » وإلى 
هذا ذهب المالكية » ومشهور مذهب المالكية أن 
المديئة أفضل من مكة » وثواب العمل فيها أكثر 
من ثواب العمل في مكة » ومققتضى هذا أن من 
نذر الصلاة في المسجد الحرام يجزئه كذلك 
الصلاة في مسجد المدينة » لآن مسجد المديئة 


أفضل من المسجد الحرام بقطع النظر عن الكعبة 


بلق بدائع الصنائع 5/ 58/44 . 


() المصدر السابق . 
ضف فتح القدير 571/4 : 


خريس تُْ 


وعن القبر الشريف(2 . 

واستدلوا بأن مسجد المدينة موضع اختاره 
الله سبحانه لنبيه يك وموضع كهذا لابد وأن 
يكون أفضل من غيره » ومن ثم فإنه يعجزئ من 
نذر الصلاة في المسجد الحرام أن يصلي فى 
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المذهب الثالث : يرى أصحابه أن من نذر 
الصلاة في المسجد الحرام فإنه يجزئه الصلاة في 
أى مسستحة )ذفنن إلى هنا ابو ععيفب: 
وفا سا0 

واستدلوا بأن المقصود والمبتغى من النذر هو 
التقرب إلى الله عز وجل . فلا يدخل تحت النذر 
إلاماهو قربة » وليست القربة في عين المكان » 
فإنما هو موضع تؤدى فيه القربة » ولهذا فإنه لا 
يدخل تحت النذر » فلا يتقيد النذر به . فكان 
ذكره والسكوت عنه بمنزلة 29 . 

وبأن المعروف من الشرع أن التزام ما هو قربة 
موجب » ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص 


(1) مواهب الجليل والتاج والإكليل */ 4271701 840:74 
وشرح الؤرقاني ”/ ٠ ٠١7-٠١6‏ وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي */ 7/1 » وحاشية الدسوقى 107/5 . 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى 77/5 . 

() فتح القدير 17/4 : وبدائع الصنائع 5/ 5884 » ورد 
المحتار”/ الا . 

جع بدائع الصنائع 5/ 58/464 : 


انل الحيادة مكاة نان إفاعرف الك الله 
تعالى » فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنزامه إلى 
لوو المخطيض كان لكان تخضيضن المكان 
ملغى » وبقي لازماً بما هو قربة (" . 


ب - نذر الصلاة فى المسجد الأقصى : 

-١‏ اختلف الفقهاء في حكم من نذر الصلاة 
في المسجد الأقصى .» وفيما إذا كان يتعين بالنذر 
أو لايتعين على مذاهي ثلاثة : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 

الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأه أن يصلى فيه » 
رسول الله يَكةِ .إلى هذا ذهب المالكية » والقول 
الأظهر في مذهب الشافعية : أن من عين المسجد 
الأقصى للصلاة فيه » فإنه يتعين لذلك » وقطع 
المراوزة من أصحاب الشافعي بالتعيين » والأصح 
من مذهب الشافعية أن الصلاة في المسجد الحرام 
أو مسجدالمدينة تجزئ من نذر الصلاة فى 
المسجد الأقصى » ويخرج عن نذره بذلك وإلى 
هذا ذهب الحنابلة 29 . 


. فتح القدير 76/4 ».ورد الحتار؟/ الا‎ )١( 
وروضة الطالبين ”/ 6؟” » ونهاية‎ » ٠١0/7” الزرقاني‎ 
امحتاج 577/8 » وزاد الحمتاج 4/ 507-007 ء والمغني‎ 
. 575/5 والكافى‎ 9 


عه 


واستدلوا بما روي عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما «أن رجلاً قاميوم الفتح » فال :يا 
رسول الله َك إنني نذرت لله إن فح الله عليك 
مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين » فقال له 
رسول الله يك :صل ههنا » فأعادها عليه » 
فقال :صل ههنا ء ثم أعادها ‏ فقال : شأنك 
إذ17") » وفي رواية أخرى : «والذي بعث 
محمداًبالحق لوصليت ههنا لأجزأأعنك 
صلاة في بيت المقدس»”" . 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
امرأة اشتكت شكوى فقالت :إن شفاني الله 
لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس ». فبرأت ثم 
تجهزت تريد الخروج » فجاءت ميمونة زوج 
النبي كل تسلم عليها. فأخبرتهاذلك» 
فقالت :اجلسي فكلي ما صنعت ». وصلي في 
مسجد الرسول يَكِْةِ » فإني سمعت رسول الله 
يكل يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» 7" . 
)١(‏ حديث :(إني نذرت لله إن فتح الله . . .» 

سبق تخريجه (ف )5١‏ . 
(؟) حديث «والذي بعث محمداً بالحق لوصليت ههنا . . © . 

تقدم تخريجه (ف 47) . 


() حديث : اصلاة فيه أفضل . . .6 
تقدم تخريجه (ف 47) 


وبأن مسجد مكة والمدينة أفضل من المسجد 
الأقصى باتفاق 2١7‏ . وذلك لأفضلية الصلاة فيهما 
عنه » لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وَكِْةِ قال : (صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
المسجد الحرام» ”2 . 


المذهب الثاني : يرى أصحابه أن من نذر 
الصلاة في المسجد الأقصى » تجزئه الصلاة في 
المسجد الأقصى . كما يجزئه أن يصلي في غيره 
من المساجد ولو كان أعلى منه أودونه في 
الفضل » ذهب إلى هذا أبو حنيفة وصاحباه”" . 

المذهب الثالث : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر الصلاة في المسجد الأقصى فلا يجزئه إلا أن 
يصلي فيه » ولا تجزيه الصلاة في غيره ولو كان 
أكثر فضلاً منه كمسجد مكة أو المدينة » قال به 
وري لضو لكي 

واستدل للقول الثاني ( وهم جمهور 


. "58 / مواهب الجليل‎ )١( 


(؟) حديث :«صلاة فى مسجدي هذا خير . . »١‏ 
سبق تخريجه (ف 47) . 

ز[فرف بدائع الصنائع 5/ 58/89 »وفتح القديرة/55 »ورد 
الحتار ”/ الا . 

(5) المصادر السابقة . 


اك 


الحنفية) » والقول الشالث (وهو زفر) » بما سبق 
الاستدلال به لما ذهبوا إليه فى المسألة السابقة 
(وهي نذر الصلاة في | لمسسيجد الحرام) : 


نذر الهدي إلى غير مكة : 
اختلف الفقهاء في حكم من نذر الهدي 
إلى غير مكة كالمدينة » أو الأمصار أو الشغور 
الختلفة » وحكم الذبح بها على اتجاهين : 
الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
الهدي إلى غير مكة » أو نذر أن يذبح في موضع 
غيرها لزمه الذبح وإيصال ما أهداه إلى الموضع 
الذي عينه في النذر » وتفرقة الهدي ولحم 
الذبييحة على الفقراء والمساكين من أهل ذلك 
الموضع » إلا أن يكون أهله كفاراً » فلا يلزم الناذر 
ذلك » لعدم جواز صرف المنذور إليهم » أو أن 
يكون بالموضع المعين بالنذر ما لايجوز النذرله : 
كالصنم أوالكنيسة ٠‏ أونحو ذلك مما يعظمه 
الكفار أو غيرهم ».وما لايجوز تعظيمه: 
كالقبر » أو الحجر ء أو الشجر ء قال به مالك 
وأشهب .ء وإليه ذهب الشافعية » والحنابلة 7" . 
واستدلوا بما ورد عن ثابت بن الضحاك قال : 


)١(‏ مواهب الجليل ”7/ 51” » وحاشية البناني على شرح 
الزرقاني ”*/ ١ ٠”‏ » وروضة الطاليين 7717/7 » ونهاية 
المحتاج 7/4 71# »وزاد المحتاج 6507/4 )- 


«نذر رجل على عهد رسول الله يَكِةِ أن ينحر إبلاً 
ببوانة » فأتى النبي كك » فقال : إني نذرت أن 
أنحر إبلاً ببوانة » فقال النبي كك :هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لاء قال : 
هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا : لا »قال 
رسول الله يَكللة :أوف بتذرك» 207 . 

وبأن من نذر أن يهدي إلى غير مكة »قد 
ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد » بإيصال اللحم 
إليهم » وهذه قربة فلتزمه » كما لونذر التصدق 
عليه 7 ١‏ 

وبأن المعهود في الشرع أن يفرق الناذر لحم 
الهدي بالمكان الذي نذر الذبح به » فكأنه نذر 
تفرقة اللحم على فقراء أهله 7" . 

وبأن نذر الهدي إلى غير مكة فيه إطعام 
مساكين البلد الذي يساق إليه الهدي » وإطعام 
مساكين أي بلد طاعة”* يلزم الناذر الوفاء به لما 


- والمغني 4/ ١94‏ » والكافي 5/ 5 455-57 ». والمحاوي 


الكبير 1488/0 طدار الفكر ه والمهذب ١6٠/١‏ 
ط دار المعرفة . 

)١(‏ حديث ثابت بن الضحاك ١:‏ نذر رجل على عهد رسول 
الله .. .» 
أخرجه أبو داود (101//7 - ط حمص) » وصحح 
إسناده ابن حجر فى التلخيص (5/ 579 - ط دار الكتب 
العلمية ) 1 

(0) المغنى 19/4 . 

(5) الكافي 475/4 . 

(5) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠١7/7‏ . 


مت 


كه و ا فاط ايه و هأ عع واه ويه يه فاق ونه ها كه و عاله واه وهر هفده مهد واه قر هده 2ه هب ها هد يود ها كه ايها ف هد ولععيها هر و هدهرعه 6 عد ها هد ها بها ريه او ونه عه ما ود 0696م 


ورد عن النبي كَل أنه قال ١:‏ من نذرأن يطيع 
الله فليطعه» 20 . 

وبأن من نذر الهدي إلى غير مكة قد التزم 
طاعة الله تعالى بما نذر » فيلزمه الوفاء بما التزمه 
بال 1 

الاتاه الثاني : يرى من ذهب إليه أنه لا 
يجوز نذر الهدي إلى غير مكة » ولاايجوز ذبح 
مكة » فلايلزمه شيء » وليس له أن يبعثه إلى 
الموضع الذي عينه بنذره أويذكيه في ذلك 
الموضع »إلى هذا ذهب الحنفية »وجمهور 
المالكية 29 . 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 ثُمَرَ تحِلهَآ إآ 
الْبَيتِ آلْحَعيى 47# 3 ووجه الدلالة من الآية 8 
الحرم » وليس المراد بالبيت العتيق نفس البيت » 
لأن الدم لايراق في البيت”” . 


)0 حديث :«من نذرأن يطيع الله . . .» 
سبق تخريجه (ف ©0) . 

فق نهاية الحتاج 8/ 777 » وزاد المحتاج 507/5 . 

إفرف رد المحتار ”/ 7١‏ » وبدائع الصنائع ”/ 81 .ء ومواهب 
الجليل والتاج والإكليل 7/ 751-75٠‏ » وشرح الزرقاني 
وحاشية البناني ٠١/7‏ . 

(5) سورةالحج/7” . 

(0) فتح القدير للشوكاني */ 557 » وبدائع الصنائع 5/ 541/1 . 


وقالوا :إن الهدي إنما يكون قربة إذا كان 
لمكة » وسوق الهدي إلى غيرها من الضلال 7" . 

وإن الهدي اسم يطلق على ما يهدى إلى 
مكان الهدايا » وهو الحرم » فإذا كانت لغيره فإنها 
لاني نهذا الار 1 

وأضافوا إن التزام الهدي لغير مكة معصية » 
ولايجوز نذرها أوالوفاء بها”" »لما ورد عنه وك 
أنه قال : امن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» © . 
نذر الهدي دون تعيينه : 
1- اختلف الفقهاء في حكم ما يلزم الناذرإذا 
نذرهدياً دون تعيينه على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر هدياً 
مطلقاً فلا يجزيه من الهدي إلاما يجزي في 
الأضحية (ر : أضحية ف 78-157) . 

إلى هذا ذهب الحنفية » ويرون أنه يجزئه في 
هذه الحالة شاة » لأنها الأقل » هذا هوما ذهب 
إليه المالكية » إلا أنهم يرون أن أفضل الهدي عند 
إطلاقه بدنة » فإن لم تكن فبقرة » فإن عجز عن 
ذلك فشاة » وهذا هو رأي الشافعي في الجديد » 


. 751-75٠ /7 مواهب الجليل والتاج والإكليل‎ )١( 


(؟) ردالحتار”/ ١/اء‏ وبدائع الصنائع 5/ 541/1 . 
(0) مواهب الجليل */ 75١‏ . 
(5) حديث :«من نذ رأن يعصى الله فلا يعصه» 


سبق تخريجه (ف 0) . 


لال/اء” سم 


٠‏ 6م م م6 م هم مم مث مث ث. مث مثو ...مو ووو و .م.. و وو .و و وو وه وو وه مه وهو . هل و مامه مه هه وو و و وو و وو عو ووو و ع وه و نمه م واه فالاو .ا 6ه 


وماعليه جمهور أصحابه » وإليه ذهب 
الما 00 
واستدلوا بأن المطلق من الهدي المنذور يحمل 
على المعهود في الشرع » وقد صرف المطلق إلى 
المعهود في الشرع » لأنه عليه اسم الهدي . كما 
لونذرأن يصلي »فإنه تلزمه والحال هذه صلاة 
شرعية » لالغوية 9 . 
وبأن الهدي في اللغة والشرع واحد » وهوما 
يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغتم » 
وإطلاق الهدي على غير هذه الأنواع هو من 
دن" 
الاتجاه الثاني : أنه يجزئ الناذر في هذه الحالة 
أقل مايتقرب به إلى الله تعالى من جنس ما 
يهدى » ويخرج عن نذره بكل منحة » حتى 
الدجاجة والبيضة وكل ما يتمول » لوقوع اسم 
الهدي عليه » وهو قول للشافعي في القديم 2 . 
واستدلوا بأن أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى 
)00( البحر الرائق ”/ 5 » ورد المحتار */ 7١‏ » وبدائع الصنائع 
54817١5‏ » ومواهب الجليل والتاج والإكليل ؟/ 757 » 
وشرح الزرقاني ”/ 5 ٠١‏ » وروضة الطالبين ”/ 759 , 
ونهاية المحتاج 777/8 . والمغني ١18/4‏ » والكافي 
// 7 . 


(؟) نهاية المحتاج 8/ ,. والمغني 18/4 ء والكافي 
:57 . 


() البحر الرائق "/ هلا . 
(5:) روضة الطالبين ”/9؟” . 


ولو كان دجاجة أو بيضة أو كل متمول يسمى 
هدياً » فقد ورد عن النبي يَكِةِ أنه قال في شأن 
التبكير في الرواح إلى الجمعة :«من راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة)7! » فمن 
تقرب بمثل ذلك فإنه يصدق عليه أنه أهدى ‏ 
فيجزىء مثل ذلك في النذر المطلق للهدي” . 


نذر طاعة لايطيقها الناذر أو عجز عنها بعد 
قدرته : 
5- من نذر طاعة فلم يطق أداءها ابتداء »أو 
عجز عن أدائها بعد أن كان قادراً عليها » اختلف 
الفقهاء في حكم ما نذره » وما يلزمه بهذا النذر 
على أربعة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر ما لا 
يطيق أبداً فلا يلزمه شيء بهذا النذر» وكذلك 
من نذر نذراً في وقت محدد فجاء ذلك الوقت 
وهو لايطيق أداء ما نذر » فإنه لايلزمه أداؤه في 
هذا الوقت ولابعد ذلك ولايجب عليه شي ١‏ 


وهو مذهب المالكية 9" . 


».:. حديث :«من راح في الساعة الرابعة‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 77/7 ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة . 

زفق روضة الطالبين ”7/ 4؟7” . والمهذدب . 

(*) المقدمات الممهدات 5٠ 5 /١‏ » ومواهب الجليل */ ”7 . 


كَفصًا إل 5-8 1 : 
وماروي عن عائشة رضي الله عنها أن 


فليطعه » ومن نذرأن يعصيه فلا يعصه»”) 1 
المذهب الثانى : يرى من ذهب إليه أن من 


نذرما لايطيق الوفاء به » أويعجز عن الوفاء به 
فإنه يجب الوفاء به تقديراً بأداء خلفه » إلى هذا 
ذهب الحنفية » ويرون أن من نذر صياماً فعجز 
عنه لزمته الفدية عما نذره منه 7) : 

واستدلوا بأن التزام الناذر ما لايطيق بالنذر 
معصيةء لأن الوفاء به قد يؤدي إلى إهلاك 
الناذر » ومثل هذا لايجب الوفاء به 9 . 

ويأن الوفاء بعين المنذور إنما يجب عند إمكان 
الوفاء به » فأما عند التعذر فإنه يجب الوفاء به 
تقديراً » وذلك بأداء خلفه ء لأن الخلف يقوم 
مقام الأصل » كما هو الحال في استعمال التراب 
عند فقد الماء في الطهارة » والأشهر عند عدم 
الأقراء في العدة © . 


. 585 سورةالبقرة/‎ )١( 
». . . (؟) حديث :«من نذرأن يطيع الله‎ 

سبق تخريجه (ف ©0) . 
(*) ردالمحتار / 7١‏ » وبدائع الصنائع 4/7 . 
جع رد المحتار "/ 7٠١‏ » وبدائع الصنائع 5/ 7/515 : 
)0( بدائع الصنائع 5/ 78/6 : 


المذهب الثالث : ذهب إليه الشافعية » ويروث 


أن من نذر صلاة أو صوماً أو اعتكافاً في وقفت 1 


معين فعجز عن أداء هذه القرب فيه »لزمه 
القضاء ولاتجب عليه كفارة للتأخير عن هذا 
الوقت المعين » وإن نذر صدقة فأعسر بها سقط 
عنه النذر مادام معسراً فإذا أيسر بعد ذلك وجب 


أداؤها » وإن نذر حجاً فى سنة معينة فمنعه 


مرض أو نحوه قبل الإحرام » فلا قضاء عليه ؛ 
وكذلك لاقضاء لو كان معضوباً وقت النذرأو 
طرأ العضب » ولم يجد المال حتى مضت السنة 
المعينة » فإن منعه المرض بعد الإحرام فالمذهب 
الذي قطع به الجمهور وجوب القضاء . وكذلك 
الحكم إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد 
الاستطاعة 299 . 

واستدلوا بأن الصوم والصلاة يجبان شرعاً 
مع العجز » والواجب بالنذر كالواجب بالشرع ‏ 
فلا أثر لعجز الناذر عنهما في وجوبهما عليه ٠‏ 
ولهذا يلزمه قضاؤهما إن عين وقتاً للأداء » 
بخلاف الحج فإنه لايجب إلاعند وجود 
الاستطاعة »سواء في ذلك من وجبت عليه 
حجة الإسلام أو الحجة المنذورة » فمن استطاعه 
فقد وجب عليه القضاء إن منع ذلك مانع بعد 
تمكنه من أدائه » لاستقراره في ذمته بتمكنه هذا » 


)00( روضة الطالبين ”/ 77” », ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسي عليه // إغرض »وزاد المحتاج 5/ 6٠‏ 8 


-9.؟!- 


١و‏ ع عه . موه و. موقو وه عوقو و و ووه ومو و ع عم وف و و ول ماماو انارو .ا .الوه 


بخلاف ماإذا لم يتمكن الناذر من أدائه , بأن 
عرض له بعد ذلك وقبل تمكنه من الأداء ما يمنعه 
منه» لأن المنذور نسك في ذلك العام » ولم 
يتمكن الناذر منه 297 . 

المذهب الرابع : يرى من ذهب إليه - وهم 
الحنابلة - أن من نذر أداء الصيام أو الصلاة أو 
الاعتكاف أو الطواف أو نحوها . فلم يطق أداءها 
أو عجز عنه عجزاً لايرجى زواله فعليه كفارة 
يمين » وإذا كان عجزه عن ذلك مرجو الزوال » 
انتظر زواله » وأدى ما وجب عليه بالنذر » ولا 
تلزمه كفارة في هذه الحالة » فإن نذر حجا لزمه 
صحيحاً كان أو معضوباً » إلا أنه ينيب عنه في 
حال العضب من يحج عنه » وإن أطاق البعض 
أتي به وكفر للباقي . 

واختلفوا فيمن نذر صياماً فعجز عنه » وعما 
إذا كان يلزمه مع كفارة النذر إطعام عن كل يوم 
منذور صيامه أم لا » فروي عن أحمد أن الناذر 
يلزمه أن يطعم عن كل يوم نذر صيامه مسكيناً . 
كما هو الحال فيمن عجز عن صيام رمضان » 
وهوماعليهالمذهب » وذلك لأن المطلق من 
كلام الآدميين يحمل على المعهود شرعاً » وعلى 
الرواية الثانية عنه : أنه لايلزم الناذر شيء غير 


بلق روضة الطالبين ”/ 771ء ونهاية الحتاج 4/ الالاء وزاد 
الحتاج 4/ 6٠85‏ . 


الكفارة » لأنه نذر ع جز عن الوفاء به » فكان 
الواجب فيه كفارة يمين » كسائر النذور » ولأن 
موجب النذر موجب اليمين إلا مع إمكان الوفاء 
به إذا كان قربة 99" , 

واستدلوا بماروي عن عقبة بن عامر أنه سأل 
النبي كَكِ عن أخت له نذرت أن مشي حافية غير 
مختمرة . فقال له النبي وَكِلةٍ : «مرها فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وفي رواية أخرى : 
«إن الله تعالى لايصنع بشقاء أختك شيئاً. 
فلتحج راكبة » ولتكفر عن يمينها» 7 . 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قال : «من نذر نذراً لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً في ميعصية 
فكفارته كفارةيمين » ومن نذر نذراً لايطيقه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً أطاقه فليف 


نه) 2 


وموجب النذر هو موجب اليمين »إلامع إمكان 
الوفاء بهإذا كان قربة »فإن كان معجوزاً عنه 


)١(‏ المغنى 4/ ١١-4‏ ء والكافى 5/ 474-478 ».وكشاف 


القناع 5/ 585 . 
(9) حديث : (مرها فلتختمر . . .» 
سبق تخريجه (ف7١)‏ . 
زفق حديث ١:‏ من نذر نذراً لم يسمه . . .» 


سبق تخريجه (ف 71) . 


تت 


ينها واه له هل هد لوه طني فاه هذه لاه عه ايه اغا هاه ها هل وها جه فاه طاح هه هه 6 هذ وه نوها قله هوقا ها هذ او وهاه ووه هه 16 وااوديها واوا وروا 016 616169 8ه م أو مارم هيه 8 


فيلزم فيه ما يلزم عند الحنث في اليمين 7" . 


الموت قبل فعل الطاعة المنذورة : 

من نذر طاعة لله تعالى ومات قبل فعلها » 
إما أن يكون مانذره حجاً أو صياماً أو اعتكافاً أو 
صلاة أو صدقة »أوغيرها » وتفصيل ذلك 


أولآ : موت من نذر الحج قبل أدائه : 

من نذر احج ومات قبل أدائه إما أن يكون 
موته قبل تمكنه من أداء احج » أو بعد تمكنه من 
أدائه ولم يؤده ١‏ 


ُ- موت من نذر الحج قبل تمكنه من أدائه : 
6 اختلف الفقهاء في حكم من مات قبل 
تمكنه من أداء الحج الذي وجب عليه بالنذر » بأن 
مات قبل حج الناس من سنة الوجوب » وذلك 
على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من لم يتمكن 
من أداء الحج الواجب عليه بالنذر حتى مات فإنه 
يسقط عنه » ولايؤدى عنه إلا إذا أوصى به » فإن 
وصى به حج عنه من ثلث ماله » ولاتججب على 
الوارث أو الولي أن يأمر بالحج عنه بماله ( أي بمال 


. 458/4 ء والكافي‎ ٠١ /4 المغني‎ )١( 


الوارث أو الولي) . قال به ابن سيرين » وحماد 
ابن أبي سليمان » وحميد الطويل “واللتعية 
وعثمان البتي » وإبراهيم النخعي » وإليه ذهب 
الحنفية » والمالكية على المشهور ‏ والشافعية "١7‏ . 

واستدلوا بأن من وجب عليه الحج بالنذر قد 
مات قبل التمكن من الأداء » فسقط عنه ما جب 
عليه » كما لو هلك النصاب قبل التمكن من 
إخراج الزكاة منه”" . 

وبأن الحج عبادة بدنية » فتسقط بموت من 
وجبت عليه كالصلاة 9" . 

وبأن الحج عبادة » وكل ما كان كذلك فلا بد 
فيه من الاختيار» وذلك في الإيصاء دون 
الوراثة » لأنها جبرية » والإيصاء تبرع ابتداء » 
ولأن الحج فعل مكلف به »وقد سقطت الأفعال 
بالموت فصار الحج كأنه سقط في حق الدنيا » 
فكانت الوصية بما يحج به عنه تبرعاً » وهذه 
الوصية تعتبر من الثلث ”*) . 


(1) _البحر الرائق / 74-17 » تحفة الفقهاء للسمرقندي 
0 :وش ريحمنتح الجليل ١/رءوة-١امقء‏ 
رقوافي اليل والجاع والإكليل 1/6 والمسميوخ 
0 ووالمغفتى 717/9 
المنتقى للباجى 7/ 71/1 . 1 

. 1١9/9 المجموع‎ )0( 

(7) المغنى */ 38437 . 

(4) _العناية على الهداية ؟/ 85 . 


- 5١١ 


تذره"-55 


واأهاها ها وو واو وا. هم وو هه و فده وو وو وو . هو و هاه وه و ماع و مثو مث .2ه 


الاتجاه الشانى : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
الحج ولم يتمكن من أدائه حتى مات » فإنه 
أولم يوص به » روى هذا عن ابن عباس » وأبي 
هريرة رضي الله عنهم » وهو قول سعيد بن 
جبير » وعطاء » وطاوس » والضحاك » المحسن 
البصري , والثوري » والأوزاعي » وعبدالرحمن 
ابن أبى ليلى » وإسحاق » وإليه ذهب الحنايلة )١(‏ 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 مِنْ بعد وَصِيّةٍ 

كم م يي (0) 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال :«أتى رجل النبى يل فقال له :إن أختى 
نذرت أن تحج وأنها مانت » فقال النبي يَككهِ : لو 
كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم » قال : 
فاقض الله فهو أحق بالقضاء)”” . 

وبما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كَلِِ » فقالت : 


. 897" .775/5 المغني / 547 » وكشاف القناع‎ )١( 
. ١١ سورةالنساء/‎ )9( 


() حديث :«أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم . . .» 
أخرجه البخاري /١١(‏ 584 ط السلفية) . 


كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » 
فالله أحق بالوفاء» 20 . 

وقالوا :إن الحج الذي وجب على هذا 
الناذر » حتى استقر عليه تدخله النيابة »فلا 
يسقط بموته كالدين الذي وجب عليه » ويأن هذا 
الحج المنذور دين استقر في ذمة الناذر ويجب 
الوفاء به فكان من جميع ماترك كدين 
الا 7 


ب - موت من نذرالحج بعد تمكنه من 
أدائه ولم يؤده حتى مات : 
5- اختلف الفقهاء في حكم من مات » بعد أن 
تمكن من أداء الحج الذي أوجبه على نفسه 
بالنذر» إلا أنه لم يؤده حتى مات »وذلك على 
مذهبين : 

المزذهب الأول : يرى أصحابه أن من مات 
دك 5 5 . . 
فإنه يقضى عنه من تركته » بان يخرج من جميع 
ماله مايؤدى به ذلك عنه » سواء أوصى به أو لم 
يوص .» ولاايسقط عنه بموته » روي هذا عن ابن 
عباس » وأبي هريرة رضي الله عنهم » وقال به 


)١(‏ حديث : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 0ق 


أخرجه البخاري (5/ 55 » ط السلفية) . 
(؟) المغني7/ 547 » وكشاف القناع 7751/5 . 


- ؟5١10-‎ 


الحسن البصري . وطاوس » والثوري » 
والأوزاعي » والضحاك » وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى »وإسحاق » وسعيد بن المسيب » وعطاء ‏ 
وسعيد بن جبير » وإليه ذهب الشافعية » ويرون 
أن الميت إن لم يخلف مالاًيحج منه النذر فلا 
يلزم الوارث الحج عنه » لكن يستحب له أداؤه 
عنه » فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من 
يحج عنه أجزأ عن الحج الواجب على الميت » 
وإلى هذا المذهب ذهب الحنابلة 27 . 

واستدلوا بقوله تعالى :#مِنْ بَعَدٍ وَصِبَّةٍ 
يُوصى يا أَوَ دين 74" . 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله 
كله في نذر كان على أمه » توفيت قبل أن 
تقضيه » فأفتاه أن يقضيه» 9" . 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امراة من جهينة جاءت إلى النبي كَلةِ فقالت : 
الإن أمي نذرت أن تحج » فلم تحج حتى ماتت » 
أفأحج عنها؟ قال :نعم حجي عنها » أرأيت 


)00( الجموع 7/ 42/81515٠ ١١١5:1١95‏ .ءوزاد 
الحتاج 5/ 6ه »والمغني 9 175553757 46/ الال 
والكافي 5/ 57١‏ » وكشاف القناع 7910377855 . 

(؟) سورةالنساء/ .١١‏ 

() حديث : ااستفتى سعد بن عبادة رسول الله يَكِْةِ . .» 
أخرجه البخاري 087/١١‏ ط السلفية) . 


هافاه فا وا و هاه مه هو و واع اوه 6 ممه وهاو و موه وو و م و مهم ووو مم6 م9666 0ه 


لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء» 27 . 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلاً أنى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال :إن 
أختي نذرت أن تحج »وأنها ماتت » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟ قال : نعم » قال : فاقض الله فهو أحق 
بالق 7 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن امرأة أتته فقالت :إن أمي ماتت وعليها 
حج » أفأحج عنها؟ فقال :هل كان على أمك 
ذين؟ فالس نعم » قال فما صنعت؟ قالت : 
قضيته عنها » قال : فالله خير غرمائك » حجي 
عن أمك» 7) 1 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 


قال : «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه) 27 . 


». . . حديث :(إن أمي نذرت‎ )١( 
. )590 سبق تخريجه (ف‎ 

(؟) حديث : لإن أختي نذرت أن تحج . . .2 . 
سبق تخريجه (ف 190) . 

فرق أثر : (إن أمي ماتت وعليها حج . . .» 
أخرجه ابن حزم في المحلى (/7/ 7 ط المنيرية) . 

(#) حديث : «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» 
أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف في الجزء المطبوع باسم 
الجزء المفقود/ ص 50 ط دار عالم الكتب) وذكره ابن 
حجر في الفتح /١١(‏ 084 ط السلفية) وصحح إسناده 7 


1 


وقالوا :إن الحج الذي أوجبه الناذر على 
نفسه حق لزمه في حال الحياة واستقر عليه 
وهومما تدخله النيابة »فلم يسقط بموت من 
وجب عليه كدين الآدمي 0 . 

واستدلوا كذلك بأن هذا الحج الذي استقر 
رأس مال تركته » كدين الآدمى9" . 


مات بعد أن تمكبن من الحج الواجب عليه بالنذر 
ولم يؤده حتى مات » فإنه يسقط عنه بموته »إلا 
أن يوصي بأدائه عنه » فإن أوصى به حج عنه من 
ثلث ماله » ولايجب على وليه أن يأمر بالحج عنه 
من مال نفسه » قال به الشعبي . والنخعي » وابن 
سيرين » وحماد بن أبي سليمان » وحميد 
الطويل » وداود بن أبي هند » وعثمان البتي » 
وإليه ذهب الحنفية » والمالكية ”" . 


الله عنهما أنه كان يقول :« لايصلى أحد عن 


. 747/7 والمغني‎ ١٠١9/7 الجموع‎ )١( 

زف الجموع 7/ ٠١9‏ 5 

(9) ردالمحتار؟/ ١١9‏ 6 .ء وفتح القدير ؟/ 77١‏ » تحفة 
الفقهاء 560١-56٠0 /١‏ ءوشرح الخرشي 7957/15 , 
وشرح منح الجليل /١‏ 450 »ومواهب الجليل والتاج 
والإكايل ”/*.والججموع0/ 211561١5‏ 
والمنتقى 5/١/5‏ . 


أحد » ولايصوم أحد عن أحد » ولايحج أحد 
عن أحد » قال عبدالله : ولو كنت أنا أفعل ذلك 
لتصدقت وأهديت»(2 , 

ويأن الحج عبادة بدنية فتسقط بموت من 
وجبت غلبه كالض لج 290 

وبأن النية شرط إجزاء العبادة » ليتحقق أداء 
المكلف لها اختياراً منه » فيظهر اختياره الطاعة 
من اختياره المعحصية »الذي هوالمقصود من 
التكليف » وفعل الوارث من غير أمر المبتلى 
بالأمر والنهي لايحقق اختياره » بل إنه لملامات 
من غير فعل ولاأمر فقد تحقق عصيانه » 
بخروجه من دار التكليف بغير امتثال لما كلف 
به » وهذا يقرر عليه موجب العصيان » فليس 
فعل الوارث الفعل المأموربه »فلا يسقط به 
الواجب كما لو تبرع به حال حياته » ومن ثم فإن 
المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال ‏ 
لأنها التي تظهر الطاعة والامتثال » وقد سقطت ٠‏ 
الأفعال كلها بالموت » لتعذر ظهور طاعته بها في 
دار التكليف » فكان الإيصاء بالمال الذي هو 


يحج أحد عن أحد فق 
عزاه ابن التركماني في الجوهر النقي ( بهامش السان 
للبيهقي 191//5 ) إلى التمهيد لابن جرير الطبري . 

(0) المغني ”5835/9 . 
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تذرة: اه 


متعلق الأفعال تبرعاً من الميت ابتداء فيعتبر من 
الغلث 20 , 


ثانياً : موت من نذر الصيام قبل أدائه :. 
/1"- اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه 
صيام أوجبه على نفسه بالنذر ولم يؤده 
حتى مات » وعما إذا كان يصام عنه أو يطعم 
على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من مات 
وليه مكان كل يوم مسكيناً » روى هذا عن ابن 
عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم »وهوقول 
الحسن البصري . والزهري » وإليه ذهب الحنفية 
إذا أوصى الناذر به » وتخرج فدية الصيام المنذور 
من ثلث التركة إن كان له مال » فإن لم يوص به 
فلا يلزم الوارث إخراج الفدية عنه » وإنما يجوز 
فقط »فإن تبرع وليه بها عنه جاز وأجزأه » وهذا 
إذا كان الناذر للصيام صحيحاً مقيماً عند النذر » 
فإن نذر الصيام في أثناء مرضه أو سفره واستمر 
مرضه أو سفره إلى أن مات » فلا يلزمه شيء » 
لأن المريض ليست له ذمة صحيحة في التزام أداء 


. 40 فتح القدير ؟/‎ )١( 


أوأقام المسافر ولو ليوم واحد ولم يصم أي منهما 
فقد لزمه جميع ما أوجبه على نفسه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . لأنه بعد البرء أو الإقامة 
يصير كالجدد للنذر»إذ الصحيح لونذر صوم 
شهر فمات بعد يوم لزمه صوم جميع الشهر . 

وقال محمد بن الحسن : يلزمه من الصيام 
المنذور بقدر ما صح وأقام من أيام لأنه أدرك من 
الأيام ما يمكنه الوفاء فيه بما نذر » ولايلزمه من 
ذلك إلا بمقدارما أدرك » فيخرج الولي الفدية 
على كلا القولين إن أوصى الناذر بذلك » 
ويجبر على إخراجها من ثلث التركة . 

ومذهب المالكية أن من مات قبل أن يصوم ما 
وجب عليه بالنذر » أطعم عنه وليه من ثلث 
تركته »إن كان له تركة » إذا أوصى أن يوفى 
عنه » والقول بالإطعام عمن مات وعليه صيام 
منذور هو قول الشافعي في مذهبه الجديد » وهو 
أشهر قوليه وأصحهما عند جمهور أصحابه » 


سواء أوصى به أو لم يوص به » هذا إذا كان قد 


مات بعد التمكن من الصيام ولم يصم حتى 


مات » فإما إذا مات قبل التمكن من الصيام فلا 


)١(‏ ردالمحتار على الدر انختار 8/7١١49-1١١.ء‏ والهداية 


والعناية وفتح القدير ؟/ /اه٠‏ » والمبسوط للسرخسي 
؟/ 4١-4.‏ »والفروق ١417/7/95‏ » والشرح الكبيرء- 


- 5١0 


هو و وا فاه وه واه هاه و واو و وه و و م .عمو عم و ع وق ع ومو و وه .وم موث مومه وه 


واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله بك قال : «لايصلى أحد 
عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم مداً من حنطة» 27 . 
وحكى الإمام مالك والماوردي إجماع 
عليه من الصيام » ومن روي عنهم ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : « لايصلي أحد 
عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد) » بعد أن 
روى عن النبي وَكةِ حديث الصوم عن الميت 
وهو : «أن امرأة سألت رسول الله بكي عن صيام 
منذور ماتت أمها قبل أدائه » فأمرها أن تصوم 
عنها"”" . ومنهم أيضاً عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : «لاتصومواعن موتاكم وأطعموا 
2 وحاشية الدسوقي عليه 18/7٠0857 /١‏ . والحطاب 
5 والجموع47/8: » وروضة الطالبين 
سين »ومغني المحتاج 2/١‏ »وزاد المحتاج 
005/١‏ » وعمدة القاري 059/١١‏ » وشرح النووي على 
صحيح مسلم 5١/8‏ ء والمنتقى ؟/ 517-57 . 
)00( حديث : «لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد عن 
أحد ..» 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7/ ١75‏ ط دار الكتب 
العلمية) . 
(؟) حديث :أن امرأة سألت رسول الله يَكِةِ عن صيام 
منذور . . 0 


أخرجه مسلم (؟/ 4 +٠١‏ ط عيسى الحلبي) . 


عنهم)7" » بعد أن روت عن النبي يك حديث 
الصوم عن الميت وهو أنه قال : (من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه)”"" » وفتوى الراوي على 
خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم 
يدل على إخراج المناط عن الاعتبار » ولهذا فقد 
اشترط في القياس :أن لايكون حكم الأصل 
منسوخاًء لأن التعدية بالجامع » ونسخ الحكم 
يسلتزم إبطال اعتباره » إذ لو كان معتبراً لاستمر 
ترتيب الحكم على وفقه» ونمن روي عنهم 
من الصحابة مثل ذلك عمر رضي الله عنه”) : 
الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم بالمدينة » أن 
يصلي عن أحد » وهذا ما يؤيد النسخ وأنه الأمر 
الذي استقر عليه الشرع آخر”؟' . 

وأضافوا :إن الصوم عبادة بدنية لاتدخلها 
النيابة فى حال الحياة » فكذلك لا تدخلها بعد 


)١(‏ أثرعائشة : «لاتصومواعن موتاكم وأطعموا عنهم» 


أخرجه البيهيقي في الستن الكبرى (5/ 781 
ط دائرة المعارف) . 

(؟) حديث :من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١97‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/00٠6‏ ط عيسئ الحلبى) . 

(5) قح القدير 024/5 

(5) المصدر السابق . 
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اح لي اي يي ا ا ا اا ا ا 1 1111 10 111ل 1ل ل 1ل 1ل 1ل 1ل ال ل ال لاللمللتلنيى يننا 


الموت كالصلاة » وهذا لأن المعنى في العبادة 
كونها شاقة على بدنه » ولايحصل ذلك بأداء 
نائبه عنه » ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً » 
لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه » فتقوم 
الفدية مقامه » كما في حق الشيخ الفاني 7" . 
وقالوا كذلك :إن الصوم عبادة » وكل ما 
كان كذلك فلا بد فيه من الاختيار » وذلك في 
الإيصاء دون الوراثة » لأنها جبرية » ثم هو تبرع 
ابتداء » لأن الصوم فعل مكلف به » وقد سقطت 
الأفعال بالموت » فصار الصوم كأنه سقط في حق 
الدنيا » فكانت الوصية بأداء الفدية تبرعاً 9 . 


المذهب الثانى : يرى من ذهب إليه أن من 
مات وعليه صيام منذور » فإن وليه يصومه عنه » 
سواء أوصى به أو لم يوص به » روي هذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » وهو قول الليث بن 

ها وان غنيك »والزهري » وإسحاق 2 
وحماد بن أبى سليمان » وطاوس » وقتادة » 
وهوقول للشافعي في مذهبه القديم جزم 
النووي بصحته ء وتابعه في القول بصحته 


جماعة من محققى أصحاب الشافعي » إلاأن 


)00( البسوط "/ 44 » والفروق 1417/7 » ومغني المحتاج 
0١‏ .والمغني ”/ “47 1 ء وكشاف القناع ؟/ 37375 
والمنتقى 77/7 . 

(؟) العناية ؟/ 85 . 


وض ف ععواية وقوه وه ها ع ها واج ود وا أ بط يق انع وار وا واو هد © مان 6 ماه ا 


النووي قال : إنما يصام عن الناذر إذا مات بعد أن 
تمكن من الصيام ولم يصم » فأما إذا مات قبل 
إمكان الصيام فلايصام ولايطعم عنه »وقال : 
مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لايلزمه 
قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير 
مالي » أو كان مالياً ولم يدرك الميت مالأيقضى 
منه النذر » إلا أنه يستحب للوارث قضاؤه عنه . 

وإلى هذا ذهب الحنابلة » ويرون أنه لايجب 
على الولي أن يصوم عن ال ميت إن لم يخلف 
تركة » إلا أنه يستحب له ذلك على سبيل الصلة 
له والمعروف لتفرغ ذمته منه » والأولى - كما قال 
ابن قدامة - أن يقضي النذر عنه وارثه » فإن قضاه 
عنه غيره أجزأ عنه » كما لو قضى عنه دينه » فإن 
خلف تركة وجب صيام النذر عنه »)كقضاء 
الدين » ويس تحب للولي أن يصوم عن الميت 
بنفسه » لأنه أحوط لبراءة ذمة الميت » فإن لم 
يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه 
عن كل يوم طعام مسكين » لأن ذلك فدية » 
ويجزئ صوم غير الولي سواء أذن فيه الولي أم 
لم يأذن 27 . 


)1( الججموع ااا »ومغني المحتاج 


1١5” /# وزاد المحتاج و ولمغنى‎ ». ١ 
وكشاف القناع / ا »وعمدةالقاري‎ » ٠ /4 


04/1١‏ وشرح النسووي على صحيح مسلم 
ةا . 
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هه واه اانه عله هلوا اواو هه نوه واه وا واواواوافاواواو وا واوموا و واوا 6 


واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك قال ٠:‏ من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه) 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال :« جاءت امرأة إلى رسول الله يِل , 
فقالت :يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذر» أفأصوم عنها؟ قال : أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ 
قالت :نعم »قال : فصومي عن أمك)27 . 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : إن امرأة نذرت وهي في البحر »إن نجاها 
الله أن تصوم شهراً . فأنجاها الله » وماتت قبل 
أن تصوم » فجاءت ذات قرابة لها إما أختهاأو 
ابتتها إلى رسول الله كله فأخبرته »فقال : 
صومي عنها» 7 . 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «جاء رجل إلى النبي يِه فقال :يا رسول 
الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه 
عنها ؟ فقال كَكِةٍ :لو كان على أمك دين أكنت 


». . . جاءت امرأة إلى رسول الله‎ ١: حديث ابن عباس‎ )١( 
_ط الحلبي)‎ 4١ 5 /1( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث :(إن امرأة نذرت وهي في البحر . . .» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبيرى (4/ 705 ط دائرة 
المعارف العثمانية) . 


قاضيه عنها؟ قال : نعم » قال : فدين الله أحق 
أن يقضى) () 1 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهيما 
أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر ‏ 
وعليه صوم من رمضان؟ فقال :أمارمضان 
فيطعم عنه » وأما النذر فيصام عنه» 27) : 

ويأن الصوم من العبادات البدنية التي لاتقبل 
النيابة » إلا أن القرق بين النذر وغيره ء أن النيابة 
تذخل العباةة بحسب شفعها :والدر اخ 
حكماً من الواجب بأصل الشرع » لكون النذرلم 
يجب بأصل الشرع » وإنما أوجبه الناذر على 


0 ار غرف ١‏ 


ثالثاً : موت من نذر الاعتكاف قبل فعله : 
- اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه 
اعتكاف منذور لم يفعله حتى مات »وذلك على 
اتجاهات ثلاثة : 


الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من مات 


)20( حديث : "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . فق 


أخرجه مسلم (1/ 5 ١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) أثراين عباس رضي الله عنهما : «سثل عن رجل مات 
وعليه نذر صوم شهر . . .» 
أخرجه البيهقي في السانن الكيرى (5/ 701 
طدار المعارف) . 

(*) المغني ١55/7‏ » وكشاف القناع ؟/ 80 . 
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وعليه اعتكاف منذور فإن وليه يعتكف عنه ‏ 
روي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي 
الله عنهم » وقال به الأوزاعي » وإسحاق » وهو 
قول للشافعي » وإليه ذهب الحنابلة ‏ إلا أن 
اعتكاف الولي عن الميت ليس واجباً عليه » وإنما 
يستحب له فعله عنه على سبيل الصلة له » 
والأولى أن يقضيه عنه وارثه » فإن قضاه عنه غير 
الوارث أجزأ الناذر » كما لو قضى عنه دينه » إذ 
النذر شبيه بالدين » ولأن ما يقضيه الوارث تبرع 
منه » وغيره مثله في التبرع 7" . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله في 
نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه » فأفتاه 
رسول الله يَكِْةِ : أن يقضيه عنها فكانت سنة 
بعذه) 059 ١‏ 

وبما روي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
أمه نذرت اعتكافاً فماتت ولم تعتكف » فسأل 
أخوته ابن عباس عن ذلك فقال : «اعتكف 
00 
)00 الججموع 0777/5 541 » ومغني الحتاج 0 ووزاد 

المحتاج 007/١‏ » والمغني 2648 وكشاف القناع 

ل سس( 
(؟) حديث : «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كك . . .' 


6 أثرعبيد الله بن عبدالله : «أن أمه نذرت اعتكافاً . . .» . - 


وامواوواوفو اق فاقوا ة فشاهواهة اوتاه واوا اهلوا ولواة وان هاه وه 6ه م6عاج ع »6 * 


وأنهلما جاز الصيام عن الميت ما وجب عليه 
بالنذر » فإنه يجوز الاعتكاف عنه كذلك » وذلك 
لأن كلاً من الصيام والاعتكاف كنف ومنع ”") 1 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من 
مات وعليه اعتكاف منذور يطعم عنه » ولا 
يعتكف عنه » وهو قول الشوري »ومذهب 
الحنفية أنه يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من 
حنطة إن أوصى الناذر بذلك » ويجبر الوارث 
على إخراج الفدية في هذه الحالة من ثلث 
التركة » وإن لم يوص فلا يجبر عليه الوارث » 
وهذا إذا كان إيجاب الاعتكاف عليه بالنذر في 
حال الصحة . 

وأما إذا كان مريضاً حين نذر الإعتكاف » ولم 
يبرأ حتى مات فلا شيء عليه » لأن المريض ليس 
له ذمة صحيحة في وجوب أداء الاعتكاف . وإن 
صح يوماثم مات أطعم عنه عن جميع الأيام 
التي نذر الإعتكاف فيها في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وقال محمد بن الحسن : يطعم عنه 
بعدد ما صح من أيام » وهو قياس مذهب المالكية 


- أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف (5/ 7607 ط الم 
حر : عي 


العلمي) . 
دلق مغني المحتاج 0 » وزاد المحتاج 5717/١‏ » وكشاف 
القناع 3750/5 . 


5 


تذر8"-9- 


و »ا هاه و و و .ع هو قو مه وه ووه وأو وه واو وه واو يه ماواو م واو. م لاوم واوا نه 


في العبادات البدنية » وهو رواية عن الإمام 
الشافعي » ويطعم الولي وفقاً لهذه الرواية عن 
اعتكاف يوم بليلته مد]7" . 

واستدلوا بأن الاعتكاف فرع عن الصوم » ولا 
كان الصوم الذي وجب على الميت بالنذر تجزئ 
فيه الفدية » فكذلك الاعتكاف يجزئ فيه ذلك 
إذا أوصى به ”" . 

وبأن الاعتكاف عبادة » وكل ما كان كذلك 
فلا بد فيه من الاختيار » وهذا يظهر في الإيصاء 
دون الوراثة » لأنها جبرية » ولأن الاعتكاف عن 
الميت تبرع ابتداء » لأنه فعل مكلف به » وقد 
سقطت الأفعال كلها بموت من وجب عليه 
ذلك » فصر الاعتكاف كأنه سقط في حق 
الدنيا » فكانت الوصية بأداء الفدية عنه تبرعاً » 
فيعتبر من ثلث التركة 7 . 

الاتجاه الشالث : يرى أصحابه أن من مات 
وعليه اعتكاف منذور » فلا يعتكف عنه ء ولا 
يجزئه ذلك » ولايطعم عنه ولايسقط عنه 
الاعتكاف بالفدية .وهو مشهور مذهب 
الشافعية » والمعروف من نصوص الشافعي في 


201754-١١ /* الدرالمحتار5؟/119ءوالمبسوط‎ )١( 
. 77/9 والمنتقى‎ 05١ ١737/5/5 والججمموع‎ 

.1١55-١؟*/”طوسبملا‎ )( 

(*) العناية ؟/ 85 . 


هه هد هو . ...هه .و ووه و وق وق وه و وو و وو و وو و عه و و .م ووه وم و و و ون 


الأم وغيره 7" . | 

واستدلوا بأنه لم يرد عن الشارع ما يفيد جواز 
الاعتكاف عمن مات وعليه اعتكاف منذور» 
ولا تجزئه الفدية عن هذا الاعتكاف » لعدم ورود 
مايدل على إجزاء الفدية عنه 29 . 


زأبعا * موت من نذر الصلاة قبل أدائها : 
4- اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه 
صلاة منذورة » لم يؤدها حتى مات » وذلك 
على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أنه من مات 
وعليه صلاة منذورة فلا يجوز لوليه أوغيره 
فعلهاعنه » ولاتسقط عنه بالفدية » باستثناء 
ركعتي الطواف »٠‏ فإنهما تصليان عن الميت الذي 
يحج أويعتمر عنه إن قيل بجوز النيابة عنه 
فيهماء إلى هذا ذهب الحنفية »وهو مشهور 
مذهب المالكية » ولاتنفذ عندهم وصيته 
بالاستئجار عليها » وهو مشهور مذهب 
الشافعية » ورواية عن أحمد »وقد حكى العيني 
جما الفتتوالرعاى أن لايصل السعن أنيد 
ونقل القاضي عياض الاجماع على أنه لايصلي 


)١(‏ الم 5/ الالا» ومغنى المحتاج :"4/١‏ »وزاد 
© مسحي حَ 


الاج ١إللاه؟‏ . 
زفق مغني المحتاج 0 » وزاد المحتاج ١/إلالاه‏ . 


ءالا 


عن الميت » وقال القرافي : حكي في الصلاة 
الإجماع على أنه لايصلى عن الميت » ونقل ابن 
بطال إجماع الفقهاء على أنه لايصلي أحد عن 
أحد فرضاً ولاسنة » لاعن حي ولاعن ميت 7" . 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «لايصلي أحد عن أحد ولايصوم أحد 
عن أحد» 7" . 

وبما روي عن الإمام مالك أنه قال : لم أسمع 
عن أحد من الصحابة ولامن التابعين بالمدينة أن 
أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد أو يصلي 
عن أحد 9" . 

وبأن الصلاة عيادة لاتدخلها النيابة فى حال 
أتقياء »قشر غلها العارة بعل لوزن 290 

وبأن الصلاة لابدل لها بحال » فلا يقوم فيها 
فعل النائب مقام فعل المنوب عنه 7 . 


)000( الهداية والعناية وفتح القدير 7/ 46 »ورد المحتار 
7 هو والفروق ”1417//7ء وتهذيب الفروق لابن 
الشاط ”/ 5١94‏ » ومواهب الجليل ؟/ 0557 »555.٠‏ 
وا جموع /١‏ الال ومغني المحتاج 4/١‏ » وزاد امحتاج 
0/١‏ .والمغنى 4/ ١-٠١‏ ء والكافى 5/ 57١‏ » 
وكشاف القناع 775/7 » وعمدة القاري 270/١١‏ 
.75٠٠١/5«#‏ 

)2( أثر : «لايصلي أحد عن أحد . . .» 
سبق تخريجه (ف/381) . 

(9) فتح القدير 85/7 . 

(5) المهذب مع شرحه المجموع 717/7 , والكافي 4/ 437١‏ . 

. 7١ /9 المغني‎ 2) 


هو هوا ماه ماقاواه هوا وه و وا وه واوا وه وواه وه 6 وها م وم وه ومو مث مث ع 6د ددع 


ويأن المقصود من التكاليف الشرعية الابتلاء 
والمشقة » وهذا يتحقق في العبادات البدنية 
بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال الخصوصة » 
وبفعل النائب لاتتحقق المشقة على نفس من 
وجبت عليه » فلم تجز النيابة فيها مطلق]'" . 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أنه من 
مات وعليه صلاة منذورة أداها وليه عنه » روي 
هذاعن ابن عمر رضي الله عنهما ء وقال به 
الأوزاعي وعطاء وإسحاق » وقال محمد بن 
عبدالحكم من المالكية : يجوز أن يستأجر عن 
الميت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات » 
وذهب بعض متأخري الشافعية أن الوارث 
يصلي عن الميت ماوجب عليه » ومشهور 
مذهب الحنابلة أنه يستحب لولي الميت أن يؤدي 
عنه مافاته من صلاة نذر أداءها ولم يؤدها حتى 
مات » وذلك صلة له وإبراء لذمته منها 27 . 

واستدلوا بماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما :7 أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله 


. 58 /” البحر الرائق‎ )١( 


زفق مواهب الجليل 0/١‏ 3 وإعانة الطالبين */ 31> 3 
والمغنى 4/ ل » والكافى / لمر »وكشفف القناع 


على صحيح مسلم 94٠0/١‏ . 


- 55١ 


© © © © ٠ه‏ © 6٠‏ .> هه ممه 6 هه مه هه وه ٠.‏ وه ووه و هوه وقوه ٠ه‏ اه هه ووه ووو ويه و ووو و وواهو و وهو هو وهو ووه ووه و و وهاو ولويواأان و و و ون 


يك في نذر كان على أمه » فتوفيت قبل أن 


تقضيه » فأفتاه النبى يَكِةِ أنه يقضيه عنها » فكانت 
و ار 

واستدلوا كذلك بالأحاديث الدالة على 
جواز الحج عن الميت » والصيام عنه ونحوها »إذ 
جاء فيها قول رسول الله عَلَيِبَِ : «فاقضوا الله فهو 
أحق بالقضاء)9) 3 وهذه الصلاة التّن أوجبها 
الناذر على نفسه هى دين الله تعالى عليه » وقد 
مات قبل أدائه » فيجزئه قضاء وليه عنه ذلك . 

وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه 
أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء » 
فقال : صلى عنها» 2 . 

وأنه قد ثبت قضاء الصوم والحج عن الميت 
بالنص » فيجوز قضاء الصلاة عنه بطريق القياس 
عليهما ء لأن كلاً منها عبادة بدنية » ولأن كلا 
منها دين وجب على الميت » فيقضى عنه كبقية 
ديونه ويجزئه ذلك (4) . 
)١(‏ حديث :إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يَكِيةِ . . .» 

سبق تخريجه (ف55) . 
(؟) حديث : «فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء» 

سبق تخريجه (ف 590) . 
(9) أثرابن عمررضي الله عنهما : «أنه أمر امرأة جعلت أمها 

على نفسها صلاة بقباء فقال : صلي عنها» . 

ذكره البخاري في ترجمة باب من مات وعليه نذر(فتح الباري 


. ط السلفية) ولم يعزه ابن حجرإلى أي مصدر‎ 087١ 
. 47١/5 الكافي‎ ):( 


خامساً : موت من نذر الصدقة قبل أدائها : 
-٠١‏ اختلف الفقهاء فى حكم من نذر صدقة 
ومات قبل أدائها » على اتجاهين : 


- الاتجهاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
صدقة ومات قبل أدائها أداها وليه عنه من 
التتركة » سواء أوصى بها أولم يوص بها »إلى 
هذا ذهب الشافعية والحنابلة © » وقالوا : إن أداء 
الولي هذا النذر مستحب على سبيل الصلة 
والمعروف » وتبرئة لذمة الميت عما وجب عليه 
من ذلك . ش 

واستدلوا بقوله تعالى :ا مِنْ بَعَدِ وَصبّةٍ 
يُوصى يا أو دين 204 . 

وبماروي عن عائشة رضي الله عنها «أن 
رجلا قال للنبي يِه :إن أمي افتلتت نفسها ء 
وأظنها لوتكلمت تصدقت . فهل لها أجرإن 
تصدقت عنها؟ قال : نعم»”" . 

وبماروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص 


)00( مغني المحتاج ١١/١‏ ءوالمغني8/4-(”2 
والكافي 5/ 47١‏ » وكشاف القناع ”/ 770 , وشرح 
النووي على صحيح مسلم /١١‏ 956854 . 

(؟) سورةالنساء/ .١١‏ 

(*) حديث :«إن أمي افتلتت نفسها ء وأظنها لوتكلمت 
تصدقت .. .) 
أخرجه البخاري (7/ 754 » ط السلفية) ومسلم 
(45/5 » طعيسى الحلبي) . 


- 51515- 


«أن العاص بن وائل أوضى أن يعتق ق عنه ماثئة 
رقبة » فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة » فأراد ابنه 
عمرو أن ب يعتق عنه الخمسين الباقية فقال : حتى 
أسأل رسول الله يَكلِ 0 تى النبي كَلِةِ فقال :يا 
رسول الله ؛ إن أبي أوصى ب بعتق مائة رقبة » وأن 


هشاماً أعدق عنه تحمسين » وبقيت عليه 


0 أفأ عتق عنه ؟ فقال رسول الله 
ييل :إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم 


عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك » اك 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما« أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله كك إن أمي 
ماتت وعليها نذر لم تقضه . فقال رسول الله 
يله : اقضه عنها . فكانت سنة بعده) 29 . 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من 
مات وعليه صدقة منذورة » فلا تؤدى عنه إلاإذا 
أوصى بذلك » وكانت له تركة تؤدى منها » فإن 
أوصى بإخراجها كانت وصية وأخرجت من 

تركته مقدمة على سائر الوصايا »وإن لم 
يوص بها سقطت عنه بموته » ولايجب على 
الوارث أداؤها من ماله اللخاص أو من تركة 


». . . حديث «أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه‎ )١( 
) ط حمص‎ - 7٠١7 أخرجه أبو داود (؟/‎ 

(؟) حديث : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يك . 
سبق تخريجه (ف55) . 


اميت » إلى هذا ذهب الحنفية والمالكية 9 . 

واستدلوا بأن المقصود من التكاليف الابتلاء 
والمشقة » وهذا يتأتى في العبادات المالية بتنقيص 
المال اللحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير » وهذا 
المال متعلق بفعل المكلف به »وقد سقطت 
الأفعال كلها بالموت » لتعذر ظهور طاعته بها 
فى دار التكليف » فكان الإيصاء بالمال الذي 
هو متعلقها تبرعا من :ليت إكداةء تسر 
من لكلف 


000( فتح القدير ”/ 5/ » والبحر الرائق ”/ 5 " »56 »وتحفة 


الفقهاء /١‏ 87: . والمنتقى 7/ 525715 . 
(1) فتح القدير 7/ 40 » والبحر الرائق ؟/ 8 . 


دعلالات 


ل ل ا 1 ا ل ا ا ا ا 00 


»١ 


لسرد 


التعريف : 
١‏ - النرد في اللغة : لعبة معروفة » وهو معرب » 
يضق أردظير بق برك وله ذا يفال الترد كتين 
واتجيي العثى الامطاحتي عن الع 
اللغوي7) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الشطرنج : 
؟- في اللغة : الشطرتم معرب بالفتح » وقيل 
بالكسرء وهو الختار وهو فارسي . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7 
والصلة بين النرد والشطرحُم أن كلا منهما 
لعبة » غير أن النرد يعتمد على الحرز والتخمين 
والشطرتح يعتمد على الفكر والتدبير”” . 
(1) المصباح المنير » والقاموس الحيط » وحاشية ابن عابدين 
ا 0 


(؟) المصباح المنير » ومغني الحتاج 2758/5 . 
0 تحفة المحتاج 3١563516 /٠١‏ . 


هاه هاه ههه و وع وو م و مو و . و وو و عاو و ةوه ووو و و و وم م موث ءا م م نمم ونه 


حكم اللعب بالثرد : 

“- اللعب بالنرد حرام عند جمهور الفقهاء 
المالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية ورأي 
لبعض الحنفية''' لقوله يكِ :امن لعب بالنرد شير 
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»”" ولقوله : 
«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)”" 
ويكره تحرعاً عند الحنفية للحديث السابق » ولأنّه 
إن قامر به فالميسر حرام بالنص وإن لم يقامر فهو 
عبث ولهو”* قال النبي يكن : اليس من اللهو إلا 
ثلاث :تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله . 


5 5 4 
ورميه بقوسه ونبله) ' " . 


وعلل الشافعية التحريم بأن معتمده الحرز 


)١(‏ الدرانختار ورد المحتارعليه 4/ 67 و“707 . وحاشية 


الدسوقي ١717/54‏ » وعقد الجواهر الشمينة في مذهب 
عالم المدينة لابن شاس ”/ 07”0 ط الأولى » دار الغرب 
الإسلامي » ومغني المحتاج 578/5 »وتحفة المحتاج 
وحاشيته للشرواني 5١57/٠١‏ ءوروض الطالب 
*- والمغنى 4/ ١1 3117١‏ . 

إفة نيت :2 من لعب بالنره كتير كان لق 
أخرجه مسلم (4/ 171١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
بريدة رضي الله عنه . 

(") حديث : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» 
أخرجه أبو داود (0/ 71١‏ ط حمص) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(5) تكملة فتح القدير 55/٠١‏ » وتببين الحقائق للزيلعي ”/ 7١‏ . 

(0) حديث : «ليس من الله و إلاثلاث . . .» 
أخرجه أبو داود (7/ 74 ط حمص) والنسائي (5/ 777 ط 
التجارية الكبرى) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


ص الا 


كرد *» نزاع. نزول ١‏ 


والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق . 

قال الرافعي : ويقاس على الشطرت والنرد 
كل ما في معناه من أنواع اللهو : فكل ما معتمده 
الحساب كالمنقلة : حفر أو خطوط ينقل منها 
وإليها حصي بالحساب » لاايحرم » وكل ما 
معتمده التخمين يحرم . النرد ونحوه ء والنرد 
موضوعه ما يخرجه الكعبان :أي الحصى 
فهو كالأزلام ومقابل الصحيح عند الشافعية 
ال 


انظر : دعوى 


)1١(‏ تحفة المحمتاج 7١7/٠١‏ »ومغني الحتاج 418/5 » وروض 
الطالب 8557/5" . ْ 


١‏ - النزول لغة : مصدرنزل » يقال نزل نزولا 
هبط من علو إلى سفل » ويقال نزل فلان عن 
الأمروالحق :تركه . وبالمكان وفيه:حل» 
وعلى القوم حل ضيفاً » ويقال نزل به مكروه 
أصابه » والحاج : أتى منى » وعلى إرادة زميله 
وافقه في الرأي 7" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . ْ 


الأحكام المتعلقة بالنزول : 

نزول خطيب الجمعة بعد الفراغ من خطبته : 
" - اختلف الفقهاء فى وقت نزول الخطيب بعد 
ارا من حم لكيه ٠‏ 


( لسعم الوستيط: + 


(؟) حاشية الجمل على شرح المنهج 7/ 51/4778 ط دار 
إحياء التراث العربى . والمحرر ١77/7‏ ط دار الكتاب 
العربى . والاختيار 4897/0 ط ذارالمعرفة » 
ومواهب الجليل 5/ 49١‏ 417 ط دار الفكر » كشاف 
القناع 5754/4 .555 ط عالم الكتب . 


بدالاب 


هها ع .قف عو وم وقوه و وو ووه وقوه عه عععا و . فو و . وا م واوا وان واو نه 


فقال الحنفية : إذا نزل الخطيب أقام المؤذن 
للصلاة . ش 

وقال المالكية :إذا قضى الخطيب الخطبة 
استغفر الله ثم نزل فصلى . 

وقال الشافعية : من سنن الخطبة يوم الجمعة 
أن الإمام يأخذ في النزول بعد الفراغ من خطبته 
وَيَاحَد المؤذن في الإقامة » ويبتدر الإمام ليبلغ 
المحراب مع فراغ المقيم . 

وقال الحنابلة :إذا فرغ الخطيب من الخطبة 
نزل عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة » وينزل 
مسرعاً مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة » 
والإسراع يكون من غير عجلة تقبح " . 


نزول وفد الكافرين فى المسجد : 
"- قال النووي : [8 قتع وقد ان ال از 
فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيأة لذلك أو 
في فضول مساكن المسلمين » فإن لم يتيسر فله 
[نزالهع هن المسشون 47 

واحتج ابن قدامة لجواز ذلك بأن النبي كد 
«لما قدم عليه وفد ثقيف أنزلهم من المسجد قبل 
إسلامهم »”" » وقال سعيد بن المسيب : قد كان 
)١(‏ الاختيار 86/١‏ ءوالمذونة /١‏ ١٠6١/١6١ءوروضة‏ 

الطالبين ”/ ”7 » وكشاف القناع 78/5 . 


(؟) روضة الطالبين 917/9١‏ . 
(*) حديث :«أن وفد ثقيف لما قدمواعلى رسول الله يل . . .» - 


0 00( 
ا 


نزول الراكب لسحود التلاوة : 
: - المسافر الذي يسجد للتلاوة في صلاته على 
الراحلة يجزئه الإيماء للسجود تبعاً للصلاة ولا 
يلزمه النزول . أما المسافر الذي يريد ا لسجود 
للتلاوة على الراحلة في غير صلاة ففيه خلاف . 
فذهب جمهورالفقهاءإلى أنه 
بوكه الحضيرة »وذهب غيرهم إلى أنه 
لايجزئ الإيماء . 
والتنفصيل في مصطلح (سجود التلاوة 


.)١الةرقف‎ 

نزول الخطيب لسحدة التلاوة : 

5- أجاز الشافعية والحنابلة نزول الخنطيب 
عن المنبر لسج ود التلاوة وشرط الشافعية عدم 


الكلفة . 
وأوجبه الحنفية لوجوب سجود التلاوة 
عندهم . 


- أخحرجه أبو داود (/ 47١‏ ط حخمص) عن الحسن 
البصري عن عثمان بن أبي العاص : 
وقال المنذري في مختصر السان( 4/ 44 ؟ ط دار المغرفة) قد 
قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص 
)١(‏ المغني لابن قدامة 8/ 077 ط الرياض .. 


ت الات 


وأعام ها وهاو .ا ها واه هه فاه و و م عه .ها م واو هه مم و وو م6 م مهم م و69 د29 9096© 


ويرى المالكية عدم السجود » ولذا لايجوز 
السجود أو حرمته 5 
التلاوةة ف )١‏ . 


نزول المني بشهوة في حق الصائم : 
5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تعمد إنزال 
المنيى مبطل الصوم في الجملة . 

والتفصيل في مصطلح (صوم ف »25:5-:١‏ 
واستمناء ف )١٠١-8‏ . 


لاوما .اه هم واه و هم واه هه و وا واه وا قم هاه وا عه وواواه 6 م 6و6 م 0606م مم6 م6 و5696 


1 


التعريف : | 
١‏ - النساء فى اللغة التأخير » يقال :نسأً الله 
للف د وات نفع د رفيا دن اده اا 
وأنسا فيه #إذااخي 90 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي (") 
الألفاظ ذات الصلة : 
النقد: 
١‏ - النقد في اللغة : تمييز الدراهم وإخراج 
الزيف منهاء وقبض الدراهم وأخحذهاء 
وإعطاوها » وهو خلاف ا لنساء » يقال : نقدت 
له الدراهم ثمن المبيع : أعطيته حالا فانتقدها : 
أى قبضها 9) ١‏ 

وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


(1) المصباح المنير » والقاموس المحيط . وأحكام القرآن لابن 


العربى 50١/7‏ ط . دار الكتب العلمية . 
زفق مغني المحتاج . 
(*) . لسان العرب »ء والمصباح امثير . 


-/7ا- 


عنهما في شأن جمله : قال : «فنقدني ثمنه2(0 , 
أي أعطانيه نقداً معجلاً . 

والنقد في الاصطلاح :عبارة عن الذهب 
والفضة . وأيضاً : خلاف النسيئة .م 

والصلة بين النّساء والنقد : التضاد 229 . 


الأحكام المتعلقة بالنّساء : 
النساء فى العقود : 
الأغلاق و الننيااي انكل مهد بخره 
فيه التفاضل في البدلين يحرم فيه النساء » ويحرم 
التفرق قبل القبض » لقول النبي كَل :١عيناً‏ 
عن وقول يدا ين ولاك فرت 
“ :النساء كن 
فإذا حرم التفاضل فالنّساء أولى بالتحريم » 
وما كان من جنسين فالتفاضل فيه جائز يدا بيد » 
ولا تجوز النسيئة . 
ولاخلاف في جواز التفاضل في الجنسين إلا 
أخمرجه البخاري (فتح الباري 5/0 ١ط‏ السلفية) 
ومسلم (/ ١77١‏ ط عيسى الحلبي) . 


إفة اد لحرت رقراعة تولاج دير ١‏ 

(9) حديث : لعيئاً بعين) . 
أخرجه مسلم (؟/ ٠‏ طعيسيى الحلبي) من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه ضمن حديث طويل . 

(4) حديث :١يدابيد)‏ . 

ش أخرجه مسلم (8/ 1717 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 


عن سعيد بن جبير » فإنه قال :مايتقارب 
الاتتفاع بهما لايجوز التفاضل فيهما » ويرده 
قول النبي يك : «بيعوا الذهب بالفضة كيف 
شرع يداسة » وبيعوا البر بالتمر كيف شكتم 
يدأبيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم 
يدابيد»20 , 

فأما الَنّساء : فكل جنسين يجري فيهما الربا 
بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم - 
عند من يعلل به - فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر 
نساء بلا خلاف » وذلك لقوله يكِيِ : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد)"" » وفي لفظ :7 لا بأس ببيع الذهب 
بالفضة والفضة أكثرهما :يداً بيد » وأما نسيعة 
فلاء ولابأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما 
يدا بيد » وأما نسيئة فلا)”" » إلا أن يكون أحد 


الغوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه يجوز فيه النساء 


». ١ . حديث :«بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد‎ )١( 


أخرجه الترمذي (”/ 077 ط الحلبى) من حديث عبادة 
ابن الصامت . وأصله في صحيح مسلم (8/ )171١‏ . 
(؟) حديث : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد» 
أخرجه مسلم (7/ ١1١7١,ط‏ عيسى الحلبي) من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
[فرق حديث : ١لا‏ بأس ببيع الذهب بالفضة . . 0 
أخرجه أبوداود (/ 545 ط حمص) من حديث عبادةٌ 
ابن الصامت رضي الله عنه . 
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يبنا قير حوق00: لأن الشازع أرخض اق 
السلم .ء والأصل في رأس المال الدراهم 
والدنانير » فلو حَرّم النساء في السلم لانسد باب 
السلم في الموزونات7" . 

والتنفصيل في مصطلح (رباف 51 


بيع الشريك والوكيل والمضارب تّساء : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايجوز لمن 
يجب عليه الاحتياط عند التتصرف في مال 
الغير : كالوكيل والعامل في المضاربة والشريك 
في مال التتجارة البيع نساء بلا إذن من مالك رأس 
مال القراض في المضاربة » وفي الموكل بالتوكيل 
في البيع » والشريك في مال التجارة » فإذا أذن 
له جاز . 

ويجب أن لا يبالغ في الأجل فإن قُدَّر له مدة 
في الأجل اتبع » فإن لم يعين في المدة : فإن كان 
هناك عرف حمل عليه » وإلاراعى المصلحة . 
وإن أذن له بالبيع والشراء وجب عليه الإشهاد في 
1 المغني لابن قدامة4/١15-1»ومغني‏ المحتاج 

71-5.ءونهايةالمحتاج */ ١١‏ »وتبيين 


الحقائق 5//ام - 88 » والقوانين الفقهية صن / ١557‏ 


05 :دار القلم . 
فم المغني 17/5 » ونهاية الحتاج 5٠١ /٠‏ . 


البيع نساءً »كما يجب عليه أن يكون البيع 
والشراء نساءً من ثقة مليء . 

وإن أطلق التصرف في المال لمن ذكر فلا يجوز 
له أن يبيع نساء وإن كان أكثر من ثمن المثل » لأن 
مقتضى الإطلاق الحلول » لأنه المعتاد غالبا 7" . 

ولكن الحنابلة فرقوا بين الوكيل وبين عامل 
القراض والشريك عند الإطلاق » وقالوا :إذا 
أطلق الإذن بلا قيد بالنساء أو النقد فلا يجوز 
للوكيل أن يبيع نساء » وفي جواز بيع عامل 
القراض والشريك نساءً روايتان : إحداهما ليس 
لهما ذلك لأنهما نائبان في البيع فلم يجز لهما 
البيع نساءً بغير إذن صريح فيه كالوكيل » لأن 
النائب لايجوزله التصرف إلاعلى وجه الحظ 
والاحتياط » وفي البيع نساء تغرير بالمال » وقرينة 
الحال تقيّد مطلق الكلام فيصير كأنه قال له : 
بع حالا . ظ | 

والرواية الشانية : أنه يجوز لعامل المضاربة 
والشريك في التجارة البيع نساء » لأن الإذن في 
المضاربة والتجارة ينصرف إلى التجارة المعتادة 
وهذا عادة التتجار »ء ولأنه يقصد به الربح » 
والربح في النساء أكثر . 


)00( تحفة المحتاج 077/7 »ومغني المحتاج 7714/7 اك 


6 والمحلي شرح المنهاج 073720:55/7 21311 
والمغنى 0/ 74 - ٠‏ وما يعدها . ١‏ 
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ويفارق الوكالة المطلقة فإنها لاتختص بقصد 
الربح وإنما المقصود تحصيل الثمن فحسب » فإذا 


أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى ولأن 


الوكالة المطلقة في البيع تدل على أن حاجة 
الموكل إلى الثمن ناجزة فلم يجز تأخيره بخلاف 
المضاربة » وإن قال له :إعمل برأيك فله البيع 
نساء ء لآن الإذن في عموم لفظه وقرينة حاله 
تدل على رضائه برأيه في صفات البيع وفي أنواع 
التجارة وهذا منها(2 . 

فإذا قلنا :له البيع نساء فالبيع صحيحء 
ومهمافات من الثمن لايلزمه ضمانه » إلاأن 
يفرط ببيع من لايوثق به أو من لايعرفه » فيلزمه 
ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري » وإن 
قلنا : ليس له البيع نساء فالبيع باطل لأنه فعل 
مالم يؤذن له فيه » فأشبه بيع الأجنبي”" . 

أما الوكيل :إن عين الشراء له بنقد أو حالا لم 
تبر مخالفته » وإن أطلق حمل على الحلول » لأن 
الأصل في البيع الحلول » 

ويخالف المضاربة بوجهين : 

أولا : أن اللقصود من المضاربة الربح لادفع 
الحاجة بالثمن في الحال » وقد يكون المقصود في 
الوكالة دفع حاجة ناجزة تفوت بتأخير الشمن . 
(0) المغني 5١/0‏ . 


والثاني : أن استيفاء الشمن في المضاربة على 
المضارب فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه » 
والوكالة بخلافه فلا يرضى به الموكل » ولأن . 
الفرر في توى الشمن على المضارب » لأنه 
يحسب من الربح » لكون الربح وقاية لرأس 
المال » وفي الوكالة يعود على الموكل فانقطع 
الإلحاق . وإن وكله في بيع سلعة نسيئة فباعها 
نقداً بدون ثمنها نسيئة لم ينفذ بيعه لأنه مخالف 
لموكله » لأنه رضي بثمن النسيئة دون النقد27 . 

وإن باعها نقداً بما تساوي نسيئة » أوعين له 


ثمنها فباعها به نقداً قال القاضي : يصح البيع 


لأنه زاده خيراً فكان مأذوناً فيه عرفاً » فأشبه ما لو 
وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها . 

ويحتمل أن ينظر فيه فإن لم يكن له غرض 
في النسيئة صح » وإن كان فيها غرض كأن يكون 
الثمن تما يتضرر بحفظه في الحال أو يخاف عليه 
من التلف أو المتغلبين أو يتغير عن حاله إلى وقت 
الحلول فهو كمن لم يؤذن له » لأن حكم الحلول 
لايتناول المسكوت عنه إلا إن علم إنه في 
المصلحة كالمنطوق أو أكثر » فيكون الحكم فيه 
ثابتاً بظريق التتتنه أو الميائلة:9؟ , 

ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به 


زدلق المغني ١330-1"‏ . 


زفق المغني مع" م 


اد 


نساء 5» نساءء نسب "1١‏ 


. لم يجز تفويته ولاثبوت الحكم في غيره”'‎ ١ 


والشريك في التجارة وللوكيل في البيع البيع 
نساء عند الإطلاق » إذا كانت النسيئة لأجل 
متعارف بين الناس » لأن مطلق الوكالة يتقيد 
بالمتعارف والتصرفات لدفع الحاجات » فيتقيد 
الوكيل المطلق بمواقعها . والمتعارف البيع حالاً أو 
بأجل متعارف بين الناس7؟) » وقال أبو يوسف : 
لا يجوز للوكيل تأجيل الثمن بعد البيع » ويجوز 
للعامل في القراض تأجيله ولو بعد البيع لأنه 
بملك الإقالة بخلاف الوكيل في البيع”" . 


انظر : امرأة 


دلق المصدر السابق : 

(؟) تبيينالحقائق 5/ ١11غ.54-78/0‏ »وخاشيةابن 
عابدين */ 756 . 

(؟) تبيين الحقائق 58/0 . 


ووو واه واف واه وهاه واه اوش واه م ونوا ونواو هأواههة م.8 ها وهعع عه 


التعريف : 

: النسب في اللغة : مصدر نسب »يقال‎ -١ 
: نسبته إلى أبيه نسباً : عزوته إليه » وانتتسب إليه‎ 
. اعتزى‎ 

ظ والإسم : النسبة بالكسر ء وقد تضم .. 
+ كال ابو السكيت :يكو السيدمنن قبل 
الأب ومن قبل الأم 7" . ٠‏ 

والنسب في الاصطلاح هو : القرابة وهي 
الاتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبة أو 
بعلدة 9" , . 


وقال المالكية : هو الانتساب لأب معين 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العصبة : 


؟- العصبة في اللغة : القرابة الذكور الذين ٠‏ 


(1) المصباح المنير » والصحاح . 


(؟) نيل المآرب بشرح دليل الطالب 7/ 50 » ومغني المحتاج 
*/ 5 » والتفريع 778/7 » وهداية الراغب 5531 .. 


(0) جواهر الإكليل ؟/ ٠٠١‏ . 


ك2 


.ا مه م و ووه .وق هو و .وهو ووو عوقو وه وو و و ولول عو و ولام ووو واو وا لوث 


يدلون بالذكور » وهو جمع عاصب ”2 . 
والعصبة في الاصطلاح عند الإطلاق هم : 

الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم 0 
والصلة بين النسب والعصبة أن النسب أعم . 


ب الولاء : 
'- الولاء في اللغة : النصرة » لكنه خص في 
الشرع بولاء العتق 7" . 
والولاء في الاصطلاح هو البو كم 
. شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه 24 . 
والصلة بينهما أن كلاً منهما سبب للإرث . 


5 - الرحم في اللغة : موضع تكوين الولد ثم 
. فالرحم خلاف الأجنبي”” . 

والرحم اصطلاحاً : كل قريب » وفي عرف 
الفرضيين : كل قريب ليس ذا فرض مقدر ولا 
عصة 29 , 

والصلة بينهما أن كلا منهما سبب للإرث : 


. المصباح المنير » ولسان العرب‎ )١( 

20( المغني والشرح الكبير /1/ ٠ ١9‏ ونهاية الحتاج 5/ 77 1 

(؟) المصباح المنير » والصحاح . 

(5) نيل المآرب ؟/ 55 » ومغني المحستاج ”/ 5 » ونيل 
الأوطار؟/ ١لا‏ . 

(5): المصباح المنير » ومختار الصحاح . 

(1) حاشية ابن عابدين 6/ 585 »205 » والعذب الفائض؟/ ١6‏ . 


د _المصاهرة : 
- قال الجوهري : الأصهار أهل بيت المرأة» . 
وقال : ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء 
والأختان جميعاً » يقال : صاهرت إليهم :إذا 
تزوجت فيهم » وأصهرت بهم :إذا اتصضلت بهم 
وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج 27 . 

واصطلاحاً تطلق المصاهرة على قرابة التكاح 7" . 
فقرابة الزوجة هم الأختان » وقرابة الزوج هم 
الأحماء » والأصهاريقع عاماً لذلك كله 7" . 

والصلة بين النسب والمصاهرة أنه يثبت 
بالمصاهرة بعض أحكام النسب . 


ه _الرضاع : 

5- الرضاع في اللغة : مض الغزي297 . 
واصطلاحاً : اسم الحصول لبن المرأة أوما 

حصل من لبنها في جوف طفل بشسروط 

مخصوصة 7* , 0 ١‏ 
والصلة بين النسب والرضاع أنه يثبت 

بالرضاع بعض أحكام النسب . 


. الصحاح . والمصباح المنير‎ )١( 


زفق مغني المحتاج 5/7 757 . والتفريع لابن الجلاب 
ل 

(*) تفسير القرطبي /١‏ 50 . 

(5:) القاموس الحيط . 

)2( ابن عابدين 5٠7/7‏ ء ونهاية الحتاج 7/ ٠: ١717‏ 


اك 


“؛ - الفُعدّد فى اللغة : هو القريب من الآباء إلى 
الجد الأكبر . 
فلان »أي في القرب من أدنى جد » ويقال : 
فلا نأقعدٌمن فلا نأي أقرب منهإليهء 
انيع الو لخو 13 : 

ويجري ذكر ذلك في أبواب كثيرة كالشهادة 
لأحد بأنه عاصب لميت فيجب أن يعرف الشهود 
قربه من اميت في الجد الذي يجتمع معه فيه ابن 
عم بدرجة أو درجتين 7" . 

ويقول الفقهاء في عفو ولي الدم : عفو بعض 
أبعد في القعدد'” » ويقولون في الميراث 
نادت الول 3 : 
من القعدد . 


)١(‏ القاموس الحيط . والموطأ 7/ 0١4‏ » وشرح السجلماسي 
على نظم العمل الفاسي ١١4/7‏ طبع حجر في فاس 
١5١‏ . 

(؟) المدونة 4/ 84 » والكفاية ؟/ ١45‏ . 

26 شرح التاودي ١8/1١‏ . 

(4) شرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي ١١5/5‏ . 


الأحكام المتعلقة بالنسب : 

حكم الإقرار بالنسب : 

8 - النسب مبني على الاحتياط فيحرم على 
الإنسان أن يقر بنسب ولد وهويعلم أنه ليس 
منه » كما يحرم عليه نفي ولد وهو يعلم أنه منه 2 
لحديث : «أيما رجل جحد ولده وهوينظرإليه 
احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين 
والأخرين يوم القيامة :"2" » ولعظيم التغليظ 
على فاعل ذلك وقبيح مايترتب عليهما من 
المفاسد كانا من الكبائر”" . 

حقوق النسب : 

4- في النسب عدة حقوق » ففيه حق للولد”” 
حتى يجد أبا يرعاه وينفق عليه » وفيه حق للأم » 
لأنها تعير بولد لاأب له29 . كما أن فيه حق 
الأب أيضا 2 » وكذلك فيه حق الله تعالى » لأن 


)غ00 حديث : «أيما رجل جحد ولده .م.م 


أخرجه أبو داود (؟/ 5464 -7947ط حمص) ء والنسائي 
(180-1174/5ط التجارية الكبرى) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » واللفظ لأبي داود وأشار المنذري في 
مختصر السنن (/ )١1875‏ إلى إعلاله بجهالة راو فيه . 

فق الججموع /١‏ الاءونهاية المحتاج ٠١57/17‏ طالمكتبة 
الإسلامية »وابن عابدين ؟/ 095 . 

() حاشية الجمل 475/5 » وأسنى المطالب 3917/9 . 

(4) حاشية ابن عابدين 5١57/5‏ . 

(65) جواهر الإكليل ؟/ 47" ونيل المآرب ؟/ 77١‏ . 


ات 


في وصله حقا لله عز وجل”" . 

والنسب لايكون محلا للبيع » لأنه ليبس 
مال » وكذلك لايكون محلاً للهبة والصدقة 
والوصية ا" 


أسبات السب : 
١٠-للنسب‏ سببان هي : النكاح والاستيلاد . 


السبب الأول : النكاح : 
-١١‏ ينقسم النكاح إلى صحيح وفاسد ويلحق 
. بهما الوطء بشبهة 
فأما النكاح الصحيح » فقد اتفق الفقهاء 
على ثبوت نسب الولد الذي تأتي به المرأة 
المنزوجة زواجاً صحيحاً لقول الرسول يكو : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”" . والمراد 
بالفراش الزوجية وما في حكمها » ويشترط 
لذلك مايلي : 


أ أن يتصور الحمل من الزوج عادة » وذلك 
والشافعية » واثنتى عشر سنة عند الحنفية 6و 


. 77703977 /5 شرح المحلي‎ 0١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١1/7‏ . 

(©) حديث :«الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 
أخرجه البخاري (فتح البارني 0/ ١/ا”اط‏ السلفية) ومسلم 
٠١8١ /5(‏ طعيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ستين عند الحتابلة20 (ر : بلوغ ف ١: )7١‏ 
وعلى ذلك لايلحق الولد بالزوج إن كان 


طفلاً دون التاسعة من عمره بالاتفاق » 


عندالجمهور. 
وذهب الحنفية إلى أنه يلحق به النسب إذا 
كان ينزل وإلافلا"2(ر : جب ف4) . 
أما مسلول الخصيتين إذا بقي ذكره فيلحق به 
الولد على المذهب عند الشافعية والحنابلة » وقال 
مالك : أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك » عن 
الخصي والجبوب » فإن كان يولد لمثله يلحق به 
الولد وإلافلا9" . ٠‏ 
أن تلده الزوجة خلال مدة الحمل : 
وأقلها ستة أشهر وأقصاها خمس سنوات » على 
التفصيل في مصطلح : (حمل ف 7) . 
ج- إمكان تلاقى الزوجين بعد العقد . فإن 
طلق الزوج زوجته في مجلس العقد » أو جرى 
عقد الزواج وكان الزوجان متباعدين أحدهما 


» 5١/0 حاشية ابن عابدين 5/ 554 » والفتاوى الهندية‎ )١( 


وبدائع الصنائع ”/ ١555‏ » وحاشية الدسوقي 7/ 55١‏ » 
وروضة الطائبين 8/ 701 » والغني 453/9 » ونيل 
المآرب 5294/5 . 

(1) المراجع السابقة . 

) القليوبي وعميرة1/ 50 .والمضني(/٠58»‏ 
والمدونة ١ . 556/١‏ 


عد كاه 


بالمشرق والآخر بالمغرب لم يلحقه الولد عند 
المي 

جاء في جواهر الإكليل :إذا ادعت الولد 
زوجة مغربية مثلاً على زوج لها مشرقي مثلاً 
وكل منهما ببلدة لم يغب عنها غيبة يمكنه 
الوصول فيها للآخر عادة فينتفي عنه بلا لعان 
لاستحالة كونه منه عادة 29 . 

وجاء في حاشية الجمل : الولد لاحق في 
التكاح الصحيح بالزوج مطلقاً متى أمكن كونه 
منه » فلا فائدة في العرض على القائف فيه ”" 

وقال الشافعية أيضاً : الزوجة تكون فراشاً 
بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من 
الخلوة بها » لحقه وإن لم يعترف بالوطء » لأن 
مقصود النكاح الاستمتاع والولد فاكتفي فيه 
بالإمكان من الخلوة29 . 

وقالواكذلك الوط الت شه 
ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون 
0 حاقبة لت وق كا نشعي انان 


6" 37 , والمغني 7/ 57 »ونيل المآرب 

ْ . 0/7 

(؟) جواهر الإكليل ؟/7١7”4.»‏ والدسوقي ؟/ 55١‏ . 

() حاشية الجمل 5757/6 . 1 

(5) القليوبي وعميرة 4/ 5١‏ » ط دار الفكر بيروت » ومغني 
الحتاج 517/9 . ْ 


منه فإنه يلحقه لقوة فراش التكاح”" . 

وجاء في نيل المأرب : وإن لم يمكن كونه من 
الزوج مثل مالوأتت به لدون نصف سنة منذ 
تزوجها وعاش . أو أتت به لأكثر من أربع سنين 
منذ أبانها » أو فارقها حاملاً فوضعت ثم وضعت 


زمن الزوجية كما لو تزوجها بحضرة جماعة » 
ولافرق بين أن يكون مع الجماعة حاكم أو لاء 
ثم أبانها في الجلس أو مات الزوج بال مجلس أو كان 
المدةالتي ولدت فيها » كمشرقي تزوج مغربية ثم 
مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه نسبه » 
لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل » أو كان 
الزوج لم يكمل له عشر من السنين » أو قطع 
ذكره من أنثييه لم يلحقه ء أي لم يلحق الولد 
الزوج في هذه المسائل كلها" . 

وعند الحنفية يلحقه . لأن عقد الزواج 
الصحيح عندهم كاف في ثبوت النسب حتى لو 
لم يلتقيا 19 : 

جاء فى حاشية ابن عابدين : اكتفى الحنفية 
بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية 
بينهما سئة فولدات لستة أشهر منذ تزوجها 17 . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


() نيل المآرب 579/75 . 
() بدائع الصنائع */ ١557‏ » وابن عابدين 7/ 57١‏ . 
(8) حخاشية ابن عابدين ؟/ 57٠‏ . 


نات 


النكاح الفاسد: 

-١7‏ اتفق الفقهاء على أن النسب يشبت فى 
النكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي ؛ لأن 
النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد(2 . 


بدء اعتبار مدة النسب في النكاح الفاسد : 
-١7‏ نص أبو حنيفة وأبويوسف على أن مدة 
النسب تعتبر من وقت النكاح كما في النكاح 
الصحيح . لأن حكم النكاح الفاسد يؤخذ من 
الصحيح . 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنها تعتبر من 
وقت الدخول وعليه الفتوى . لأن النكاح الفاسد 
ليس بداع إليه والإقامة باعتباره » أي إقامة النكاح 
مقام الوطء باعتبار أن النكاح داع إلى الوطء » 
والتكاح الفاسد ليس بداع إليه فلا يقام مقامه 29 . 


الوطء بشبهة : 

-١ 5‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوطء بشبهة 

يشبت النسب . لأن ثبوت النسب هنا إنما جاء من 

جهة ظن الواطىء . بخلاف الزنا فلاظن فيه . 
فإذا وطىء امرأة لازوج لها بشبهة منه كأن 

» وما بعدها‎ ١607 /" وبدائع الصنائع‎ » 47٠١ الهداية ؟/‎ )١( 


وحاشي شيةابن عابدين فضي »وجواهر الإكليل 
نذلف » وحاشية الدسوقى 27/1 » وروضة الطالبين 


1 . والمغني والشرح الكبير /ا/ 7850 . 


(؟) الهداية وشروحها / 140 ؟ نشردارإحياء التراث . 


أشهر فأكثر من وقت الوطء ثبت نسبه منه سواء 


أوجد منها شبهة أيضاً أم لا0" . 

وقال القاضى أبو يعلى من الحنابلة - وعزاه 
إلى أبي بكر منهم - إنه لايلحق به » لأن النسب 
لايلجق إلافي نكاح صحيح ؛أوفاسيندءأو 
ملك أو شبهة ملك » ولم يوجد شيء من ذلك » 
ولأنه وطء لايستند إلى عقد . فلم يلحق الولد 
فيه كالزنا . ٠‏ 

وقال أحمد : كل من درأت عنه الحد في 


1 وطء أحقت الولد به » ولأنه وطء اعتقد الواطىء 


حله قلحق به الدنسب كالؤطء في التكاح 
الفاسد » وفارق وطء الزنا فإنه لايعتقد الحل 
فيه » وإن وطىء ذات زوج بشبهة في طهر لم 
يصبها فيه زوجها » فاعتزلها بعد الوطء بالشبهة 
حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء 
بالشبهة » لحق الواطىء وانتفى عن الزوج من 
ف لكا ظ 

وعلى قول أبي بكر يلحق الزوج » لآن الولد 
للفراش 29 . 


دلق حاشيةابن عابدين /00 »والقليوبي 705٠/5‏ 


والشرقاوي 754.7758:3719/5 . ومغني المحتاج 
5/5 ء والمغنى /ا/ ٠ . 57:5. 57١‏ 


٠١2 . 23” ال١‎ /1 المغني‎ 2) 


ا 


«اها وا و وا واه و اع .عه وو هو ووه ها واقه همواو هه ولأوأاه وأوو وأو واوا مه ماو وه م6 6 .9ه 


0 

- الاشتراك في وطء امرأة يثبت النسب » 
وطا امرأة بشبهة د 
فراشه فظنها زوجته » أو وطىء زوجته وطلق 
فوطئها آخر بشبهة أو بنكاح فاسد فولدت ولداً 
يمكن أن يكون من كل منهما » فإنه يعرض على 
القائف . وإن لم يدعه واحد منهما لتعذر إلحاقه 
بهما ونفيه عنهما 7" . 


ثبوت النسب باستدخال المني : 

15- قال المالكية :إذا حملت المرأة من مني 
دخل فرجها من غير جماع كحمام أو نحوه 
.فيلحق الولد بزوجهاإن كانت ذات زوج وأمكن 
إالحاقه به بأن مضى من يوم تزوجها ستة أشهر 
فأكثر لإ لم بكي ذات زوج أو كانت ولكن لا 
يمكن إلحاقه به لم يلحقه 9؟ . 


وقال الشافعية : استدخال المرأة مني الرجل يقام 


مقام الوطء في وجوب العدة وثبوت النسب””) 3 


ثبوت النسب بالزنا أو عدمه : 

-١١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لايثشبت النسب بالزنا 
مطلقاً » فلم يشبت رسول الله يَكِلةٍ ولاأحد من 
)١(‏ مغني المختاج 484/4 » وأسنى 


(؟) حاشية الدسوقى 570/١‏ . 
(*) الروضة8/ 756ء والقليوبي وعميرة ”/ 5847 .2 


المطالب 5/ 571 . 


أهل العلم بالزنا نسباً » وقال الرسول ككل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)” و 
الزاني » ولأن الزاني ممنوع من الفعل آثم به”" 


السبب الثانى : الاستيلاد : 
الاستيلاد في اللغة :طلب الولد» 
واصطلاحاً : هو تصيير الجارية أم ولد » يقال : 
فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده . 
ويترتب على الاستيلاد ثبوت النسب إذا أقر 
السيد بالوطء عند الجمهور ء خلافاً للحنفية 
حيث اشترطوا إقراره بأن الولد منه . ظ 
والتفصيل في مصطلح (استيلاد ف 8) . 
أدلة ثبوت النسب : 
أ- الفراش 
4- الفراش في اللغة يطلق على الوطء وهو ما 
فترش » كما يطلق على الزوج والمولى » وتسمى 
المرأة فراشاً لأن الرجل يفترشها"”" . ومنه 
حديث : «الولد للفراش» أي لمالك الفراش 


)١(‏ حديث :«الولد للفراش وللعاهرالحجر» 


سبق تخريجه (ف )١١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ ”57 » وجواهر الإكليل 
787/7 2 الاء والأم 5/ 757/7177 » والشرقاوي 
على التحرير ؟784.6778/7” » والقليوبي وعميسرة 
/ 78 ء والمغني 48/7 . 1 


0 متن اللغة ء والمغرب للمطرزي ء والنهاية في غريب 


الحديث والأثر . 


ا 


وفي الاصطلاح تستعمل كلمة الفراش عند 
الفقهاء بمعنى الوطء » كما تستعمل بمعنى كون 
المرأة متعينة للولادة لشخص واحد »٠يقول‏ 
الزيلعي : معنى الفراش أن تتعين المرأة للولادة 
لشخص واحد”" » وقد فسره الكرخي بأنه 
العقد2"0 , 

وقد وردت أحاديث متعددة في الفراش » 
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال 
رسو الله يَكيْةِ : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر)”" . وحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
زمعة في غلام » فقال سعد : هذايا رسول الله : 
ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه » 
انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا 
رسول الله » ولد على فراش أبي » فنظر رسول 
الله يكل إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال : هو 
لكيا عبد ء الولد للفراش وللعاهر الحجرء 
واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة » قالت : فلم ير 
سودة قط) 249 . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ”/ 57 » والتعريفات 
جرجاني . . 
زفق حاشية الشلبي بهامش الزيلعي ؟/ 9" . 
[فرف حديث ني هريرة :#الولد للقراش وللعاهر الحجر؟ 
(؟/ 00 -ط الخلبي) 3 


زفق حديث :«اختصم سعد بن أبى وقاص 6 2 


وماورد عن ابن عمر أن عمر قال :ما بال 
رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن . لاتأتيني 
وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به 
ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا)”"' . فهذا 
الحكم أصل في ثبوت النسب بالفراش » وفي أن 
الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش”" . 

واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً . 
والحنابلة إلى أن الزوجة تكون فراشاً بعقد الزواج 
مع إمكان الدخول الحقيقي بها أي الوطء »فإن ' 
لم يمكن بأن نكح المغربي المشرقية مشلا ولم 
يفارق واحد منهما وطنه » ثم أتت بولد لستة 


084 


ا 5 اكد 


عدا 


- أخرجهالبخاري (فتخ الباري 5/ 4١١‏ ط السلفية) » 


ومسلم (7/ ٠١8١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
)١(‏ أثرعمر رضي الله عنه : «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم 
يعزلونهن . . .» 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ(؟/ 47/اط عيسى 
الحلبي) » وعبدالرزاق في الصنف (7/ 1177اط 
الجلس العلمي) واللفظ لمالك . ١‏ 
(1) زاد المعاد لابن القيم 0/ 4٠١‏ ط مؤسسة الرسالة /9/410١م‏ . 
) الشرح الصغير#/ 0418040 والقليوبي 
وعميرة ٠١7/4‏ والمغني ”474/7 » وصحيح مسلم- 


ات 


وذهب الحنفية إلى أن الفراش في الزوجة 
يشبت بمجرد العقد عليها » ولايشترط إمكان 
الدخول مادام الدخول متصوراً عقلاً. 
ويقولون : إن النكاح قائم مقام الماء مادام التصور 
العقلى حاصلاً » فمتى أنت الزوجة بولد لأدنى 
مدة الحمل من حين العقد يشبت نسبه من 
الزوج » كما لوتزوج المشرقي بمغربية فجاءت 
بولد يشبت النسب وإن لم يوجد الدخول 
حقيقةءلقوله يل : «الولد للفراش» أي 
لصاحب الفراش » ولم يذكر فيه اشتراط الوطء 
ولاذكره » ولأن العقد في الزوجة كالوطء”") : 


ب القيافة : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة 
إلى رأيين : 
الأول : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
إثبات النسب بالقيافة » وأجازوا الاعتماد عليها 
في إثباته عند التنازع وعدم توفر الدليل الأقوى 
منها » أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها . 
الثاني : ذهب الحنفية إلى أنه لايشبت النسب 
بقول القائف . 
اشر روي "8/١‏ . وفتح الباري 75/١7‏ وزاد 
المعاد ه/ 5٠١‏ . 


000( بدائع الصنائع 55/7 ١5‏ »637 »ء وحاشية ابن عابدين 
ه/ رف » وفتح القدير 7/ لكا » والبناية :/0ظ 8 


واواوفاوو وو اوونواة وه وأواواهاه ههه ووأهاة هو ههه مام ةمه م همه م6 هم عه 6ع 


وتفصيل ذلك في مصطلح (قيافة ف 5) . 


3 )غ060 


ج ‏ الدعوة : 

١‏ لم يأخذ بدعوة النسب دليلاً في إثُبات 
النسب المتعلق بأمهات الأولاد غير الحنفية » 
ومعناه عندهم أن يدعي السيد أن ما ولدته أمته 
منه » فلكي تصير المستولدة فراشاً لسيدها لابد 
أن يستلحق ولدها ولايكفي أن يقر بوطتها . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمة تصير 

فراشاً بالإقرار بالوطء » ويشبت النسب بذلك 
دون حناجة إلى الإدعاء 9" . 


د_الحمل : 

يشبت النسب بالحبل الظاهر”” » وذلك إذا 
ولد ال حمل خلال مدة معينة » وهذه المدة لها حد 
أدنى وحد أقصى . أما الحد الأدنى لمدة الحمل 
فهو ستة أشهر باتفاق الفقهاء 9 . 


)١(‏ الدّعوة - بكسر الدال - إدعاء الولد الدعي غير أبيه (لسان 


العرب والمغرب) . 

(0) البدائع ١76/5‏ » والكافي لابن عبدالبر ”/ ام 
والقليوبي 5/ 57 . والمغني 9/ 078 0/85٠‏ : 

() ابن عابدين 05/5 .7 

(5:) الهداية 757/7 »وحاشيةابن عابدين 7577/١‏ » 
والاختيار”7/ ١17/4‏ » وبدائع الصنائع 7/ ١‏ ءوبداية 
الججتهد؟١/7ه"ء‏ وجواهر الإكليل 7/7 ,71١763717‏ 
والقليوبي 5/ 57 »ومغني المحستاج "/ الا 
والمغني /ا/ /ا/53 508٠‏ . 


دم عات 


أما أكثر مدة الحمل فقد اختلف الفقهاء فيها » 
فال الشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنايلة 
وقول عند المالكية :إن أكثر مدة الحمل أربع 


والمشهور عن مالك أن أكثر مدة الحمل 
خمس سنين » وقال محمد بن عبد الحكم :إن 
أقصى الحمل تسعة أشهر وهي المدة المعتادة © . 


وانظر التتفصيل في مصطلح (حمل ف ” 


ومابعدها) : 


ه_البينسة : 
77- اتفق الفنقهاء على أن النسب لايشبت 
بشهادة عدل واحد ويمين » ولابشهادة امرأتين 
و ش 
واختلفوا في ثبوت النسب بشهادة عدل 
وامرأتين . 


02٠١/١ بدايةالمجتهد5/ ١لا“ .وجواهر الإكليل‎ )١( 
21١570١5١75 وروضة الطالبين‎ » ١57” /١ والخرشى‎ 
0 ومغني الحتاج 6*/ 800/80 . 160 والمخني 51/1/10 “ا‎ 

(0) الهداية 57/5" . وحاشيتآابن عابدين 2777/١‏ 
والاختيار ”/ ١74‏ » والمغنى /1/ /551 58٠-‏ . 

(9) جواهر الإكليل 7 وبداية المجتهد 765/١‏ , 
وحاشية الدسوقي ”/ 15١‏ . 

(*) جواهر الإكليل "١5/7‏ » واللجمل 55/58" » وبداية 
الجتهد "50/١‏ . 


فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن النسب لايثبت بشهادة عدل 
وامرأتين » وإنها يثبت بشهادة رجلين عدلين!" , 
لأن النسب ليس بمال ولايقصه به المال ويطلع 
عليه الرجال »فلم يكن للنساء في شهادته 
مدخل كالحدود والقصاص . 

وذهب الحنفية إلى أن النسب يثبت بشهادة 


. رجلين أورجل وامرأتين (” 


والتفصيل في (شهادة ف )١9‏ 5 


و الإقرار: 
5 1- الإقرار بالنسب واجب على الصادق , حرام 
على غيره » وقد اتفق الفقهاء على ثبوت النسب 
بالإقرار وإن اختلفوا في بعض التفاصيل . 
فذهب الحنفية إلى أن الإقرار بالنسب نوعان : 
أحدهما : إقرار الرجل بوارث . 
والثاني : إقرار الوارث بوارثه . 
ويتعلق بكل واحد منهما حكمان حكم . 
النسب وحكم الميراث . 
أما الإقرار بوارث فلصحته في حق ثبوت 


النسب شرائط منها أن يكون المقربه محتمل 


النبوت » لأن الإقرارإخبار عن كائن » فإذا 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/؛ دوا توصل 144/9 رتيل 


للدت 1 ا 


.غات 


استحال كونه فالإخبارعن كائن يكون كذباً 
محضاً . وبيانه : أن من أقر بغلام أنه ابنه ومثله لا 
يلد مثله لايصح إقراره » لأنه يستحيل أن يكون 
ابناله فكان كذباً في إقراره بيقين . 

ومنها : ألايكون المقر بنسبه معروف النسب 
من غيره » فإن كان لم يصح . لأنه إذا ثبت نسبه 
من غيره لايحتمل ثبوته له بعده . 

ومنها : تصديق المقر بنسبه إذا كان في يد 
نفسه » لأن إقراره يتضمن إبطال يده فلا تبطل إلا 
برضاه . 

ولايشترط صحة المقر لصحة إقراره 
بالنسب » حتى يصح من الصحيح والمريض 
جميعاً . لأن المرض ليس بمانع لعينه بل لتعلق 
حق الغير أو التهمة فكل ذلك منعدم . أما التعلق 
فظاهرا لعدم » لأنه لايعرف التعلق في مجهول 
النسب » وكذلك معنى التهمة » لأن الإرث ليس 
من لوازم النسب . فإن لحرمان الإرث أسباباً لا 
تقدح في النسب من القستل والرق واختلاف 
الدين والدار . ظ 

ومنها أن أكون فصر تجيم] الن فا 
القير # ميواء كتيه قر ونسية أو صدقدة الأ إقزان 
الإنسان حجة على نفسه لاعلى غيره لأنه على 
غيره شهادة أو دعوى » والدعوى المفردة ليست 


هه هه ههه .هه وهو ووو و وهو ووو هاه وهاه و واوا وه ووو م مأم وم مه وه 


تعد وخنهادة الثرو قيما يظلة عليه الرجان 
وهو من باب حقوق العباد غير مقبولة » والإقرار 
الذى قن عه اح القت على غير إفزار على 
غيره لاعلى نفسه فكان دعوى أو شهادة الور 
ذلك لايقبل إلا بحجة . 

وعلى هذا يجوزإقرار الرجل بخمسة نفر : 


الوالدين » والولد » والزوجة » والمولى .. 


ويجوزإقرار المرأة بأربعة نفر : الوالدين 
والزوج والمولى » ولايج وز بالولد» لأنه ليس 
في الإقرار بهؤلاء حمل نسب الغير على غيره 0 


أما الإقرار بالولاء فظاهر ء لأنه ليبس فيه حمل 


نسب إلى أحد » وكذا الإقرار بالزوجية ليس فيه 
حمل نسب الغير على غيره لكن لا بد من 
التصديق .» ثم إن وجد التصديق في حال حياة 
امقر جاز بلا خلاف عند الحنفية » وإن وجد بعد 
وفاته » فإن كان الإقرار من الزوج يصح تصديق 
المرأة سواء صدقته في حال حياته أو بعد وفاته 
بإجماع الحنفية » بأن أقر الرجل بالزوجية فمات 
ثم صدقته المرأة لأن النكاح يبقى بعد الموت من 
وجه لبقاء بعض أحكامه في العدة فكان محتملاً 
للتصديق . وإن كان الإقرار بالزوجية من المرأة 
فصدقهاالزوج بعد موتها لايصح عند أبي 
حنيفة » لأن النكاح للحال عدم حقيقة فلا يكون ' 
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محلاللتصديق ءإلاأنه أعطى حكم البقاء 
لاستيفاء أحكام كانت ثابتة قبل الموت » والميراث 
حكم لايشبت إلا بعد الموت فكان زائلاً في حق 
هذا الحكم فلا يحتمل التصديق . 

وعند أبي يوسف ومحمد يصح ء لأن التكاح 
يبقى بعد الموت من وجه فيجوز التصديق » كما 
إذا أقر الزوج بالزوجية وصدقته المرأة بعد موته . 

وأما الإقرار بالولد فلأنه ليس فيه حمل نسب 
غيره على غيره بل على نفسه فيكون إقراراً على 
نفسه لاعلى غيره فيقبل » لكن لابد من 
التصديق إذا كان في يد نفسه » وسواء وجده في 
حال حياته أو بعد مماته » لأن النسب لايبطل 
بالموت فيجوز التصديق في الحالين جميعاً . 
وكذلك الإفرار بالوالدين ليس فيه حمل نسب 
غيره على غيره فيكون إقراراً على نفسه لاعلى 
غيره فيقبل » وكذلك إقرار المرأة بهؤلاء لما ذكرنا » 
إلاالولد لأن فيه حمل نسب غيره على غيره وهو 
نسب الولد على الزوج » فلا يقبل إلا إذا صدقها 
الزوج أوتشهد امرأة على الولادة بخلاف الرجل 
لأن فيه حمل نسب الولد على نفسه . 

ولايجوز الإقرار بغير هؤلاء من العم والأخ ع 
لأنذفيه حمل نسب غيره على غيره وهو الأب 
واللجد . وكذلك الإقرار بوارث في حق حكم 


الميراث يشترط له ما يشترط للإقرار به في حق 


ثبوت التسب وهوماذكرناإلاشرط حمل 
النسب على الغير » فإن الإقرار بنسب يحمله 
امقر على غيره لايصح في حق ثبوت النسب 
أصلا ء ويصح في حق الميراث لكن بشرط ألا 
يكون له وارث أصلا ويكون ميراثه له » لأن 
تصرف العاقل واجب التصحيح ما أمكن » فإن ‏ 
لمكو ف حق تيوك النمرب انق لوط 
الصحة أمكن في حق الميراث » وإن كان ثمة 
وارث قريباً كان أو بعيداً لايصح إقراره أصلاً ولا 
شيء له في الميراث » بأن أقر بأخ وله عمة أو خالة 
فميراثه لعمته أو لخالته ولاشيء للمقر له لأنهما 
واركان بيقين + فكان حقهيما ثانا بقين فلة 
يجوز إبطاله بالصرف إلى غيرهما . 


6"- وأما الإقرار بوارث فالكلامفيه في 


موضعين : أحدهما في حق ثبوت النسب » 
والثاني في حق الميراث : 

أما الأول فالأمر فيه لايخلو من أحد 
وجهين : إما إن يكون الوارث واحداً » وإماإن 
يكون أكثر من واحد بأن مات رجل وترك ابنا 


. فأقر بأخ هل يثبت نسبه من الميت؟ . 


النسب بإقرار وارث واحد » لأن الإقرار بالاخوة 
إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على 
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غيره فكان شهادة وشهادة الفرد غير مقبولة . 
وذهب أبويوسف إلى أنه يشبت وبه أخذ 
الكرخي » لأن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث 
فيكون مقبولافي حق النسب كإقرار الجماعة . 
أما إن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو 
رجلا وامرأتين فصاعدا يشبت النسب بإقرارهم 
بإجماع الحنفية » لأن شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين في النسب مقبولة . 
وأمافي حق الميراث فإقرار الوارث الواحد 
بوارث يصح ويصدق في حق الميراث بأن أقر 
الابن المعروف بأخ » وحكمه أنه يشاركه فيما في 
يده من الميراث ء لأن الإقرار بالأخوة إقرار 
بشيئين : النسب واستحقاق الال » والإقرار 
بالنسب إقرار على غيره وذلك غير مقبول » لأنه 
دعوى في الحقيقة أو شهادة » والإقرار باستحقاق 
المال إقرار على نفسه وإنه مقبول . ومثل هذا 
جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولاً بجهة غير 
مقبول بجهة أخرى . ظ 
ولوأقر الابن المعروف بأخت أخذت ثلث ما 
في يده » لأن إقراره قد صح في.حق الميراث ولها 
مع الأخ ثلث الميراث » ولو أقر بامرأة أنها زوجة 
أبيه فلها من ما في يده » ولو أقر بجدة هي أم 
الميت فلها سدس مافي يده . والأصل أن المقر 
فيما في يده يعامل معاملة ما لوثبت النسب . 


ولو أقرابن الميت بابن ابن للميت وصدقه » 
لكن أنكر أن يكون المقر ابنه » فالقول قول المقر 
والمال بينهما نصفان استحساناً » لأن المقر له إغا 
استفاد الميراث من جهة المقر فلو بطل إقراره 
لبطلت وراثته » وفي بطلان وراثته بطلان ورأثة 
المقرله » والقياس أن يكون القول قول المقرله 
والمال كله له مالم يقم البينة على النسب » 
لأنهما تصادقا على إثبات وراثة المقر له » واختلفا 
في وراثة المقر » فيثبت المتفق عليه ويقف المختلف 
فيه على قيام الدليل 7" . 


5- والمالكية يسمو ن الإقرار بالنسب 
بالاستلحاق فقالوا :إنما يُستلحق الأب » قال ابن 
القاسم :إذا أقررجل بابن جازإقراره ولحق به 
صغيراً كان أو كبيراً » أنكر الابن أو أقر : 

واقايس شق الآ حول الست »وفى 
المدونة لمالك : من ادعى ولداً لايعرف كذبه فيه 
لحق به إن لم يكذبه العقل أو الحس أو العادة أو 
الشرع صغيراً كان المستلحق أو كبيراً » حياً 
أو ميتاً . ظ 
وفي المدونة : من نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد 


)١( .‏ بدائع الصنائع للكاساني 774./7 وما بعدها . دار الكتب 


العلمية بيروت » وابن عابدين 5661 . 


ديات 


هه هاه هه موه وه و و مو وعم وه م وو و و وو وو و ون وو وو وو ووو .يدوه 


. به » وإن لم يترك ولداً فلا يقبل قوله » لأنه يتهم 
في ميراثه ويحد ولايرثه 5 


17 - وإذا استلحق ميتاً ورث المستلحق - 
بالكسرالمستلحّق - بالفتح - إن ورثه أي 
المستلحق - بالفتح - ابن »قال الحطاب : 
ظاهره أن هذا الشرط إنها هو في إرثه منه . 

وأما نسبه فلاحق به » وإن لم يرثه ابن » وهو 
كذلك » كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان . 

وإن استلحق شخص شخصاً وارثاً غير ولد 
لمستلحقه - بالكسر - كأخ وعم وأب وأم »فلا 
يشبت نسبه له » ولايرث المستلحّق - بالفتح - 
المستلحق - بالكسر - إن وجد وارث للمستلحق 
- بالكسر - » وإن لم يكن هناك وارث ففي إرثه 
خلاف عند المالكية : فالمذهب عند ابن يونس لا 
إرث بإقرار » وقال ابن رشد : مذهب المدونة 
الإرث بالإقرار » وعزاه الباجي لمالك وجمهور 
أصحابه . وخص الخلاف في إرث المقر به من 
المقر إذا لم يكن له وارث معروف . والختار عند 
اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار بالوارث » وأما مع 
الطول فلا خلاف عنده في الإرث به لدلالته على 
صدقه » قال اللخمي ء إن قال : هذا أخي » فإذا 
لم يكن له ذو نسب ثابت يرثه فقيل :المال لبيت 
المال » وقيل : المقر له أولى وهذا أحسن .ء لأن له 


بذلك شبهة . 

ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة 
وهماعلى ذلك يقول كل واحد منهما للآخر : 
أخي » أويقول : هذا عمي .» ويقول الآخر : ابن 
أخي . ومرت على ذلك السنون ولاأحد يدعي 
بطلان ذلك لكان حوزاً . 

وإن أقر عدلان من ورثة ميت - كابنين أو 
أخوين أوعمين - بشالث مساولهمافي 
الاستحقاق كابن أوأخ أوعم ثبت النسب 
والميراث من الميت » ومفهوم الشرط أنه لو أقر غير 
عدلين فلايثبت به النسب » وهو كذلك إجماعاً . 

وإن أقر عدل واحد يحلف المقربه معه أي 
العدل المقر » ويرث الميت مع المقر ء والحال لا 
نسب ثابت له بإقرار العدل وحلفه » وإن لم يكن 
اللقر غندلاً قخضة الكنتقص المدربوارت كالمال 
المتروك أي كأنها جميع التركة في القسمة على 
المقر والمقر به » فإن كانا ولدين أقر أحدهما بثالث 
وكذبه أخوه فحصة المقر النصف فيقدر أنه جميع 
التركة ويقسم على الثلاثة فينوب المقر به ثلثه 
فيأخذه وثلثاه للمقر » وإن قال أحد عاصبي ميت 
لشخص ثالث : هذا أخي وأنكره أخحوه ثم 
أضرب المقر عن إقراره لهذا الثالث وقال لشخص 
آخر رابع : بل هذا أخي » فللمقر به الأول نصف 


-غغ7- 


هاو هاه و وه و و و .ووه ووو ومو وو ووو ووم وو ومو ووو وو وو ومو وووة ه 


إرث أب المقر لاعترافه له به » وإضرابه عنه لا 
يسقطه لأنه يعد ندما » وللمقر به الثانى نصف ما 
بقى بيد المقر لاعترافه له به20 . 


8- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو أقر 
مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب 
بأن قال :إنه ابنه » وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر 
بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر كما 
نص الحنابلة » ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه » 
لأن الظاهر أن الشخص لايلحق به من ليس منه 
كما لو أقربمال . 

وإن كان الصغير أو الجنون المقر به ميتاً ورثه 
وثبت نسبه » لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة 
الإقرار وهو موجود هنا » نص على ذلك الحنابلة 
وهو الأصح عند الشافعية وفي مقابل الأصح لاء 
لفوات التصديق . 

وإن كان المقر به كبيراً عاقلاً لم يثبت نسبه من 
المقر حتى يصدقه , لأن له قولأصحيحاً فاعتبر 
تصديقه كما لو أقر له بمال» ولأن له حقاً في 
نسبه » فإن كذبه لم يثبت نسبه إلا ببينة » فإن لم 
تكن له بينة حلفه » فإن حلف سقطت دعواه » 
وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه » ولو سكت 


)١(‏ جواهر الإكليل ١8/7‏ وما بعدها , وحاشية الدسوقى 
2١/9‏ ومابعدها . 


عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه كما قال 
الرافعي أنه قضية اعتبار التصديق  .‏ - 

وإن كان الكبير العاقل المقربه ميتا ثبت إرثه 
ونسبةء لأنه لاقول له أشبه الصغير نض على 
ذلك الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية »وفي 
مقابل الأصح لاء لفوات التصديق . 

وعلى الأول يرث الميت المستلحق ولاينظر 
إلى التهمة . 

وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه 
حتى مات المقرثم صدقه ثبت نسبه ء لأن 
بتصديقه حصل اتفاقهما على التوارث من 
الطرفين جميعاً . 

وإن استلحق صغيراً ثبت نسبه فلو بلغ وكذبه 
لم يبطل نسبه في الأصح عند الشافعية » لأن 
النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته وفي مقابل 
الأصح يبطل لأن الحكم به لكونه غير أهل 
للإنكار وقد صارأهلاً له وأنكر . 

ويجري الخنلاف فيماإذا استلحق مجنونا 
فأفاق وأنكر . 

ولو استلحق اثنان بالغاثبت نسبه لمن صدقه 
منهما » فإن لم يصدق واحداً منهما عرض على 


القائف 20 , 


)١(‏ شرح الحلي ”/ 5 ١16 ١‏ » وحاشية الجمل 5/ 745 » ونيل 


المآرب ؟/ ٠٠١‏ » ونهاية المحتاج 9:/0١١١١1ء‏ وتحفة 
الحتاج 0/ 501 ء والمغني 0/ 0149 744/370١‏ ما 
وكشاف القناع ”/ 65 . 


0غ - 


4- ومن ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت 
المقر تدعى زوجيته لم تثبت الزوجية بذلك » لأن 
الرجل إذا أقربنسب صغير لم يكن مقراً بزوجية 
أمه » لأنه يحتمل أن يكون من وطء بشبهة أو 
نكاح فاسد . 

وكذالوادعت أختّه البنوة »ذكره في 
التبصرة » قال في الاختيارات : ومن أنكر زوجية 
امرأة ثم أقر بها كان لها طلبه بحقها'" . 


“- وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها 
طفل » فأقر به رجل أنه ابنه مع إمكانه ولا منازع 2 
لحقه نسبه لوجودالإمكان وعدمالمنازع 3 
والنسب يحتاط لإثباته » ولهذا لوولدت امرأة 
رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من 
غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف للرجل قدوم إليها 
ولاعرف لها خروج من بلدها”) : 


3١‏ وإن أقر بنسب أخ أوعم في حياة أبيه أو 
جده لم يقبل لآن إقرار الإنسان على غيره 
غير مقبول . 

وإن كان إقراره بنسب الأخ أو العم بعد 
موتهما » والمقر هو الوارث وحده صح إقراره وثبت 


إدلق كشاف القناع 5/ 55٠١‏ »والمغني 6/ 5٠١.199‏ 5 
زفق كشاف القناع 5/ 55٠١‏ »والمغنى 0/ 5٠١.199‏ 5 


النسب » لحديث عائشة «الولد للفراش وللعاهر 
00-6 » ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في 
حقوقه وهذامنها 7" . ٠‏ 

ولايشترط ألايكون نفاه في الأصح عند 
الشافعية فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه كما لو 
استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أوغيره » وفي 
مقابل الأصح وهو مذهب الحنابلة : يشترط ألا 
يكون الميت قد نفاه قبل موته » لأن في إلحاق من 
نفاه به بعد موته إلحاق عار بنسبه 9" . 


”"- ويشترط كون المقر في إلحاق النسب بغيره 
وارثاً حائزاً لتركة الملحق به » واحداً كان أو أكثر » 
كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث معهماء 
والأصح عند الشافعية فيما إذا أقرأحد الحائزين 
بشالث وأنكره الآخر أن المستلحق لايرث ٠‏ لأنه 
لم يشبت نسبه ولايشارك المقر في حصته » وفي 
مقابل الأصح يرث بأن يشارك المقر فين حصته » 
وعلى الأول عدم المشاركة في ظاهر الحكم » أما 
في الباطن إذا كان المقر صادقا فعليه أن يشركه 
فيما يرثه في الأصح بثلثه » وقيل بنصفه . 


الحجرا . 

سبق تخريجه (ف )١١‏ . 
(؟) شرح الحلي ”/ ٠6‏ » وكشاف القناع 5/ 535١‏ . 
(*) شرح الحلي ١٠6/7‏ » وكشاف القناع 5/ 55١‏ . 


5ت 


والأصح عند الشافعية أن البالغ من الورثة لا 
ينفرد بالإقرار »بل ينتظر بلوغ الصبي » وفي 
مقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في 
الحال » لأنه خطير لا يجاوز فيه . 

والأصح عند الشافعية أنه لو أقر أحد الوارثين 
الحائزين بشالث وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا 
المقرثبت النسب »ء لأن جميع الميراث صار له . 

وفي مقابل الأصح لايشبت نظراً إلى إنكار 
المورث الأصل . 

والأصح عندهم أنه لوأقرابن حائز بأخوة 
مجهول فأنكر الجهول نسب المقر لم يؤثر فيه 
إنكاره » ويشبت أيضاً نسب الجهول » والثاني : 
يؤثر الانكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه » 
. والثالث : لايثبت نسب الجهول لزعمه أن المقر 
ليس بوارث . 

والأصح عندهم : أنه إذا كان الوارث الظاهر 
يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميث ثبت 
النسب للابن ولاإرث له . 

والثاني : لايشبت النسب أيضاً . لأنه لوثبت 
لشبت الإرث » ولو ورث الابن لحجب الأخ 
فيخرج عن أهلية الإقرار » فينتفي نسب الابن 
والميراث . 

والثالث : يثبتان » ولايخرج الأخ بالحجب 


هه » وها و ع ووو .فاه عاو و م و و قاو .و وو عه .وه مه و همون و ووو وم 6 6ه 


سس 


عن أهلية الإقرار » فإن المعتبر كون المقر حائز 
للتركة لولاإقراره 27 . 


7 - وإن أقر بأب أو ولد أوزوج أو مولى أعتقه . 
قبل إقراره لعدم التهمة »ء ولو أسقط به وارثا 
معنروفا؛ لأنه لاحق للوارث في امال » وإقا 
يستحق الإرث بعد الموت بشروط : 
أولها : خلوه من مسقط » إذا أمكن صدق المقر 
بأن لايكذبه فيه ظاهر حاله » فإن لم يمكن صدقه 
كإقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر منه لم يقبل . 
وثانيها :أن لايدفع بإقراره نسباً لغيره » فإن دفع 
به ذلك لم يصح ء لأنه إقرار على الغير . 
وثالشها : أن يصدقهالمقربه المكلف وإلالم 
يقبل » أو كان المقر به ميتاً »إلا الولد الصغير 
والجنون فلا يشترط تصديقهما لما مر» فإن كبرا 
وعقلا وأنكرا النسب لم يسمع إنكارهما لأنه 
نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت 
به بينة » ولو طلبا إحلاف المقرلم يستحلف . لآن 
الأب لوعاد فجحد النسب لم يقبل منه لأن 
النسب يحتاط له بخلاف المال . | 
ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه 
كتصديق ولد بوالده » سكوته إذا أقر به » لأنه : 


. ١1-17/7 شرح الحلي‎ )١( 


لاغ5 ب 


وأها هه وه هاو ه وه وه و و و و و و هو و عه مويه و مهن مث يوم و وو موثو و96 دده 


يغلب في ذلك ظن التصديق » ولايعتبر في 
تصديق أحدهما أي الوالد بولده وعكسه تكرار 
التصديق » فيشهد الشاهد بنسبهما بدون تكرار 
التصديق ومع السكوت . وهذا عند الحنابلة . 

وقال الشافعية :لو سكت عن التصديق 
والتكذيب لم يثبت نسبه » وفارق السكوت في 
الأموال بالاحتياط في النسب . نعم إن مات قبل 
إمكان التصديق ثبت النسب 27 . 


95- ولايصح إقرار من له نسب معروف بغير 
هؤلاء الأزبنعة وهم :الأب والابن والزوج 
والمولى » وكجد يقر بابن ابنه وعكسه . وكأخ 
يقر بأخ » والعم يقر بابن أخ » لأنه يحمل على 
بره سيا فل مقبل الورك لوا ل الى ريه 
مورثهم ثبت نسبه فيصح لقيامهم مقامه . 

وإن خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ 
صغير أو مجنون ثم مات المنكر والمقر وحده 
زارث للمكرقت شي القرينهما لاتجصار 
الإرث فيه » فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم 
وعن الأخ المقربه ورثه الأخ ا مقر به دون بني 
العم , لأن الأخ يحجبهم وقد ثبت نسبه 
(1) كشاف القناع 5/ 5١‏ » والقليوبي وعميرة / 15 » ونيل 


المأرب بشرح دليل الطالب 7/ ٠٠١‏ » وشرح منتهم 
الإرادات / 575 ط عالم الكتب .00 


بإقرارالميت 27 . 

ولوأقرت زوجة بولد لحقها لإقرارها دون 
زوجها لعدم إقراره به » وكما لو أقر به رجل فإنه 
لايلحق بامرأته 7" . 


ثبوت نسب الشخص بإقراره : 

6"- قال الشافعية : نسب الشخص لايثبت 
بإقراره »وقيل :يثبت بإقراره » لقولهم في 
القضاء على الغائب فيما إذا شهد شهود الكتاب 
على المسمى فيه لاعلى عينه فاعترف الحضر بأن 
ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل » فحلف المدعي 
على ذلك توجه له الحكم » ولأن ما عليه العمل 
أن المشهود عليه يسأل عن اسمه ونسبه ويجعل 
ذلك حجة عليه . ولأن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم » ومن أؤتمن على شيء رجع إليه فيما 
عليه لأفينا ل 0 


إقرار السفيه بالنسب : 

5" ذهب الفقهاء إلى أنه إذا أقر السفيه بنسب 
صح إقراره بذلك وأخذ به في الحال . قال ابن 
المنذر : وهوإجماع من نحفظ عنه » لأنه غير 
متهم في نفسه والحجر إنها يتعلق بماله . 


إبلق كشاف القناع ”/ اكة 55 . 


(0) كشاف القناع 557/5 . 
(0) أسنى المطالب 537//5” . 


غ5 - 


وينفق على ولده! ع استلحق من بيت الال : 


الرجوع عن الإقرار بالدنسب : 

37 - الإقرار الصحيح بالبئوة لايجوز 
الرجوع فيه »إذ لايجوزإلغاء كلام المكلف بلا 
مقتض 7(" . وانظر التة لتفصيل في (إقرارف 717 ) 


نسب اللقيط : 
8"- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه إذا ادعى 
اللقيط شخص واحد » سواء كان هوالملتقط أو 
غيره » فإن كان رجلاً مسلماً حراً لحق نسبه به إن 
أمكن أن يكون منه بأن تتحقق فيه شروط 
الاستلحاق » لأن الإقنرار م حض نفع للطفل 
لاتصال نسبه ولاامضرة على غيره فيه فقبل كما 
لوأف ر له بمال . 

واختلفوا فيما وراء ذلك ولهم تفصيل ينظر 
في مصطلح (لقيط ف ١١1-ة١).‏ 


ز القرعة : 


ذهب الفقهاء في الجملة إلى عدم استعمال . 


القرعة فى إثبات النسب . والتفصيل فى 


07 /0 وحاشية ابن عابدين‎ » 5١ /0 الفتاوى الهندية‎ )١( 
والشرقاوي على التحرير 178/5 » وجواهر الإكليل‎ 
. 50١ /١ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب‎ 7 

69 بدائع الصنائع /١‏ زغرف »وجواهر الإكليل لخر 
والشرقاوي على التحرير ؟/ ١5٠‏ » والمغني 7١5/0‏ . 


مصطلح (قرعة ف )١9‏ . 


اح - السماع 8 
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسب يثبت 
بالشهادة بالنبجاع للفيرورة . 


قال ابن المنذر : أما النسب فلا أعلم أحداً من 
أهل العلم منع منه »ولو منع ذلك لاستحالت 
معرفة الشهادة به إذ لاسبيل إلى معرفته قطعاً 
بغيره » ولاتمكن المشاهدة فيه » ولو اعتبرت 
المشاهدة لما عرف أحد أباه ولاأمه ولاأحداً من 
أقاربه (71) , 

واشترط الحنفية لقبول الشهادة بالتسامع أن 
يكون النسب مشهوراً » جاء في الفتاوى 
الهندية : الشهادة بالشهرة في النسب وغيره 
بطريقتين : الحقيقة والحكمية . 

فالحقيقة :أن تشتهر وتسمع من قوم كثير 
لايتصور تواطؤهم على الكذب » ولاتشترط في 


» 408 /” حاشية ابن عابدين 4/ ه/” » والفتاوى الهندية‎ )١( 
وبدائع الصنائع 577/7 33536 » ومواهب الجليل‎ 
وبلغة السالك 57/7 وما بعدهاء والقوانين‎ 5 
» 49 /١ »وتبصرة الحكام‎ ٠١0 الفقهية لابن جزيٍ‎ 
والكافى لابن عبد البر ؟/ "305-9407 » وتهذيب الفروق‎ 
» 751476741 وءوجواهر الإكليل ؟/‎ 001 
والتاودي مع التسولي على تحفة اين العاصم م‎ 
.ومايعدهاء‎ 7757/١١ ومايعدهاء وروضة الطالبين‎ 
'ّ . 54/١57 والمغني مع الشرح الكبير‎ 
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هاه هق و ههه ماع ع وعم ون وهو و عو و و و عو م وو وه م يءاء م عم عو و وو وه 


هذه العدالة » ولالفظ الشهادة بل يشترط التواتر . 
ظ والحكمية أن يشهد عنده رجلان أو رجل 
وامرأتان عدول بلفظ الشهادة كذا في الخلاصة » 
هذا إذاشهدا عنده من غير استشهاد هذا 
الرجل » فإنه ذكر محمد في كتاب الشهادات أنه 
إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه 
وعرفا حاله وسعه أن يشهد . ولو أقام هذا الرجل 
عنده شاهدين شهدا على نسبه لم يسعه أن يشهد . 
ولوأن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا 
يعرفونه وقال : أنا فلان ابن فلان » قال محمد : 
لايسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من 
أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عندهم على 
نسبه » قال المصاص في شرح هذا الكتاب : 


للضدز القنهيق 239 
وقال الحنفية أيضاً : ولايشهد أحد بمالم 
يعاينه بالإجمال إلافي عشرة منها النسب » فله 
الشهادة به إذا أخبره به من يثق الشاهد به من خبر 
جماعة لايتصور تواطؤهم على الكذب بلا 
. شرط عدالة أوشهادة عدلين 2 . 
-١‏ قال المالكية : الشهادة على السماع عند 
مالك وأصحابه جائزة في النسب المشهور . 


. 508/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
. (؟) ابن عابدين 5/ هلا"‎ 


وها ها هو ها و هو هاه ع هه وه .م . م وا ووو وان و و وه هوا مه عو م م 6م 6م م موه 


وقال ابن القاسم : لايشبت بذلك نسب ء إنما 
يستحق به امال » إلا أن يكون أمراً مشتهراً مثل نافع 
مولى ابن عمر”" . 
- واشترط الشافعية الاستفاضة أيضاً » لأن 
النسب أمر لامدخل للرؤية فيه » وغاية الممكن 
رؤية الولادة على الفراش » لكن النسب إلى 
الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لاتتحقق فيه 
الرؤية » فدعت الحاجة إلى اعتماد الاستفاضة » 
ولومن الأم قياساً على الأب . 

وذكر النووي أن مما تجوز فيه الشهادة 
بالتسامع - وهو الاسنفاضة - النسب » وقال : 
يجوزأن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن 
فلان » أو هذه المرأة - إذا عرفها بعينها - بنت 
فلان ء أو أنهما من قبيلة كذا . 

ويشبت النسب من الأم بالتسامع أيضاً على 
الأصح »وقيل : قطعاً كالأب » ووجهالمنع 
إمكان رؤية الولادة . 

ثم ذكر الشافعي والأصحاب في صفة 
التسامع أنه ينبغي أن يسمع الشاهد المشهود 
بنسبه » فينسب إلى ذلك الرجل أو القبيلة » 
والناس ينسبونه إليه » وهل يعتبر في ذلك 
التكرار وامتداد مدة السماع؟ قال كثيرون : 
نعم » ويهذا أجاب الصيمري » وقال آخرون : 


. ١95/5 التاج والإكليل‎ )١( 


لت ولاب 


.مه ها وا واه وها وه وق هه ع ع هع ع وه ع وه وفوف و و ووه وو و و و وي مه 6و9 .م966 906 وه 


لا بل لوسمع اتتساب الشخص وحضر 
جماعة لايرتاب في صدقهم فأخبروه بنسبه 
دفعة واحدة » جاز له الشهادة » ورأى ابن كج 
القطع بهذا » وبه أجاب البغوي في انتسابه . 

ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس ألا 
يعارضهما مايورث تهمة وريبة » فلو كان 
المنسوب إليه حياً وأنكر لم تجز الشهادة » وإن كان 
مجنوناً جازت على الصحيح كما لو كان ميتاً . 

ولو طعن بعض الناس في ذلك النسب » هل 
يمنع جواز الشهادة؟ وجهان :(أصحهما :نعم » 
لاختلاف الظن . 

والمعتبر في الاستفاضة أوجه : 

الأول : وهوأصحها أنه يشترط أن يسمعه 
من جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم 
ويؤمن تواطؤهم على الكذب . وهذا هو الذي 
رجحهالماوردي وابن الصباغ والغزالي » وهو 
أشبه بكلام الشافعي . 

والثاني : يكفي عدلان » اختاره أبو حامد 
وأبو حاتم » ومال إليه الإمام . 

والثالث : يكفي خبر واحد إذا سكن القلب 
إليه » حكاه السرخسي وغيره . 

فعلى الأولى ينبغي ألايشترط العدالة ولا 
الحرية ولاالذكورة . 


هه و ها قا .اه هه و عه و و ون و ووه ع وث و مومه مث وو ووو ور وموم ودوه 


ولوسمع رجلاً لآخر : هذا ابني وصدقه 
الآخر أو قال : أناابن فلان » وصدقه فلان » قال 
كثير من الأصحاب : يجوز أن يشهد به على 
النسب » وكذا لواستلحق صبياً أو بالغاً 
وسكت .ء لأن السكوت في النسب كالإقرار» 
وفي المهذب وجه أنه لايشهد عند السكوت إلا 
إذا تكرر عنده الإقرار والسكوت » والذي أجاب 
به الغزالي : أنه لا تجوز الشهادة على النسب 
بذلك .بل يشهد والحالة هذه على الإقرار» 
وهذا قياس ظاهر27" . 
5 - ويوافق الحنابلة الشافعية كذلك في اشتراط 
العدد أو الاستفاضة بالنسبة للنسب . 

جاء في المغني ووناتظاهرت هه الأطياز 
واستقرت معرفته في قلبه شهد به » وهوما 
يعلمه بالاستفاضة . وأجمع أهل العلم على 
صحة الشهادة بها في النسب والولادة . 

وكلام أحمد والخرقي يقتضي ألايشهد 
بالاستفاضة حتى تكثر به الأخبار ويسمعه من 
عدد كثير يحصل به العلم » يقول الخرقي : فيما 
تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في 
القل يع خضل العلو به وذ كر القاضي 


. ومابعدها‎ ١117/١١ روضة الطالبين‎ )١( 


50١ 


في «ال جرد أنه يكفي أن يسمع من اثنين عدلين 
ويسكن قلبه إلى خبرهما , لأن الحقوق تشبت 
بقول اثنين » وهذا قول المتأخرين من أصحاب 
الشافعي . والقول الأول هو الذي يقتضيه لفظ 
الاستفاضة ءفإنها مأخوذة من فيض الماء 
لكثرته » ولأنه لو اكتفى فيه بقول اثنين لايشترط 
فيه ما يشترط في الشهادة على الشهادة » وإنها 
اكتفى فيه بمجرد السماع » وإذا سمع رجلاً يقول 
لصبي : هذا ابني » جاز له أن يشهد به » لأنه مقر 
بنسبه » وإن سمع الصبي يقول :هذا أبي » 
والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد أيضاً لأن 
سكوت الأب إقرار له » والإقنرار يشبت النسب 
فجازت الشهادة » وإنها أقيم السكوت ههنا مقام 
الإقرار» لأن الإقرار على الانتساب الباطل جائز 
بخلاف سائر الدعاوي » ولأن النسب يغلب فيه 
الإثبات » ألاترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح؟ 

وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل ألايشهد مع 
السكوت حتى يتكرر ء لأن السكوت ليس بإقرار 
حقيقي » وإفا أقيم مقامه » فاعتبرت تقويته 
بالتكرار» كما اعتبرت تقوية اليد في العقار 
بالاسعوار 0 


ط - حكم القاضي : 
- يعد حكم القاضي بالنسب دليلاً مستقلاً ؛ 


. ومابعدها‎ 51/١7 المغني‎ )١( 


لأن الحكم قد لايذكر فيه مستند الحكم » والأكثر 
على أن ذلك لايقدح في حكمه كماذكره 
المالكية » وأصله قول سحنون :يقبل قول 
القاضي فيما اشتمل عليه مجلس حكمه » ولأن 
مستنده قد يكون مختلفاً في اعتباره مستنداً فإذا 
حكم بمقتضاه ارتفع الخلاف فيه وكان الحكم 
طريق الثبوت . ٠‏ 

وفي الفقه المالكي يكثر التنبيه في نوازل 
النسب على أن حكم القاضي بالإرث لمدعي 
النسب في الأحوال الختلف فيها يمُضى ء فإذا 
وقع الاستظهار بحكم قاض بشبوت نسب أحد 
غيره مذكور فيه مستند الحاكم لم يسع القاضي- 
المستظهر لديه بذلك الحكم - إلا أن يقول : ثبت 
ذلك بحكم القاضي فلان . | 

قالالجزيري من المالكية :إذا انصرمت 
الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد 
بذلك » ويصح التعجيز في كل شيء يدعى فيه 
إلاخمسة أشياء : الدماء » والأحباس » والعتق » 
والطلاق » والنسب » ويه قال ابن القاسم 


أذ أب ١‏ 0 
واسهب وابن ولب : 
وضابطه كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد 


ثبوته » ومنها دعوى نسب لشخص معين ببينة 
ولم يأت بها بعد التلوم فلاايعجز ‏ فمتى أقامها 


دلق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل لض رض 


طدارالفكر . 


- 5019 


هع هاه هاهاة ها مهس وو و وق و و و و وا مه مو مه ماو م مم مم مم مود ممع ووه 


حكم على مقتضاها 7" . 
وفصل الدسوقي فقال :فليس للقاضي أن 


أوادعى أن له بينة وطلب الإمهال لها وأنظر فلم 


يأت بها » فإن عجزه كان حكمه بالتعجيز غير 
ماض » فإذا قال مدعى النسب لي بينة بذلك 
وأمهل للاتيان بها فتبين لدده حكم الحاكم بعدم 
ثبوت النسب ولايحكم بتعجيز ذلك المدعي » 
فإن حكم بعجزه كان حكمه غير ماض » وأما 
طالب نفي النسب فإنه مضي حكمه بتعجيزه في 
النسب »فإذا قامت بيئة لمدعي النسب ققال 
الملدعى عليه عندي بينة ة تجرح بينة المدعي فإذا 
أمهل وتبين لدده حكم القاضي بشبوت السب 
وتعجيز المدعى عليه » وإذا عجزه فلا يقبل منه 
ماأتى به بعد ذلك » كذا قال الجيزي وارتضاه 
البناني وقال علي الأجهوري إن المدعى عليه 
كالمدعي في النسب ليس للقاض تعجيزه أصلا 
فيها("2). 

وحكم القاضي بشبوت النسب ينفذ على 
المحكوم عليه وعلى غسيره من لم يدخل في 


الخصومة . لأن الحكم على الحاضر حكم على 


الغائب فى مسائل منها النسب7" . 


. 778/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) جاشيةالدسوقي 5/ 15١‏ . وانظر شرح الزرقاني 
١57-1١1‏ ء والتبضرة ١١6-1١15 /١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين 5/ ا" . شْ 


هوا .د و هو ع وه .واو اه و و هماه هع وفودو و ووو و عه و و م واو وو و مور مو .وده 


والمراد بالغائب : من لم يخاصم في النازلة 


المقضي فيها أصلاً » أولم يحضر عند صدور 


الحكم من القاضي » وفسروه بأنه من ثبتت غيبته 
بالبينة » سواء كان غائباً وقت إقامة الشهادة أو 
المجلس أو عن البلد » وأما إذا أقر عند القاضى فإنه 
يقضى عليه وهو غائب » لأن له أن يطعن في 
البينة وليس له أن يطعن فى الإقرار عند 
القاذ إللق 


9 


ي - ثبوت النسب بدعوى الحسبة : 

5- اختلف الفقهاء فى ثبوت النسب بدعوى الحسبة . 
فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 

الصحيح إلى أن الشهادة على النسب لاتقبل من 

غير دعوى » ووجه ذلك أن النسب حق لآدمى ١‏ 

وحقه لاتقبل فيه شهادة الحسبة 7" . ١‏ 

. وذهن أبو حنيّفة إلى أنه إذا كان صغيراًفإنه 
لاتقبل مالم ينصب القاضي خصما عن الصغير 
ليدعى النسب له بطريق النيابة شرعا ء نظراً 
للصغير العاجز عن إحياء حق نفسه » والقاضي 
نضت ناظراً للمسلمين وكان ذلك شهادة على" 


شرف 


. 778 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 1١7/5‏ » وشرح المحلي على المنهاج 
1 ,و وأسنى المطالب 7517/5 . وحاشية 
الجمل 87/0" والمغنى 4/ 772116 . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 111 . 


5-0 


هاوه وه هوه وه وو ووه وم ومع ونه .اود و وانه ههه هه فو و وه و مه م م.م هم ويه 


أمَا الشهادة على نسب صبي صغير من رجل 
وأنكر الرجل » فإنها تقبل من غير دعوى”'' . 

وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه تقبل 
شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى ومنها 
النسب » لأن في وصله حقاً لله تعالى”" . 


التحكيم في النسب : 
7- ذهب المالكية إلى أنه لايجوز التحكيم في 
نسب لأب » لخطر هذه المسألة وتعلق حق غير 
الخصمين بها وهو الآدمي , لكنه إن حكم في 
نسب مضى حكمه إن كان صواباً » فلاينتقضه 
الإمام ولاالقاضي”" . 

قال أصبغ :ولاينبغي التحكيم في النسب 
. لأنه للإمام » زاد في المنتقى عن أصبغ فإن حكماه 
في ذلك نفذ حكمه”*) 


التحليف فى دعوى النسب : 

/41 - يرى هاور الفقيناء : أبوحنيفة والمالكية 
والحنابلة أنه لا تحليف في نسب » بأن ادعى على 
مجهول أنه ابنه وبالعكس . 

وقال أبويوسف ومحمد :يستحلف في 
النسب » وعليه الفتوى . 


. ١٠١١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) القليوبى على المحلى 5/؟77. 777 , وأسنى 
المطالب 717/4 » وحاشية الجمل 785/0 . 

() جواهر الإكليل ؟/ 777 . 

(4) مواهب الجليل 5/ ١١7‏ ط دار الفكر . 


وقيل : ينبغي للقاضي أن يئظر في حال المدعى 
عليه » فإن رآه متعنتاً يحلفه ويأخذه بقولهماء 


ون كا مظلوما لابعلقه أخذا يفول 00 


تترتب على ثبوت النسب آثار منها : 


أ النفقة: 
- ذهب الفقهاء إلى أن النسب سبب من 
أسباب النفقة وذلك في الجملة . 
والتفصيل في مصطلح (نفقة) : 
ب سقوط القصاص : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايقتل والد 


04 


بولده مطلقا . 
والتفصيل في (قصاص ف ١ )١7‏ 


ج - ثبوت الولاية : 1 
5- ثبوت النسب منبب للولاية في أمور منها 
استيفاء القصاص والنكاح والو لاية على المال 
وذلك في الجملة . 

والتفصيل في (قصاص ف ١5‏ وما بعدها . 
صغرف 5١‏ ء نكاح .ولاية) . 
(1) الدرالختا رمع حاشية اين عابدين 4/ 410 » وتكملة 


فتحالقدير8/ 1١41١‏ »ومواهب الجليل 5/ ١17”‏ 3 
والاتصاف ١١١7/١7‏ . ” 


- غ50 - 


وت ارات 
١‏ اتفق الفقهاء على أن النسب سبب من أسياب 
الإرث فى الجملة . والتفصيل فى (إرث ف 5 )١‏ . 


هد تحريم النكاح : 

- اتفق الفقهاء على أن النسب فى الجملة 

سبب من أسباب تحريم النكاح . ْ 
والتفصيل في (محرمات النكاح ف 1 -8) . 

اعتبار النسب في الكفاءة : 

0 - اخمتلف الفقهاء في اعتبار النسب في 

الكفاءة في التكاح : 


فذهب بعضهم إلى اعتباره » وذهب بعضهم 


إلى غدم اعتبارة .- 
وتفصيل ذلك في مصطلح (كفاءة ف 8) . 
انتفاء النسب باللعان : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذاتم اللعان بين 
الزوجين وكان القذف بنفي الولد ترتب عليه 
نفي نسب الولد عن الزوج وألحق بأمه . 
وسيل نات فو وتياك العو 
ومابعدها) . 
عدم قبول النسب للإسقاط : 
6- النسب حق الصغير » فإذا ثبت هذا الحق 


فإنه لايجوز لمن لحق به إسقاط هذا الحق » فمن 
ارامت انس ون تيكف ان مقن 
الدعاء » أو أخر نفيه مع إمكان النفي فد التتحق 
به » ولايصح له إسقاطه بعد ذلك”" . 

ولوأن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أنه ابنه منها وجحد الرجل فصالحت عن 
النسب على شيء فالصلح باطل » لأن النسب 
حق الصبي لاحقها”" . 


التصادق على نفى النسب : 

53- قال الختفنية :إذانفى نسب ولد حرة 
فصدقته لاينقطع نسبه » لتعذر اللعان لما فيه من 
التناقض » حيث تشهد بالله إنه لمن الكاذبين وقد 
قالت إنه صادق » وإذا تعذر قطع النسب لأنه 
حكمه ويكون ابنهما لايصدقان على نفيه لأن 
النسب قد ثبت والنسب الثابت بالنكاح لاينقطع 
إلا باللعان ولم يوجد » ولايعتبر تصادقهما على 
النفي لأن النسن يفيت خح قا للولد وفي 
تصادقهما على النفي إبطال حق الولد » وهذا لا 


5 نرف 
وجور 0 


.)١(‏ حاشية ابن عابدين 57/5: » والكافى لابن عبدالبر 


5ه ونهاية المحتاج ١١7/17‏ ء والمغني 1514/1 » 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 75١١‏ 5 

0( بدائع الصنائع 5/ 44 : 

زفرفق بدائع الصنائع 515/7 5 


- ”00- 


وقال المالكية في المشهور :لوتصادق 
. الزوجان على نفي النسب قبل البناء أوبعد فلا 
بد من لعان.من الزوج لنفي الولد . فإن لم يلاعن 
لحق به ولاحد غليه لأنه قذف غير عفيفة » وتحد 
هي على كل حال » إلاأن تأتي بالولد لأقل من 
ستة أشهر فينتفى حينئذ بغير لعان . 

وفي رواية عن مالك أنه ينتفي منه . 

ونقل صاحب التاج والإكليل عن المدونة أنه 
إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير 
لعان وحدّت الزوجة ء وقاله مالك » وقال أكثر 
الرواة : لاينفى إلا بلعان » وقاله مالك أيضة(2 . 


» 3730/1 الشرح الكبير 450/5 »والشرح الصغير‎ )١( 
. ١*5 /5 والتاج والإكليل‎ 


: النسخ يطلق في اللغة على معنيين‎ - ١ 
أحدهما : النقل : كنقل كتاب من كتاب آخر»‎ 
تقول : نسخت الكتاب إذا نقلته »ومن هذا‎ 
قولهتعالى :8 إِنًا كا ع م‎ 
. تَعْمَلُونَ © 7" أي نأمر بنسخه وإثباته‎ 
والثاني : الإبطال والإزالة »يقال :نسخت‎ | 
. الشمس الظل والريح الأثرأزالته”"‎ 

وفي الاصطلاح :النسخ هو ورود دليل 
شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف 
حكمه » فهو تبديل بالنظر إلى علمنا » وبيان لمدة 

الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى '" . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ - التخصيص : 
؟- التتخصيص في اللغة : الإفراد » وقيل : هو 


..594 سورة الجائية/‎ )١( 


(؟) المصباح المثير » والقاموس الحيط . وانظر الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ؟/ 75-57 . 
[فرفق التعريفات للجرجاني ٠‏ وقواعد الفقه للبركتي . 


0 


إخراج ماتناوله الخطاب » وقيل : تمييز بعض 
الجملة بالحكم » وقال الزركشي : الأول أحسن » 
لأن الصيغة العامة شاملة لجميع أفراد ما تناوله 
الخطاب ؛ ومقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع 
الأفراد فتخصص ببعض الأفراد 7" . 

والعلاقة بين النسخ والتتخصيص أن كلا 
منهما إخراج ما تناوله الخطاب ء إلاأن النسخ 
إخراجه برفع الحكم بعد ثبوت الحكمء 
والتتخصيص إفراد اخكم عض تل ثبوت 
0 


ب_المحكم : 

الحكم هو ما أحكم المراد به عن التبديل 

والتغيير :أي النسخ والتخصيص والتأويل ”) 5 
والصلة بين النسخ والإحكام هو المغايرة : 


ج_التأويل : 1 

: - التأويل في اللغة :الترجيح +وفى 
الاصطلاح : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى يبحة | فق 


. 55١ /” البحر ابيط‎ :)١( 

(؟) البحر اللميط “”/ 58/5٠155١‏ . 
9) التعريفات للجرجاني . 

(5) المصدرالسابق . 


أقسام النسخ : 
5_السخ ثلاثة أقسام : نسخ الحكم دون 
التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحكم ونسخ 
التلاوة والحكم معاً . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 

وقوعالنسخ : 
5- النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً » ولم ينكر 
وقوعه إلا طائفة من المتأخرين المنتمين للإسلام » 
فمنهم من جوزه عقلاً ومنعه شرعاً » ومنهم من 
منعه عقلاً وهم محجوجون بإجماع السلف 
السابق على وقوعه في الشريعة . قال ابن ذقيق 
العيد : نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا 
بمعنى أن الحكم الشابت لايرتفع » بل بمعنى أنه 
ينتهي بنص دل على انتهاته فلايكون نسخا 7" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


شروط وقوع النسخ : 

/ا- يشترط لوقوع النسخ مايلي : 

أولا : أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً - أي ثبت 
بالشرع - لاعقلياً » فإن كان شيئاً يفعله الناس 
بعادة لهم أقروا عليها ثم رفع لم يكن نسخاً ‏ بل 
ابتداء شرع » كاستباحتهم الخمر قبل ا لإسلام 
على عادة كانت لهم في الجاهلية إلى أن حرم فهو 


(1) تفسير القرطبي ؟/ 5 » والبحر الحيط للزركشي 77/5 . 


ات /اة؟7 ا 


هاه » واوا و وام 6ه و واو هم عاو ه.ا وهاه هم م.اواواه م هم وم عه .و و .و ماله مي وه 


ابتداء شرع . 

ثانياً : أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ 
متأخراً عنه » فالمقترن - كالشروط والاستثناء - 

ثالشاً : أن يكون النسخ بخطاب شرعي » 
فارتفاع الحكم بموت أو جنون ليس بنسخ ‏ إنما 
سقوط التكليف جملة . 

رابعاً : أن يكون المرفوع مقيداً بوقت يقتضي 
دخولّه زوال المغيًا بغاية فلاايكون نسخاً عند 
وجودها . 

خامساً : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ 
أو مثله : فإن كان أضعف منه لم ينسخه ء لأن 
الضعيف لايزيل القوى » وقال إلكيا الهراسي 
وهذانما قضى به العقل , بل دل الإجماع عليه » 
فإن الصحابة لم ينسخوانص القرآن بخبر 
الواحد . 

سادساً : أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير 
المقتضى بالناسخ . 

سابعاً : أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاً » 
وأن لايكون مما لايحتمل التوقيت نسخاً مع كونه 
مشروعاً » فلاايدخل النسخ أصل التوحيد بحال 
لأن الله سبحانه وتعالى : بأسمائه وصفاته لم 
يزل ولايزال » وكذا ماعلم بالنص أنه يتأبد ولا 


ههه هو و مه . ٠»‏ وم واوا وه هم عه مع ونه م وم و و عا مهن .عه مم ويه وم وموم دوه 


يتأقت »فلا يدخله النسخ كشريعتنا هذه » 

وقالوا : كل ما لايكون إلاعلى صفة واحدة 

كمعرفة الله ووحدانيته فلا يدخله النسخ . 
ولهذاقالوا :إنه لانسخ في الأخبارء إذ لا 

يتصور وقوعها على خلاف ما أخبربه الصادق”") 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


جواز نسخ الأثقل إلى الأخف وبالعكس : 

8 - يجوز نسخ الأثقل إلى أخف منه كنسخ ثبوت 
الواحد لعشرة في قوله تعالى :8 إن يكن يكم 
عِشْرُونَ صَدِرُونَ يَقْلِبُوأ مِأنَتين" وإن يكن مِّنِكَم 
أنه يليوا أله نيت قو" ء يقوله 
تعالى :9 آلعَنَ حَففَ ف الله ء 00 ف 
فِكُم صَعْها إن يكن يَكُم مَأئَةُ ابره يَفِيُو 
ِأنٍَْ "وإن يك يكم ألفة يفيو )1 لقي إِذْنِ 
مع الصَِّرِينَ © ”" » كما يجوز نسخ 
الأخف إلى أثقل منه كنسخ صوم يوم عاشوراء 
والأيام المععدودات بصوم رمضان » ونسخ المثل 
بمثله ثقلا وخفة كالقبلة » ويجوزالنسخ لا إلى 


شيء كصدقة النجوى ”؛ 


١ 


١ اخ‎ 


1 وَآللَهُ 


. البحر المحيط 8/5 - قلا‎ )١ 

(؟) سورة الأنفال/ 56 . 

(*) سورة الأنفال/7 55 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 7/ 5050.675 »وفواتحم 
الرحموت ؟/ الا . 


-50؟ - 


نسخ المتواتر بالآحاد : 
4 - قال الزركشي : لااخلاف في جواز نسخ 
القرآن بالقرآن » والسنة المتواترة بمثلها » والآحاد 
بالآحاد » والآحاد بالمتواترة . 

وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام 
في الجواز والوقوع 7" . 

ينظر تفصيله في الملحق الأصولي . 


نسخ القرآن بالسنة : 
-١‏ قال الزركشي :إن كانت السنة آحاداً 
فالمنع »وإن كانت متواترة فاختلفوا فيهء 
والجمهور على جواز وقوعه”" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


قراءة الحائض والجنب مانسخ والصلاة به : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة 
بمنسوخ الحكم من آيات القرآن مع بقاء تلاوته » 
وحرمة قراءة الحائض والجنب هذا النوع من 
منسوخ القرآن » لأن ما يتلى من القرآن هو كلام 
الله » والقرآن كما يتلى لحفظ أحكامه ليتيسر 
العمل به » يتلى أيضاً لكونه كلام الله فيثشاب 
على قراءته » أماما نسخت تلاوته وبقى حكمه 


. ٠١8/5 البحر المحيط‎ )١( 


فلاتجوزالصلاة بقراءته ولا تحرم قراءته على 
الحائض والجنب » لأن حكم تعلق جواز الصلاة 


بتلاوته وحرمة قراءته على الجنب والحائض 


والنفساء مقصود ء وهومما يجوز أن يكون مؤقتاً 
ينتهي بمضي مدته » فيكون نسخ التلاوة بيان مدة 
ذلك الحكم » كما أن نسخ الحكم بيان المدة فيه 7" . 

قال السرخسي : فإنا بعد ما اعتقدنا من المتلو 
أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى » لانعتقد فيه أنه 
ليس بقرآن وأنه ليس بكلام الله تعالى بحال من 
الأحوال » ولكن بانتساخ التلاوة يتتهي حكم 
تعلق جواز الصلاة به وحرمة قراءته على الجنب 
وااكف 7 


انظر : حج » عمرة 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ /ا» وكشاف القناع 0 وأصول 


السرخسي ؟/81. 
زرف المصادر السابقة ٠.‏ 


-!709- 


هاه ه هاه و هه وو واوا ةو و ٠.‏ وو وا وه و و هو هو عو وو وم وعم و ووم .6 دم ود ممه 


التعريف : 
١‏ - النسل في اللغة : الولد » ونسل نسلاً من 
باب ضرب : كثر نسله » ويتعدى إلى مفعول 
فيقال : نسلت الولد نسلاً » أي ولدته » والنسل : 
الذرية » والجمع أنسال . 
وتناسلوا : توالدوا » وتناسلوا : أنسل بعضهم 
بعضاً » وتناسلوا : أي ولد بعضهم من بعض7" . 
ونسل نسولا : انفصل عن غيره 9 . 


والفقهاء يطلقون النسل على الولد سواء ' 


أكان من إنسان أو حيوان » ويطلقونه كذلك على 


الحمل 2 


مايتعلق بالنسل من أحكام : 
تتعلق بالنسل أحكام منها : 


. المصباح المثير » ولسان العرب‎ )١( 

(0) المحجم الوسيط » والكليات 57/75 . والمفردات في 
غريب القرآن . ش 

) جواهر الإكليل ١/5١581/١٠5؟ءوروضة‏ 
الطالبين ه/ 7876777 » والمغني 508/0 » وفتسح 
القدير 5/ ؟55 ط دار إحياء التراث . 


أ أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني : 
؟ - النسل من مقاصد الشريعة وأحد الكليات 
التي تجب المحافظة عليها »إذ هومن الضروريات 
لبقاء النوع الإنساني . 

قال الشاطبي في معرض الكلام على مقاصد 
الشريعة :إن مصالح الدين والدنيا مبنية على 
الحافظة على الأمور الخمسة التي هي ضروريات 
وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل »ثم قال :لوعدم النسل لم يكن في 
العادة بقاء 20 . 

وقال السرخسي : حكّم الله تعالى ببقاء 
العالم إلى قيام الساعة » وبالتناسل يكون هذا 
البقاء » وهذاا لتناسل عادة يكون بين الذكور 
والإناث ولايحصل ذلك بينهما إلا بالوطء » 
فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح » لأن في 
التغالب فساداً » وفي الإقدام بغير ملك اشتباه 
الأنساب وهو سبب لضياع النسل”" . 

وقال الغزالي :من فوائد النكاح الولد وهو 
الأصل » وله وضع النكاح » والمقّصود إبقاء 
النسل » وأن لايخلو العالم عن جنس الإنس”" . 

وفي الفواكه الدواني : من فوائد النكاح تنفيذ. 


. ١9/61١ /7 الموافقات للشاطبي‎ )١( 


(0) المبسوط 4/ 19701947 . 
(*) إحياء علوم الدين 55/7 . 


2 


ههه و هاه ههه ه.ا .اه واو وأو ه م عو و هه موه وو و وه عم ومع هه م مويو .زه 


ما أراده الله تعالى وأحبه من بقاء النوع الإنساني 
. ا () 
إلى يوم القيامة ' . 


ب - المباهاة بكثرة النسل : 
- ذكر السرخسي وابن قدامة أن من مصالح 
التكاح تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول كَكلٍ 
وتحقيق مباهاة الرسول كَل بهم”" » فعن أنس بن 
مالك قال كان رسول الله يك يأمر بالباءة وينهى 
عن التبتل نهياً شديداً ويقول : #تزوجوا الودود 
الولود »إني مكائر الأنبياء يوم القيامة» 7" . 
واعتبر الغزالي أن التوصل إلى الولد قربة لأن 
فيه طلب محبة زسول الله صلى الله عليه و سلم 
في تكثير من به مباهاته (4) 


ج ‏ المحافظة على النسل : 
المحافظة على النسل من مقاصد الشريعة 
وللمحافظة عليه وسائل متعددة » منها : 


منع العزل : ش 
4 - اختلف الفقهاء في حكم العزل عن 


. الفواكه الدوانى 7/7”؟‎ )١( 

(0) المبسوط 5/ 197-157 ء والمغنى 557//5 . 

إضسف حديث : (تزوجوا الودود الولود .". .» 
أخرجه الإمام أحمد (7/ ١54‏ ط الميمنية) » وقال الهيثمي 
في مسجمع الزوائد (5/ 768 < ط القدسي ) رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن .. 


(5) إخياءعلومالدين 04/7 . 


هماه ف ع م و واو هه و .هه وه هم و و ووو و وو ووو و وم موث ومو ون ووو وو و69 


الزوجة فمنلهم من منعه مطلقاً » ومنهم من 
اانه طلقاً » ومنهم من أجازه بإذن الزوجة ولم ٠‏ 
يجزه بدون إذنها . 


تحريم الخصاء : 
- من أسباب المحافظة على النسل عدم الخخصاء 
ولذلك نهى النبي يَكِ عنه وذلك فيما رواه عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : «كنا نعزو مع 
النبي يَكِةِ ليس لنا نساء فقلنا :يارسول الله ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" » قال العلماء : 
والحكمة في منع الخصاء إنه خلاف ما أر اده الشارع 
من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار » وإلالوأذن 
في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل 
فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاف 
المقصود من بعثة النبي ككل" . 

وللتفصيل ينظر (خصاء ف 0) . 
منع استعمال ما يقطع النسل أو يقلله : 


1- صرح المالكية بأنه لايجوز للرجل أن يتسبب 


)١(‏ حديث : «كنا نغزو مع النبي كَل عق 


. أخرجه البخاري (فتح الباري 1١17/4‏ ط السلفية) ومسلم 
١/7‏ طعيسى الحلبي) . ش 
(5) الدر تار 714/0 »وفتح الباري 114/4 » وصحيح 

مسلم بشرح النووي 9//ا/١١  .‏ 


5 


يستعمل مايقلل نسله » وهل المرأة كذلك فيهما 

قال في المعيار :إن المنصوص لألمتنا المنع من 
١‏ ستعمال ما يبرد الرحم أو ب يستخرج ماهو داخل 
الرحم من المني”" . 

وقال الشافعية : يكره العزل وتفتير الشهوة 
ويحرم قطع النسل ولو بدواء »كما يحرم قطع 
الحبل من المرأة 7" . 

وأجاز بعض ا لحنفية للمرأة سد فم رحمها . 
ولكن أصل المذهب حرمة ذلك بغير إذن الزوج 

وقال ابن عابدين : نعم النظر إلى فساد 
الزمان يفيد الجواز من الجحانيين7" . 


/ا- من وسائل الحافظة على النسل عدم إجهاض 
المرأة الحامل . 
نفخ الروح لأنه قتل له » ولكنهم اختلفوا في 
حكمه قبل نفخ الروح . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجهاض 
ف 5 ومايعدها) . 


)00( دنع العلي امالك 0- 0:: ء والخخرشى ”775/7 . 
(”) حاشية ابن عابدين 7/ 7/4 - 78٠‏ . 


عقوبة من يتسبب في قطع النسل : 

8- ذهب الفقهاء إلى أن من اعتدى على إنسان 

فذهب بذلك إيلاده ونسله ففيه الدية كاملة لأن 

الإيلاد منفعة مقصودة وقد فوته (2 . 
والتتفصيل في مصطلح (ديات ف 515 » 


5 عخ38") . 


د ضمان نسل الحيوان المغصوب : 

4- الأصل أن من غصب شيئا يجب عليه رده 
لصاحبه لقول النبي كَل : «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي"" ‏ وذلك الحكم يشمل نسل 
الملغصوب » فمن غصب حيوانا وولد عنده فإنه 
يجب رد الولد مع أمه للمغصوب منه » ومن 
غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب 
الشاة لأنه من نمائها » أما إن غصب فحلاً فأنزاه 
على شاته فالولد لصاحب الشاة لأنه يتبع الأم 
ولاأجرة له للنهي عن عسب الفحل”" . 


)١(‏ البدائع/7/ ١1-71١‏ وجواهرالإكليل ؟/568» 


والقليوبي 5/ 57 ١‏ » وكشاف القناع 48/5 ٠‏ 

زفق حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 
أخرجه أبو داود 477/7 ط حمص) والترمذي 
(”/ لاهدهط الحلبى) من حديث سمرة رضى الله عنه » 
وقال ابن حجر فى التلخيص ("/ “01 - ط شركة الطباعة 
الفنية ) : الحسن مختلف في سماعه من سمرة . 

(*) المغني ه/ وه والفواكهالدواتي ؟/ 5140 » 
وروضة الطالبين ه/ ١1‏ » وتكملة فتح القدير 8/ 71/5 » 
وتبيين الحقائق 77/0 » وحاشية ابن عابدين 0/ ١79‏ . 


ات 


واختلف الفقهاء فيما لوتلف ولد المغصوب 
عند الغاصب » فذهب الجمهور إلى أنه مضمون 
عليه تعدى أم لاء وذهب الحنفية إلى أنه يضمن 
عند التعدي . 


وتفضيل ذلك في مصطلح (غصب ف )١18‏ . 
فد تسل افون : 


-٠‏ اختلف الفقهاء في نسل المرهون هل يعتبر 
رهناً تبعاً للأصل أم لا؟ 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى أن ما تناسل من الرهن يعتبر رهناً 
مع الأصل . 

وذهب الشافعية إلى أن نسل الحيوان لا 


شرق عله الره 7 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (رهن 
ف60١).‏ 


و- مايشمل لفظ النسل فى الوقف : 
1ات اخعلتق الققهاء فيمن يعمل لفظ التشل إذا 
قال الواقف وقفت على نسلي . 

فعند المالكية والحنفية في رواية ذكرها هلال 
ورجحها بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في المذهب 
يدخل في الوقف أولاد الواقف ذكورهم وإناثهم 


2 755/7” حاشيةابن عابدين 0/ 776 » والدسوقى‎ )١( 
. 57١ /5 والمغني‎ . 18٠١ /4 ونهاية المحتاج‎ 


وأولادهم الذكور من ولده دون أولاد الإناث : 

قال الحنابلة :فلا يدخل أولاد البنات إلا 
بقرينة » لأنهم لاينتسبون إليه . 

وقال المالكية : وهذا مالم يجر عرف بدخول 
أولاد البنات في ذلك لأن مبنى ألفاظ الواقف 
على العرف . 

وعند الشافعية وفي رواية أخرى عند الحنفية 
رجحها بعضهم ورواية عن الإمام أحمد أن أولاد 
البنات يدخلون في الوقف على النسل كأولاد 
الذكور لأن الجميع من نسله لقول الله تعالى : 
« وَيِن ذَرَييِ ذَاوْددَ وَسُلَيِمَنَ 4 إلى قوله 
« وَعِيسَئ 4 7(" وهو ولد بنته”" . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف) . 


ز- السلم في نسل الحيوان : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايصح 
السلم فيما يندر اجتماعه مع الصفات كأمة 
وولدها أو بهيمة وولدها فإنه يندر اجتماعهما 
بالنظر للأوصاف التي يجب ذكرها في السلم 
فتكون البهيمة بأوصاف مخصوصة وولدها 


. 86.٠ 84 / سورةالأتعام‎ )١( 


(1) الدر الحتار وحاشية ابن عابدين 7/ 79 » والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي /8 »والهذب 21/١‏ 
وكشاف القناع 5/ /781 : 


3 


جل 6 فيض سكان ١‏ 


بتلك الأوصاف مما يندر . 

ومن شروط صحة السلم عند المالكية أن 
يكون المسلم فيه ديناً في ذمة المسلم إليه وأن 
يوجد المسلم فيه عند حلوله » وعلى ذلك فلا 
يجوز السلم في نسل حيوان معين وقل » أي كان 
عدد الحيوانات المسلم في نسلها قليلاً فل يجوز 
لفقد الشرطين مع مافيه من بيع الأجنة 
المنهى عنه 27 . 


انظر : نساء 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ”/ 5١١‏ . وحاشية 
الجمل "/ "377 » ونهاية المحتاج ١98/5‏ .وكشاف 
القناع */ 59٠‏ . 


-١‏ النسيان لغة : بكسرالنون ضد الذكر 


والحفظ #يقال نسعة تسيانا وتلسازة وتياوة 3 


ويأني بمعنى الدرك » يقول الله تعالى :8 توأ 
لله فَنِيحُمَ “4 7" أي تركوا الله فتركهم » وما 
كان النسيان ضرباً من الترك وضعه موضعه » أو 
أنساهم أن يعملوا لأنفسهم . وقوله تعالى : 
« فكسيتباً وكَذَالِكَ آلْيَوْمَ تُسَئ 74 . ورجل 
نسْيان بفتح النون : كثير النسيان للشيء » وقوله 
تعالى :لاما تَسَحٌ مِن َابَِ أَوَ ها 74 
أي نأمركم بتركها . 

وقال الفيومي : نسيت الشيء أنساه نسياناً » 
مشترك بين معنيين » أحدهما :ترك الشي ذهولا 
وغفلة » وذلك خلاف الذكر له » تقول : تركت 
ركعة أهملتها ذهولا » والثاني : الترك مع التعمد» 


. سورةالتوية/ لا"‎ )١( 


(؟) سورةطه/ 3175 : 
(9) سورة البقرة/ ٠١5‏ . 


518 سس 


صوب واب 


وعليه قوله تعالى :8 وَلَا تَسَوًا الْفَضْلٌ 
بتكم 4" أي لاتقصدوا الترك والإهمال . 

ويأتي النسيان بمعنى الاير : قال ابن 
الأعرابي : 

إن علي عقبة أقضيها 

لست بناسيها ولامنسيها 

أي ولامؤخرها”" . 

والنسيان اصطلاحاً : قال الراغب : هوترك 
الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه » وإما 
عن غفلة » وإماعن قصد حتى ينحذف عن 
القلب ذكره 9" . 

وعرفه ابن نجيم بأنه عدم كراسي رقت 
حاجته إليه 29 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الخطاً: 

- الخطأ لغة : ضد الصواب وضد العمد أيضاً ' 

وأخطأ الطريق : ع دل عنه . وأخطأ الرامي 
واصطلاحاً :هو ما ليس للإنسان فيه قصد0”) 


. سورة البقرة//ا77‎ )١( 

(؟) لسان العرب . والمصباح المنير . 

(9) المفردات في غريب القرآن . 

(5) الأشباه لابن نجيم ص 7١5‏ . 

)6( لسان العرب . والمصباح المئير » والتعريفات للجرجاني . 


والصلة بين الخطأ والنسيان عدم إصابة 
المقصود في كل . ٠‏ 
أثر النسيان على الأهلية 00 
- اخختلف الفقهاء فى أثر النسيان على الأهلية : 

فرع الكبافيحية واللسارلة فن )الم تحيع من 
المذهب أن الناسي غير مكلف حال النسيان لأن 
الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف 
على العلم بالفعل المأمور به » لأن الامتثال عبارة 
عن إيقاع المأموربه على وجه الطاعة . 

ويلزم من ذلك علم المأمور به بتوجه الأمر 
نحوه وبالفعل فهو مستحيل عقلاً لعدم الفهم » 
وقد ورد في الخبر : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان ؤمااستكزهوا عليه» (؟ . 

وأما وجوب الزكاة والنفقة وضمان المتلفات 
ونفوذ الطلاق وغيرها من أحكام الناسي فهي 
ليست من باب التكليف بل من باب زبط 
الأحكام بالأسباب » لتعلق الوجوب بماله أو ذمته 
الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة 


“0 حديث : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان‎ )١( 


أخرجه ابن ماجه /١(‏ 504 ط عيسئ الحلبي) والحاكم في 
المستدرك (7/ ١4‏ ط دائرة المعارف العثمانية ) من حديث ' 
ابن عباس رضى الله عنهما » واللفظ لابن ماجه 3 
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي . ش 


-50- 


التي امتنع تكليفه من أجلها بخلاف البهيمة (2 : 

وقال بعض الشافعية : نسيان الأحكام بسبب 
قوة الشهوات لايسقط التكليف . كمن رأى 
امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظرإليها فنظر 
إليها ناسياً عن تحريم النظر”" . 

وذهب الحنفية إلى أن النسيان لاينافي 
. الوجوب في حق الله تعالى لأنه لاينافي العقل » 
ولاحكم الفعل » ولاالقول » ولكنه يحتمل أن 
يجعل عذراً في حق الله تعالى ؛ لأنه يعدم 
القصد ء إذ القصد إلى فعل بعينه لايقصد قبل 
العلم به : 

قال أبو اليسر : النسيان سبب للعجزء لأن 
الناسي يعجز عن أداء الحقوق بسبب النسيان 
فيمنع وجود أداء الحقوق كسائر الأعذار عند 
عامة أصحابنا » لكنه لايمنع وجوب الحقوق » 
فإنه لايخل بالأهلية » وإيجاب الحقوق على 
الناسي لا يؤدي إلى إيقاعه في الحرج ليمتنع 
الوجوب به ء إذ الإنسان لااينسى عبادات متوالية 


١ (‏ شرح الكوكب المنير 015-01١ /١‏ ءوانظر شرح 
مختصر الروضة للطوفي 1848/١‏ » ونزهة الخاطر العاطر 
شرح روضة الناظر لابن بدران ١51-١758 /١‏ » والقواعد 
والفوائد الأصولية ص ”١‏ وما بعدهاء والبحر المحيط 
07-010 ء والمستصفى /١‏ 85 » وقواعد الأحكام 


() البحر المحيط 7067-160١ /١‏ ء والمستصفى 85/١‏ » 
والقواعد للعزبن عبدالسلام 7/5 .. 


هه هه واو و .و همه ون و عقوو هو ووو و و ووو وو ووو وو و ثولم دم مدوه 


تدخل في حل التكرار غالبا فصار في حكم 
النوم » ولهذا قرن النبي يك بين نسيان الصلاة 
والنوم عنها في قوله : «إذا نسي أحدكم صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا ذكرها» (" . 

وفي حقوق العباد لايجعل النسيان عذراً » 
لأن حقوق العباد محترمة لحقهم »جبراً 
للفائت » لاابتلاء » وحقوق الله تعالى شرعت 
ابتلاء لاستغنائه عن الخلق , ولكنه ابتلاهم . لأنه 
إلهنا ونحن عبيده » وللمالك أن يتصرف في 
مملوكه كيف يشاء 9© . 

وعند الحنفية النسيان على ضربين : 

ضرب أصلي ء ويراد به مايقع فيه الإنسان 
من غير أن يكون منه شيء من أسباب التذكر » 
وهذا القسم يصلح عذراً لغلبة وجوده . 

وضرب غير أصلي أو طارئ يقع المرء فيه 
بالتقصير : بأن لم يباشر سبب التذكر مع قدرته 
عليه » وهذا الضرب يصلح للعتاب ء أي لا 
يصلح عذراً للتقصير لعدم غلبة وجوده . 


)١(‏ حديث :«إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلهاإذا 


ذكرها» 
أخرجه النسائي /١(‏ 145 ط التجارية الكبرى) والترمذي 
(1/ 774 ط التجارية الكببرى) من حديث أبي قتادة » 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) فح الغفار شرح المنار لابن نجيم 88/7 »وكشف 
الأسرار ١81//5‏ . 


وات 


قال البزدوي :إنما يصير النسيان عذراً في 
حق الشرع إذا لم يكن عن غفلة » فأماإذا كان 
عن غفلة فلا يكون عذراً » كنسيان المرء ما حفظه 
مع قدرته على تذكاره بالتكرار فإنه إنما يقع فيه 
بتقصيره فيصلح سبباً للعتاب » ولهذا يستحق 
الوعيد من نسي القرآن بعدما حفظه مع قدرته 
على التذكر بالتذكار(2 . 

وقال المالكية :إن النسيان في العبادات لا 
يقدح والجهل يقدح » لأنه إذا كان العلم بما يقدم 
الإنسان عليه واجباً كان الجاهل في الصلاة 
عاصياً بترك العلم » فهو كالمتعمد الترك بعد 
العلم بما وجب عليه .وهذاهووجهقول 
مالك :إن الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل 
كالمتعمد لا كالناسي > وأما الناسي فمعفو عنه 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 
وأجمعت الأمة على أن النسيان لاإثم فيه من 
حيث الجملة » وكذلك فإن النسيان يهجم على 
العبد قهراً لاحيلة له في دفعه عنه » والجهل له 
حيلة في دفعه بالتعله”" . 


. ١7817//4 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 
ش‎ . ١54-0١557775 الفروق‎ )( 


الأحكام المترتبة على النسيان : 
يترتب على النسيان أحكام في الدنيا وفي 


الآخرة . 


أولآ : الحكم الأخروي : 
- اتفق العلماء : على أن النسيان مسقط للإثم 


ّ 


مطلقاً لقوله تعالى :8 رَبَنَا لا تُوَاخِذمَآ إن 
يسيكآ أَوْ أُحَطَأنا 4 07 
سينا أذ : 

وقول الرسول يك : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 27 . 

ولأن النسيان من باب ترك الحمقيقة بدلالة 
فالمراد حكمهاوهونوعان :أخروي »وهو 
المأثم »ودنيوي وهوالفساد »والمحكمان 
مختلفان » فصار بعد كونه مجازاً مشتركاً لايعم 
فإذا ثبت الأخروي إجماعاً لم يثبت الآخر”" . 


. 585 سورة البقرة/‎ )١( 


(0) حديث : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان (ث 
تقدم تخريجه ف (5) : 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 707-707 » والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 187 . والمتشور في القواعد 
للزركشي ”/ 777-717 » وشرح مسلم الشبوت 
0١‏ .» وشرح الكوكب امير 6١١ /١‏ ومابعدهاء 
وشرح مختصر الروضة ١88/١‏ ومابعدها . 


اج 


ثانياً : الحكم الدنيوي 7 

فلع روم التافايى رقع امورل يب 

بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب المترتب عليه 

لعدم الاثتمار . ٠‏ ظ 
وإن وقع النسيان في فعل منهي عنه ليس من 

باب الإنلاف فلاشيء فيه . ظ 
أما إن وقع في فعل منهي عنه فيه إتلاف لم 

يبط لفان نإن وق في فعل يدهي عه 

يوجب عقوبة,كان النسيان شبهة في إسقاطها !2 , 

أقسام النسيان : 

القسم الأول : النسيان في ترك مأمور به :. 
قديقع النسيان في ترك مأموربه في 

العبادات » وقد يقع في المعاملات . 

. فأما النسيان في ترك مأموربه في ا لعبادات 

١ ْ : فمنه‎ 

أ نسيان التسمية في أول الوضوء : 

- ذهب الحنفية إلى أن من نسي التسمية في 


أول الْوْضُوْء فذكرها خبلال الوْضنوء فسمى لا 


تحصل السنة » بخلاف نحوه في الأكل تحصل 


النبي يك : «إذا أكل أحدكم فليذكر 


. المراجع السابقة‎ )1١( 


ههه ها هو هم .هم عه عع هه مو وواع و و وم وواهو وما ماه عم مه م وم وث مهم وم مم م لوه 


اسم الله تعالى » فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى 
في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره »27 . 

والأصح عند الحنفية وابن رشد من المالكية أن 
التسمية من مستحبات الوضوء , لقول النبي 
كه : «لاصلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم 
يذكراسم الله عليسهه 9) والمراد به نفي 
الفعبنليتة 090 

وذهب المالكية إلى أن التسمية من فضائل 
الوضوء . واستحسنها مالك مرة وأنكرها مرة 
والفضيلة لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة ' 
أما السنة فإنه يؤمر بفعلها إذا تركها 9 . 


وذهب الشافعية وهو ظاهر مذهب أحمد 0 


إلى أن التسمية من سنن الوضوء » فلو نسيها في 
الابتداء أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ كما في 


). . . حديث :(إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى‎ )١( 


أخرجه أبو داود (5/ ١74‏ ط حمص) والترمذي (5/ 784 
ط الحلبي) وقال الترمذي : حسن صحيح . ش 
(؟) حديث :«لااصلاة لمن لااوضوء له » ولااوضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه » 
أخرجه أبود اود(١/‏ ه/اط حمص) من حديث أبى 
هزيرة مؤذكرلة ابن يسجدر فل التلخيص (96111 ل 
العلمية) عدة علل في إسناده » ثم خرج له شواهد أخرى » 
وقال : الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل 
على أن له أصلاً . ٠‏ 
(*) فتح القدير 7٠١-14//١‏ » وحاشية ابن عابدين /١‏ 4/ا» 
والذخيرة للقرافى /١‏ 787 » والمقدمات لابن رشد 05/١‏ . 
(4) الذخيرة للقرافى 7/١ /١‏ » والفواكه الدوانى ١58/١‏ » 
امقدمات ابن ركيد 2:05/1 ١‏ 
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الطعام » فإن تركها سهواً صحت طهارته » نص 
عليه أحمد في رواية أبي داود » فإنه قال : سألت 
أحمد بن حنبل : إذا نسي التسمية في الوضوء 
قال :أرجو ألايكون عليه شيء » وهذا قول 


إسحاق » فعلى هذا إذا ذكرها في أثناء طهارته . 


أتى بها حيث ذكرهاء لأنه لم اعفى عنها مع 
السهو في جملة الوضوء ففي بعضها أولى ‏ 
لقول الرسول يَكئِ :إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(" » ولأن 
الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما 
'يسقط بالسهو والنسيان كالصلاة » ولايصح 
قياسها على سائر الواجبات والطهارة » لأن تلك 
تأكد وجوبها بخلاف التسمية . 

وعن أحمد - وهو المذهب عند الحنابلة - 
وابن عبدالسلام من المالكية أن التسمية واجبة في 
طهارة الأحداث كلها . قال بعض الحنابلة وهم 
أبو الخطاب واد وابن عبدوس وصاحب 
مجمع البحرين وابن عبيدان وهو ما جزم به في 
المنور وقدمه في ا محرر :إن التسمية فرض لا 
تسقط بالسهو ء لظاهر قول الرسول وك : «لا 
صلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر 


)00 حديث : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان . .» 


اسم الله عليه» وقياساً لها على سائر 
الواجبات20© . 


ب - نسيان غسل عضو في الوضوء : 
- ذهب الفقهاء إلى من نسي غسل عضو هو 
فرض في الوضوء أو لمعة في ذلك العضو ء فإنه 
يجب تداركه » لأنه ترك فرضباً من فروض 
الوضوء . 

والتفصيل في (وضوء) . 


8 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا نسي المتوضي سنة 
من سنن الوضوء » فإن وضوءه صحيح . 
ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 


(وضوء») . 


د-تيمم الجنب للحدث الأصغر ناسياً الجنابة : 
4- اختلف الفقهاء فيمن تيمم للحدث الأصغر 
ونسي جنابة عليه ولم يذكرها في النية . 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن صلاته بهذا 


التيمم لا تجزئه . 


)١(‏ روضةالطالبين 0 .ءومغني المحتاج /١‏ لاه 
واللغتى لابن قدابة ٠١4108 /١‏ والإنصاف 
178-701. وكشاف القناع 4١ /١‏ »وكفاية 
الطالب الرباني ١55 /١‏ » والفواكه الدواني ١98/١‏ . 


كت 


وهاه و وس وو وو وو .و و وعواه وهم هم مم وم م قفوو و وهو و .موث مثيه 


وذهب الشافعية إلى أن صلاته صحيحة 
مجزئة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لايجب في النية 
التمبيز بين الحدث و الجنابة حتى لو تيمم الجنب 
يريد به الوضوء جاز . 


ها التيمم عند نسيان الماء : 
-٠‏ اختلف الفقهاء فى صحة صلاة من تيمم 
عند نسيان الماء . 
فذهب الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية » 
ومطرف وعبد الملك وابن عبدالحكم من 
المالكية » وأبو يوسف إلى أن من نسي الماء في 
رحله وتيمم لم يجزئه وعليه القضاء للصلاة . 
وكذلك لو كان الماء يباع ونسي ثمنه وتيمم 
وصلى لم يجزئه وعليه الإعادة للصلاة » لأن 
النسيان لايخرجه عن كونه واجداً للماء وشرط 
إباحة التيمم عدم الوجدان » ولأن التطهر بالماء 
يجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان كالحدث . 


ولوجود الماء معه(١)‏ : 


وذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعية فى 
مقابل الأظهر وهوما رواه ابن عبدالحكم من 
)١(‏ كشاف القناع ١59/١‏ ءوالذخيرة للقرافي /١‏ 7557 , 


والقليوبي وعميرة /١‏ 48-8 ء والاختيار لف 
وبدائع الصنائع 48/١‏ . 


المالكية إلى أن من نسي الماء في رحله وتيمم 
وصلى لم يعد الصلاة مطلقا » ولو أدرج الماء في 
رحله ولم يعلم لم يقطع الصلاة » ولم ييقض 
لأنه عاجز عن استعمال الماء » لأنه لاقدرة عليه 
مع النسيان » وعجزه بأمر سماوي وهو النسيان . 

وكذلك لو حصل العجز بسبب البعد أو 
المرض أو عدم الدلو والرشا » فالنسيان جبلة في 
البشر خصوصاً إذا مرّبه أمر يشغله عما وراءه » 
والسفر محل المشقات ومكان ال مخاوف فنسيان 
الأشياء فيه غير نادر » ولأنه لم يكن معه الماء حال 
الصلاة فلايقضي”" . 

وقال الحنفية :إن المسافر إذا تيمم ومعه ماء 
في رحله وهو لايعلم به - وهذا يتناول حال 
النسيان وغيره - ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم 
وصلى ثم تبين له أنه قد بقي لايجزئه » لآن العلم 
لايبطل بالظن فكان الطلب واجباً بخلاف 
النسيان » لأنه من أضداد العلم . 

وكذلك لو كان الماء على رأسه أوظهره أو 
كان الماء معلقاً في عنقه » فنسيه فتيمم ثم تذكر 
لايجزئه » لأن النسيان في هذه الحالة نادر » وأما 
لو كان الماء معلقاً على الإكاف فلا يخلوإماإن 
كان راكباً أو سائقاً » فإن كان راكباً وكان الماء فى 


)1١(‏ بدائع الصنائع ١‏ .هوالاختيار 7١7/١‏ »والذخيرة 


. 47-85 /١ والقليوبى وعميرة‎  7””7 /١ للقرافى‎ 


لاد 


مؤخرة الرحل فهو على الاختلاف بين أبي حنيفة 
ومحمد وبين أبي يوسف .» وإن كان الماء في 
مقدم الرحل لايجوز بالإجماع ء لآن نسيانه 
نادر » وإن كان سائقاً فالجواب على العكس وهو 
إن كان الماء في مؤخر الرحل لا يجوز بالإجماع 
عند الحنفية » لأنه يراه ويبصره فكان النسيان 
نادراً وإن كتإنن قد ارج طن 
الاختلاف27 . 

وقال المالكية على المشهور :إن تيمم وصلى 
ناسياً للماء في رحله يعيد في الوقت » وإن لم يعد 
حتى خرج الوقت فلاإعادة على المشهور”" . 


و نسيان صلاة مفروضة : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن من نسي صلاة 
مفروضة وجب عليه قضاؤها لقول النبي يِل : 
ا(إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها» . 

والصلاة المتروكة نسياناً إما أن تكون واحدة أو 
أكثر » وإذا كانت واحدة : فإما أن تكون معروفة 
بعينها كالظهر مثلا أو غير معروفة . ظ 

وإن كانت أكثر من واحدة : فإما أن يعرف 


. 00- 59/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


زفق الذخيرة للقرافي ١‏ 61ء والتاج والإكليل 8/7 -04 : 
زرف تقدم تخريجه ف 7 . 


ترتيب كل منها بالنسبة لغيرها من الفوائت أو 
لأ 

فإن عرفت الصلاة المتروكة وعرف ترتيبها 
بالنسبة للصلاة الحاضرة وللفوائت غيرها قضيت 
المتروكة بمراعاة الترتيب عندجمهور الفقهاء 
مطلقا»إلالعذر . 

وإن لم تعرف الصلة المتروكة أو لم يعرف 
ترتيبها كما سبق قضيت على النحو الذي فصله 
الفقهاء . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (قضاء 
الفوائت ف/1١‏ -70) . 
ز- ترك شيء من الصلاة نسياناً : 
7- ذهب الحنفية إلى أنه إذا ترك المصلي فرضاً 
من فرائض الصلاة كالقراءة والركوع والسجود 
فإن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي .» وإلا 
فسدت صلاته . 

وإذا ترك واجباً من واجبات الصلاة كقراءة 


| الفاتحة وضم سورة عليها ورعاية الترتيب في كل 


فعل مكرر في كل ركعة أو في جميع الصلاة فإن 
تركه ناسياً يجبر بسجدتي السهو » وإن تركه 
الإعادة جبراً لنقصانه 3 


- 57١ - 


وأما إذا ترك سنة من سنن الصلاة - كجهر 
الإمام بالتكبير » وكالاستفتاح - فإن صلاته 
لانفسد ء لأن قيام الصلاة بأركانها ‏ وقد 
وجدت ء ولايجبر بسجدتي السهو”" . 

وقال المالكية : المصلي إذا ترك ركناً من أركان 


الصلاة - كركوع أو سجود - سهواً وطال بحيث. 


لايتداركه - إما بالعرف وإما بالخرؤج من 
المسجد - فإن الصلاة تبطل » وأما مع العمد فلا 
يتقيد البطلان بالطول . 

وقد اختلف المالكية في بطلان الصلاة بترك 
السنة المؤكدلة : 

فقال ابن كنانة : تبطل الصلاة بترك السنة 
المؤكدة - عمد أو جهلاً - لتلاعبه » وقد شهره 
في البيان.. 

وقال مالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء 
الله : لاتبطل الصلاة برك هذه السنة عمداً أو 
جهار ا وينتف ف الله لكون العادة ف ستوفظ 
على أركانها وشروطها » ولاسجود للسهو لأن 
السجود إنماهو للسهو . ٠‏ 

وكلام خليل يحتمل وحدة السنة » كما عند 


ابن رشد فى المقدمات » وأما إن كثرت السنن 


المتروكة فإنها تبطل . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١757/١‏ » وانظر تبيين الحقائق ل 
وبدائع الضنائع ١71//١‏ . 


ويحتمل كلامة الجن فيتناول النمنة 


ولو كون 97 7 


ويرى الشافعية أن المصلي إذا ترك ركناً من 
أركان الصلاة - كركوع وسجود - عمداً بطلت 
صلاته » وإن تركه سهواً فما بعد المتروك لغوء 
فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله. وإلاتمت به 
ركعته » وتدارك الباقي من صلاته ش 

وإن كان المتروك سنة من الأبعاض - وهي 
القنوت » والقيام له والتشهد الأول » والجلوس ' 
له » والصلاة على النبي يِل في التشهد الأول 
والصلاة على آل النبي يك في التتشهد الأول 
والآخر - أتى بسجود السهوإذا تركها سهواً. 
وكذا إذا تركها عمداً في الأظهر . 

وأماسائر السنن غير الأبعاض فلا تجبر 
ستحوة السنهواءشواء تركها عمدا أو شهو) 7 

وذهب الحنابلة إلى أركان الصلاة - كقراءة 
الفاتحة للإمام والمنفرد - لاتسقط في عمد ولا 
سهو ولاجهل » فمن ترك شيئاً منها بطلت 
صلاته عامداً كان أو ساهياً أوجاهلا . 

ومن ترك واجباً من واجبات الصلاة كالتكبير 
للانتقال » والتسبيح والتحميد عامداً بطلت 


. "0 74/١ الخرشي‎ .)١( 


)١(‏ مغني الحتاج /١‏ 705-7066114 ء وروضة الطالبين 
7١‏ ؟ء ونهاية المحتاج /١‏ 77-51 . 
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صلاته » ومن ترك شيئاً منها ساهياً أو جاهلاً أتى 
وأما السنن - كالاستفتاح والتعوذ - فلا تبطل 
الصلاة بتركها ولوعمداً”" . 
والتفصيل في مصطلح (صلاة ف »١ 5-١١‏ 


.)١؟ع-1١16‎ 


ح - نسيان النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه : 
- ذهب الحنفية إلى أن من صلى بنجاسة 
مانعة من صحة الصلاة ناسياً فإن صلاته 
كن" 
وذهب الالكية إلى أن إزالة النجاسة عن بدن 
المصلي ومكانه واجبة مع الذكر والقدرة »فمن 
صلى بها فإن كان ذاكراً قادراً أعاد الصلاة أبداً » 
وإن كان ناسياً أو عاجزاً حتى فرغ من صلاته أعاد 
الصلاة في الوقت ندبا”" . 
وذهب الشافعية إلى أن من صلى بنجس 
لايعفى عنه لم يعلمه في ابتداء صلاته ثم علم 
كونه فيها وجب القضاء في الجديد » لأن ما أتى 
به غير معتدبه لفوات شرطه » وفي القديم : 
لايجب عليه القضاء لعذره بالنسيان وعدم العلم 


. 791-80 /١ المغني ”/ 7 6 وكشاف القناع‎ )١( 

(0) المحموي5/ ”795-7947 طدار الكتب العلمية ء وابن 
عابدين 5/0 

(*) حاشية الدسوقي مع الدردير /١‏ 56 :18651 .. 


بهاء ولحديث خلع النعلين في الصلاة » وفيه : 
فقال يَككهِ : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذراً "٠‏ والرسول كَكِةٍ لم يستأنف الصلاة » 
واختار هذا في ال جموع » وإن علم بالنجس ثم 
نسي فصلى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادها . 
أو بعده وجب القضاء على المذهب المقطوع به 
لتفريطه بترك التطهير لما علم به . 

وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة 
تيقن فعلها مع النجاسة »فإن احتمل حدوثها 
بعد الصلاة فلاشيء عليه » لأن الأصل في كل 
حادث تقدير وجوده في أقرب زمن » والأصل 
عدم وجوده قبل ذلك » قال في الأثوار :إذا 
صلى وفي ثوبه مثلا نجاسة ولم يعلم بها حتى . 
مات » فالمرجو من عفو الله عدم المؤاخذة 7" . 

وقالالحنابلة :من صلى وعلم أنه كانت 


عليه نجاسة في الصلاة ولكن جهلها أو نسي 


لانصح صلاته فيعيدها وهوالمذهب . 
وفي إحدى الروايتين تصح صلاته » وهي 
الصحيحة عند الأكثرين 7) ه 


)١(‏ حديث :إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» 


أخرجه أبوداود 5777/١(‏ ط خمص) والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 70 - طادارة المعارف العشمانية ) من 
حديث أبي سعيد الخدري » واللفظ لأبي داود وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

020 مغني الحتاج ١145 /١‏ » وروضة الطالبين 585/١‏ . 

) الإنصاف 5857/١‏ » وانظر كشاف القناع 5/١‏ . 


الات 


هو و م قاع مه .و ووه .عو ووو وو وه مو ووو و ووم ومع وي عء وث ل وو وه 


ط نسيان سجحود السهو : 
-١1 5‏ إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف 
من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه . 


والتفصيل في مصطلح (سجود السهوف 4) 3 


ي - زكة المال المنسي : 
6- اختلف الفقهاء في حكم مال الضمار » 
من حيث وجوب الزكاة فيه إذا وصل إلى يد 
مالكه بعد إياسه من الحصول عليه . 
ومن صوره : المال المودع عند من لايعرفه إذا 
نسي شخصه سنين ثم تذكره » وذلك على ثلاثة 
أقوال : ش 
الأول : تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا 
وصلت إليه يده . 0 
الثاني : لاتجب فيه الزكاة ويستقبل مالكه 
حولاً مستأنفاً من يوم قبضه . 
الثالث : يزكيه مالكه إذا قبضه لسنة واحدة . 
والتفصيل في مصطلح (ضمارف ١76”‏ 


ك ‏ نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه 
رمضان آخر : 

7- اختلف الفقهاء في حكم من نسي قضاء 
رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر . 


فذهب الشافعية وهوالمذهب والحنابلة 
والسيوري من المالكية إلى أن من أخر قضاء 
رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر » فإن كان 
بعذر يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا 
فدية عليه » لأنه معذور . 

ومن الأعذار النسيان كمانص عليه 
0 ع 

وقال الشربيني الخطيب : والظاهر أنه إنما 
يسقط عنه بذلك الإثم لاالفدية”" . 

وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان 
حق ذخل رتضان خرفلا هدي عليه لأن 
القضاء على التراخي على الصحيح » ومعنى 
التراخي أنه يجب في مطلق الوقت غير عين » 
فيجروزالقضاء في جميع الأوقات ,إلا 
الأوقات المستثناة » ولايجوز إلا بنية معينة من 
الليل بخلاف الأداء » والفدية شرط العجز عن 
القضاء عجزاً لاترجى معه القدرة في جميع 
ا ظ 

وقال البرزلي من المالكية : ظاهر المدونة أن 
الناسي لقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان 


)01 الججبموع 7575/5. ومغني المحتاج :4/١‏ ءوروضة 


الطالبين ؟/ 785 »وكفاية الطالب الرباني /١‏ 747 » 
والمغنى لابن قدامة”/ ١50-١55‏ ووالإنتصاف 
مسرم ع م ا 

زفق بدائع الصنائع ؟/ 5 ١ ٠١6.51١‏ 


2غ - 


آخر يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم 
ولايعذر إلا بما لايقدر على الصوم من زمن تعين 
وقته إلى دخول رمضان الثاني”" . 


ل - أشر النسيان في قطع تتابع الصوم 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الأكل والشرب والجماع 
نسيانا : 


-١7‏ ذهب الحنفية والمالكية فى الملشهور 
والشافعية والحنابلة في الصحيح إلى أن الأكل 
. والشرب والجماع نسياناً في صوم الكفارات 
الواجب التتابع فيها لاايقطع التتابع لقول النبي 
استكرهوا عليه» 29 . 
ونص على أنه ضعيف - والحنابلة في رأي إلى 
أله يقظ 377 

والخرشي 7775/7 ء وكفاية الطالب الرباني 787/١‏ . 
(؟) حديث : «إن الله وضع عن أمتي . . .» 
(*) الفتاوى الهندية /١‏ 017 » وحاشية الدسوقي ؟/ 45٠‏ » 


والأشباه للسيوطي 19411406188 ء ومغني المحمتاج 
ا وروضة الطالبين 7٠١7/8‏ ران » والإنصاف 
9 , وكشاف القناع 4/ 785 . 


المسألة الانية : ترك النية نسياناً في الصوم 
الواجب تتابعه : 
- ذهب الحئفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
نسيان النية في بعض الليالي في الصوم الواجب 
تنابعه يقطع التتابع كتركها عمداً » ولايجعل 
النسيان عذراً في ترك المأمورات 2 . 

وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل 
صوم يجب تتابعه كرمضان والكفارات التي 
يجب تتابع الصوم فيه”" » وقالوا : لوبيت 
الفطر ناسياً للصوم فإنه يقطع التتابع على 
المشهور من المذهب خلافاً لابن عبدالحكم حيث 
عذره في تفريق الصوم بالنسيان”" . 
المسألة الثالثة : وطء المظاهر نسياناً : 
84 ذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية والحنابلة 
في المذهب إلى أن المظاهر إن جامع المظاهر منها 


ليلا أونهاراً ولوناسياً انقطع التتابع ويستقبل 


الصوه!؟) 1 


27١7/8 وروضة الطالبين‎ » ١147/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


وصغني الحتاج 7/ 755-756 , والإنصاف 7947/7 » 
والمغنى "/ 46-95 . 

(؟) الشرح الصغير 517/١‏ . 

(9) حاشية الدسوقى 807/7 . 

(5) فتح القدير/740-788 »وحاشيةالدسوقي 
7 07: ء والإنصاف 711//4 » وكشاف القناع 0/ 785 . 


- 5/0 - 


ويرى الشافعية أنه إن جامع المظاهر امرأته 
التي ظاهر منها بالليل قبل التكفير أو أثناء شهري 
صوم الكفارة أثم لأنه جامع قبل التكفير»ء 
فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل'" » وهوما 
ذهب إليه أبويوسف حيث قال :إذا جامع 
المظاهر المظاهر منها بالنهار ناسياً أو بالليل عامداً 
أوناسياً لايستأنف الصوم لأنه لايمنع التتابع »إذ 
لايفسد به الصوء”") 1 


م نسيان نذر صوم يوم معين : 

قال المالكية : من نذر صوم يوم بعينه ثم 
نسيه صام الجمعة كلها على الختار » فإن صام 
اليوم المعين الذي نذره » ثم أفطر فيه ناسياً ثم 
نسي أي يوم كان من الجمعة فإنه يجزئه يوم 
واحد ينوي به ذلك اليوم » فلو ظن أنه يوم بعينه 
فنواه لقضائه ثم اتكشف له أنه غير ذلك اليوم 
فالظاهرأنه لا : 

وقال الشافعية : لونذريوماً عينه من أسبوع 

ثم نسيه صام آخر الأسبوع وهو الجمعة » فإن لم 
يكن هو اليوم الذي عينه وقع صوم يوم الجمعة 
(1) المهذب للشيرازي 1147ء ومغني لمحتا 33/8 . 


(؟) العناية بهامش فتح القدير”/ 774 . 
(7) مواهب الجليل 407/7 . 


قضاء عنه » وإن كان هو فقد وفى بما التزمه90 . . 
ن-نسيان ما أحرم الشخص به من النسك ا 
-١‏ ذهب الحئفية إلى أن من عين بإحرامه شيئاً 

من النسك ونسيه فعليه حجة وعمرة احتياطاً 
ليخرج عن العهدة بيقين » ولايكون قارناً » فإن 
أحصر تحلل بدم واحد ويقضي حجة وعمرة » 
وإن جامع مضى فيهما ويقضيهما إن شاء جمع 
وإن شاء فرق . | 

وإن أحرم بشيئين ونسيهما لزمه في القياس 
حجتان وعمرتان وفي الاستحسان حجة وعمرة 
حملا لأمره على المسئون والمعروف وهو 
القران » نخلاف ما قبله إذ لم يعلم أن إحرامه 
ان ١‏ 

وذهب المالكية إلى أن من عين إحراماً ونسي 
ما أحرم به أهو إفراد أوعمرة أو قران؟ فقران 3 
بأن يعمل عمله ويهدي له » لأنه إن كان أحرم 
أولا بحخ أو قران لم يضره ذ لك » وإن كان قد 
أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها وبرىء من 
الحج فقط لامن العمرة » فيأتي بها لاحتمال أن 
يكون إحرامه الأول بإفراد9) , 


)01( مغني المحتاج 5/ 355 . 


(؟) فتح القدير 744/5 . 
() حاشية الدسوقي 31/5 . 


حت الات 


ويرى الشافعية أنه إذا نسي المحرم ما أحرم به 
جعل نفسه قارناً وعمل أعمال النسكين . لأنه قد 
تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان 
بالمشروع فيه7" . 

وذهب الحنابلة إلى أن من أحرم بنسك تمتع أو 
إفراد أو قران » أو أحرم بنذر ونسي ما أحرم به » 
أو نسي ما نذره قبل طواف » صرفه للعمرة ندباً 
لأنها اليقين » ويجوز صرف إحرامه لغير العمرة » 
لعدم تحقق المانع » ويلزمه دم متعة بشروطه . 

وإن نسي ما أحرم به » أونذره بعد طواق 
ولاهدي مع الناسي » يتسعين صرفه إلى 
العمرة » لامتناع إدخال الحج عليها بعد طوافها 
لمن لاهدي معه. 2 

ومن كان معه هدي وطاف ثم نسي ما أحرم 
به صرف إحرامه للحج وجوباً » وأجزأ حجه عن 
حجة الإسلام فقط لصحته بكل حال » ولايجوز 
له التحلل قبل تام نسكه ”© . 


س - نسيان التسمية عند الأكل والشرب : 
7- ذهب الفقهاء إلى أن من نسي التسمية في 
أول الأكل أو الشرب أتى بها حيث ذكرها لما 
٠‏ روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال : 


. 278/١ مغني الحتاج‎ )١( 
. 7700718/1 (؟) مطالب أولي النهى‎ 


واأفا هه هم م مع و .و وو و ع موقو و ووه و وم وه وو وو وو ءءء م مووود ووه 


«إذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله تعالى » 

فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله 

فليقل : بسم الله أوله وآخره» 7" 7 
والتفصيل فى (أكل ف ١١ءبسملة‏ 


.)٠١ف‎ 


اع- نسيان التسمية عند الذبح : 

73 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

في المذه ب إلى أنه إذا نسي الذابح الذي تحل 

ذبيحته التسمية عند الذبح فإن ذبيحته تحل . 
وفي رواية عن أحمد أنها تحرم 00 
والتفصيل في (بسملة ف8 » وذبائح 

.)7١ف‎ 


ف تأثير النسيان فى الشهادة : 

- نص الحنفية على أن من شهد ولم يبرح 
مجلس القضاء ثم قال : أخطأت بنسيان ما يحق 
على ذكره » أو أتيت بما لايجوزلى :فإماأن 
عنه ثم عاد إليه » وعلى كل من التقديرين :إما . 
أن يكون عد لا أو غيره » والمتدارك إما أن يكون ‏ 
موضع شبهة التلبيس والتغرير من أحد 
)0( حديث :(إذا أكل أحدكم . . .» 


ااا 


فإن كان غير عدل ردت شهادته مطلقاً » 
سواء قاله في الجلس أو بعده » في موضع الشبهة 
أو غيره . 

وإن كان عدلاً قبلت شهادته في غير موضع 
الشبهة » مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجري 
مجراه » مثل أن يتترك ذكر اسم المدعي والمدعى 
عليه أو الإشارة إلى أحدهما » سواء كان في 
مجلس القضاء أو في غيره . 

وتدارك ترك لفظ الشهادة »إنما يتتصور قبل 
القضاء إذ من شرط القضاء أن يتكلم الشاهد 
بلفظ : أشهد . والمشروط لايتحقق بدون 
الشرط .' 

وأما إذا كان في موضع شبهة التلييس كما إذا 
شهد بألف ثم قال : غلطت بل هي خمسماثة أو 
بالعكس » فإنها تقبل إذا قال في ال مجلس بجميع 
ما شهد أولأعند بعض المشايخ » لأن المشهود له 
استحق القضاء على القاضي بشهادته » ووجب 
قضاؤه فلايسقط ذلك بقوله :أوهمت .وبا 
بقي أو زاد عند آخرين » لأن الحادث بعد الشهادة 
من العدل في الجلس كا مقرون بأصلها ء وإليه 
مال السرحسي : 

وهذا الندارك يمكن أن يكون قبل القضاء 
بتلك الشهادة وبعدها . 

ووجه قبوله من العدل في مجلس القضاء أن 


الشاهد قد يبتلى بمثله » لمهابة مجلس القضاء » 
فكان العذر واضحاً » إذ طبع البشر النسيان » 
وعدالته مع عدم التهمة توجب قبول قوله ذلك .. 

وأما إن كان بعد ما قام عن ال مجلس فلا يقبل » 
لأنه يوهم الزيادة من المدعي بإطماعه الشاهد 
بحطام الدنيا والنتقصان من المدعى عليه بمثل 
ذلك » فوجب الاحتياط 20 . 


القسم الثاني . النسيان في فعل منهي عنه 
ليس فيه إتلاف : 

النسيان في قعل منهي عنه ليس من باب 
الإنلاف له صورمنها : 


أ وطء الرجل امرأته الخائض نسياناً : 
0 - ذهب الحنفية إلى أن وطء الحائض كبيرة 
إن كان عامداً مختاراً عالماً بالحرمة » لا جاهلاً أو 
مكرهاً أو ناسياً » فتلزمه التوبة » ويندب تصدقه 
بدينار أو نصفه » ومصرفه كزكاة »وهل على 
المرأة تصدق؟ قال في الضياء : الظاهر لا9؟2 . 
وقال الشافعية : وطء الجائض في الفرج 
كبيرة من العامد العالم بالتحريم اختار » ويكفر 
مستحله » بخلاف الجاهل والناسي والمكره””) 


. 5٠ العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير؟/‎ )١( 


(؟) الدرامختار ١94 /١‏ طبولاق . 
(') مغني الحتاج 1١١ /١‏ . 


- 5078- 


لخبر «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه» 29 , 
ب - الكلام في الصلاة نسيانا : 


5 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن الكلام في 
الصلاة ناسياً لايبطل الصلاة إن كان الكلام 
يسيراً ويمسجد للسهو » فإن كان كثيراً يبطل 
الصادة () 

وذهب الحنفية إلى أنه يفسد الصلاة - ومثلها 
سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به - 
التكلم وهو النطق بحرفين » أو حرف مفهم ك 
(ع »ق » أمراً) عمداً كان أوسهواً قبل قعوده 
قدر التشهر©» لحديث : (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس)؟2 . 

وقال الحنابلة في المذهب :إذا تكلم المصلي 
سهواً في صلاته بطلت صلاته إماما كان المصلي 


)00( حديث :(إن الله وضع عن أمتي الخطأ . . .» 
تقدم تخريجه ف 7 5 

(؟) الفواكه الدواني 57١/١‏ » والشرح الصغير 2745/١‏ 
ومغني المحتاج 0/١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 5١7 /١‏ » وتبيين الحقائق ١١ 5 /١‏ . 

(4) حديث :إن هذه الصلاة لايصلح فيه ا شيء مسن 

كلامالناس» 1 

أخرجه مسلم /١(‏ ١747-754اط‏ الحلبي) من حديث 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه . 


أو غيره فرضاً كانت الصلاة أو نففاة 2١7‏ : 
وفي رواية : لاتبطل الصلةة بالتكلم 
الي 


والتفصيل في مصطلح (صلاة ف )٠١17‏ . 


ج -الأكل والشرب في الصلاة نسياناً : 
7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن من أكل أو شرب يسيراً ناسياً أنه في الصلاة لم 

تبطل صلانه 9) 1 : 

وذهب الحنفية إلى أن من أكل أو شرب في 
الصلاة ولو سمسمة أو وقع في فيه قطرة مطر 
فابتلعها ولوناسياً بطلت صلاته » إلا أن يكون 
بين أسنانه مأكولاً دون الحمصة فابتلعها فإنه لا 
تفسد به الصلاة 29 . 


والتفصيل في مصطلح (صلاة ف )١١7‏ . 


د الأكل والشرب أو الجماع ناسياً في 
رمضان : 

- للفقهاء تفصيل في أثر النسيان على من 
أكل أو شرب أو جامع ناسياً . 


. 07١ /١ مطالب أولى النهى‎ )١( 

(1) المغني لابن قدامة 55/7 . 

) حاشية الدسوقي 5494/١‏ »ونهاية المحتاج 4 
وكشاف القناع /١‏ 94" » ومطالب أولي النهى 078/١‏ . 

(5) رد المحتار على الدر اتختار 5١8/١‏ . 


8/ا - 


فيرى الحنفية : أنه إذا أكل الصائم أو شرب أو 
جامع ناسياً لم يفطر لما ورد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي وَكةٍ قال : «إذا نسي فأكل 
وشرب فليتم صومه »فإنما أطعمهالله 
وسقاه)(' , وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب 
ثبت في الوقاع بدلالة النص » لأن كلا منهما 
نظير للآخر في كون الكف عن كل واحد منهما 
ركنا في الصوه” . 

وذهب المالكية إلى أن من أكل أو شرب أو 
جامع في نهار رمضان فسد صومه وعليه القضاء 
ى شمن وبدانا انط عمد اسه راوع ان 
إكراهاً » كان الفرض أ 
. الإمساك مطلقاً أقطر عمد أوالاء وكذا الجنماع 
ناسياً فعليه القضاء ولا كفارة على المشهور . 

وفي صوم التطوع إن أفطر ناسياً يجب عليه 
الإمساك ولاقضاء عليه" . 

وقال الشافعية في الأصح المنصوص الذي 
قطع به جمهورهم إن أكل الصائم أو شرب ناسياً 
لم يفطر وإن كثر الأكل للحديث . 


صلياً أو نذراً » ووجب 


». . . حديث : (إذاانسي فأكل وشرب فليتم صومه‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ١50 /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

)١(‏ فتح القدير7/ 154 » والعناية بهامش فتح القدير 
00 0 

() الدسوقي /١‏ 5176576 »وكفاية الطالب الرباني 
"١‏ » والقوانين الفقهية ص ١7١‏ . 


وقال بعضهم :إذا كثر الأكل أو الشرب أفطر 
لأن النسيان مع الكثرة نادر » ولهذا بطلت 
الصلاة بكثير الكلام دون قليله » والكثير كما في 
الأنوارثلاث لقم . 

والجماع ناسياً كالأكل ناسياً فلا يفطر يه على 
المذهب22 . 

وذهب الحنابلة إلى من أكل أو شرب أو 
احتجم أواستعط أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي 
موضع كان » أوقبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر 
فأنزل فأي ذلك فعله ناسياً فهو على صومه ولا 
قضاء عليه" . 

وقالوافي الصحيح من المذهب :إن من 
جامع ناسياً في نهار رمضان في الفرج فعليه 
القضاء والكفارة قبلاً كان الفرج أو دبراً . 

وعن الإمام أحمد : لايكفر » واختار هذه 
الرواية ابن بطة » وقال الزركشي : لعله مبني على 
أن الكفارة ماحية » ومع النسياق لاإثم ينمحي 

انار احده لكا ا ا 
واختار هذا القول الآجري وأبو محمد الجوزي 
والشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق”" . 


)00( مغني الحتاج "٠/١‏ » وروضة الطالبين ؟//59” . 


(0) المغني 1١5637١777‏ وانظر كشافالقناع 
"7٠0١2‏ والإنصاف 7٠١5/9‏ 


. "1١ الإنصاف”*/‎ )”( 


.م!- 


ه ‏ الجماع ناسياً في الاعتكاف : 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من جامع في 

اعتكافه ناسياً فإن اعتكافه يبطل لقوله تعالى : 8 وَلَا 

ُو وَأصْر عَكفُنَ ف الْمَسجدٍ 974 . 
وذهب الشافعية إلى أن الاعتكاف يبطل 

ناسياً لايبطل اعتكافه . 


والتفصيل في مصطلح (اعتكاف ف 057 . 


و الجماع في الحج ناسياً : 
-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الجماع في حالة 
الإحرام جناية يجب فيها الجزاء . 

والجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) على 
أن العامد والجاهل والساهي والناسي والمكره في 
الموطوءة كرهاً . 

وقال الشافعية َ وطء الناسى لايفسد 


الإحرام . 


والتفصيل في (إحرام ف ومابعدهاء 


وكفاره ف/!8) . 


ز-النسيان فى الطلاق : 
للنسيان في الطلاق صور : 


. ١41//ةرقبلا سورة‎ )١( 


-“١‏ منها : ما لوطلق ناسياً أنه تزوج مثلاً أو 
طلق امرأة بعينها ناسياً أنها زوجته . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب 
أن طلاق الناسي واقع . 

وقال الطوفي من الحنابلة : الأشبه عدم وقوع 
طلاق الناسي لأنه غير مكلف ولاعبارة لغير 
مكلف () ١‏ 


7" - ومنها : لوعلق الطلاق على أمر ففعله 
ناسيا : 

فقال الحنفية : العامد والناسي في الطلاق 
سواء » فإن علق طلاقه على فعله أو فعل غيره » 
فحصل المعلق عليه الطلاق » عامداً أوناسياً » 
فإنه يقع الطلاق به » لأن الفعل شرط الوقوع ‏ 
والفعل الحقيقي لاينعدم بالنسيان”" . 

وقال الشافعية :إن من علق الطلاق بفعل 
شيء ففعله مكرها أو ناسيا أو جاهلاً في وقوع 
الطلاق قولان » وذكر صاحب المهذب والروياني 


» 788/7 الأشباه لابن نجيم ص 707 » ومغني الختاج‎ )١( 


والأشباه للسيوطي ص 197-1١97‏ » ونزهة الخاطر 
العاطر شرح روضة الناظر ١4٠ /١‏ » وشرح مختصر 
الروضة للطوفي ١‏ وكشافالقناع ه/ 1١6‏ » 
وانظر شرح الزرقاني 4/ 85 » والشرح الكبير للدردير 
7 0” » وجواهر الإكليل 779/١‏ . 

(7) الأشباه لابن نجيم ص 707 , وحاشية ابن عابدين 
لا 
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هاه ها فاع و واه و هو .هو و .اواو .و و و و و و هوه هو و وث وو ءث .وم وروم ميم مم موده 


وغيرهما أن الأظهر في الأيمان لايحنث الناسي 
والمكره » ويشبه أن يكون الطلاق مثله » وقطع 
القفال بأنه يقع الطلاق » والمذهب الأول » وعليه 
جمهور الشافعية "١7‏ للخبر الصحيح : (إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله 9 , 

وكذلك لوعلق بفعل غيره من زوجة أو 
غيرهاممن يبالي بتعليقه . بأن تقضي العادة 
والمروءة بأنه لايخالفه ويبر قسمه لنحو حياء 
أوصداقة أو حسن خلق » قال في التوضيح : فلو 
نزل به عظيم قرية فحلف أن لايترحل حتى 
يضيفه وعلم ذلك الغير بتعليقه » يعني وقصد 
إعلامه به فلا يحنث بفعله : ناسياً للتعليق أو 
المعلق به أو مكرهاً » وإلابأن لم يقصد الحالف 
حثه أو منعه ‏ أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان 
والحجيج ء أو كان يبالي ولم يعلم وتمكن من 
إعلامه ولم يعلمه » فيقع قطعاً ولوناسياً , لأن 
الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث ولامنع » 
لأنه منوط بوجود صورة الفعل . 

ولو علق بقدوم وهوعاقل » فجن ثم قدم . 
لمح حباي الكدا عن الطوري ويم 
)١(‏ روضة الطالبين 8/ 197-١97‏ ء ونهاية الحتاج /9/ 75 . 


(؟) حديث :(إن الله وضع عن أمتي . . .» 


اليمين فيما ذكر كالطلاق » ولاتنحل بفعل 
الجاهل والناسي والمكره”" . 

وقال الحنابلة :إن حلف لايفعل شيئاً ففعله 
ناسياً حنث في الطلاق والعتاق لوجود 
شرطهما ‏ وإن لم يقصده كأنت طالق إن قدم 
الحاج » لأن الطلاق والعتق يتعلق بهما حق آدمي 
فيتعلق الحكم مع النسيان كالإتلاف . 

ولايحنث في يمين مكفرة مع النسيان » لأن 
الكفارة تجب لدفع الإثم » ولاإثم على الناسي . 

ومن يمتنع بيمين احالف إذا حلف عليه 
وقصد بيمينه منعه كأن يحلف على زوجته أو 
نحوها لاتدخل داراً فدخلتها ناسية فعلى ما 
سبق يحنث في الطلاق والعتق فقط . 

وأماإن حلف على حق لايمتنع بيمينه 
كسلطان وأجنبي فإن الحالف يحنث مطلقاً . 
سواء كان عمداً أو خطأ أو مكرهاً أو جاهلاً أو 
ناسياً » لأنه تعليق محض فحنث بوجود المعلق 
عل 259 


7*7 - ومنها : ما لو طلق إحدى نسائه وكان قد 


(1) نهاية الحتاج /1/ 4 - 50 » وروضة الطالبين 8/ 147-147 . 


(0) كشافالقناع 7١5/0‏ ومطالب أولي النهى 
ا 5155-5 . 
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ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل 1 


فقال المالكية : لو قال لزوجاته :إحداكن طالق 
ولم ينو معينة أوعينها ونسيها فالجميع يطلقن7" . 

وقال الشافعية : لو طلق إحداهما بعينها كأن 
خاطبها به أو نواها » عند قوله «طالق» ثم جهلها 
بنحو نسيان وقف حتما الأمر من وطء وغيره 
عنهما حتى يتذكر لحرمة إحداهما عليه يقيناً » 
ولادخل للاجتهاد هنا ء ولايطالب ببيان 
للمطلقة إن صدقتاه في الجهل بها لأن الحق 
لهماءفإن كذبتاه ويادرت واحدة وادّعت أنها 
المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقهاء 
ولايقنع منه بنسيت وإن احتمل » فإن نكل 
حلفت وقضى لها ء فإن قالت الأخرى ذلك 
فكذلك » ولوادعت كل منهما أوإحداهما أنه يعلم 
التي عناها بالطلاق وسألت تحليفه على نفي علمه 
بذلك ولم تقل إنه يعلم المطلقة فالوجه - كما قاله 
الأذرعي - سماع دعواها وتحليفه على ذلك”" . 


القسم الثالث : النسيان في فعل منهي عنه 
ترتب عليه إتلاف : 

5" - ذهب الفقهاء إلى أنه لاأثر للنسيان على 
ضمان المتلفات » حتى لو أتلف مال غيره ناسياً 


. 040-089 الشرح الصغير ؟/‎ )١( 
نهاية المحتاج 557/5 -457 ء وانظرروضة الطالبين‎ )'( 
. 00 


يجب عليه ضمانه » لأن حقوق العباد محترمة 
لانسقط بالنسيان . 

وكذلك الحكم إذا جنى جناية على النفس أو 
على ما دون النفس ناسياً وهى مما يمستوجب المال 
فتجب الدية أو الأرش 27 . 

وقال المالكية :من أتلف مال غيره أو تسبب 
عمدا أو خدوزا 9 


نشل 


» 71/0 /" كشف الأسرار 107/4 ء والمنثور في القواعد‎ )١1( 
والأشباه للسيوطي ص 188 » 147 » وقواعد الأحكام‎ 
للعزين عب دالسلام ”/” » وشرح مختصر الروضة‎ 
»ء ونزهة الخاطر شرح روضة‎ ١140:1994 /١ للطوفي‎ 
٠ . 1١80-1188 /١ الناظر‎ 

(؟) القوانين الفقهية ص 7١8‏ . 


غات 


9 + رعو 7ع ١ه‏ 20 و 3000 00-21 
< وَإِنآمرَاةٌ حافت مِْبَعلِهَا نُشورًا أو إِعَرَاضا 74" . 


١‏ - النشوز في اللغة من النُشّزء وهو : المكان 
المرتفع » كالنّشاز والنّشّزء يقال : نشز الشيء 
نشزاً ونُشوزاً : ارتفع » ونشزت المرأة تنثشر : 
عصت زوجها وامتنعت عليه . 

ويقال : نشز به ومنه وعليه » فهو ناشز » وهي 
ناشز وناشزة » والجمع نواشز . 

قال أبوإسحاق :النشوزيكون بين 
الزوجين » وهو : كراهة كل واحد منهما 
لصاحبه » واشتقاقه من النشز وهو :ما ارتفع من 
الأرض » ونشزت المرأة بزوجها على زوجها : 
ارتفعت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته 
وفركتهء قال الله تعالى : 8 وَآلَّتِى خَحَافُونَ 
مُشُوزهرى 4 27 نشوزالمرأة : استعصاؤها على 
زوجها » ونشزهو عليها نشوزاً كذلك » وضربها 
وجفاها وأضرٌ بها ”" » وفي التنزيل العزيز : 
0 سورة التساء/ 74 . 


(؟) القاموس الحيط ء والمعجم الوسيط ء والمصباح المثيرء 
ولسان العرب . 


عرفه الحنفية بأنه : خروج الزوجة من بيت 


-. 


وميا اي 

وعرفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه : 
خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج”" . 

وصرح بعض الفقهاء بأن النشوز بمعناه 
الاصطلاحي يكون من الزوجة ولاعكس » 
وضبرح أخرون بأن التشوزالكما يكون ن الزوسة 
يكون من الزوج . 

قال الشرقاوي :إن النشوز يكون من الزوجة 
ومن الزوج وإن لم يشتهر إطلاق النشوز في حق 
الرجل » وقال البهوتي : يقال نشزت المرأة على 
زوجها لمي ناشرة ربادير» وتاوعليها زوجها : 
جفاها وأضر بها ا ش 


للق سورة النساء/ ١78‏ : 


(؟) الدرالختار ورد الحتار 557/7 »ء وقواعد الفقه للبركتي . 

) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ؟/ 747 ؛ 
والشرح الصغير ؟/ 58١‏ » وحاشية القليوبي 5949/7 »؛ 
والمغني 57/1 . ١‏ 

(5) مواهب الجليل 5/ ١6‏ » وحاشية القليوبي ”519/7 » 
وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 7/ 718١‏ » وكشاف 
القناع ه/ 5١9‏ 1 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطاعة : | 
١‏ - الطاعة في اللغة : الانقياد والموافقة » وفي 
التهذيب : طاع له : إذا انقاد له » فإذا مضى لأمره 
فقد أطاعه » فإذا وافقه فقد طاوعه » وطاوعت 
المرأة زوجها طواعية 7" . 

وفي الاصطلاح : الطاعة هي موافقة الأمر 
طوعا . قال الراغب : أكثر ما تقال الطاعة في 
الاثتمار لما أمر والارتسام فيما رسم”" . 

والصلة بين النشوز والطاعة التضاد . 


ب الإعراض : 
- من معاني الإعراض في اللغة :الصدء 
يقال : أعرض عن الشيء : صد وولى » وفي 
التنزيل العزيز : 8 وَإِذّآ أنَعَمَمَا عَلَى الإفسن 
عرض وَتَكَا ياي 74" » ويقال : أعرضت 
عنه :أضربت ووليت عنه : 

قال الراغب : العرض خص بالجانب » 
وعرض الشيء : بدا عرضه » وأعرض : أظهر 
عرضهأي ناحيته »فإذاقيل :أعرض عني 
فمعناه : ولى مبدياً عرضه 5 


. المعجم الوسيط » ولسان العرب‎ )١( 
. (؟) قواعد الفقه . والمفردات في غريب القرآن‎ 
. 87 / سورة الإسراء‎ )9( 


ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00 

والصلة بين النشوز والإعراض أن الإعراض 
يكون أمارة من أمارات النشوز . 


ج - البغض : 
5 - البغض هو : الكره والمقت »يقال : بغض 
الشيء بغضا : كرهه ومقته » وأبغضه : كذلك » 
وَغض الشيء بغْضا » وبّغض الشيء بغاضة 
وبغّضة اصار عقوتا كريها 52000 : جزاه 
والبغضاء : شدة البغض . قال البركتي : 
وهي في القلب . 
وقال الراغب : البغض نفار النفس عن 
الشيء الذي ترغب عنه وهو ضبن ١‏ 
والصلة بين النشوز والبغض هي أن البغض 


سبب من أسباب النشوز » وأمارة عليه . 


الحكم التكليفي للنشوز : 
- ذهب الفقهاء إلى أن نشوز المرأة على زوجها 
حرام »لما ورد في تعظيم حق الزوج على زوجته 


)١(‏ المعجم الوسيط ء والمصباح المنير » والمفردات في غريب 
القرآن » وانظر تفسير القرطبى 5٠7/86‏ . 

(5) المعسجم الوسيط » والمصباح المنير » وقواعد الفقهء 
والمفردات في غريب القرآن . 
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ووجوب طاعتها له(" » ومنه قول رسول الله َكل 
لامرأة : «أذات 2 أنت؟قالت نعم »قال : 
انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك»”" » ولما 


روى عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله يك قال :«إذا صلت المرأة 


خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » 


وأطاعت زوجها »قيل لها : ادخلي الجنة من أي 
أبواب الجنة شعت»72" » ولقوله يك : االو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها »7 . 

واستعدنةالتقتواد هلاه عار حر ترد 


(1) بدائع الصنائع 775/7 » والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 747/1 » والشرح الصغير 01١/7‏ » وشرح 
التحرير وحاشيةالشرقاوي ١80/١‏ . والمغني 
7 » وكشاف القناع 0/ 7٠١9‏ » وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١‏ 475-441: »والجامع لأحكام 
القرآن ه/ ١1/١‏ . 

). . . حديث :«أذات زوج أنت‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث حصين بن‎ 5١4 /5( أخرجه أحمد‎ 
محصن » وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
. (؟/ الات ط دارابن كثير)‎ 

() حديث :(إذا صلت المرأة خمسها . . .» 
أخرجه أحمد (1/ 191 طالميمنية) وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ )81/١‏ : رواه الطبراني ورواة 
أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة » وحديثه حسن في 
المتابعات . 

(4) حديث ١:‏ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد . . .» 
أخرجه الترمذي (”7/ 550 ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : حسن غريب . 


المرأة على زوجها بما ورد من الوعيد الشديد لمن 
تنشزعلى زوجها ء ومنه قول النبي كك : «إذا 
باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح)” '؟»وعن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله يَكةٍ : «إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح»”" . 
قانتات أي : مطيعات لأزواجهن » وذلك بقوله 
تعالى : # فَالصَّبٌ مث كك حفظت لِلقَيبِ 
بِمَا حفظ الله 06 نال بق عا رغد : 
كما أخبر أنهن حافظات للغيب أي : يحفظن 
أزواجهن في غيبتهم في أنفسهن وأموالهم 
بحفظ الله تعالى ومعونته وتسديده 29 . 
وتإل القسرطيي :"فول اللهتعالى: 
« فَالصَّلِحَتَ قَيِتَتُ حَفِظّت لِلقَيِبٍ » هذا 


١ 


». . حديث :(إذا باتت المرأة هاجرة‎ )١( 


أخرجه البخاري ( 4/ 745 ط السلفية) ومسلم( ٠١69/7‏ 
ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم . 

: حديث :تإذا عالق لقزانة إلى لزاه‎ )١( 
1 ا‎ 
: ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري » وزاد في مسلم‎ 
. #فيات غضبان عليها»‎ 

(*) سورة النساء/ 5" . 

(5) تفسير القرآن العظيم 44١ /١‏ . والجامع لأحكام 
القرآن ه/ ١/٠‏ . 


ات 


هام هاه .اه و ها وه فعاو .امه مه و و و و و وه هه عو و و و وو و وو .و و9٠‏ 


خبر » ومقصود الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه 
في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج'" , 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :قال 
رسول الله يله : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها 
سرتك . وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» » قال : ثم قرأرسول 
الله يك :« الرَجَالَ قَوَمُوت على آليِسآءِ » 
الآية 9 , 

وقال ابن حجر الهيتمي : عد النشوز كبيرة 
هوما صرح به جمع »أي من الفقهاء . ولم يرد 
الشيخان بقولهما : امتناع المرأة من زوجها 
بلاسبب كبيرة خصوصه بل نبها به على سائر 
صور النشوز”" . 


مايكون به نشوز الزوجة : 
7- اختلف الفقهاء فيما يكون به على نشوز المرأة 
على زوجها »ولهم في ذلك تفصيل : 
فقال الحنفية : لاانفقة للناشزة لفوات التسليم 
من جهتها وهو النشوزء والنشوز قد يكون في 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / ١7٠١‏ . 
(؟) حديث : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك . . .» 
أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 74 ط المعرفة - بيروت) 
والحاكم (”/ ١55-05‏ طدائرةالمعحارف) واللفظ 
©) الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ لا . 


النكاح » وقد يكون في العدة . 

فأما النشوز في التكاح فهو أن تمنع نفسها من 
الزوج بغير حق خارجة من منزله » بأن خرجت 
بغير إذنه وغابت أو سافرت . فأما إذا كانت في 
منزله ومنعت نفسها فلها النفقة لأنها محبوسة 
لحقه منتفع بها ظاهراً وغالباً » فكان معنى 
التسليم حاصلاً . 

وجاء في رد امحتار : وشمل النشوز بخروجها 
من منزله الخروج الحكمي » كأن كان المنزل لها 
فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة مالم 
تكن سألته النقلة - بأن قالت له : حولني إلى 
منزلك . أو اكتر لي منزلافإني محتاجة إلى 
منزلي هذا آخذ كراءه - فلها النفقة حينئذ . 

ولو كان في المنزل شبهة - كبيت السلطان - 
فامتنعت منه فهى ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في 
زماننا » بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب 
لأن السكنى في المغصوب حرام » والامتناع عن 
الحرام واجب . بخلاف الامتناع عن الشبهة فإنه 
مندوب » فيقدم عليه حق الزوج الواجب . 

ولوسلمت نفسها بالليل دون النهارء أو 
عكسه ء فلا نفقة لها لنقص التسليم » قال في 
الجتبى : وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو 
تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في 
مصالحها وبالليل عنده فلا نفقه لها . قال في 


-لام؟ - 


النهر : وفيه نظر » وجهه - كما ذكر ابن عابدين 
- أنها معذورة لاشتغالها بمصا حها . بخلاف 
المسألة المقيس عليها فإنها لاعذر لها فنقص 
التسليم منسوب إليها » وإذا كان له منعها من 
ذلك فإن عصته وخرجت بلاإذن كانت ناشزة 
مادامت خارجة »وإن لم يمنعهالمتكن 
ناشزة(9© . 
. والنشوز في العدة أن تخرج من بيت العدة 
مراغمة لزوجها ء أو تُخرج لمعنى من قبلها . 

وقد روي أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو 
على أحمائها فعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف «أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت 
تحت أبي عمرو ابن حفص بن المغيرة فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات » فزعمت أنها جاءت رسول الله 
. يك تستفتيه في خروجها من بيتها » فأمرها أن 
تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى » فأبى 
مروان أن يُصدقه في خروج المطلقة من بيتهاء 
وقال عروة :إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة 
بنت قسيس»27 ولأن الإخراج كان لمعنى من 


)000( بدائع الصنائع /22>3> »والاختيار:/ه »والدر 


الجحتار 559/7 . 
(؟) حديث :7 أن فاطمة بنت قيس . . .» 
أخرجه مسلم 1١17/7(‏ ط عيسى الحلبي) 


قبلها »فصارت كأنها خرجت بنفسها مراغمة 
لزوجها . 

وقالالمالكية :تمايكون به نشوز الزوجة 
منعها زوجها من الوطء أو الاستمتاع - في 
المشهور - وخحروجها بغيرإذن زوجها محل تعلم 
أنه لايأذن فيه أو لايجب خروجها إليه » وعجز 
الزوج عن منعها ابتداء ثم عن ردها لحل طاعته » 
فإن قدر على منعها ابتداء أو على ردها بصلحها 
أو بحاكم فلاتكون ناشزا » ويكون النشوز 
كذلك بتركها حقوق الله تعالى كالغسل أو 
الصلاة أو صيام رمضان .ء وبإغلاقها الباب 
دونه » وبأن تخونه في نفسها أوماله 7" . 

وقال الشافعية :تما يكون به نشوز الزوجة 

خروجها بغير إذن زوجها من المنزل لا إلى 
القاضي لطلب الحق منه » ولاإلى اكتساب النفقة 
إذا أعسر بها الزوج » ولا إلى استفتاء إن لم يكن 
زوجها فقيها ولم يستفت لها . ولا إلى الطحن أو 
الخبز أو شراء ما لا بد منه » أو الخوف من انهدام 
المنزل » أو جلاء من حولها من الجيران في غيبة 


الزوج » أو انقضاء إجارة المنزل أو رجوع معيره » 


» 5١ /5 وشرح الزرقاني‎ » 51١/5 الشرح الصغير‎ )١( 


والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ 787 . 


م5 -. 


وكذا لو خرجت لحاجتهافي البلد بإذنه كأن 
تكون بلانة أو ماشطة أو داية تولد النساء فلا تعتبر 
ناشزة بذلك . 

وتكون الزوجة ناشزة كذلك بإغلاقها الباب 
في وجه زوجها » وعدم فتحها الباب ليدخل 
وكان قفله منها » وبمنعه من فتح الباب » وحبسها 
زوجهاء ودعواها طلاقا » وكونها معتدة عن 
غيره كوطء شبهة . 

وتكون ناشزة بمنعها الزوج من الاستمتاع بها 
حيث لاعذر » لامنعه من ذلك تدللاً » ويدخل 
في المنع من الاستمتاع الذي تنشز به المنع من 
نحو قبلة - وإن مكنته من الجماع - حيث لاعذر 
في امتناعها منه » فإن عذرت كأن كان به صنان 
مستحكم - مثلا - وتأذت به تأذيا لايحتمل لم 
تعد ناشزة » وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة 
قوية على كذبها . 

وقالوا :إن شتم المرأة زوجها وإيذاءها له 
بنحولسانها لايكون نشوزاً » بل تأثم به 
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وتستحق التأديب عليه . 


ويكون النشوز كذلك إذا دعا الزوج نساءه 


إلى منزله الذي أعده لاتيانهن فيه فتمتنع 


إحداهن » بخلاف مالو دعا إحداهن لنزل 
ضرتها فلايعد امتناعها نشوزاً » ومحل كون 
امتناعها نشوزاً عند دع ائهالمنزله إن لم تكن 
شريفة » وإلافلا يعد نشوزاً حيث كان منزله في 
بيت آخر » فإن كان في البيت الذي هوفيه عد 
ذلك نشوزاً . 

وتعد الزوجة ناشزة إذا سافرت بدون زوجها 
بلا إذنه » أو بإذن لغير حاجته بأن كان لحاجتها ‏ 
أو الحاجة أجنبي »أو لحاجتهماء أو لالحاجة 
كنزهة . 

ولو سافرت الزوجة مع الزوج - ولوبلاإذن 
- فلا تكون ناشزة إن لم ينهها » فإن نهاها كانت 
ناشزة » سواء أقدر على ردها أم لا »نعم إن 
استمتع بها لاتكون بعد الاستمتاع بها ناشزة » 
لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له . 

ولو ارتحلت لخراب البلد وارتحل أهلهاء» 
واقتصرت على قدر الضرورة لا تعد ناشزة . 

وقالوا : من أمارات نشوز الزوجة قولاً أن 
تجيب زوجها بكلام خشن بعد أن كانت تجيبه 
بكلام لين » فلو كان الكلام الخشن عادتها لم 
يكن نشوزاً إلا إن زاد 1 


-7844- 
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ومن أمارات نشوزها فعلا أن يجد منها إعراضا 
وعبوساء لأنه لايكون إلاعن كراهة . ويذلك 
فارق السب والشتم لأنه قد يكون لسوء الخلق » 
لكن للزوج تأديبها عليه ولوبلا حاكم'" . 

وقال الحنابلة : أمارات النشوز مثل ان تنثاقل 
أو تتدافع إذا دعاها للاستمتاع . ولاتصير إليه إلا 
بتكره ودمدمة » أو تجيبه متبرمة متكرهة » ويختل 

ويكون نشوز الزوجة على زوجها بأن تعصيه 
فيمافرض الله عليها من طاعة . وتمتنع من 
فراشه » أو تخرج من منزله بغير إذنه ”2 . 


أثر النشوز على النفقة : 
/- اختلف الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة 
بنشوزها . 

فذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
على المشهور والشافعية والحنابلة والشعبي 
وحماد والأوزاعي وأبو ثور إلى أن الناشز لانفقة 
لها ولاسكنى »ء لأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
تمكينها له » بدليل أنها لاتجب قبل تسليمها إليه » 
وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ء فإذا 
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 7/ 7/8/4700 » وشرح 


التحرير وحاشية الشرقاوي /١‏ 580-1781 . 
(0) المغنى 7/17 »وكشاف القناع 0/ ٠١9‏ : 


منعته التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل 
الدخول . 

وقال بعض الالكية :إن النفقة لاتسقط 
بالنشوزء واحتج لهم بأن نشوزها لايسقط 


مهرها فكذلك نفقتها 20 . 


تفصيل : 

قال الحنفية : لانفقة للناشزة لفوات التسليم 
بمعنى من جهتها وهو النشوز . 

والنشوز عندهم نوعان : نشوزفي النكاح 
ونشوز في العدة »وقد تقدم : 

وتسقط بالنشوز النفقة المفروضة لا المستدانة 
في الأصح »أي إذا كان لها عليه نفقة أشهر ‏ 
مفروضة ثم نشزت سقطت تلك الأشهر 
المحضية ء بخلاف ما إذا أمرها بالاستدانة 
فاستدانت عليه فإنها لاتسقط »قال ابن 
عابدين : وسقوط المفروضة منصوص عليه في 
الجامع » أما المستدانة فذكر في الذخيرة أنه يجب 
أن يكون على الروايتين في سقوطها بالموت » 
زدلق البدائع 5/ 77 » والاختيار :/ ه » والدر المختار ورد 

الحتار 547/7 ء والزرقاني 5/ 50١-76٠‏ . والحطاب 

1١88-4:‏ ؛ومغني المحتاج 577/7 ؛والمغني 


/ا/ "١75١-511١‏ »والقرطبي :> »والإجماع لابن 
المذر ص 91 5 


5 0 


والأصح منهما عدم السقوط » ومقتضى هذا أنها 
لوعادت إلى بيته لايعود ما سقط » وهل يبطل 
الفرض فيحتاج إلى تجديده بعد العود إلى بيته أم 
“لا؟ الظاهر عدم بطلانه » لأن كلامهم في سقوط 
المفروض لاالفرض"' . 

واتفق المالكية على أن نفقة الناشز لاتسقط إذا 
كانت حاملاً » لأن النفقة حينتذ للحمل » وكذا 
إذا كانت مطلقة رجعيا وخرجت بلا إذن » لأنه 
ليس له منعها من الخروج . 

واختلفوافي سقوط نفقة الناشز في غير 
هاتين الحالتين : 

فقال بعضهم وهو الرواية المشهورة :إن 
منعت المرأة زوجها الوطء أو الإستمتاع بغير عذر 
تسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من 
ذلك . 

وقالوا : تسقط نفقتها أيضاإن خرجت من 
بيته أومن محل طاعته ظالمة بلا إذن ولم يقدر 
على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف » 
وكان خروجها إلى مكان معلوم ولم يقدر على 
منعها ابتداء » فإن قدر على منعها ولم يفعل لم 

وقال بعض المالكية :أن النفقة لاتسقط 


: 5517/5 الدرالختار ورد الحتار‎ )١( 


هوه .» هم اهلوأو وه واعا هم ع مه وأواو ا وه ٠.‏ مامه و ووه م و م وه و6 و6ثوث م د66 6ه 


بالنشوز بعد التمكين وقد تقدم ذكر قولهه'"" . 
وقال الشافعية :تسقط النفقة بنشوز - أي 
خروج - عن طاعة الزوج وإن لم تخرج من بيته 
أو قدر على تسلمها » ولو بمنع لمس أو نظر بنحو 
تغطية وجه لغير دلال بلا عذر » وتسقط نفقة كل 
يوم بالنشوزبلا عذر في كله » وكذا في بعضه 
في الأصح ء قال القليوبي : هو المعتمد » وكسوة 


الفصل كنفقة اليوم » ولاتعود بعودها للطاعة 


في بقية اليوم أو الليلة أوالفصل مالم يستمتع 
بهاعلى المعتمد . 

ونشوز الجنونة والمراهقة كالعاقلة البالغة » 
وإن كان لاإثم عليهما . 

ولوصرف الزوج لامرأته المؤن غير عالم 
بالنشوز ثم علم به فله الاسترداد »ولوتصرفت 
فيها لم يصح ء لأنها باقية على ملكه . 

وقال الأنصاري في سقوط نفقة اليوم كله 
بالنشوز في بعضه : وإنما سقطت النفقة لها لأنها 
لاتتجزأ . بدليل أنها تسلم دفعة واحدة ولاتفرق 


701-76٠ وشرح الزرقاني4/‎ » "١4 عقد الجواهرالثمينة ؟/‎ )١( 


والدسوقي 5١54/7‏ »والشرح الصغير 7/ ١١65.٠4/ا»‏ 

والخطاب مع التاج والاكليل 5/ 1848-١417‏ . ش 
(1) شرح المنهاج وحاشيتا القليوبي وعميرة 4/ ١/41/8٠55‏ 

ومغني الحتاج 7/ 507 » وأسنى المطالب 5377/7 . 
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وقال ا حنابلة : الناشز لا نفقة لها ولاسكنى » 
لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها » بدليل أنها 
لاتجب قبل تسليمها إلى الزوج »فإذا منعها 
النفقة كان لها منعه من التمكين . فإذا منعته 
التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل 
اليكخرل7 بوذا كان له ما وله فعلحه تققة وله 
لأنها واجبة له فلا يسقط حقه بمعصيتها » وعلى 
الزوج أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو 


المرضعة له » وكذلك أجر إرضاعها يلزمه تسليمه ' 


إليها » لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع » لافي 
مقابلة الاستمتاع » ولايزول بؤواله 29 . 


عودة النفقة بترك النشوز : 
«-خمت الفقتيناء القدائلون يشفوظ القفة 
بالنشوزإلى أن الناشز إذا رجعت عن نشوزها 
وعادت إلى زوجها » عادت نفقتها لزوال المسقط 
لها . ولهم في ذلك تفصيل . 

فقال الحنفية : الناشز تسقط نفقتها حتى تعود 
إلى بيت الزوج ولو بعد سفر الزوج . فلوعادت 
إلى بيته بعدما سافر خرجت عن كونها ناشزة » 
فتستحق النفقة » فتكتب إليه لينفق عليها » أو 
ترفع أمرها للقاضي ليفرض لها عليه نفقة »أما 
لوأنفقت على نفسها بدون ذلك فلا رجوع لها . 


إدق المغني /// 517-511 : 


لأن النفقة لاتصير دينا إلا بالقضاء أو الرضاء 
فتسقط بالمضي بدون قضاء ولاتراض”2" . 

وقال الشافعية : لاسكنى للمعتدة الناشزة » 
سواء أكان ذلك قبل طلاقها - كما صرح به 
القاضي وغيره - أم كان في أثناء العدة - كما 
صرح به المتولى - فإن عادت إلى الطاعة عاد 
حق السكنى - كما صرح به المتولى - وقيل :إن 
نشزت على الزوج وهي في بيته فلها السكنى في 
العدة » وإن خرجت واستعصت عليه من كل 
وجه فلا سكنى لها » ويرجع بأجرة المسكن في 
مدة النشوز وإن كان لزوجها » وله إخراجها إذا 
نشزت » ويجب عودها إذا عادت . 

ولونشزت فخرجت من بيته بغير إذنه 
فغاب » ثم عادت بعد غيبته فأطاعته لم تجب 
نفقتها زمن الطاعة في الأصح لانتفاء التسليم 
والتسلم » ومقابل الأصح : تجهب لعودها إلى 
الطاعة » فإن رفعت الأمر إلى الحاكم كتب إلى 
حاكم بلده يعلمه با حال » فإن عاد الزوج أو 
وكيله واستأنف تسلم الزوجة عادت النفقة » وإن 
مضى زمن إمكان العود ولم يوجد عادت أيضاً . 

والحكم كذلك لو حصلت غيبة الزوج قبل 
الشوز. ش 


إدلق رد ا لحتار على الدر المختار ؟//151” 7 


9939 - 


ولو نشزت في البيت من غير خروج فغاب » 
ثم أطاعت »وجبت النفقة بمجرد إطاعتها - 
كمرتدة أسلمت - لأنه لم تخرج من يده”" . 

وقال الحنابلة :إذا سقطت نفقة المرأة لنشوزها 
فعادت عن النشوز والزوج حاضرعادت 
نفقتها »لزوال المسقط لها ووجود التمكين 
المقتضى لها » وإن كان غائباً لم تعد نفقتها حتى 
يعود التسليم بحضوره »أو حضور وكيله »أو 
جك الخاك بالرتجوب ]مقي زمن الإمكان : 

وقالوا :إن النفقة سقطت فى النشوز 
بخروجها عن يده ء أو منعها له من التمكين 
بيته ومكينه منها » ولايحصل ذلك في غيبته » 
ولذلك لوبذلت تسليم نفسها قبل دخوله بها في 
حال غيبته لم تستحق النفقة بمجرد البذل . 
كذا هنا 9 


أثر النشوز في مدة الإيلاء : 

4- نص الشافعية على أنه إن وجد مانع الوطء 
في الزوجة المولى منها وهو حسي »كصغر 
ومرض يمنع كل منهما الوطء » منع ابتداء المدة » 


0( شرح المنهاج وحاشيت القليوبي وعميرة 
0/5 » ومغني المحتاج 107/7 »وأسنى 
المطالب "/ 23# . 

زفق المغني 7/ 511-511 1 


هاه هاه عا هده هو و و وده وه و و وه م وا ونه ون و وو و وه وو و ووم موء. و 9و9 


فإذازال استؤنفت » وإن حدث مانع لوطء في 
أثناء مدة الإيلاء - كنشوزها فيها - قطعها لامتناع 
الوطء معه » فإذا زال الحادث استؤنفت المدة » إذ 
المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية 
ولم توجد » وقيل تُبنى على ما مضى ورجحه 
الإمام والغزالي”" . 

وقال الحنابلة :إن كان العذر المانع من وطئها 
من جهتها . كصغرها ومرضها وحبسهاء. 
وصيامها واعتكافها الفرضين » وإحرامها 
ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه 
كالإغماء عليها » وكان ذلك العذر موجوداً حال 
الإيلاء » فابتداء المدة من حين زواله » لأن المدة 
تضرب لامتناعه من وطئها . والمنع هنا من 
قبلهاء وإن كان العذر طارئاً في أثناء المدة 
استؤنفت الأربعة أشهر من وقت زواله » ولم تبن 
على ماضى لقوله تعالى : 8 تَرَيُص أَربَعةٍ 
أَ 74 » وظاهره يقتضي أنها مدوالية »فإذ 
انظح وني ارعفافي] كمد التتورين اق 
صوم الكفارة إن كان قد بقي من المدة التي حلف 
لايطؤها فيها أكثر من أربعة أشهر » وإن لم يكن 
بقي منها أكثر من أربعة أشهر ء بل أربعة فأقل 5 
سقط حكم الإيلاء » كما لو حلف على ذلك 


زدلق مغني الحتاج 7/ 754 » والقليوبي وعميرة 5/ ١1‏ 3 


(؟) سورةالبقرة/51؟؟ . 
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ابتداء » ولاتبنى على ما مضى إذا حدث عذر ما 
سبق كمدة الشهرين في صوم الكفارة إذا 
انقطع التتابع يستأنفهما”" . 


أثر النشوز في القسم للزوجة : 

- ذهب الفقهاء إلى أن نشوز الزوجة يسقط 
حقها في القسم لها مع سائر الزوجات » لأنها 
بنشوزها رضيت بإسقاط حقها في القسم » فإن 
عادت إلى المطاوعة استأنف الزوج القسم لهامع 
باقي زوجاته » ولم يقض لها مبيته عند ضرتها 
لسقوط حقهاإذا ذاك 29 . 


إعطاء الناشزة من الزكاة : 
لطن افيه ني الاضع على أن إلراء 
الناشزة على زوجها لاتعطى من الزكاة » لأنها 
ليست فقيرة لقدرتها على الطاعة حالا والرجوع 
عن النشوز » فتكون عندئذ مكفية بنفقة الزوج 
فلا يصدق عليها أنها فقيرة » لأنها باكتفائها 
بالنفقة من الزوج غير محتاجة » كالمكتسب كل 
يوم قدر كفايته . 

والثاني مقابل الأصح عندهم : يجوز 
إعطاؤها من الزكاة نظرا إلى أنها لامال لها ولا 


(؟) ردالحتار ؟/ 5٠5‏ » وحاشية الدسوقي ؟/ 747 » ونهاية 
الحتاج 5/ “/ا”, وكشاف القناع 5/8 ٠١‏ . 


كسب ء ويمنع تشبيهها بالمكتسب”2 . 


مشروعية تأديب الناشزة وولاية تأدييها : 
-١7‏ تأديب الزوجة الناشزة مشروع”" بقوله 
عزوجل : # الرَجَالقوَمُورت عل اليِسَاءِ 
يِمَافَصلَاللَهْبَحَضَهُمَ عَلْ بَعْضٍ وَيِمَا أنققوأ 
لع كحو وَاَلَّتِى َحَافُونَ تُشوز هت ب 
طوس وَأهَجِرُوهنٌ في آلْمَضَاجِع ع وَأطْربوهن 
فإِن أُطَعْتَكم قلا تَبِغوأ يي إن آله 
كات يا كبيرًا 74" . نزلت هذه الآية في 
سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه نشزت عليه 
امرأته فلطمها ء» فجاء بها أبوها إلى النبي َكل 
فقال : «أفرشته كريمتي فلطمها ء فقال لها النبي 
يك : اقتصي منه » وانصرفت مع أبيها لتقتص 
منه » فقال يككةٍ :ارجعواء هذا جبريل أتاني » 
وأنزل الله تعالى هذه الآية » فقال يَكِيٍ : أردنا أمراً 
وأراد الله أمراً » والذي أراد الله خير » ورفع 
القصاص)!*) 


)0( شرح المحلي وحاشيتا القليوبي وعميرة 7/ ١957‏ ومغني 


. 7١8/7“ الحتاج‎ 

(؟) تفسير القرطبي 0/ ١519-1١74‏ .ء والزواجر عن اقتراف 
الكبائر ؟/ 57 . 

(9) سورة التساء/ 5” . 

(5) حديث نزولآية :# الرجال قوامون على النساء» في 
سعد بن الربيع . أورده الواحدي في أسباب النزول - 


5 00 


فالحق في تأديب الزوجة إن نشزت للأزواج 
في الجملة عند الفقهاء » ولهم في ذلك بيان : 

قالالحنفية :ولاية التأديب للزوج إذالم 
تطعه - أي الزوجة - فيما يلزم طاعته بأن كانت 
ناشزة » فله أن يؤدبها 27 . 

وقال المالكية : إذا علم أن النشوز من الزوجة 
فإن المتولى لزجرها هو الزوج إن لم يبلغ نشوزها 
الإمام » أو بلغه ورجا إصلاحها على يد زوجها . 
وإلافإن الإمام يتولى زجرها”" . 

وقال القرطبي : ولى الله تعالى الأزواج ذلك 
دون الأئمة » وجعله لهم دون القضاة بغير شهود 
ولابينات اتتمانا من الله تعالى للأزواج على 
النساء 9 . 

وقال الشافعية : جاز للزوج ضرب الناشزة ع 
ولم يجب الرفع للحاكم لمشقته . ولأن القضد 
ردها إلى الطاعة كما أفاده قوله تعالى : «١‏ فَإِن 
أَطَعَْكُرْ قلا تب وا يلا 194 , وخصص 
الزركشي ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة » فإن 


- (ص ١6١‏ طمؤسسةالريان) عن مقاتل بدون إسناد» 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 541 ط دائرة المحارف) 
من حديث الحسن البصري مرسلاً كذلك بقوله :إن 
رجلا لطم امرأة» . 

. 775 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 5/ ١6‏ » وحاشية الدسوقى 757/5 . 

() تفسير القرطبى 17/0 . 1 

دي سورة النساء / 5 3 


كان بينهما عداوة تعين الرفع للحاكم”" . 
وقالالحنابلة : الروج الذي له حق تأديب 
امرأته يمنع منه إذا علم منعه حقها حتى يؤديه 
وحتى يحسن عشرتها » لأنه يكون ظالماً بطلبه 
حقه مخ منعها حقها 29 . 
وللتفصيل انظر مصطلح 


و ا ” »وزوج ف 7) 5 


ما يكون به التأديب للنشوز : 


-١1‏ اتفق الفقهاء على أن للزوج تأديب امرأته 
لنشوزها » وعلى أن هذا التأديب يكون بالوعظ 
والهجر في المضجع والضرب »لقولالله 
عز وجل : ل وَالَّيىكَافُونَ قهري فَعظوهتك 
وَأَهْجِرُوهنٌ ف الْمْضَاجِع وَأَصْربُو هن خا 

ولهم بعد هذا الإجمال تفصيل في كل من 
الوعظ والهجر في المضجع والضرب . على 
النحو التالي : 


أ الوعظ : 


-١ 5‏ الوعظ هو : التذكير بما يلين القلب لقبول 
الطاعة واجتناب المنكر من الشواب والعقاب 


: (تأديب ف 


زفق 0 0 
(9) سورة النساء/ 5" . 
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المترتبين على طاعته ومخالفته . 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية وعظ الرجل 
امرأته إن نشزت » أو ظهرت أمارات نشوزها » 
لقوله تعالى :ل وَالّتىَكَافُونَ نُشُورَضتق 
تيشم > . 

ونص الشافعية على أن الوعظ - في الحالات 
التي يشرع فيها - مندوب إليه . 

وقال الحنفية والمالكية :إن الزوج يعظ امرأته 
إن نشزت فعلا . 

وقال الشافعية والحنابلة :إنه يعظها إذا 
ظهرت أمارات نشوزها . 

وقال الفقهاء : يعظها على الرفق واللين » بأن 
شوق لها :“كوت من الضالحنات القناتنات 
الحافظات للغيب » ولاتكوني من كذا وكذا ء 
ويعظها يكاب اللهتعالى » ويذكرها ما أوجب 
الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة 
للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء 
ويحذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن ١‏ 
وعقاب الآخرة بالعذاب » ويقول لها : اتقى الله 
في الحق الواجب لي عليك » ويبين لها أن النشوز 
يسقط القسم » فلعلها تبدى عذراً أو تتوب عما 
وقع منها بغير عذر » ويندب أن يذكر لها قول 
النبي كَل : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 


الله وسلامه عليه :«لو كنت آمراً أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؟ , 
وفاقاله ارح خبان رقي اللشاعتهما :ا امراة 
عبست في وجه زوجها إلاقامت من قبرها 
مسودة الوجه ولاتنظرإلى الجنة . 

ويستحب أن يبرها ويستميل قلبها بشيء » 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك 
قال : «المرأة كالضلع »إنأقمتها 
كسرتها ؛ وإن استمتعت بها استمتعت بها 
وفوا 01 

وقكتالوا :إن رتك بالوعظ إلى الطاعة 
والأدب حرم ما بعد الوعظ من الهجر 
العو 


». . . حديث : (إذاباتت المرأة هاجرة‎ )١( 


(؟) حديث :«لو كنت آمراً أحداً أن يسجد . . .» 
تقدم تخريجه ف (98) . 
(*) حديث :«المرأة كالضلع . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/9 ط السلفية) 
ومسلو(5/ ٠١9١0‏ طعيدى الحلبي)» واللفظ 
للبخاري . 
(5) بدائع الصنائع 7/ 774 . وحاشية الدسوقي على شرح 
الدردير ؟/ 7547 » وتفسير القرطبي ١7١/5‏ ء والأم 
6 ه ومغني الحتاج ”/ 709 » وخاشية القليوبي 
3٠6 /*‏ ؛ وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
. ؟/ 7586ء وكشاف القناع 5١9/6‏ 1 
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ب الهجر : 
6 اتفق الفقهاء على أن مما يؤدب الرجل به 
امرأته إذا نشزت الهجر ء لقوله تعالى : 
9 وَآهْجِرُوهنٌ فى آلْمَضَاجِع 04 

واختلفوا فيما يكون به الهجر المشروع » وفي 
غايته . 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا وعظ الرجل امرأته » 
فإن نجعت فيهالموعظة وتركت النشوز وإلا 
هجرها ء وقيل : يخوفها بالهجر أولاً والاعتزال 
عنها وترك الجماع والمضاجعة » فإن تركت وإلا 
ماحل سا لتر 

ثم اختلفوا في كيفية الهجر ء قيل : يهجرها 

بأن لايجامعها ولايضاجعها على فراشه » 
وقيل : يهجرها بأن لايكلمها في حال مضاجعته 
إياهاء لاأن يترك جماغها ومضاجعتها ء لأن 
ذلك حق مشترك بينهما » فيكون في ذلك من 
الضرر ما عليها ء فلا يؤدبها بما يضر بنفسه 
ويبطل حقه » وقيل : يهجرها بأن يفارقها في 
المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها . لأن 
حقها عليه في القسم في حال الموافقة 
حدود الله تعالى لافي حال التضييع » وقيل : 
يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة 
شهوتها وحاجتها لافي وقت حاجته إليها » لأن 


. "4 سورةالتساء/‎ )١( 


هذا للتأديب والزجر» فينبغي أن يؤدبها لاأن 
يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال 
حاجته إليهظ 1 شْ : 

وقَالَ المالكية : الهجر أن يتك مضجغها ء أ 
يتجنبها في المضجع فلاينام معها في فراش » 
لعلها أن ترجع عما هي عليه من الخالفة » وهذا 
ما رواه ابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي 
وحسنه القرطبي . 

وغاية الهجر المستخسن عند المالكية شهر » 
ولايبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا 
عدا العا 

وقال الشافعية :إن نشزت الزوجة وعظها 
زوجها »ثم هجرها في المضجع لأن له أثرا ظاهراً 
في تأديب النساء ء أما الهجران في الكلام فلا 
يجوز فوق ثلاثة أيام لحديث : «لايحل للمؤمن 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 7" إلا أن قتصد 
ردها أوإصلاح دينها ‏ إذ الهجر - ولودائماً 
ولغير الزوجين - جائز لغرض شرعي كفسق 


للق بدائع الصنائع رض" 


)١(‏ مواهب الجليل ١6/4‏ » والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 57/7" , وتفسير القرطبي 0/ 2115-1١1١‏ 
والشرح الصغير ؟/ 51١‏ 

(9) حديث : (لايحل للمؤمن .. 

0 مومسلم 
(4/ 1484 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي أيوب رضي 
الله عنه » واللفظ لمسلم . 


لاة5؟ - 


وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح . 

والمراد بالهجر أن يهجر فراشها فلا يضاجعها 
فيه » وقيل : هو ترك الوطء » وقيل : هو أن يقول 
لها هجراً أي إغلاظا في القول . 

وقالابن حجر الهيتمي : لاغاية له عند 
علمائنا » لأنه لحاجة صلاحها . فمتى لم تصلح 
تهجر وإن بلغ سنين » ومتى صلحت فلاهجر(!) 
كما قال الله تعالى :« فَإِنّ أُطَعََكُمٌ فَلَا 
تتقرا غَلَوَىّ سياد 0 

وقال الحنابلة :إن أظهرت المرأة النشوز 
هجرها زوجها في المضجع ماشاء » لقوله 
تعالى : # وََهَجِرُوهنٌ فى اَلَمَضَاجِع 4 » وقال 
ابن عباس : لاتضاجعها في فراشك » وقد 
«هجر النبي وك نساءه فلم يدخل عليهن 
شهراًن"" » وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا 
فوقها!*» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق 


وللتفصيل (ر : هجر) : 


(») مغنيالمحستاج ”504/7 .والقليوبي 27٠5/7‏ 
والزواجر7/ ”5 . 

(؟) سورة النساء/ 5” . 

(”) حديث : لهجر رسول الله يَكِيدِ نساءه . .» 
أخرجه البخاري (فستح الباري 714/4) , ومسلم 
(7/5١1١)من‏ حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه . 

(5:) كشاف القناع 7١9/0‏ . 


ج -الضرب . 
7 اتفق الفقهاء على أن ما يؤدب به الرجل 
زوجته عند نشوزها الضرب”" لقول الله 
تعالى :ل وَالَقَكَافُونَ مزهي فَيِظوضٌُ 
وَهَجِرُوهنٌ فى الْمَصَاجع وَآَضْرِبُوهنٌ 74" . 
وللفقهاء تفصيل في كيفية الضرب وما يلزم 
توافره لمباشرته . 
فاشترط الفقهاء في ضرب التأديب المشروع 
إن نشزت الزوجة : أن يكون الضرب غير مُدْم 
ولامبرح ولاشائن ولاامخوف . وهوالذي لا 
يكسر عظماً ولايشين جارحة كاللكزة ونحوهاء 
لأن المقصود منه الصلاح لاغير . 
وقالوا : الضرب المبرح هو ما يعظم أله 
عرفا » أو مايخشى منه تلف نفس أو عضو ء أو ما 
يورث شيناً فاحشاً » أو الشديد . أو المؤثر الشاق » 
قال بعضهم : لعله من برح الخفاء إذا ظهر » وفي 
الحديث أن رسول الله يك قال : «اتقوا الله فى 
النساء » فإنكم أخذتموهن بحاو الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن 
أن لايوطئن فُرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح»”" . 
)١1(‏ بدائع الصنائع 7/ 775 » والشرح الكبير 757/7 » ونهاية 
الحتاج ”/ “787 » وكشاف القناع 0/ ٠١4‏ : 


(؟) سورة النساء/ 5" . 
زرف حديث :«اتق والله في النسساء. . .)- 


-958؟ - 


مهاه وا ودع هد وه و .ا وه ع و واو ون و ومو م مو و .وو م م وده و مو ولو ووم .وده 


ونص المالكية والشافعية على أن الناشزة إن 
لم تنزجر وتدع النشوزإلا بالغمرب المبرح أو 
المحوف لم يجز لزوجها تعزيرها لابالضرب 
المبرح ولابغيره » قال الدردير : لايجوز الضرب 
المبرح ولو علم أنها لاتترك النشوز إلابه » فإن 
وقع فلها التطليق عليه والقصاص"" . 

ونص الشافعية والحنابلة على تفصيل في 
هيئة الضرب : 

فقال الشافعية : لايضرب الزوج امرأته التي 
تحقق نشوزها على الوجه والمهالك » قال ابن 
حجر الهيتمي :في الحديث النهي عن ضرب 
الوجه » فعن معاوية القشيري رضي الله عنه 
قال :«قلت :يارسولالله.ءماحق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال :أن تطعمهاإذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولاتضرب 
0ك 


الوجه ولاتقبح » ولاتهجر إلافي البيت» 


- أخرجهمسلم(40-884/5 ط عيسى الحلبي) من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

للق بدائع الصنائع 7/ 7784 » وتفسير القسرطبي وكات 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 747/1 . ومواهب 
الجليل 5/ 15-١6‏ ء ونهاية المحتاج 787/7 . ومغني 


87/7 ” ء والزواجرعن اقتراف الكبائر 7/ 57 » وكشاف 
القناع ه/ ٠١9‏ 8 
(؟) حديث معاوية القشيري :ما حق زوجة أحدنا . .  ».‏ - 


وقال الهيتمي : لاتضرب إلافي البيت » ويفرقه 
على بدنها » ولايواليه في موضع للا يعظم 
ضرره » وقالوا : لايبلغ ضرب حرة أربعين 
ا 0 

وقتال الكتائلة #يجكتى الوتجة تكرمة له 
والبطن والمواضع امخوفة خشية القتل » والمواضع 
المنتحسنة لئلا يشوهها » ويكون الضرب عشرة 
أسواط فأقل 9" . 

لقوله يك : «لايجلد أحد فوق عشرة أسواط 
إلافى حد من حدود الله »27 . 

وقال الشافعية في الأوجه المعتمد عندهم 
والحنابلة في المذهب :إن للزوج أن يؤدب 
زوجته إن نشزت بضربها بسوط أو عصا ضرباً 
غير مبرح ولامدم ولاشائن . 

وقال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة : 
يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه أو بمنديل ملفوف 


أو بيده . لابسوط ولابعصا ولابيخشب لأن 


- أخرجه أبو داود (7/ 707 ط حمص) وأحمد (0/ اط 
الميمنية). والحاكم(188/15) واللفظ لأبي داود » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)00( روضة الطالبين 74/1 » ونهاية الحتاج ”/ 747 » ومغني 
الحتاج “7/ 770 » والزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ 43 5 

. 73١١-17١9 كشاف القناع ه/‎ )١( 

(*) حديث :١لا‏ يجلد أحد فوق عشرة أسواط . . .» 
أخرجه مسلم (5/ 1777 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه . 


-1799- 


المقصود التأديب ١١‏ 

ونص الشافعية وا حنابلة على أن الزوج - إن 
جاز له الضرب لتأديب امرأته لنشوزها - فالأولى 
له العفولأن الحق لنفسه ولصلحته » قال 
الشافعية :ترك الضرب بالكلية أفضل » وقال 
الحنابلة : الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة 29 . 

وفي ضرب المرأة للنشوز قال المالكية :لم 
يأمرالله عزوجل في شيء من كتابه بالفمرب 
صراحة إلاهنا - أي الضرب للتعزير على النشوز 
- وفي الحدود العظام » فساوى معه يتهاه 
بأزواجهن بمعصية الكبائر . 
المستحق فيه من منعه حقه غير هذا . والرقيق 
يمتنع من حق سيده "") . 


هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب : 
-١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار نشوز 
المرأة لضربها : ظ 


)00 تفسير القسرطبي 107/9 » ونهاية الحتاج 77/1 » 
وكشاف القناع 0/ 7١١-17١4‏ 

زفق روضة الطالبين 558/9 » ونهاية الحستاج 525/1 
وجاشية الشسرقاوي على شرح التحرير 2785/١‏ 
والزواجر عن اقشراف الكبائر؟/ ”5 »وكشاف 
القناع ه/ 11٠‏ . 

زفرة تفسير القرطبي 1/5/0 » وحاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير 587/7 » ومغني الحتاج ”/ 55 . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرب 
لتأديب الزوجة الناشزة مشروع بتحقق نشوزها 
ولو لأول مرة دون أن يتكرر النشوز » لظاهر قوله 
تعالى : ل وَالَيقَكَافُونَ نُشُورْهرى قَيِظوه 
وَأَهْجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجع وَآَصْرِبُوهنّ ' عل 
فتقديره : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن » 
فإن نشزن فاهجرون في المضاجع واضربوهن ١‏ 
والنوف هنا بمعنى العلم كما في قنوله تعالى : 


>> اين > 2 ديك كه رت ري( 


والأولى بقاؤه على ظاهره » ولأن المرأة صرحت 
بنشوزها فكان لزوجها ضربها كما ل وأصرت ء 


. ولأزنزعقوبات المعاصى لاتختلف بالتكرار 


وعدمه كالحدود . 

ورجح الرافعي وأبو حامد والحاملي وغيرهم 
من فقهاء الشافعية » وهو ظاهر كلام الخرقي من 
الحنابلة أنه إن تحقق نشوز الزوجة ولم يتكرر ولم 
يظهر إصرارها عليه لايجوز ضربها » لأن الجناية 
لم تتأكد بالتكرار» ولأن المقصود زجرها عن 
المعصية في المستقبل » وما هذا سبيله يبدأ فيه 
بالأسهل”” . 

واشترط المالكية والشافعية لمشروعية ضرب 


نلق سورة النساء / 5 ؟ 3 


(6) سورةالبقرة/ ١457‏ . 
)© بدائع الصنائع 7/ 775 » والشرح الكبير مع حاشية - 


شا عه سم 


الناشزة أن يعلم الزوج أويغلب على ظنه أو يظن 
أن الضرب يفيد فى تأديبها وردعها عن النشور » 
فإن غلب على ظنه أنه لايفيد لم يجز له ضربها ' 
ويحرم لأنه عقوبة مستغني عنها (1) . 

وقيد الزركشي ضرب الزوج امرأته الناشزة 
بنفسه لكفها عن النشوز وتأديبها بما إذا لم يكن 
بينهما عداوة » وإلافيتعين الرفع إلى القاضي 
500 


ْ الضمان بضرب التأديب : 
- ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى أن ضرب الرجل امرأته لنشوزها - 
بالقيود المنصوص عليها عندهم - هو ضرب 
تأديب يقصد منه الصلاح لاغير » فإن أفضى 
إلى تلف أوهلاك وجت الغرم والغنتمان ؛ لأنه 
تبين أنه ضرب إتلاف لاإصلاح » ويضمن الزوج 
ماتلف بالضرب من نفس أو عضو أو منفعة » 
لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة العاقبة . 
وذهب الحنابلة إلى أن المرأة الناشزة إن تلفت 
- . الدسوقي 747/7 » وروضة الطالبين 7/ 7559 ومغني 
اتاج 7/ 550-7694 »؛ وشرح المنهاج مع القليوبي 


"٠6 /'*‏ » وشرح المنهج مع الجسمل 584/5 »وشرح 
التجرير مع الشرقاوي ”/ 785 »والمغني 57/17 : 


)١(‏ مواهب الجليل 5/ ١6‏ » ونهاية المحتاج ”/ ”787 » ومغني ؛ 


الحتاج 75٠/٠"‏ : 
(١‏ نهاية المحتاج ”/ 7785 » ومغني المحتاج 7/ 7١‏ . 


هوا ماه واوا و ها .م وو وهو ٠.‏ ووام هه وا واواأه و وو وه م و و و م ود مم م666 و5999 


من ضرب زوجها المشروع للتأديب على نشوزها 
فلاضمان على الزوج لأنه مأذون فيه شرع”" . 


الترتيب فى التأديب : 
- اختلف الفقهاء في التزام الزوج الترتيب 
في تأديب الزوجة حسب وروده في الآية 
الكرعة . 

فذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية » 
والحنابلة وهو المذهب عندهم “وهو أيضاً رأي 
عند الشافعية إلى أن تأديب الزوج امرأته لنشوزها 
يكون على الترتيب الوارد في الآية »فيبداً 
بالوعظ ثم الهجرثم الضرب » ولهم في ذلك 

قالالحنفية :للزوج ولاية تأديب امرأته 
لنشوزها لكن على الترتيب » فيعظها أولاً على 
الرفق واللين » فإن نجعت فيهالموعظة وإلا 
هجرها » وقيل : يخوفها بالهجر أولاً والاعتزال 
عنها وترك الجماع والمضاجعة » فإن تركت وإلا 
هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر ء فإن تركت 
النشوز وإلاضربها » فإن نفع الضرب وإلارفع 


الرائق 0/ 5 » وتفسير القرطبي 5/ ١1/5‏ »ومواهب 
الجليل 4/ 16 » وروضة الطالبين 7541/9 » وحاشية 
الشرقاوي على شرح التحرير 785/7 » وكشاف 
القناع ه/ 5٠١‏ : 


اتات 


إلى القاضي . 
والأصل فيه قول الله عز وجل :8 وَآلْتى 
لْمَصَاجِع وَآَضْرِبُوهنَ 04" فظاهر الآية وإن كان 
بحرف الواو الموضوعة للجمع لكن المراد منه 
الجمع على سبيل الترتيب » والواو تحتمل ذلك . 
وقالوا : وسبيل هذا سبيل الأمر با معروف 


والنهي عن المنكر في حق سائر الناس : أن الآمر ظ 


يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في 
القول » فإن قبلت وإلاغلظ القول به » فإن قبلت 
وإلابسط يده فيه(" . 

وقال المالكية : يعظ الزوج من نشزت . ثم إذا 
لم يفد الوعظ هجرها في المضجع . ثم إذا لم يفد 
الهجر جاز له ضربها » ولا ينتقل لحالة حتى يظن 
أن التي قبلها لاتفيد » ويفعل ما عدا الضرب ولو 
لم يظن إفادته - بأن شك فيه لعله يفيد - لاإن 
علم عدم الإفادة » وأما الضرب فلا يجوز إلاإذا 
ظن إفادته لشدته » قال الدسوقي : والحاصل أن 
الزوج يعظ زوجته إن جزم بالإفادة أو ظنهاأو 
شك فيها ء فإن جزم أوظن عدمها هجرها إن 
جزم بالإفادة أو ظنها أوشك فيها ‏ فإن جزم أو 
ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أوظنهاء 


. ”5 سورة النساء/‎ )١( 
. 785/5 (؟) بدائع الصنائع‎ 


هم م هه ووه و و و ووو وو وو ووو و ووم .وم ول وام و لوو و وم امورو عيءوه 


لاإن شك فيها7" . 

وقال الحنابلة » وهوالمذهب :إذا ظهر من 
الزوجة أمارات النشوز وعظها » فإن رجعت إلى 
الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب لزوال 
مبيحهما . وإن أصرت هجرها في المضجع 
ماشاء » وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لافوقها » . 
فإن أصرت ولم ترتدع بالهجر فله أن يضربها بعد 
الهجر في الفراش وتركها من الكلام ثلاثئة 
أياء 17 .: 

وذهب الشافعية وفي رواية عن أحمد إلى أن 
للزوج أن يؤدب زوجته بما يراه من طرق التأديب 
الواردة'في الآية دون مراعاة الترتيب . 

قال النووي : مراتب تأديب الزوجة ثلاث : 

إحداها : أن يوجد منها أمارات النشوز قولاً 
أو فعلاً » بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لينا » 
أو يجد منها إعراضا وعبوساً بعد طلاقة ولطف » 
ففي هذه المرتبة » يعظها ولاايضربها ولايهجرها . 

الثانية : أن يتحقق نشوزها » لكن لايتكرر » 
ولاايظهر إصرارها عليه » فيعظها ويهجرها. 
وفي جواز الضرب قولان » رجح الشيخ أبو 
حامد والمحاملي المنع » ورجح صاحبا المهذب 
والشامل الجواز . 


. 787 /7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. 7١9/0 -كشاف القناع‎ )١( 


0 


وألوا فاه هاه .هم و وا مها ههه و واو ها و واه وهاه .ها عه فعاو و وهاه .د و و ومو م واوا وا م ع م وء. وواوا ماه عه م وام ع مه ووم مه 6م مم مم م و وم ملاعم م 6 ود ود 96.9.6 


قال النووي :رجح الرافعي في «المحرر» 
المنع » والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو امختار . 
الثالثة : أن يتكرر وتصر عليه » فله الهجران 
والضرب بلا خلاف » هذه هى الطريقة المعتمدة 
في المراتب الشلاث . وحكى ابن كج قولاًفي 
جواز الهجران والضرب عند خوف النشوز » 
النشوزء ثلاثة أقوال . أحدها :له الوعظ 
والهجران والضرب . والثاني : يتخير بينها ولا 
هجرها » فإن لم تنزجر ضربها”" . 


اختلاف الزوجين في النشوز: . 
اختلف الفقهاء فيمن يؤخذ بقوله منهما 
عند اختلافهما في وقوع النشوز . 

فنص الحنفية على أنه إذا اختلف الرجل 
وامرأته في وقوع النشوز أو عدم وقوعه » قفادعاه 
الرجل وأنكرته المرأة » فالقول لها في عدم النشوز 
. بيمينها حيث لابينة له وكانت في بيته » قال ابن 
عابدين : وهذا ظاهر لو كان الاختلاف فى نشوز 
فى الحال » أما لوادعى عليها سقوط النفقة 
المفروضة في شهر ماض - مثلا -: لنشوزها فيه 


» 55/1 روضةالطالبين 7/17 54-758" », والمغنى‎ )١( 
14 والإتنتصاف‎ 


فالظاهر أن القول لها أيضا لإنكارها موجب 
الرجوع عليها » ولوادعت أن خروجها إلى بيت 
أهلها كان بإذنه وأنكر » أو ثبت نشوزها ثم ادعت 
أنه بعده بشهر - مثلا - أذن لها بالمكث هناك هل 
يكون القول لها أم لا؟ لم أره » والظاهر الشاني 
ادفو و0 

وقال المالكية : إن ادعت الزوجة منع الوطء 
أوالاستمتاع لعذر وأكذبها الزوج أثبتته بشهادة 
امرأتين » وهذا فيما لايطلع عليه الرجال » وأما 
مايطلع عليه الرجال فلايثبت إلا بشاهدين 
كخروجها بلا إذن » ولايقبل قول الزوج هي 
تمنعني من وطئها حيث قالت :لم أمنعه وإنما 
المانع منه » لأنه يتهم على إسقاط حقهافي 
النفقة . 

وقالوا :إن ضريها » فادعت العداء وادعى 
الأدب فإنها تصدق » وحيتئذ يعزره الحاكم على 
ذلك العداء مالم يكن الزوج معروفاً بالصلاح » 
وإلاقبن ول 

وقال صاحب مغني الحتاج من الشافعية : لو 
ضربها وادعى أنه بسبب نشوز وادعت عدمه » 
ففيه احتمالان في المطلب قال : والذي يقوى في 


)20( الدر الختار ورد الحتار ؟/ 155 7-/51 5 8 


(؟) شرح الزرقاني 50١/5‏ . وحاشية الدسوقي 747/1 » 
ومواهب الخليل ١6/5‏ 5 


5 0 
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ظني أن القول قوله » لأن الشرع جعله ولياًفي 
ذلك . والولي يرجع إليه في مسثل ذلك »أما 
بالنسبة لسقوط شيء من حقها فلاء وهذا إذا لم 
تعلم جراءته وتعديه » وإلالم يصدق وصدقت 
هي » وقيد الشرقاوي تصديقه بيمينه ("© 

ونص الحنابلة على أنه : إن اختلف الزوجان 
في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم فالقول 
قولها » لأن الأصل عدم ذلك 29 . 


نشوزالزوج أوإعراضه : 
-7١‏ ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن خافت من 
زوجها نشوزاً أو إعراضا لرغبته عنها » إما لمرض 
بها أو كبر أو دمامة أوغير ذلك »فلا بأس أن 
تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك . لقوله 
تعالى : ل وَإِنِ آرأَةٌ حَاقَتَ مِنْ بَعَلَِا تُشُورا 
أو إِعَراضًا قَلَا جُنَاحَ عَلَيمَآ أن يُصَلِحَا 
بِيتبُمَا صُلكا 4 ولما ورد عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها في هذه الآية قالت : «الرجل 
تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن 
يفارقها ‏ فتقول : أجعلك من شأني في حل » 


دلق مغني المحتاج / 75١‏ . ونهاية المحتاج 2785/5 
والشرقاوي ؟/ 587 » وتحفة احتاج /1/ 4058 : 

زهفق كشاف القناع ه/.1/0ئ : 

(*) سورة التساء/ ١78‏ . 


فنزلت هذه الآية في ذلك)17) 

قالالحنفية :هذه الآية دالة عللى وجوب 
القسم بين النساء إذا كانت تحته جماعة » وعلى 
وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا واحدة 
واستدلوا بأن كعب بن سور قضى بأن لها يوماً 
من أربعة أيام بحضرة عمر رضي الله عنه ٠‏ 
فاستحسنه وولاه قضاء البصرة » وأباح الله أن 
تترك حقها من القسم وأن تجعله لغيرها من 
نسائه » وعموم الآية يقتتضي جواز اصطلاحهما 
على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب 
لها بحق الزوجية » إلا أنه إنما يجوز لها إسقاط ما 
وجب من النفقة للماضي » فأما المستقبل فلا 
تصح البراءة منه » وكذلك لو أبرأت من الوطء 
لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه » 
وإنها يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة 
ويالكون عندها » فأماأن تسقط ذلك في 
المستقيل بالبراءة منه فلا » ولايجوز أيضاً أن 
يعطيها عوضاً على ترك حقها من القسم أو 
الوطء » لأن ذلك أكل مال بالباطل »أوذلك 
حق لايجوز أخذ العوض عنه ؛ لأنه لايسقط مع 
وجود السبب الموجب له وهو عقد النكاح ”" . 


». . . أثرعائشة : «الرجل تكون عنده المرأة‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 750 ط السلفية) . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص 787/١‏ . 
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وقال! لقرطبي من المالكية : قال علماؤنا : 
أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة » بأن 
يُعطي الزوج على أن تصبر هي » أو تعطي هي 
على أن يؤثر الزوج » أو على أن يؤثر ويتتمسك 
بالعصمة » أويقع الصلح على الصبر والأثرة من 
غير عطاء » فهذا كله مباح 7" . 

وقال الشافعية :لو كان الرجل لايتعدى 
على امرأته » وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو 
نحوه » ويعرض عنها فلا شيء عليه » ويسن لها 
استعطافه بما يحب » كأن تسترضيه بترك بعض 
حقهاء كما تركت سودة نوبتها لعائشة رضي 
الله تعالى عنهما لما خافت أن يطلقها كل 29 , 
كي أنه مرو لنزةا كرطع شتمفيعة 1 ذكر أن 
يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها”" . 

وقالالحنابلة :إن خافت امرأة نشوز زوجها 
وإعراضه عنها لكبر أو غيره كمرض أو دمامة » 
فوضعت عنه بعض حقوقها أو كل حقوقهاء 
تسترضيه يذلك جاز ء لأنه حقها وقد رضيت 


. 5088 - 5٠/0 القرطبي‎ )١( 

(1) حديث : (أن سودة تركت نوبتها لعائشة رضى الله عنها . .» 
أخرجه الترمذي( 0/ 744 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وحسنه » وكذا حسنه ابن حجر في الإصابة( 1/ 77١‏ ) . 

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 585/١‏ » ومغني 
الحتاج 51/1 ١‏ 


بإسقاطه » وإن شاءت رجعت في ذلك في 
المستقبل » ولارجوع لها في الماضي . وإن شرطا 
مالاينافي نكاحاً لزم وإلافلا » فلو صا حت المرأة 
زوجها على ترك شيء من نفقتها أو قسمها ‏ أو 
على ذلك كله جاز » فإن رجعت فلها ذلك » قال 
أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها :إن 
رضيت على هذا وإلافأنت أعلم » فتقول : قد 
رضيت ء فهو جائز » فإن شاءت رجعت”27 . 
تعديالزوج: 
- ذهب الفقهاء إلى أن الزوج لوتعدى على 
زوجته فإن الحاكم أو القاضي يكفه عن ذلك . 
ونص جمهور الفقهاء على أن للقاضي أو 
الحاكم أن يعزر الزوج » ولهم بعد ذلك تفصيل : 
قالالحنفية :لو كانت الزوجة في منزل 
الزوج وليس معها أحد يساكنها . فشكت إلى 
القاضي أن الزوج يضربها ويؤذيها ٠‏ سأل 
القاضي جيرانها » فإن أخبروا بما قالت - وهم 
قوم صالحون - فالقاضي يؤدبه ويأمره بأن 
يحسن إليها » ويأمر جيرانه أن يتفحصوا عنها . 
وإن لم يكن الجيران قوماً صالحين أمره القاضي 
أن يحولها إلى جيران صالحين » فإن أخبروا 
القاضي بخلاف ما قالت أقرها هناك 


دلق كشاف القناع 0/ "1١‏ » والمغني 5/4/1 ١‏ 
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ولم يحولها”" . 

وقال المالكية : لو تعدى الزوج على الزوجة 
لغير موجب شرعي بضرب أو سب ونحوه » 
وثبت ببينة أو إقرار زجره الحاكم بوعظ فتهديد » 
فإن لم ينزجر بالوعظ ضربه إن ظن إفادته في 
زجرة ومتعه : والااقلا + وهذا إذا اتتارت البقاء 
معه فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب 7 . 

وقال الشافعية : لومنع الرجل امرأته حقا لها 
كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته 
لعجزها عنه » بخلاف نشوزها فإن للزوج 
إجبارها على إيفاء حقه لقدره » فإن لم يكن 
الزوج مكلفا أو كان محجوراً عليه ألزم وليه 
توفيته . 

فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا 
سبب نهاه عن ذلك » ولا يعزره » فإن عاد إليه 
وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به 
لتعديه عليها » وإنها لم يعزره في المرة الأولى وإن 
كان القياس جوازه إذا طلبته قال السبكي : لعل 
ذلك لأن إساءة الخلق تكثشر بين الزوجين » 
والتعزير عليها يورث وحشة بينهما » فيقتصر 
أولعلى النهي لعل الحال يلتئم بينهما » فإن عاد 
عزره وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 787/١‏ . 


قولها وشهادة القرائن . 

وفصل الإمام فقال :إن ظن الحاكم تعديه 
ولم يشبت عنده لم يحل بينهما » وإن تحققه أو 
ثبت عنده وخاف أن يضربها ضرباً مبرحاً - 
لكونه جسوراً - حال بينهما حتى يظن أنه عدل ‏ 
إذ لولم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما 
بلغ منها مبلغاً لايستدرك 7" . 

وقال الحنابلة :إذا وقع بين الزوجين شقاق 
نظر الحاكم » فإن بان له أنه من المرأة فهو نشوز » 
وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى جنب ثقة 
يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها”" . 


تعدي كل من الزوجين على الآخر : 

7 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ادعى كل من 
الزوجين أن صاحبه تعدى عليه . فإن أمرهما 
يرفع إلى القاضي فينظره » ويأمر فيه بما يمنع 
الاعتداء ويزجر المتعدي » وإلانصب حكمين 
للنظر في الشقاق ومحاولة الإصلاح بينهماء 
وذلك على التفصيل الآني : 


)00 مغني الحتاج #/ 531-1530 . 


(؟) المغني 48/7 » وكشاف القناع ه/ 7٠١‏ . 


حبك ات 


قالالحنفية :إذا اختلف الزوجان وادعى 
الزوج النشوز » وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره 
في حقوقها , حينئذ يبعث الحاكم حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما » ويردا 
إلى الحاكم مايقفان عليه من أمرهما » وإنما يوجه 
الحكمان ليعظا الظالم منهما وينكرا عليه 
ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على 
بذه0© , 
وقالالمالكية :إن ثبت تعدي كل من 
الزوجين على صاحبه - عند الحاكم - وعظهما 
ثم ضربهما باجتهاده » فإن لم يثبت عنده ذلك 
فالوعظ فقط » وسكنها بين قوم صا حين إن لم 
تكن بينهم »فإن كانت بينهم من أول الأمر فإنهم 
يوصون على النظر في حالهما ليعلم من عنده 
ظلم منهماء وإن أشكل الأمر بعث الحاكم 
حكمين من أهلهما”'' . 
صاحبه متعد عليه وأشكل الأمر بينهما » تعرف 
القاضي ا حال الواقعة بينهما بثقة واحد يخبرهما 
ويكون جاراً لهما » فإن لم يتيسر أسكنهما في 


جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهي إليه ما يعرفه » 


وإذا تبين له حالهما منع الظالم من عوده لظلمه 3 


. ١97619٠١ أحكام القرآن للجصاص ؟/‎ )١( 
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وطريقه في الزوج ما سلف في « تعدي الزوج» 
وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها . 

واكتفي هنا بئقة واحد تنزيلا لذلك منزلة 
الرواية »لما في إقامة البينة عليه من العسر » قال 
الشربيني الخطيب : وظاهر هذا أنه لايشترط في 
الشقة أن يكون عدل شهادة بل يكفي عدل 
الرواية » ولهذا قال الزركشي : والظاهر من 
كلامهم اعتبار من تسكن النفس بخبره » لأنّه من 
باب الخبر لا الشهادة . 

وقالوا :إن اشتد الشقاق بينهما » بأن استمر 
الخلاف والعداوة » ودام التتساب والتضارب » 
وفحش ذلك » بعث القاضي حكما من أهله 
كيان ه00 

وقالالحنابلة :إذا وقع بين الزوجين شقاق 
نظر الحاكم » فإن بان من كل واحد منهما تعد » 
أوادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمهء 
أسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما ويلزمهما 
الإنصاف » فإن لم يتهيأ ذلك وتمادى الشر 
بينهما » وخيف الشقاق عليهما والعصيان . 
بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها(" . 


دلق مغني الحتاج 1١/7‏ . 
زفق المغني 5/4/1 : 


د ل/اء” سم 


كه عاو قتع دعاق سوه مارك فعاف عرو مده عي و اروية له اه لكوي ره ع مكف ملم ام اهمه م امأو يها حوره وقد ةا اوت ق قر مامتو ورم به يه قن اعنوابع الوأدونها ولتم ماه 


التحكيم عند الشقاق بين الزوجين : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اشتد خلاف 
الزوجين » وأشكل أمرهما » ولم يدر ممن الإساءة 
منهما » وخيف الشقاق بينهما إلى حد يؤدي إلى 
ماحرم الله من المعصية والظلم » فإن التحكيم 
بينهما يكون مشروع"'' بقوله اللدعروجل : 
«َإن حفر شِقَاقَ يوا فَابَعَدُوا حكمًا من 
مَل لحكلا 5 من أَهِلِهَآ إن بريد إِصّلَدحًا يوَفِق 
لله بِيجُما إِنَّ لَه كن عَليمًا حبيكا 9#" , 
ومشروعية ة التحكيم في الشقاق بين الزوجِينَ 
قال بها الفقهاء . اتباعاً للحكم الذي جاءت به 
الآية السابقة » وعملاً به . 
وقد بسط الفقهاء أحكام التحكيم بين 
الزوجين في مسائل » منها 
أ الحال التى يبعث عندها الحكمان : 
6 ذهب الفتهناء إلى أذ الروجة إن نرت 
ولم يجد في تأديبها وكفها عن النشوز الضرب أو 
ما يسبقه من وسائل التأديب والردع » فإن الزوج 
يرفع أمرها إلى القاضي ليوجه إليهما الحكمين . 
وكذلكإذا أشكل الأمر بين الزوجين » 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/5 ومواهب الجليل 15/4 


والآم / 144 . وكشاف القناع 7١١/0‏ » وأحكام القرآن 


للجصاص 7/ 140 ء وتفسير القرطبي 1078/0 . 
زهف سورة النساء / ه70 2 


ولم يدر ممن الإساءة منهماء واستمر الإشكال 
بعد إسكانها بين قوم صالحين » أو كانت بينهم 
ابتداء » أو لم يمكن السكنى بينهم » أو إذا اشتد 
الخلاف والشقاق والعداوة بينهما » ودام التساب 
والتضارب وفحش ذلك »وتمادى الشر بينهما ‏ 
وخشى أن يخرجهما إلى العصيان بعث القاضي 
كي 00 


ب الخطاب ببعث الحكمين وحكمه : 
زشع سيور النشهاء إلى اذ احطان 
ببعث الحكمين في قول الله ععز وجل :2« وَإنَ 
حفتُمٌ شِقاق وما فَابَعَنُوأ حَكمًا من أَهَلِه 
وعكا ل مَنْ أَطْلِهَا 74 للحكام والأراء » 
لأنهم الذين ينظرون بين الخصمين ويمنعون من 


وقيل : الخطاب للأولياء » وقيل : للزوجين » 
فيكون للأولياء وللزوجين إقامنة حكمين للحكم 
بين الرجل وامرأته » ويكون حكمهما كحكم من 
عينهما القاضي لذلك”" . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 775 , وأحكام القرآن للجضاص 


/ الا » وتفسير القرطبي / و١1‏ » والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ”/ 44" ء ومغني المحتاج 7001/7 » 
والمغنى /1/ 58 وكشاف القناع 1# . 

سورة النساء / 76 . 

أحكام القرآن للجصاص 1١ /١‏ » وتفسير القرطبي 
/ 376 ء والشرح الكبير مع الدسوقي 745/7 , ومغني 
المحتاج "7/ ١‏ ولمغني 148/1 . 


زفق 
قرف 
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ونص جمهور فقهاء المالكية والشافعية على 
أن بعث الحكمين واجب على الحاكم أو القاضي » 
لأن آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة » 
فالعمل بها واجب . ولأنه من باب دقع 
الظلامات » وهومن الفروض العامة على 
القاضي » قال الشربيني الخطيب : صححه في 
زيادة الروضة . وجزم به الماوردي » وقال 
الأذرعي : ظاهر نص الأم الوجوب . 

ونص الأم هو : قال الشافعي :فإذا ارتفع 
الزوجان المخحوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه 
أن يبعث حكماً من أهله وحكما من أهلها”" . 


ج ‏ كون الحكمين من أهل الزوجين : 

7 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كون 
الحكمين من أهل الزوجين مس تحب غير 
مستحق .ء لكنه الأولى لقول الله تعالى : 
ل فَابَعنُوا حَكُمَا ين أَمْلِدِ وَحَكُمَا من أُهلِيَآ * 
ولأنهما أشفق وأعلم با حال » ويجوز أن يكونا 
من غير أهلهما , لأن القرابة لاتشترط في الحاكم 
ولافي الوكيل » فكان الأمر بذلك إرشاداً 
000007" 


)١(‏ جواهر الإكليل »/١‏ ونهاية ال حتاج 7/ 7805 » ومغني 
الحتاج / 571 ء والأم ه/ ١95‏ . 

إفة مغني المحتاج ”7/ 561 . والمغني / 59 »وكشاف 
القناع 6/ 5١١‏ . 


وقالالمالكية :يكون الحكمان من أهل 
الزوجين - حكم من أهله وحكم من أهلها - إن 
أمكن » لأن الأقارب أعرف ببواطن الأمورء 
وأقعد بأحوال الزوجين » وأطيب للإصلاح » 
ونفوس الزوجين أسكن إليهما » فيبرزان لهما ما 
في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة 
أو الصحبة » ولايجوز بعث أجنبيين مع إمكان 
الأهلين . فإن بعثهما مع الإمكان فالظاهر نقض 
حكمهما ء لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما 
مع الوجدان واجب شرط : 

فإن لم يكن كونهما معا من الأهل » بل واحد 
فقط من أهل أحدهما والآخر أجنبي فقال 
اللخمي : يضم لأهل أحدهما أجنبي . وقال 
ابن الحاجب : يتعين كونهما أجنبيين وترك 
القريب لأحدهما » قال الدسوقى : لثلايميل 
القريب لقريبه . ْ 

وندب كونهما جارين في بعث الأهلين إن 
أمكن والأجنبيين إن لم يمكن . 

وقال القرطبي : فإن لم يوجد من أهلهما من 
يصلح لذلك فيرسل من غيرهما”'" . 

وقال الجصاص : إنما أمر الله تعالى بأن يكون 
أحد الحكمين من أهلها والآخر من أهله للا 


)١(‏ تفسير القرطبي 170/5 »والشرح الكبير وحاشية 


الدسوقى 744/7 . 


.مد 
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تسبق الظنة إذا كانا أجنبيين بالميل إلى أخدهما » 
فإذا كان أحدهما من قبله والآخر من قبلها 
زالت الظنة » وتكلم كل واحد منهما عمن هو 
من قبله27 . 


د شروطالحكمين : 2 
- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الحكمين 
العدالة والفقه بأحكام النشوز » واختلفوا في 
اشتراط الذكورة والحرية » وذلك في الجملة » 
ولهم تفصيل : 

قالالمالكية :شرط الحكمين الذكورة 
والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه » وبيطل 
حكم غير العدل - وهو الفاسق والصبي وا هنون 
- بإبقاء أوبطلاق بغير مال أو بمال في خلع » 
وبطل حكم سفيه - وهو المبذر في الشهوات ولو 
مباحة على المذهب - وحكم امرأة » وحكم غير 
فقيه بأحكام النشوز مالم يشاور العلماء فيما 
يحكم به » فإن حكم بما أشاروا به عليه كان 
حكمه نافذا 9" . 

وقال الشافعية :يشترط في الحكمين 
التكليف والإسلام والحرية والعدالة والاهتداء 
إلى المقصود بما بعثا له » وذلك على القولين : 


. ١10/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. 745/7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )9( 


الأظهر في المذهب وهو أنهما وكيلان » ومقابله 
وهو أنهما حاكمان » وإنها اشترط فيهما ذلك من 
القول بأنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر 
الحاكم كما في أمينه » ولايشترط فيهما الذكورة 
على الأظهر في المذهب » قال القليوبي : وتندب 
وتشترط على القول الثاني(" . 

وقال الحنابلة : الحكمان لايكونان إلاعاقلين 
بالغين عدلين مسلمين » لأن هذه من شروط 
العدالة » سواء قلنا هما حاكمان أو وكيلان » لأن 
الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن 
يكون إلاعدلا كما لونصب وكيلا لصبي أو 
مفلس » ويكونان ذكرين لأنه مفتقر إلى الرأي 
والنظر » قال القاضي : ويشترط كونهما حرين 
لأن العبد عنده لاتقبل شهادته فتكون الحرية من 
شروط العدالة » قال ابن قدامة : والأولى أن يقال 
إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية لأن توكيل العبد 
جائز » وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية لأن 
الحاكم لايجوز أن يكون عبداً » ويعتبر أن يكونا 
عالمين بالجمع والتفريق لأنهما يتصرفان في ذلك 
تست مسيم ار 
ه ‏ صفة الحكمين وصلاحيتهما : 
4- ذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية 


دلق مغني المحتاج ”/ ١‏ وحاشية القليوبي ”/ لا" . 


زفق المغني /1/ 59 - ٠ه‏ 1 
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والصحيح من المذهب عند الحنابلة إلى أن 
الحكمين وكيلان عن الزوجين » لايبعثان إلا 
اهمها وتوكيلهها ولاجلكان التفريق إلا 
بإذنهم27 . 

وقال المالكية وهو مقابل الأظهر عند الشافعية 
والرواية الثانية عن أحمد : إنهما حاكمان يفعلان 
مايريان أنه المصلحة » وكلهما الزوجان أو لم 


» قال الحنفية : الحكمان وكيلان للزوجين‎ - ٠ 
أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج » كذا‎ 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه » فقد جاء‎ 
رجل وامرأته بينهما شقاق إلى علي رضي الله‎ 
عنه »مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال‎ 
علي رضي الله عنه : ابتعشوا حكماً من أهله‎ 
وحكماً من أهلها »ثم قال للحكمين : تدريان ما‎ 
عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعاأن تجمعاء.‎ 
: وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا »قالتالمرأة‎ 
رضيت بكتاب الله بما على فيهءقال‎ 
الرجل : أما الفرقة فلا » فقال على رضي الله‎ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟5/ ١4١‏ » ونهاية المحتاج 
5/ 86" »والإتصاف 8/ 78٠١‏ . 
المحتاج ”/ 86" » والإنصاف // 1م" . 
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عنه : كذبت والله » لاينقلب حتى يقر بمثل 
الذي أقرت به » فأخبر علي رضي الله تعالى عنه 
أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين . 
وقالوا : ليمس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى 
الزوجان » وذلك لأنه لاخلاف أن الزوج لوأقر 
بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم 
على طلاقها قبل تحكيم الحكمين » وكذلك لو 
أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع 
ولاعلى رد مهرها ء فإذا كان كذلك حكمهما 
قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لايجوز 


إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضا الزوج 


وتوكيله ولاإخراج المهر عن ملكها من غير 
رقنافاء فلذلك اممو عاعهدنا الأترفنا 
الزوجين » ولأن الحاكم لايملك التفريق فكيف 
يملكه الحكمان » وإنما هما وكيلان لهما في الخلع 
أو في التفريق 

وقالوا :إن الحكمين لايملكان التفريق إلا 
برضا الزوجين بالتوكيل » ولايكونان حكمين إلا 
بذلك » ثم ما حكما بعد ذلك من شيء فهو جائز ) 
وكيف يجوز للحكمين أن يخلعا بغير رضاه 
ويكتريا الال ع ملكه وفن قال اللدتجتالق:: 
ولا نَل لَكُمْ أن تََحْدُوا مِمَآَانتمُوهنَ 


م حر آرم عه ##» 


سكا 0 أن مانا أل 0 أللَهِ فإِنَ 


٠.‏ و وق مع م ع .مث .هعم فوقو وو و وو وو .وه مه و .و وو وه و ووه موه يواوه وو وان و و و ومو واه ووه م عام وه وو وم و و هاو وم و و و و م وهاه م 6و6 ونث ونه 


5-2 
الدِ 


. وقال تعالى :8 يَتأيّهًا 
َامَنُوأ لا نَأَكُلُوأ أموالكم بتكم 20 
أن تكو يِه عن ترَا ضٍيدكُمْ " 74" . فمنع 
كل أحد أن يأكل مال غيره إلابرضهه » وقال 
عزوجل :لظا وَل تو أم كم تنكم اسل 
وَتُدَلُواْ بهَآ إل كار 784" فأخبر سبحانه 
وتعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لابملك أخحذ 
مال أحد ودفعه إلى غيره » فثبت بذلك أن الحاكم 
لايملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها . ولايملك 
إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولارضاه؟ . 


أَقَكَرَت د ه00 
آفتَدَتٌ بف » 


١‏ - وقال المالكية : للحكمين التفريق بين 
الزوجين » وتفريقهما جائز على الزوجين » 
وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما » ويكون 
طلاقا بائنا ولولم يكن خلعا بأن كان بلا 
عوض » وينفذ وإن لم يرض الزوجان به بعد 
إيقاعه - وأما قبله فللزوجين الذين أقاما الحكمين 
بدون رفع للحاكم الرجوع - وينفذ حكم 
الحاكمين إن لم يرض به الحاكم » أو خالف 
حكم قاضي البلد » وسواء أكانا مقامين من جهة 
الحاكم أم من جهة الزوجين . لأن طريقهما 
الحكم لا الشهادة ولا الوكالة » لأن الله تعالى 
01١‏ سورة البقرة/ 754 . 

(؟) سورةالنساء/ 59 . 


*) سورة البقرة// ١848‏ . 
(5) أحكام القرآن للجصاص ؟/ 1975-1941-١94١‏ . 


قال : # فَابَعَمُواً حَكمًا ين هله وَحَكمَا مِنْ 
أُهَيِهَآ 4 ء وهذا نص من الله سبحاته بأنهما 
قاضيان لاوكيلان ولاشاهدان » وللوكيل اسم 
في الشريعة ومعنى » وللحكم اسم في الشريعة 
ومعنى » فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي 
أن يركب معنى أحدهما على الآخر ء وقد روي 
من حديث ابن سيرين عن عبيدة - الذي سبق 
ذكره في استدلال الحنفية - أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال للحكمين : «أتدريان ما 
عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما» فلو 
كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما : أتدريان ما 
عليكما؟ إنما كان يقول : أتدريان بما وكلتما؟ 

ولايلزم طلاق أوقعه الحكمان بأكثر من 
طلقة » ولايجوز لهما إيقاع الأكثر ابتداء لأنه 
خارج عن معنى الإصلاح الذي بعثا له فللزوج 
رد الزائد » قال الآبي : وفي المدونة : ولايفرقان 
بأكثر من واحدة وهي بائنة فإن حكما به سقط . 

وإن طلق أحد الحكمين واحدة وطلق الآخر 
اثنتين أو ثلاثا لزمت طلقة واحدة لاثفاق الحكمين 
على الواحد . 

وإن طلق الحكمان » واختلفا في كون الطلاق 
بالمال للزوج من الزوجة أو كونه بلا مال » بأن 
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ون 


قال أحدهما : طلقتها بمال . وقال الآخر : طلقتها 
بلاامال » أو قال أحدهما : طلقناها معا يمال وقال 
الآخر : بلا مال » فإن لم تلتزم الزوجة المال فلا 
طلاق يلزم الزوج » ويعود الحال كما كان » وإن 
التزمته وقع وبانت منه . 

ويجب على الحكمين - كما قال الدسوقي - 
أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما فيخبراه بما فعلاه 
ليحتاط علمه بالقضية » فإذا أخبراه وجب 
إمضاؤه من غير تعقب وإن خالف مذهبه » بأن 
يقول : حكمت بما حكمتما به . 

وإذا أقام الزوجان حكمين بدون رفع إلى 
الحاكم » جاز للزوجين أن يرجعا عن التحكيم 
ويعزلا الحكمين مالم يستوعبا الكشف عن حال 
الزوجين ويعزما على الحكم بالطلاق » أماإن 
استوعباه وعزما على ذلك فلا عبرة برجوع من 
رجع منهما عن التحكيم » ويلزمهما ما حكما 
به » سواء رجع أحدهما أورجعا معا » وظاهره 
ولورضيا بالبقاء على الزوجية » وهو ظاهر 
الموازية » وقال ابن يونس : ينبغي إذا رضيا معا 
بالبقاء أن لايفرق بينهما .2 

وقال الدردير : مفهوم ذلك أنهما لو كانا 
موجهين من الحاكم فليس - أي للزوجين - 
الإقلاع عن التحكيم ولولم يستوعب الحكمان 


الكشف عن حال الزوجين 27 


لوطل سكي الدكيان وكبلان عن 
الزوجين في الأظهر لأن الحال قد يؤدي إلى 
الفراق » والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة » 
وهما رشيدان فلايولى عليها في حقهما » ولأن 
الطلاق لايدخل تحت الولاية إلافي المولى وهو 
خارج عن القياس » وعلى هذا يشترط رضا 
الزوجين ببعث الحكمين » فيوكل الزوج إن شاء 
حكمه بطلاق وقبول عوض خلع » وتوكل 
الزوجة إن شاءت حكمها ببذل عوض للخلع 
وقبول طلاق به ا تتا 
رأناة هيوان + 

ولايجوز لوكيل في طلاق أن يخالع » لأن 
ذلك إن أفاده مالآفوت عليه الرجعة » كما لا 
يجوز لوكيل في خلع أن يطلق مجانا . 

وإن اختلف رأي الحكمين بعث القاضي اثنين 
غيرهما حتى يجتمعا على شيء ء فإن عجزا 


لأخرمته : 


)000( تفسير القرطبي ١1/1/-١1/5/5‏ »وجواهر الإكليل 


06د ارس » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
1 #55" تالا" 


يعات 


حاكمان موليان من الحاكم قال الخطيب : 
واختاره جمع » لأن الله تعالى سماهما في الآية 
حكمين » والوكيل مأذون ليس بحكم . وعلى 
هذا القول لايشترط رضا الزوجين ببعثهماء 
ويحكمان بما يرياه مصلحة من الجمع والتفريق » 
وإذارأى حكم الزوج الطلاق استقل به ولايزيد 
على طلقة » وإن رأى الخلع ووافقه حكّمها 
تخالعا ولم لم يرض الزوجان7" . 


؟” - وعند الحنابلة اختلفت الرواية عن أحمد 
في الحكمين 1 

ففي إحدى الروايتين عنه أنهما وكيلان 
للزوجين » لايرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما » 
ولايملكان التفريق إلا بإذنهما » لأن البضع حقه 
والمال حقها . وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما 
التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما » 
وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب كما قال 
المرداوي . 

والرواية الثانية أنهما حاكمان » ولهما أن 
يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وبغير 
عوض .ء ولايحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا 
رضاهما » لقول الله تعالى : # فَابَعَتُواً حَكَما 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 37١‏ » ونهاية المحتاج ”/ 7805 » وشرح 


يْنْ أَهلِهِ وَحَكُمَا يِنْ أَهلِهَآ 4 فسماهما 
حكمين » ولم يعتبر رضا الزوجين » ثم قال : 
« إن يُرِيدَا إِصَلحًا 4 فخاطب الحكمين بذلك . 

وقال الحنابلة :إن قلنا :هما وكيلان فلا 
يفعلان شيئا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه 
من طلاق أو صاح » وتأذن المرأة لوكيلها في 
الخلع والصلح على مايراه » ولايصلح الإيراء 
من الحكمين لأنهما لم يوكلا فيه إلافي الخلع 
خاصة من وكيل المرأة فقط فتصح براءته عنها » 
لأن الخلع لايصح إلا بعوض . فتوكيلها فيه إذن 
في المعاوضة ومنها الإبراء . 

وإن قلنا : إنهما حاكمان فإنهما يمضيان ما 
يريانه من طلاق وخلع » فينفذ ذلك عليهما 
رضياه أو أبياه”" . 


و إقامة حكّم واحد : 
4 - اختلف الفقهاء في إقامة حكم واحد بين 
الزوجين فى حال الشقاق : 

فقال الالكية: زوين [قانة حك اليد مر 
غير رفع للحاكم يكون عدلارشيداً ذكرا فقيها بما 
بعث له » ويفعل ذلك الحكم ما يفعله الحكمان 
من الإصلاح أو التطليق بغير مال أو بمال . 


زدلق الإنصاف8/ اا »والمغنى 59/1 6٠٠‏ 


وكشاف القناع 8/ 7١١‏ . 


- 5١غ‎ 


واختلفوافي حكم إقامةالوليين على 
الزوجين المحجورين خكما واحداً على الصفة 
المطلوبة من العدالة والرشد والذكورة والفقه » 
ويكون أجنبياً منهما » فقال اللخمي : يجوز 
ذلك » وقال الباجي : لايجوز ء والأظهر - كما 
قال الدسوقي - القول بالجواز » وعلى القول بمنع 
إقامة حكم واحد فإنه لوأقيم وحكم بشيء لم 
ينقض حكمه(2 . 

وعند الشافعية قال الرملي : لايكفى حكم 
واحد » بل لابد من اثنين ينظران في أمرهما بعد 
اختلاء حكم كل به ومعرفة ما عنده . 

وقال الخطيب : اقتضى كلام المصنف - 
النووي - عدم الاكتفاء بحكم واحد وهو 
الأصح » لظاهرالآية » ولأن كلا من الزوجين 
يتهمه ولايفشي إليه سره"" . 


زح مايتبغى للحكمين : 
وه التقجاء إلى أن عن اللتكهين أن 
يصلحا بين الزوجين ما استطاعا » فإن أعياهما 
الصلح رفعا الأمرإلى الحاكم أوفرقابين 
الزوجين » وهذا في الجملة ولهم تفصيل : 

قال الحنفية : يبعث الحكمان إلى الزوجين 


زفة مغني المحتاج 7/ 5 »ونهاية الحتاج 5/ 7865 1 


هماو و واه و وهاه ٠»‏ »ا واوا وه امه و و و وه مه وفوا و و وه 6م .د وو و و6 ممم 6م66 6ه 


للصلح بينهما » فإن أعياهما الصلح وعظا 
الظالم منهما ء وأنكرا عليه ظلمه ‏ وأعلما 
الحاكم بذلك ليأخذ على ا 

وقال المالكية : يجب على الحكمين في أول 
الأمرأن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما 
لأجل الألفة وحسن العشرة » وذلك بأن يخلو 
كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من 
صاحبه ء ويقول له :إن كان لك حاجة في 
صاحبك رددناه لما تختار معه . 

فإن تعذر الإصلاح نظر الحكمان : فإن تبين 
أن الإساءة من الزوج طلقا عليه بلا خلع » أي بلا 
مال يأخذانه منها له لظلمه . 

وإن كانت الإساءة منها اتتمناه عليها وأقراها 
عنده -إن رأياه صلاحا - وأمراه بالصبر وحسن 
المعاشرة » أو خالعا له بنظرهما في قدر الخالع به 
ولو زاد على الصداق »إن أحب الزوج الفراق أو 
علماأنها لاتستقيم معه. 2 

وإن كانت الإساءة من كل من الزوجين فهل 
يتعين على الحكمين عند العجز عن الإصلاح 
الطلاق بلا خلع إن لم ترض الزوجة بالمقام معه » 
أولهما أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها 
له؟ قال خليل : وعليه الأكثر - أي على الخلع 


. ١97/7” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


- "١و‎ 


بالنظر وعليه الأكثشر من شراح المدونة - وقال 
الشبرخيتي :إن الأول - وهو الطلاق بلا خلع - 
هوالذي عليه الأكثر .. 

وقال الآبي نقلاً عن ابن عرفة : في كيفية 
التتفرقة عبارات » قال الباجي : وإن كانت 
الإساءة من الزوجين فرق الحكمان على بعض 
الصداق فلا يستوعباه له » وعليه بعض أهل 
ا ا 
وهو مغنى قوله تعالى : فلا جتاح عَلََمَا فيا 
آَفْتَدَتَ بهء 047" ءوقالابن فتحون :إذلم 
يقدرا على الصلح فرقا بشيء من الزوجة له » أو 
إسقاطه عنه » أو على المتاركة دون أخحذ 
وإسقاط »ولاينبغي أن يؤخذ لها منه شيء » 


وتبعه المتيطى . 
وعلى الحكمين أن يأتيا الحاكم فيخبراه بما 
ع 5 ١‏ 


وقال الشافعية :ينظر الحكمان فى أمر 
الزوسين بج اكلم كيه يتوحكمهابها 
ومعرفة ما عندهما في ذلك . ولايخفى حكم 
عن حكم شيئاً إذا اجتمعا » ويصلحان بينهما أو 
يفرقان بطلقة إن عسر الإصلاح » ويلزم كلا من 
الحكمين أن يحتاط » فلو قال الزوج لوكيله : خذ 
00 سورة اق و 


(؟) الشرح الكبير وحائية الدسوقي ؟/ 845-8748 , 
وجواهر الإكليل 79/١‏ . 


هه و هاوه وه هه و وو و واو .و .وقوه عو ع عه هوه وي هونو .نه ووم ولو موه 


مالي منها وطلقها » أو طلقها على أن تأخذ مالي 
منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق » وكذا 
لوقال : خذ مالي منها وطلقها - كما نقله في 
الروضة عن تصحيح البغوي وأقره - لأن الوكيل 
يلزمه الاحتياط فيلزمه ذلك وإن لم تكن الواو 
للترتيب » فإن قال : طلقها ثم خذ مالي منها جاز 
تقديم أخذ المال لأنه زيادة خير » قال الأذرعي : 
وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل 
من جانب الزوجة » كأن قالت : خذ مالي منه ثم 
اختلعني 337 . 

وفال الئل بيس لاسكمين انا هويا 
الإصلاح » لقول الله تعالى :8 إن يُرِيدَآ 
إِصَلَدحَا يُوَفِقٍ الله بِيجُمَا تق ١‏ #ااكوان وسقي 
القول » وأن ينصفاء ويرغبا » ويخوفاءولا 
يخ صابذلك أحدهما دون الآخر ليكون 
أقرب للتوفيق بينهما”" . 
ح - غياب أحد الزوجين أو جنونه : 
75 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو غاب 
الزوجان أو أحدهما بعد التحكيم لم ينقطع نظر 
الحكمين » ولو جن الزوجان أوأحدهما انقطع 


)00( مغني الحتاج 7/ 557-151 » ونهاية المحتاج ”/ 7806 » 1 
وحاشية القليوبى “//ا ٠١‏ . 

(؟) سورةالنساء/ 8" . 

2 كشاف القناع 6/ 5١١‏ : 


امات 


نظر الحكمين » وذلك في اللجملة » ولهم 

قال الشافعية :على القول الأظهر بأن 
الحكمين وكيلان إن أغمى على أحد الزوجين أو 
جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ 
أمرهما ء لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون » 
وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم 
يجز بعث الحكمين » وإن غاب أحدهما بعد 
بعث الحكمين نفذ أمرهما كمافي سائر 
الوكلاء 20 . 

وقال الحنابلة : لوغاب الزوجان أوأحدهما 
لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى - 
باعتبارهما وكيلين » وهي الصحيح من المذهمب 
كما سبق - وينقطع على الرواية الشانية التي 
تعتبرهما حاكمين » وقيل : لاينقطع نظرهما 
على الرواية الثانية باعتبارهما حاكمين . 

ولو جن الزوجان أو أحدهما انقطع نظرهما 
على الرواية الأولى » ولم ينقطع على الثانية » 
لأن الحاكم يحكم على الجنون . قال المرداوي : 
هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير 

الأصحاب » وأضاف قوله : وجزم المصنف 


)00( مغني ال حتاج '”/ ١‏ » ونهاية الحتاج 7/ 6م" . 


في المغني بأن نظرهما ينقطع أيضاً على الرواية 
الثانية لأنه لايتحقق معه بقاء الشقاق . 

وقال ابن قدامة :إن غاب الزوجانأو 
أحدهما بعد بعث الحكمين جاز للحكمين 
إمضاء رأيهما إن قلنا إنهما وكيلان لأن الوكالة لا 
تبطل بالغيبة » وإن قلنا إنهما حاكمان لم يجز 
لهماإمضاء الحكم لأن كل واحد من الزوجين 
محكوم له وعليه » والقضاء للغائب لا يجوز إلا 
أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم 
التوكيل لا بالحكم » وإن كان أحدهما قد وكل 
جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته . 

وإن جن أحدهما بطل حكم وكيله , لأن 
الوكالة تبطل بجنون الموكل وإن كان حاكماً 
لم يجز له الحكم » لأن من شرط ذلك بقاء 
الشقاق وحضرر المتداعيين ولايتحقق ذلك 


ط - امتناع الزوجين من توكيل الحكمين : 
- ذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة في 
الصحيح من المذهب إلى أن الحكمين وكيلان 
عن الزوجين » فلايرسل الحكمان إلابرضا 
الزوجين وتوكيلهما . وإن لم يرض الزوجان 


6 /١/ والمغني‎ "8١ /8 الإتصاف‎ )١( 


مات 


نشوز /73 2 نصاب ”.١‏ 


ببعثهما أوامتنعا من توكيلهما لم يجبرا على 
ذلك » لكن لايزال الحاكم يبحث حتى يظهر له 
الحق للمظلوم إقامة للعدل والإنصاف7" . 


)000( مغني المحستاج ؟/ ١‏ وكشاف القناع 3/6 
والإنصاف 8/ 78٠١‏ . 


هلها و واه » واوا و هه ٠‏ ماوعا اوه وفوث ماه وا مه و مدوم وود عه مهم وه و و66 66و06 6ه 


التعريف : 
-١‏ من معاني النصاب في اللغة : الأصل » 
ونصاب الزكاة : القدرالمعتبر - من المال- 
ال 

وفي الاصطلاح قال البركتي : النصاب شرعاً 
الأب فيجا دونه زكاة من هال7., 


الألفاظ ذات الصلة : 
المقدار: 
؟ - المقدار فى اللغة :المثل . يقال : مقدار الشيء 
مثله فى العدد أو الكيل أو الوزن أوالمساحة . 
وفي الاصطلاح :مايعرف به الشىء من 
معدود أو مكيل أو موزون 9) 5 
والصلة بين المقدار والنصاب أن المقدار أعم 
من النصاب . 


(1)_لسان العرب ء والمصباح المنير . 


(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


(*) المعجم الوسيط » وقواعد الفقه للبركتي . 


500 


نصاب "ده » نصارى » نصرة 


الأحكام المتعلقة بالنصاب : 


أ النصاب فى صلاة الجمعة : 
" - يشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة كونها 
في جماعة » لأن النبي يَكِكِ لم يؤدها إلاجماعة 
وعليه الإجماع . 

واختلف الفقهاء في النصاب الذي تنعقد به 


صلاة الجمعة . 
والتفصيل في مصطلح (صلاة الجمعة 
ف١5-١73)‏ . 


بل النصاب في الزكاة : 
5 - يشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في المال 
شروطً منها : أن يبلغ المال النصاب » وهو المقدار 
الذي لا تجب الزكاة في أقل منه . 
والنصاب يختلف باختلاف أجناس الأموال 
الزكوية . 
والتفصيل في مصطلح (زكاةف 45.5١‏ ء 


6 - يد يشترط اله لفقهاء للقطع في حد السرقة - 
ضمن مايشترطون - أن يبلغ المال المسروق 


هه و .د و و وه و ووه و و قو .و و ومو ون ووو ووو وو و ووو و ومو وود ووه 


نصاباً » فلا قطع فيما دونه عند جمهور الفقهاء :. 
ولكنهم اختلفوافي تحديد مقدار هذا 


افتاه 
والتتفصيل في مصطلح (سرقة ف 7" 


نصارى 


انظر : أهل الكتاب 


انظر : عاقلة 


ات 


هوا ها و ها وده وقا وو ...و عو.. و وود ف و واو هه هه عقوو مه ول موث يو 6 .و دل ويه 


» النصيب لغة : الحصة والحظ من كل شيء‎ -١ 
لفن عبارو الف رمد ولس لح‎ 
في النصيب . وأَنْصَّبهُ : جعل له نصيباً » وهم‎ 
1 خاضيوفة أ سير‎ 

والنصيب اصطلاحاً : لايخرج معناه عن 
المعنى اللغوي » فهودائر بين الحظ من كل 
شيء » والجزء من الشيء المقسوم . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الففرض : 

"- الفرض في اللغة من معانيه : القطع والتقدير 
والوبجوت97؟ 


تطنييت قاو نوها للواويق 7 


)00( لسان العرب ء والمصباح المنير . 
0( المصباح المنير » ولسان العرب . 
زفوة مغني الحتاج / 37 . 


هاه قفاوا و و وا قو و هد و و و و ع ع و وه م ع و واو واه و و وه و و ووه و6 و وود ٠969606‏ 


والعلاقة بين نصيب وفرض هي أن كل 
نصيب فرض وليس كل فرض نصيباً . 
الأحكام المتعلقة بالنصيب : 

تتعلق بالنصيب أحكام منها : 


أولآ : النصيب في الميراث : 
- حدد الشارع الحكيم الأنصبة المقدرة شرعاً 
لكل وارث » والتي لاتخرج عن واحد من ستة 
وهي : النصف . والربع » والثمن » والثلشان ء 
والتلق و السدسن : 

وهذه الأنصبة الستة تضمنتها ثلاث آيات 


آلسُّدُسُ مِما ترك إن ان لَمُء وَلَكٌ إن 
َم يَكُن لَه َلك وَوَرِتَهد أَبَوَاهُ فَلِذُيَّهِ آلكّتُ 
إن كات 21 إشَرة كانه الشدسن من 
يَعْدٍ وَصِيِّةَِ يُوصى 3 00 ءَايَا وك 
وَأَتِتآفكُج لا ترون أَيْهُدِ أرب لكت تفع" 
قَرِيضَهٌ يرت الله ' إن الله كان عَلِيمًا 
حَكيمًَا © * وَلَكُمّ نِصَفْ مَا تَرَكَ 


ا 2 5 ره كه 
ترَكن مِنْ بِعَدٍ وَصِيَّةِ يُوصيت بها أو 
5 رد ص ست 7 
كسمي ولهرى الربِعٌ مِمَا نرَكتُمَ إن لم 
ا ا 2 ادام بم 
يكن لكم َلك فإن ا ا 
ف > 7م ال ا سام الاي 
و 3-5 


من بعد وصِية 


2 00 1 2 ا م ا 
توصورت بهآ و دين وإنك رت رَجل 
7 له سس كو مداه عقوا عور هو مه © د 
يُورَتُ حلدلة او أمرّاة 0 او العم 
بز ري سوع لم لسك 2 اي 5 
فلكلٍ وَحِِ مِنْهُمَا آَلسُدَّسُ فإن كاكوأ 

0 كت 


كين ذلك 61د ا 


1 ٍِ َّ 
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصئ يا أو دين غَيرَ 
مُضَان 00 *زأل يد يم 906 . 


وقولة تعالى 000 شل لله 0 في 


رح 5-0 


الكللَة إن أ 


اس 


-- ل م 2 00 6 
ا يِضّف ما 0 لم يكن ها 
ص دس 


وَل فإن 3 0[ فَلَهُمَا الثلثان 72 

2 رع 6 0-0 ال لاسر "لس يه 

ترك وَإن كانُوأ إِخْوّة رَجَالاً وَنسَاءٌ فللذكر 
0ك 1 اكد 


والتفصيل في بيان أصحاب هذه الأنصبة 
وشروط توريثهم في مصطلح (إرث ف 
06- 55) . 
ثانياً : النصيب فى الشركة : 

للنصيب في الشركة أحكام منها : 


. ١761١ سورةالنساء/‎ )١( 
5 ١1/5 / زفق سورة النساء‎ 


التصرف في نصيب الشريك : 
5 - اختلف الفقهاء في حكم تصرف الشريك 
في نصيبه من الشركة كبيع أوإجارة أوإعارة 
لشريكه أو لغير شريكه على أقوال تفصيلها في 
مصطلح (شركة ف 5 -7) . 
ضمان نصيب الشريك : 
4- اتفق جمهور الفقهاء على أن يد الشريك يد 
أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أوالتقصير » فإذا 
تعدى ضمن . 

والتفصيل في مصطلح (شركة العقد 
ف 868 » تجهيل ف ؟ ومابعدها .عضمان 
ف7-١١»‏ تعدي ف ١ )١١‏ 


ثالثاً : النصيب فى القسمة : 


توزيع أجرة القسمة على قدر نصيب المتقاسمين : 
5- اختلف الفقهاء في كيفية توزيع أجرة 
القسمة :هل تم تقسم على عدد الرؤوس أو تقسم 
بمقدار نصيب كل متقاسم؟ 


والتفصيل في مصطلح (قسمة ف 5-70”) . 


ات 


النصيب فى قسمة العقار : 
- العقار محل القسمة إما أن يكون فى محل واحد 
أوفى محال متعددة » فإن كان فى محل واحد 
فإما أن تتشابه الأجزاء بلا أدنى تفاوت أم لا . 
العقارفى الصور الثلاث . 

والتفصيل فى (قسمة ف 57) . 
تعيين النصيب فى القسمة : 
8- إذا عين القاسم لكل واحد نصيبه أصبحت 
القسمة تامة ويلزم كل واحد بالنصيب الذي 
أفرز له . 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف )0١‏ : 
ملك النصيب فى القسمة والتصرف فيه : 
القسمة يكون مستقلاًبملك نصيبه والتصرف فيه . 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف 05 وما بعدها) . 
انتفاع الشريك بنصيب صاحبه في 
المهايأة : 
-٠١‏ ذهب جمهورالعلماءمن المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن لكل واحد من 
الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته 


عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته 5 


والتفصيل في مصطلح (قسمة ف 08 3ت 
ومهايأة) . 


رابعاً : النصيب فى الشفعة : 
للنصيب في الشفعة أحكام منها : 


تملك الشفيع النصيب (المسّقص) المشفوع 
فيه : 

-١‏ اختلف الفقهاء فيما يتملك به الشفيع 
الشقص المشفوع فيه بعد المطالبة » هل يتملكه 
بالتسليم من المشتري » أوبقضاء القاضي أو بدفع 
الشمن للمشتري أو رضاه بالتأجيل أو الإشهاد 
بالأحل؟ 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 44 -807) . 


بناء الشتري في النتصيب (الشقص) 
المشفوع فيه : 
-١‏ اختلف الفقهاء فيما إذا بنى المشتري في 
الأرض المشفوع فيها أو غرس أو زرع . 

هل يخير بين أن يأخذ البناء والغرس بقيمته 
مقلوعاً » وبين أن يجبر المشتري على قلعها 
ليأخذ الأرض فارغة »أويخير بين أن يأخذ 
بالقمان وقجية الزناء أوالخيرس ووز انا له 


-5155- 


هوام .ا ما واو و ع فاه مه واو و فده هه .هافو و وم و و وه هاعم دن وومةه ولام 6ه 6ه 


الشفعة . ش 
أو يقلع الشفيع ما بناه المشتري أو غرسه أو 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 58) . 


استحقاق النصيب (الشقص) المشفوع فيه 
للغير : 
-١‏ اختلف الفقهاء فيماإذا أخذ الشفيع 
النصيب (الشقص) المشفوع فيه ثم تبين بعد ذلك 
أنه مستحق للغير . 

فذهب الجمهور إلى أن الشفيع يرجع بالثمن 
على المشتري ويرجع المشتري على البائع به . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن أداه للمشتري فعليه 
ضمانه » سواء استحق قبل تسليمه إليه أو بعده » 
وإن أداه للبائع واستحق المبيع وهو في يده فعليه 
ضمان الثمن للشفيع . 

والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 54) . 
تبعة هلاك النصيب المشفوع فيه : 
-١ 4‏ اختلف الفقهاء في تبعة هلاك المشفوع فيه 
كلا أو بعضاً بسبب من المشتري أو من غيره . 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 00) . 


خامساً : عتق النصيب فى العبد المشترك : 
-١‏ إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك مع غيره 
فاختلف الفقهاء في الحكم تبعاً لكون المعتق 


ول 


فإذا كان موسراً : فذهب المالكية والشافعية 
كله » وعليه قيمة باقيه لشريكه . . 

وإن كان معسرأعتق نصيبه فقط . 

وقفال أب و حتيفة :إن كان المعفق موسرا 
فشريكه بالخيار :إن شاء أعتق » وإن شاء ضمن 
المعتق قيمة نصيبه إذا لم يكن بإذنه . 

والتفصيل في مصطلح (تبعيض ف لق 


عتقى ف5١١)‏ . 


> 


جالااايه 


ها هاه ها هاه هد ها و وه و و هو وو و وق هو و و ووه م معو ووه .ومو م ماماو وو وريه 


التعريف : 
-١‏ النصيحة في اللغة : قول فيه دعاء إلى صلاح 
ونهي عن فساد » والجمع : نصائح » وهي اسم 
من مصدر الفعل نصح »يقال : نصح الشيء 
نصحاً ونصوحاً وتّصّاحَة : خلص . 
ونصحت توبته : خلصت من شوائب العزم 
على الرجوع » ونصح قلبه : خلا من الغش » 
ونصح الشيء : أخلصه ء ويقال : نصح فلاناً وله 
- وهو باللام أفصح- : أرشده إلى ما فيه صلاحه ش 
وناصح فلاناً : نصح كل منهما الآخرء 
وناصح فلان نفسه في التوية : أخلصها . 
وانتتصح فلان : قبل النصيحة » واتتصح 
فلاناً : اتخذه ناصحاً واعتده ناصحاً . 
والنصح والنصح : إخلاص المشورة » 


والنصوح : مبالغة ١7‏ وفي حديث ابن مسعود 


. المعجم الوسيط » والقاموس الحيط » ولسان العرب‎ )١( 


هه هش هو هم وه وي. وهوم وق عو ووو وو ووو و وو و و و ووم وه وه ول دعومو وه ووه 


قال : «التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب 
ثم لايعود إليه أبدا» ”2 . 
والنصيحة في الاصطلاح :إخلاص الرأي 
من الغش للمنصوح »أو هي : الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح والنهي عما فيه الفساد”" . 

ونقل النووي عن الخطابي قوله : النصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له . 
ويقال : وهي من وجيز الأسماء ومختصر 
الكلام » وليس في كلام العرب كلمة مفردة 
يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أت انمي :+ 
” - الخنديعة في اللغة :اسم من الخدع »يقال : 
خدعه خدعاً - ويكسر - : تله وأراد به المكروه 
من حيث لايعلم » كاختدعه فانخدع » والحرب 
خدعة -مثلثة 3و زة :أي تنقضي بخدعة » 
والخدعة أيضاً : الكثير الخداع » والندعة :من 


». . . أثرابن مسعود : «التوبة النصوح أن يتوب العبد‎ )١ 


أخرجه البيهقي في شعب الابمان ( 5/ 417" - ط دار 
الكتب العلمية ) . 

(؟) قواعد الفقه للبركتي ٠‏ والتعريفات . 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي١/‏ 7947 ط دار القلم . 


يخدغة الناسن كف ]7 .. 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي9) 1 


ب الغشس 
- الغش - بكسر الغين - اسم من العَش - 
بفتحها - يقال : غشه غشاً : لم ينصحه وزين له 
غير المصلحة » أو لم يمحصه النصح ء أو أظهر له 
خلاف ما أضمره »أو هو الغل والحقد”" . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة بين النصيحة والغش التضاد . 


ج ا االتونيح ‏ 
؛ - التوبيخ مصدر وبخ »يقال ويكتة توييك] ؛ 
لمته » وعذلته » وأنبته » وهددته » وعنفته » وقال 


الفارابي ا 5 


والتوبيخ في الاصطلاح : التتعيير واللوم 
والفد ل 


. القاموس الحيط‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن . 
() القاموس الحيط » والمصباح المنير . 
(5) القاموس الحيط . والمصباح المنير . 
(6) قواعد الفقه للبركتي . 


والفرق بين النصيحة والتوبيخ الإسرار 
والإعلان("' » بمعنى أن النصيحة من شأنها 
الإسراربها » والتوبيح يكون علانية . 
الحكم التكليفي : 
ه- ذهب الفقهاء إلى أن النصيحة تجهب 
للمسلمين » قال ابن حجر الهيتمي : يتأكد 
وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم .وقال 
الراغب الأصفهاني : عظم النبي يَكةِ أمر 
النصح فقال : «الدين اللص 0 بين 
عليه الصلاة والسلام أن النصح واجب لكافة 
الناس بأن تتحرى مصلحتهم في جميع 
أمورهم ا 

وقال المالكية : النصيحة فرض عين سواء 
طلبت أو لم تطلب إذا ظن الإفادة لأنه من باب 
الأمربالمعروف . 


» مختصر منهاج القاصدين ص 44 ط . المكتب الإسلامي‎ )١( 


وإحياء علوم الدين 7/ 187 ط دار المعرفة - بيروت . 

(؟) حديث : «الدين النصيحة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 5/اط عيسى الحلبي) من حديث تميم 
الداري . 

(9) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك . وحاشية الصاوي ط دار المعارف 5/ ١4/ا»‏ 
والذريعة إلى مكارم الشريعة ط دار الصحوة ودار الوفاء 
ص 756 » والزواجر عن اقتراف الكبائر ط مصطفى البابي 
الخلبي 71/١‏ 1 


دب 


هاأقا واو واه و و وقوه و و وم و واو و وم و و ووم وم عو عو و .و و م م موث مود 6ث وه 


ونقل النووي عن ابن بطال أن النصيحة 
فرض كفاية يجزى فيه من قام به ويسقط عن 


وهي لازمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم 
الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على 
نفسه المكروه فإن خشي على نفسه أذى فهو في 
ل »وقال غيرهم :إن ظاهر حديث : «الدين 
النصيحة» وجوب النصح وإن علم أنه لايفيد في 
المنصو” . 

ولايسقط التكليف بالنصيحة عن المسلم 
مادام صحيح العقل »قال ابن رجب : قد ترفع 
الأعمال كلها عن العبد في بعض ا حالات » ولا 
يرفع عنه النصح لله » فلو كان من المرض بحال 
لايمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولاغيره 
غير أن عقلهثابت لم يسقط عنه النصح لله 
بقلبه » وهو أن يندم على ذنوبه » وينوي إن صح 
أن يقوم بما افترض الله عليه » ويجتنب مانهاه 
عنه » وإلاكان غير ناصح لله بقلبه'" . 


دلق شرح صحيح مسلم للنووي »5494/١‏ ودليل 
الفالحين 5694/١‏ . 

(0) الشرح الصغير 5/ 7,4١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 
0 ودليل الفالحين /١‏ 550 » وفيض القدير شرح 
الجامع الصغير للمناوي ط مصطفى محمد 0657/7 : 

(*) جامع العلوم والحكم 71١-57٠ /١‏ . 


مكانة النصيحة في الدين : 
” - روى تيم بن أوس الداري رضي الله تعالى 
عنه أن رس ول الله كيك قال :«الدين 
النصيحة)”' . وقد اختلف العلماء في حصر 
الدين في النصيحة - الذي ورد بالحديث - هل 
هو حصر مجازي أم حقيقي . 

فقال بعضهم كال مناوي وابن علان : حديث 
«الدين النصيحة» أي هي عماد الدين وقوامه 
كقوله يك : «الحج عرفة”'' فهو من الحصر 
الجازي لاالحقيقي »أي أنه أريد المبالغة في مدح 
النصيحة حتى جعلت كل الدين وإن كان الدين 
مشتملاً على خصال كثيرة غيرها 9 . 

وقال غيرهم كابن رجب : أخبر النبي يَكِةِ أن 
الدين النصيحة » فهذا يدل على أن النصيحة 
تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي 
ذكرت في حديث جبريل » وسمى ذلك كله 
دينا » فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته 
على أكمل وجوهها » وهو مقام الإحسان » فلا 


. حديث : «الدين النصيحة»‎ )١( 


سبق تخريجه ف 0 . 

(؟) حديث :«الحج عرفة» . 
أخرجه الترمذي (1/ 7158 ط الحلبي ) » والحاكم (؟/ .7178 
ط دائرة المعارف) من حديث عبدالرحمن بن يعمر رضي 
الله عنه وقال : صحيح . 1 

(*) فيض القدير ”/ 558 » ودليل الفالحين /١‏ 504 . 


مات 


هعاق واو وا وه .امه وم واو فعاو وهو وناو وو .ةوه مهم موه وهم و و وو م6 ونو. وه 


يكمل النصح لله بدون ذلك » ولايتأتى ذلك 
بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة”" . 

وقالابن حجر العسقلاني : يحتمل أن 
يحمل الحديث على ظاهره لأن كل عمل لم يرد 
به عامله الإخلاص فليس من الدين”" . 


من تجب له النصيحة وما تكون به : 
/ - ورد في الحديث الذي رواه تميم الداري 
رضي الله عنه "أن رسول الله يكةِ قال : الدين 
النصيحة» قلنا :لمن؟ قال : لله » ولكتابه » 
ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم»”) : 

قال النووي :ذكر الخطابي وغيره من 
العلماء كلاماً نفيساً » أنا أضم بعضه إلى بعض » 
قالوا : 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى 
الإيمان به » ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في 
صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها » 
وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص » 
والقيام بطاعته » واجتناب معصيته » والحب فيه » 


والبغض فيه » وموالاة من أطاعه » ومعاداة من 


. 5١8/١ جامع العلوم والحكم‎ 01١ 
. ١78/١ فتح الباري‎ )0( 
. حديث : (الدين النصيحة»‎ )9( 


سبق تخريجه ف 0 . 


ه.ا ها و قافا ةا هد مه م و وه واو .ا واوا واه. هه م و و وو و واوا وه م6 عم وو م6 و66 م506 6ه 


عصاه » وجهاد من كفر به » والاعتراف بنعمته » 
وشكره عليها » والإخلاص في جميع الأمورء 
والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة » والحث 
عليها. والتلطف بالناس أو من أمكن منهم 
علمها ء قال الخظابي : حقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله غني عن 
نصح الناصح”*") | 
وأما النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى 
فتكون بالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله » 
لايشبهه شيء من كلام الخلق » ولايقدر على 
مثله أحد منهم » ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته » 
وتحسينها والخشوع عندها » وإقامة حروفه في 
التلاوة » والذب عن تأويل المحرفين وتعرض 
الطاغين » والتتصديق بما فيه ».والوقوف مع 
أحكامه » وتفهم علومه وأمثاله » والاعتبار 
بمواعظه » والتفكر في عجائبه » والعمل بمحكمه 
والتسليم لمتشابهه » والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه » ونشر علومه ‏ 
والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته”" . 


لطرق رياض الصالحين 504/١‏ » وفتح الباري اق 
والشرح الصغير 747/4 » والنهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ط دار الفكر - بيروت . 

(؟) المراجع السابقة . 


0 


وأما النصيحة لرسول الله يك قتصديقه على 
الرسالة » والإيمان بجميع ما جاء به » وطاعته في 
أمره ونهيه » ونصرته حياً وميتاً » ومعاداة من 
عاداه وموالاة من والاه » وإعظام حقه وتوقيره » 
وإحياء طريقته وسنته »وبث دعوته » ونشر 
شريعته » ونفي التهمة عنها » واستثارة علومها . 
والتفقه في معانيها » والدعاء إليها » والتلطف في 
تعلمها وتعليمها » وإعظامها وإجلالها » والتأدب 
عند قراءتها . والإمساك عن الكلام فيها بغير 
علم » وإجلال أهلها لانتسابهم إليها » والتخلق 
بأخلاقه والتأدب بآدابه » ومحبة أهل بيته 
وأصحابه » ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض 
لأحد من أصحابه ونحو ذلك () : 

والنصيحة لأثمة المسلمين تكون بمعاونتهم 
على الحق » وطاعتهم فيه » وأمرهم به وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف . وإعلامهم بما غفلوا عنه 
ولم يبلغهم من حقوق المسلمين » وترك الخروج 
عليهم » وتأليف قلوب الناس لطاعتهم »قال 
الخطابي : ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم . 
والجهاد معهم . وأداء الصدقات إليهم . وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف 
أو سوء عشرة » وأن لايغروابالئناء 


(1) المراجع السابقة . 


الكاذب عليهم ؛ وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا 
كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم 
عمن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات : 
وهذا هو المشهور وحكاه الخطابي أيضاً ثم قال : 
وقديتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء 
الدين وأن من نصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم 
في الأحكام وإحسان الظن بهه”" . 
وأماانصيحة عامة المسلمين - وهم من عدا 
ولاة الأمر - فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم 
ودنياهم »وكف الأذى عنهم »فيعلمهمما 
يجهلون من دينهم ويعينهم عليه بالقول 
والفعل » وستر عوراتهم » وسد خلاتهم » ودفع 
المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم 
بالمعروف نهيهم عن المنكر برفق واخلاص » 
والشفقة عليهم » وتوقير كبيرهم »ورحمة 
صغيرهم » وتخولهم بالموعظة الحسنة » وترك 
غشهم وحسدهم ء وأن يحب لهم مايحب 
لنفسه من الخير » ويكره لهم ما يكره لنفسه من 
المكروه » والذب عن أموالهم وأعراضهم » وغير 
ذلك من أحوالهم , بالقول والفعل » وحثهم 
على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع 
النصيحة » وتنشيط هممهم إلى الطاعات”" . 


(1) المراجع السابقة . 


(؟) المراجع السابقة . 


جات 


الحاجة إلى النصيحة : 
8- المسلم بحاجة إلى نصح أخيه المسلم »قال 
الغزالي : لأنه يرى منه ما لايرى من نفسهء 
فيستفيد من أخيه معرفة عيوب نفسه . ولو انفرد 
لم يستفد » كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب 
صورته الظاهرة » وفي الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال : 
المؤمن مرآة المؤمن2”' » وفي رواية : «إن أحدكم 
مرآة أخيه » فإن رأى به أذى فليمطه عنه» 9) : 
وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يستهدي 
ذلك من إخوانه » ويقول : رحم الله امرءاً أهدى 
إلى أخيه عيوبه » وقال لسلمان رضي الله تعالى 
عنه وقد قدم عليه : ما الذي بلغك عني مما تكره؟ 
فاستعفى » فألح عليه » فقال : بلغني أن لك 
حلتين تلبس إحداهما بالنهار والأخرى بالليل » 
وبلغني أنك تجمع بين إدامين على مائدة واحدةا: 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أما هذان فقد 


؟١1//5( حديث : «المؤمن مرآة المؤمن» . أخرجه أبوداود‎ )١( 
ط دائرة‎ ١717 /8( ط حمص) والبيهقي في الكبرى‎ 
المعارف) من حديث أبي هريرة وقال المناوي في فيض‎ 
. القدير (/ 707 ط التجارية الكبرى) : إسناده حسن‎ 

(؟) حديث : 9إن أحدكم مرآة أخيه . . .» . أخرجه الترمذي 
(577/4”ط الحلبي) ثم ذكر أن شعبة ضعف أحد رواته . 


ولعاقا ها و ها و م و و و واه وة اه ء. و وا واوة و مه م واو و وه مو م م م وو وم ومع مد و6 و56 


كفيتهما فهل بلغك غيرهما؟ فقال : لا( . 

وقد قال المناوي : من قبل النصيحة أمن 
الفضيحة ومن يأبى فلا يل ومن إلانفسهء 
وقال الغزالي : وصف الله تعالى الكاذيين 
ببغضهم للناصحين”'' إذ قال سبحانه وتعالى : 
« ولكن لا غُبُونَ لصحت 4" . 


الإسرار بالنصيحة : 
- قال العلماء : ينبغي أن تكون النصيحة في 
سر لايطلع عليه أحد , بأن ينصح الناصح 
للمنصوح فيما بينه وبينه » ولا يطلع عليه عيبه 
أحداً » لأن نصائح المؤمنين في آذانهم » وما كان 
على املأ فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر 
فهو شفقة ونصيحة . 

وقال الشافعي :من وعظ أخاه سراً 
فقدنصحهوزانه ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه . 

وقال الغزالي : الله تعالى يعاتب المؤمن يوم 
القيامة تحت كنفه في ظل ستره » فيوقفه على 
ذنوبه سراً » وقد يدفع كتاب عمله مختوماً إلى 


. 187-١45 إحياء علوم الدين للغزالي ؟/‎ )١( 


(؟) فيض القدير 507/7 ء وإحياء علوم الدين ؟/ ١87‏ . 
() سورة الأعراف/ قلا . 


ات 


هاأفاه اق و وه وه و و و وه وهو و و هو و و و و .ع م ومو وو و ممم مويو و ووم له 


الملاتكة الذين يحفون به إلى الجنة » فإذا قاريوا 
باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه » وأما 
أهل المقت فينادون على رؤوس الأشضنهاد 
وتستنطق جوارحهم بفضائحهم فيزدادون بذلك 
خزياً وافتضاحاً . 

وقال ابن رجب : كان السلف إذا أرادوا 
نصيحة أحد وعظوه سراً » بل إن بعض السلف 
إذا سمع ما يكره عن أخيه ذب عن عرضه ثم أسر 
إليه برأيه ونتصحه » نقل ابن الحاج أن بعضهم قال 
للفضيل :إن سفيان بن عيينة قبل جوائز 
السلطان » فقال : ما أخذ منهم إلادون حقه ‏ ثم 
خلا به وحدثه في ذلك بالرفق فقال :يا أبا علي 
إن لم نكن من الصا حين فإنا نحب الصالحين ”" . 

بل إنهم كانوا يجعلون الستر والنصح من 
خلال المؤمن » قال الفضيل : المؤمن يستر 
وينصح . والفاجريهتك ويعير”" . 


نقل الراغب الأصفهاني عن عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : لايزال 


)0( جامع العلوم والحكم 0/١‏ »ومختصر منهاج 
القاصدين ص49 » وإحياء علوم الدين ”/ 187 » وإتحاف 
السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدين 5 طدار 
الفكر » والمدخل لابن الحاج 7١‏ طالحلبي . 

. 0/١ جامع العلوم والحكم‎ (١ 


هه فافا فاه واو وو هو وو وه .ا فوع وول وم وو وه و و و ع وه وه وه وه و و .ونم مه 


الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره » 
فإذا غشه سلبه الله نصحه ورأيه » ولايلتفتن إلى 
من قال :إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك 
فتقرب إلى الله بغشه » فذلك قول ألقاه الشيطان 
على لسانه » اللهم إلا أن يريد بغشه السكوت 


'عنه » فقد قيل : كثرة النصيحة تورث الظنة . 


وقال الراغب الأصفهاني :أول النصح أن 
ينصح الإنسان نفسه فمن غشها فقلما ينصح 
وا 

وفي عون المعبود وينبغي لمن استنصح أن 
يخلص النصيحة . لأنه مستشار يوجه إلى مافيه 
رشد المستشير وخيره »فإن أشار عليه بغير 
صواب فقد غشه في مشورته » روى أبوهريرة 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يكةِ قال : 
«المستشار مؤتمن)”'' » قال الطيبى : معناه أنه 
أمين فيما يسأل من الأمور فلا ينبغي أن يخون 
المتشير يكتمان مصله ا , 


الف الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 6 . 


(؟) حديث : «المستشار مؤتمن» . 
أخرجه أبو داود (5/ 50 ط حمص) والترمذي (5/ ١70‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال : 
فرق عون المعبود شرح سنن أبي داود ط دار الفكر ؟ 0 
وفيض القدير 758/5 . 


نت اناب 


عدة النا : 
ررس 
-١‏ نقل المناوي أن الناصح يحتاج إلى علم 
كبير كثير » فإنه يحتاج أولاًإلى علم الشريعة 
وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس » وعلم 
الزمان » وعلم المكان » وعلم الترجيح إذا تقابلت 
الأمور فيفعل بحسب الأرجح عنده » وهذا 
تسق كلك السنابجة فإنمربيوس لاك الناتوض 
شوخ اننا تداع طري مسادينا ديك 
صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأن 
فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من 
| النصيحة من مكارم الأخلاق : 
-١١‏ قال المناوي : بالنصيحة يحصل التحابب 
والائتتلاف » وبض دها يكون التباغض 
ال كب اي ل لنفسه ثم تقل قول 
العلماء : مافي مكارم الأخلاق أدق ولاأخفى 
ولاأعظم من النصيحة”" . 
وقال ابن علية في قول أبي بكرالمزني :ما 
كه بصوم ولااصلاة ولكن بشيء كان في قلبه » 
دق فيض القدير "/ 7574 : 
(؟) فيض القدير 5١18/5‏ . 


وقال الفضيل بن عياض : ما أدرك عندنا من 


أدرك بكثرة الصلاة والصيام » وإنما أدرك عندنا 


بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة 7" . 
وقال الحسن : قال بعض أصحاب النبي 


عد اوالذيى شتي يد لبح امسن حم 
بالله أن أحب عبادد الله إلى الله . . . الذين 


رِ ن الله !| عباده » ود ن عاد الله ا 
يحببر 0 7 يحببو / 0 


الله ء ويسعون فى الأرض بالنصيحة 9 . 


النصيحة للغائب : 

-١‏ لايقصر حق المسلم في النصح على 
حضوره » بل إن حقه على أخيه المسلم في 
النصح يمتد إلى غيابه » وذلك لحديث : 
اللمؤمن على المؤمن ست خصال . . . وذكر 
منها : ينصح له إذا غاب أو شهد»”" » قال ابن 
رجب : معنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء 
أن ينصره ويرد عنه » وإذا رأى من يريد أذاه في 
غيبه كفه عن ذلك , فإن النصح في الغيب يدل 


(؟) جامع العلوم والحكم 574/١‏ . 
(*) حديث :«للمؤمن على المؤمن ست خصال '. 
أخرجه الترمذي ( 5/ 8٠١‏ - ١4ط‏ الحلبي ) والنسائي (4/ 07 


اما 


وهاه هوقو » و و وو وه .هه فوا واه و وع ود و ماو اه مه م و و و موث موث لون و 6ه 


على صدق النصح”7") : 


النصح للذمي والكافر : 
-١ 5‏ ذهب الحنابلة إلى أنه لايجب على المسلم 
أن ينصح الكافرأو الذمي لحديث : «الدين 
التضبيخة #اقلنا :كن يا وسول اللف فال للدت 
ولكتابه » ولرسوله » ولأئمةالمسلمين » 
وعامتهم''"' . وإلحاق غير المسلم بالمسلم يصح 
إذا كان مثله » وليس الذمي كالمسلم » ولاحرمته 
كحرمة المسله”؟ , 

وقال ابن حجر العسقلاني : التقييد بالمسلم 
- أي في حديث جرير رضي الله تعالى عنه - 
ال ل 
للأغلب » وإلا فالنصح للكافر معتبر » بأن يدعى 
إلى الإسلام » ويشار عليه بالصواب إذا استشار!©» 


المسلم ينصح حياً وميتاً : 
6- من شأن المسلم أن يقوم بما يجب عليه من 


. 514/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) حديث :«الدين النصيحة» . 
تقدم تخريجه ف 0 : 

(”) جامع العلوم والحكم 60 » ومطالب أولي النهى 
5/6 . 

(4) حديث جرير :« فشرط علي النصح لكل مسلم؟ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0١‏ ط السلفية) ومسلم 
/١‏ #لاعيسى الحلبي ) واللفظ للبخاري . 


. ١80-1١9 /١ فتح الباري‎ )5( 


مسر 


النصح في كل الظروف والأحوال » حتى وهو 
يستقبل الموت » فقد أثنى النبي كك على من فعل 
ذلك » ودعا له بالرحمة 7 » فقد روي «أن سعد 
ابن الربيع رضي الله تعالى عنه استشهد يوم 
أحد » ولما التتمس في القتلى وجد وهو حي » 
فقال لملتمسه - وهو أبي بن كعب رضي الله عنه 
- ما شأنك؟ قال : بعثني رسول الله يك لآنيه 
بخبرك » قال : فاذهب إليه فأقرئه مني 
السلام؟ . . وأخبر قومك أنهم لاعذر لهم عند 
الله إن قتل رسول الله يك وأحد منهم حي » قل 
لقومك : يقول لكم سعد بن الربيع : الله الله وما 
عاهدتم عليه رسول الله يك ليلة العقبة » فوالله 
مالكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم 
عين تطرف »قال أبي :فلم أبرح حتى مات 3 
فرجعت إلى النبي كَكِةِ فأخبرته فقال : رحمه 
الله » نصح لله ولرسوله حياً وميتاً» ”© . 


)١(‏ انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان 


الصديقى الشافعى ط المكتبة الإسلامية 5/ 5557 . 
(؟) حديث :2رحمه الله » نصح لله ولرسوله حياً وميتا» 
أخرجه ابن الأثّير فى أسد الغابة (9457/5١917-1١ط‏ دار 


اه 


التعريف : 
١‏ - من معاني النضح في اللغة البل بالماء 
والرش »يقال : نضح الماء » ونضح البيت بالماء . 
ويطلق النضح كذلك على الماء الذي ينضح 
به الزرع أي يسقى بالناضح وهو السانية(" . 
وفي الاصطلاح قال المرداوي :نضح 
الشيء : غمره بالماء وإن لم يقطر منه شيء 7 . 
وقال إمام الحرمين وغيره : النضح أن يغمر 
ويكاثر بالماء مكاثرة لايبلغ جريان الماء وتردده 
وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط 
فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر 
من امحل وإن لم يشترط عصره”" . 
وفسر الفقهاء النضح كذلك بالسانية وهي 
الإبل التي يستقى عليه" . 


. المصباح المنير » والمغرب‎ )١( 

. ””57/١ الإنصاف‎ )0( 

صحيح مسلم بش رح النووي ”/ ١48‏ ط المطبعة 
المصرية بالأزهر . : 

(5) فتح الباري 7/ 749 ط السلفية » وعمدة القاري 9/ ”/ا . 


وقال العيني : النواضح الإبل التي يستقى 
عليها واحدها ناضح والأنثى ناضحة 7 .. 

وقال القرافي : النضح : السقي بالجمل » 
ويسمى الجمل الذي يجره ناضح”") ٠.‏ 
الأحكام المتعلقة بالنضح : 
نضح الفرج والسراويل بعد الاستنجاء : 
؟ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
فينضح بهافرجه وداخل سراويله أوإزاره بعد 
الاستنجاء دفعاً للوسواس »فد روى أبوهريرة 
أن النبى يَكِةِ قال : «جاءنى جبريل فقال :يا 
محمد إذا توضأت فانتضح)”" . 

قال حنبل :يالك احوية فلك :أتوضا 
واستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ 
قال :إذا توضأت فاستبرئ . ثم خذ كفا من ماء 
فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن 
اع الل 


. 7١9 عمدة القاري 4/ 7/ء وانظر كشاف القناع ؟/‎ )١( 


(؟) الذحيرة ”/ 87 . 

() حديث : (جاءني جبريل فقال :يا محمد إذا توضأت فانتضح» 
أخرجه الترمذي /١(‏ لاط الحلبي) وقال : حديث غريب » 
ثم ذكر أن أحد رواته قال عنه البخاري : منكر الحديث . 

(:) الفتاوى الهندية /١‏ 54 »والبحر الرائق 567/١‏ » 
والجموع ١١7/7‏ والمغني 1ه -5ه١.‏ 


لد 


ها قاعام هم مهم فم وا وا وق واو ون م موه م .مو و وه و و و وه ووم و .وم موود م6 .5.6 


تطهير بول الصبي بالنضح : 
*- اختلف الفقهاء فى كيفية تطهير بول الصبى 
والصبية . 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه 
إلى أنه يجب غسل بول الصبي والصبية وإن لم 
يأكلا الطعام , ولايكفي النضح فيهما”" . 
أنه يجزىء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 

ويشترط الشافعية في النضح إصابة الماء 
جميع موضع البول وأن يغمره ولايشترط أن 
ينول عن 9 1 

ويرى النخعي والأوزاعي في رواية والشافعية 
في وجه ضعيف أنه يكفي النضح في بول الصبي 
والصبية ا ١‏ 

ومعرفة حكم بول الصبي الذي لم يطعم من 


حَنف الطيازةوالتجابة (ر ناسة) -. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5١7 /١‏ ء والاختيار /١‏ 77 » والتاج 
والإكليل ٠١8/١‏ . والجموع 584/7 . وصحيح مسلم 
بشرح النووي ”/ ١46‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر . 

(0) الجبصسوع 584/7 »وص حيح مسلم بشرح النووي 
“*/ 1946ء والإنصاف 7777/١‏ . 

(9) الجموع 584/7 . 

(:) المجموع040-06884/7 .وص حيح مسلم بشرح 
التووي#/ ١96‏ . 


هما واهد اه وا هه و واوا واو واو واج وه و وه و واو و م وا هاو مون م و .امه و6666 6ه 


زكاة ماسقي بالنضح : 
- لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نصف 
العشر فيما يسقى من الزروع بالمؤن كالدوالي 
النواضح لقول النبي كد : «فيما سقت السماء 
ولعو اوكا سر الك وماس بلقي 
الع 0, 

قال القرافي في تعليقه على الحديث : 
ومعناه :أنه متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقاً 
بالعباد » ومتى قلت كثرت الزكاة ليزداد الشكر 
لزيادة النعم » ونظيره الزكةة في المعدن ء 
والخمس في الركاز”" . 

والتفصيل في (زكاة ف ١١5‏ وما بعدها) . 


6». . حديث :«فيما سقت السماء والعيون‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الياري ”/ 717 ط السلفية) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) الذخيرة */ 45 . والمغني هونهاية اللحتاج 
*/ ”لاء والاختيار 37١7/١‏ . 


#4 


-١‏ النطفة في اللغة :ماء الرجل والمرأة »قال 
الله تعالى :8 إِنَا حَلَقَئا الإِننَ مِن نظَقَةَ 
أُسْشَاحٍ 04" الآية » وسمي هذا الماء نطفة لقلته » 
لأن النطفة : القليل من الماء » وقد يقع على 
الكثير » والجمع نطف ونطاف . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي للنطفة عن 
جاه للعرق 17 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العلّقة: 
” - العلقة في اللغة :المني يتتقل بعدطوره . 
فيصير دما غليظا متجمداً . وهي القطعة التي 
يتكون منها الولد » والعلقة طور من أطوار 
الجنين » يقال : علقت المرأة :إذا حبلت » ومنه 
قوله تعالى :« ثُمّ مِنَ عَلَقَوِ 74" . 
() المصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن . والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /١7‏ 7-7 » وفتح الباري شرح 


صحيح البخاري 14/١١‏ . 
() سورة غافر//51 . 


هاه هد و و هع و هو فق و وو وق قم وو .م وو و و .ومو وم ووو و .م مومه مو و موثو وه 


والعلق : الدم الجامد وهو الدم العبيط أي 
الطري » وقيل :الشديد الحمرة »ومنه قوله 
تعالى :ل حَلقَ آلإسَينَ من عَلَيِ 904 . 

ولاايخرج المعنى الاصطلاحي للعلقة عن 
معناه اللغوي . 

والصلة بين النطفة والعلقة :أن كلا منهما من 
أطوار الحنين 29 . 


ب المضغة : 
اا : القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ ولم ينضح »ء ومنه قول النبي يَكٍ : «ألاوإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذافسدت فسد الجسد كله » ألاوهي القلب»9" . 
وقد جعلت المضغة اسماً للحالة التى ينتهى 
إلنها اللنكين جد لور القلقة »:ومنه فول الله تعالك : 
« فحَلفتا الْعَلَقَةَ مُضِعَة فَحَلَقنا الْمَضْعَة 
عِظَدمَا 94 فالمني ينتقل بعد طوره فيصير دماً 
علطا سيدا اذ مسقل مطر )اد شمر ها 
وهو :المضغة . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي : 


. سورةالعلق/”7‎ )١( 


(؟) ١!‏ لمصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن . والمعجم 
الوسيط » وتفسير القرطبي /-5/١7‏ . 

() حديث :«ألاوإن في الجسد مضغة . .» 
أخرجه البخاري (فتّح الباري 0١‏ طالسلفية) ومسلم 
177١ /(‏ طعيسى الحلبي) من حديث النعمان بن بشير . 

هق سورة المؤمنون/ 5 ١‏ 5 


موعت 


ههه هدو و .و وه .ا هه و و وا هاه هش .عه ع هو عه عو هاو و و و موث م ءعءث مث ممه .هه 


والصلة بينهما : أن كلا منهما من أطوار 
ا 0 


ج _الجنين : 
؛ - الجنين في اللغة : اسم للولد مادام في بطن 
أمه » وجمعه أجنة » ومنه قول الله تعالى : # وَإِذْ 
أَسْر أَحِنَهُ فى بُطُون أُمَهَسِكُمْ 94 . 
وسمي الجنين بذلك » لاستتاره » فإذا ولد 


فهو منفوس . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي للجنين عن 
معنأه اللغوي : 


والصلة بين النطفة والجنين : أن النطفة أولى 


الأحكام المتعلقة بالنطفة : 
تتعلق بالنطفة أحكام منها : 


أ انقضاء العدة بالنطفة : 

ه - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إذا ألقت 
نطفة لاتدري هل هي مما يخلق منه الآدمي أو 
لا- بعد فرقة زوجها - لاتنقضي عدتها بهاء 


)١(‏ المصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن » والمعجم 
الوسيط . وتفسير القرطبي /١ 7/١7‏ . 

(0) سورة النجم/؟*” . 

(3) المصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن » والمعجم الوسيط ع 
وتفسير القرطبي /١7‏ 7-57 ؛ ومغني المحتاج ٠١7/4‏ : 


لأنها لم يثبت أنها ولد » لا بالمشاهدة ولا بالبينة » 
ولأن ذلك لايسمى حملاً فلا يبرا به الرحم . 
قال القرطبي : النطفة ليست بشيء يقيناً ‏ 
ولايتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في 
الرحم » فهي كما لو كانت في صلب الرجل 7" . 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف 77) . 


ب إسقاط النطفة : 

- اختلف الفقهاء في حكم إسقاط النطفة‎ - ١ 

أي قبل نفخ الروح والتخلق - وذلك بعد أن اتفقوا 

على تحريم إسقاط اجنين بعد نفخ الروح فيه . 
والتفصيل في مصطلح (إجهاض ف 7 -8) . 

ج ‏ الحناية على النطفة : 

/- ذهب الفقهاء إلى أنه لو ألقت المرأة بسبب 

جناية عليها نطفة لم يجب على الجاني شيء أي 

لاغرة عليه » لأنه لم يشبت أن السقط ولد » لا 

بالمشاهدة ولا بالبينة » ولأن الأصل براءة الذمة (© . 
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() حاشيةابن عابدين 5١14/5: 7٠١ /١‏ »وتفسير 


القرطبي 8/١7‏ » وفتح الباري 544/١١‏ » ومغني المحتاج 
**/ 84" . والمغنى لابن قدامة /ا/ 51/6 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 717/6 » وتفسير القرطبي 7١/١7‏ » 
ومغني المحتاج ٠١4/4‏ والمغني لابن قدامة 
لاهلا 8١‏ . 


اا 


ههه واه ها وه و و و هه وا و هو و وا هاه مامه مه و وا واج واو ع عه مث موث ووم ووه 


التعريف : 

-١‏ النطق في اللغة :الكلام » وهواسم من 

النُطق مصدر الفعل نطق . يقال : نطق الرجل 

تطقاً ونُطقاً : تكلم » ونطق لسانه كذلك » 

والمنطق أيضآا : الكلام . فكلام كل شيء : 

منطقه(١'‏ قال تعالى حكاية عن نبي الله سليمان 

على نينا وعليه السلام :8 يَتأَيّهًا' لعا 

عُلِمَنَا مَنطِقَ آلطَّيرِ 4(" أى كلامه . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

اللغري 7 

الألفاظ ذات الصلة : 

العبارة : 

- العبارة هي اسم مصدر لفعل «عبر» » يقال : 

عبر عنمن في نفشه ‏ أعرب وبين »+ وعبرعن 

فلان : تكلم عنه » والعبارة : الكلام الذي يبين ما 

10 المياح لخير + ولنياة انه 


() سورةالنمل/١١‏ . 
(*) قواعد الفقه للبركتي . 


#اوأوا هاه عه و و وق عه وو عه واوا عا نو واو و وا هاه و وا وو مام م وث6 مامه م66 و6 5ه 


في النفس من معان »يقال:هوحسن 
العبارة 27 . 

والصلة بين النطق والعبارة أن النطق أعم من 
العبارة. 


الأحكام المتعلقة بالنطق : 

“- النطق من أهم خصائص الإنسان وأعظمها 
أثراً في حياته الدينية وتصرفاته في الدنيا » وقد 
زوده الله وخص به دون سائر الأجناس في 
الأرض لينهض بأعباء الخلافة في الأرض » وناط 
الشارع بالنطق كثيراً من أمور دين الإنسان 
ودنياه منها : 


أ الإيمان بالله : 
5 - الإيمان بالله - وهو : التصديق القلبي - وهو 
أول ما يجب على الإنسان - لايعتبر إلا بالنطق 
بالشهادتين لمن قدر عليها » لآن التصديق القلبي 
أمر باطني لا اطلاع لنا عليه فناط الشارع بالنطق 
بالشهادتين - على الأقل - إجراء أحكام 
المسلمين عليه في الدنيا كالتوارث والصلاة 
عليه » ودفنه في مقابر المسلمين والتزاوج 
ونح وذلك . 

أمامن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه وهو قادر 


زللق المصباح المثير » والمعجم الوسيط » وقواعد الفقه للبركتي 5 


و5 


عليه فلا تجري عليه أحكام المسلمين بإجماع 
العلماء . 

واختلفوا في كونه مؤمنا ناجياً عند الله . 

فذهب بعضهم إلى أنه مؤمن عند الله يدخل 
الجنة . 

وذهب آخرون إلى أنه كافر . 

أمامن صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل 
التمكن من النطق بالشهادتين فإنه مؤمن يدخل 
الجنة بالإجماع 27 . 


ب - التصرفات الدنيوية : 
4- النطق شرط لصحة العقود في الجملة » 
كالنكاح والبيع والرهن وغيرها من العقود » كما 
يشترط في الحلول كالطلاق والفسخ ونحوهماء 
وكذا الأقارير والدعاوى » فإن أشار ناطق بعقد أو 
حل لم يعتّد به » والإشارة وإن كان فيها بيان إلا 
أن الشارع تعبّد القادرين على النطق بالعبارة » 
فإذا عجز عن العبارة أقام الشارع إشارته مقام 
عبارته في الجملة ("» 

والتفصيل في مصطلح (إشارة ف 6 


. غاية البيان شرح الزبد للشيخ الرملي صه‎ )١( 
. 154/١ المثور للزركشي‎ )5( 


جَ إذهاب النطق : 
5- لاخلاف بين الفقهاء في أنه إذا جنى على. 
لسان إنسان أو رأسه فذهب نطقه كاملاً يجب 
عليه دية كاملة . 

أما إن عجز النطق عجزاً جزئياً بأن قدر على 
النطق ببعض الحروف دون بعضها » ففيه تفصيل 
وخلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى مصطلح 


(ديات ف/ا0) . 


- 


-١‏ النطيحة مأخوذة من نطحه كمنعه وضربه إذا 
أصابه بقرنه . 

وانتطحت الكباشي : تناطحت .ء والنطيحة 
التي ماتت منه بنطح الكباش ٠‏ والنطيح للذكر» 
ويقال نعجة نطيح ونطيحة . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقري 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
اداليحة: 
؟ -الميتة في اللغة :هي الحيوان الذي مات 


حتف ائقه . 
واصطلاحاً : هي الحيوان الذي مات حتف 


أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة 7(" . 


للق لسان العرب . والقاموس » وحاشية الشيخ زادة على 
تفسير البيضاوي ؟/ 97 . 
0( المصباح المنير » وقواعد الفقه للبركتي 8 


وها ود و هو ها واه وه وه مه و و واقة و عومد و وم وو ع وه ع وموم ووم و6 6ه 


والعلاقة بين النطيحةوالميتة »هي العموم 
والخصوص » فكل نطيحة ميتة » ولاعكس . 


ب بالمتخانقة : 
*- المنخنقة في اللغة :هي التي خنقت أو 
اختنقت بحبل أو شبكة أو غيرهما بغير ذكاة . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7( 1 
وكل من النطيحة والمنخنقة ميتة لاتحل مع 
اختلاف أسباب الموت . 


ج - الموقوذة : 
- الموقوذة :هي التي ضربت بالخشب أو 
بالحجر أو غيرهما حتى ماتت بغير ذكاة . 
ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة بين النطيحة والموقوذة هي أن كلا 
منهما ميتة مع اختلاف أسباب اموت ”" . 


هب المستودية : 

4- المتردية هي التي تردت من علو إلى أسفل أو 
وقعت في بئر حتى ماتت . 

)١1(‏ تفسير القرطبي 4/5؛ » ولسان العرب » وحاشية الشيخ 


زادة على تفسير البيضاوي ؟/ 47 . 
(1) المراجع السابقة . ش 
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8 هه" نظارة »2 نظر١‏ 


ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي() ٠‏ 

والصلة بينهما أن كلا منهما ميتة مع اختلاف 
أسباب الموت . 


الحكم الإجمالي : 
ع م 
أكلها » لقوله تعالى : #حَرَْمَت عَلَيِكُم الْمَيتَة 
لدم وَكَمُ نير وَمَآ أَمِلَ لِغَيْرِ آللَّهِ به 
وَالْمُتَخَيِقَهُ وَالْمَوَقُودة وَالْمتروِيَة وَآلحَطِيحَة 
وَمَآ أكل أَلسَبٌُ إلا ما و 00 
واستثنى النص : ما أدرك بحياة مستقرة 
وذكي ذكاة شرعية :أي إلاما أدركتم من 


المذكورات وفيه حياة مستقرة وذكيتم ذكاة 
شرعية » والذكاة الشرعية : قطع الحلقوم 
والمريء بمحدد”) 3 


©» >©» مه 
نظارة 
انظر : وقف 


(1) المراجع السابقة . 
(؟) سورةالمائدة/” . 


التعريف : 
-١‏ النظر في اللغة مصدر نَّظَرَ » ومعناه حس 
العين أو تأمل الشيء بها أوتقليب حدقة العين 
نحو المرئي التماساً لرؤيته . 

ومن معانيه الحفظ والرعاية يقال نظر 
الشيء : حفظه ورعاه » ومن معانيه أيضاً تقليب 
البصيرة لإدراك الشيء » وقد يراد به المععرفة 
الحاصلة بعد التأمل » وقوله تعالى : # انظروأ 
مَاذَا فى آلسَمَيوتِ * 27 » ومعناه تأمّلوا . 

واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة » ' 
وفي البصيرة أكثر عند الخاصة . وإذا قلت : 
نظرت إليه لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت : نظرت 
في الأمراحتمل أن يكون تفكرأًوتدبراً 
بالقّات2592 , 


. 7١١ سورةيونس/‎ )١( 


والكليات / لل 


.ع د 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرؤية : 
1- الرؤية لغة :إدراك الشيء بحاسة البصرء 
وقال ابن سيده : الرؤية النظر بالعين والقلب . 
وفي الاصطلاح : المشاهدة بالبصر حيث كان 
في الدنيا والآخرة”" . 
والنظر أعم من الرؤية . 


الأحكام المتعلقة بالنظر : 
تتعلق بالنظر أحكام منها : 


نظرالرجل إلى المرأة : 
يختلف حكم نظر الرجل إلى المرأة باختلاف 
حال كل منهما » وبيان ذلك فيما يأتي : 


نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الشابة : 
“- اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى 
غورة المرأة الألجنبية الشانة 9 : 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى : 


. ٠١9 /7- 5٠ 1// القليوبي وعميرة‎ )١( 

(0) الكليات » ولسان العرب . 

() تبيين الحقائق ١8» ١/5‏ ء وحاشية الدسوقى 27١ 5/١‏ 
وروضة الطالبين 0/ 55" » والإنصاف 7١/8‏ . 


ه »ا و ها فاه هه هم و واو عه مه ثم و ووم عه م نو وو ةو م ووو ومو وم 6و9و6 


« قل لِلمُؤِْسَ يَعْصُوأمِنَ أَتَصَرِهِمْ 2704, 
وبقوله يَكِةٍ : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا » أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين النظر» 27 . 

ثم اختلفوا في تحديد العورة التي يحرم النظر 
إليها على أقوال : 


القول الأول : 

؛ - يجرزالنظر إلى الوجه والكفين من 
الأجنبية »إن لم يكن بشهوة » ولم يغلب على 
الظن وقوعها » ويحرم النظر إلى ماعدا ذلك بغير 
عذر شرعي » وهذا القول ذهب إليه الحنفية 
والمالكية » وهو مقابل الصحيح عند الشافعية » 
وعند الحنفية يقصد بالكف باطنه فقط » وأما 
ظهره فيعتبر عورة لا يجوز النظر إليها في ظاهر 
الرواية » وعند المالكية لاافرق بين ظاهر الكفين 
وباطنهما » فلايحرم النظر إليهما بشرط أن لا 
يكون بقصد اللذة »ولم تخش خ 
يكون الرجل مسلماً إذا كانت المرأة مسلمة » فأما 
الكافر فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي له أي 


الفتنة بسبيه » وأن 


عضو من أعضاتها » ويعتبر جميع جسدها عورة 


. 7١ صورة النور/‎ )١( 


زفق حديث 0000 
أخرجه البخاري (الفتح ١١/3؟)‏ ومسلم (51/5 9 
من حديث أبي هريرة . 


5 00- 


ههه ها هد وهاه هه هاة ه واواو و .دواو وو و و عاوء هه مم وه .ها و ويه .ممم موه 


بالفبديه 10 

واستدلوا بقوله تعالى :8 وَلا يُبَدِيَ زيكتهن 
ِ ما ظَهَرَ ها 74" » فقد روي عن ابن عباس 
وعلي وعائشة رضي الله عنهم أن المقصود بما 
ظهر من الزينة الوجه والكفان”” . قال القرطبي : 
لم كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 
عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج »فيصلح 
أنايكون الامحناء زاجعا اللي 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت 
على رسول الله وَكِةِ وعليها ثياب رقاق » 
فأعرض عنها وقال :يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
الحيض لم تصلح أن يرى منها إلاهذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفيه)”" » والحديث فيه دلالة 
على أن الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ليسا 
بعورة » وأن للرجل أن ينظر إليهما”" . 


)00( اللبسوط ١197/٠١‏ ء والهداية والعناية وتكملة فتح القدير 
٠‏ 0 وتبيين الحقائق ١7/7‏ » وحاشية الدسوقي 
والشرح الكبير 5١4/١‏ .ونهاية المحتاج 2١81/1‏ 
ومغني الحتاج ٠١9/4‏ . 

. ”١ سورةالنور/‎ )'( 

(9) نيل الأوطار للشوكانيى 787/5 . 

(5) تفسير القرطبى 779/١7‏ . 

(6) حديث :ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت ايض . . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 704 ط حمص) وقال : مرسل » فيه 
خالد بن ذريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها . 

(5) عون المعبود ١517/١١‏ . 


هاه هاه هاه و وه و . وش وو و وو م وه وم وو و و وو هاوه واوقهة وو نوعو مه موث عادول ويه 


وبما ورد عن سهل بن سعد قال :«كنا عند 
النبى كه جلوساً » فجاءته امرأة تعرض نفسها 
عليه » فخفض فيها البصر ورفعه »فلم يردهاء 
فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا رسول الله . 
قال :أعندك من شىء؟ قال : ماعندي من 
خاتم » ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف 
وآخذ النصف . قال : لاءهل معك من القرآن 
معك من القرآن)7١'‏ ففي الحديث أن الرسول َك 
نظر إليها يدل عليه قول الراوي : «فخفض فيها 
البصر ورفعه» وفي رواية : «(فصعد النظر فيها 
وصوبه» ”© » فدل ذلك على إباحة النظر إلى 
الوعفة 39 

واستدل السرخسى بما ورد أنه لماقال عمر 
رضى الله عنه فى خطبته : «ألا لاتغالوا فى أصدقة 
النساء » قالت امرأة سعفاء الخدين : أنت تقوله 


)١(‏ حديث : لاكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يق 


أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١184‏ ط السلفية) . 
(؟) رواية : «فصعد النظرإليها وصوبه» 
أخرجها البخاري (الفتح 4/ 7/8) ومسلم (؟7/ )٠١ 5١‏ 
(*) المبسوط 167/٠١‏ .ء والعناية وتكملة فتح القدير 
1/١‏ . 


مت 


برأيك أم سمعته من رسول الله يَكِْهُ؟ فإنا نجد في 
كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول » قال الله تعالى : 
وَدَاتَيُمَ ِحَدَنْهُنَ قِنطَارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ 
يك "١74‏ فبقي عمر رضي الله عنه باهتاً وقال : 
كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في 
البيوت22" فذكر الراوي أنها كانت سعفاء 
الندين » وفي هذا إشارة إلى أنها كانت مسفرة 
عن وجهها » واستدل أيضاً بحديث عائشة رضي 
الله عنها «أن امرأة مدت يدها إلى النبي يك 
بكتاب فقبض يده » فقالت :يا رسول الله مددت 
يدي إليك بكتاب فلم تأخذه » فقال :إني لم أدر 
أيد امرأة هي أو رجل؟ قالت :بل يد امرأة » قال : 
لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء» 7" . 
واستدلوا من المعقول بأن وجه المرأة وكفيها 
ليسا بعورة » فلم يحرم النظر إليهما كوجه 
الرجل » وبأن في إظهار الوجه والكفين ضرورة ‏ 
لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجال أخخذا وعطاء 


. 7١ سورة النساء/‎ )١( 

(7) قول عمر رضي الله عنه :«كل أحد أفقه من عمر حتى 
النساء . .» 
أخرجه سعيد بن منصور(؟/ ١67‏ ط علمي بريس) 
والبيهقي في الكبرى (// 157 ط دائرة المعارف) 
وقال : منقطع . 

() حديث :أن امرأة مدت يدها إلى النبى كَل . . .» 
أخرجه أبو داود (4/ 747 ط حمص) والنسائي (8/ 57 ١‏ 
ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


واأماواء .ا وا وا عا .هم وهاه م وو وا واه واماواء وا واأواهة هم وا وام .اها موه م وه م م6 56066 


وبيعاً وشراء » ولايمكنها ذلك عادة إلابكشف 
الوجه والكفين فيحل لها ذلك ”" . 


القول الثاني : 
- يحرم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه 
المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء 
أخاف الفتنة من النظر باتفاق الشافعية أم لم 
يخف ذلك . وهذا هو قول الشافعية على 
الصحيح » وهوالمذهب عند الحنابلة » وظاهر 
كلام أحمد » فقد قال :لايأكل الرجل مع 
مطلقته وهو أجنبي لايحل له أن ينظرإليها ء 
كيف يأكل معها ينظر إلى كفها ء لايحل له 
ذلك 9) 1 

واستدلوا بقوله تعالى : « وَإِذَا سَأْلْبُمُوهِنٌ 
متكا فَسَعلُوهُ من وَرَآءِ حاب 74" فلو كان 
النظر إلى الوجه والكفين مباحاً لما أمرهم الله 
تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب . ولأباح 
لهم أن يسألوهن مواجهة » قال القرطبي : في 
هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في 


0/١ الي و1‎ ١١ بدائع الصنائع ه/‎ )١( 


والمغني(/ 550 . 

48 مغني الحتاج 4/ ٠١4‏ » والحاوي الكبير 4/ 5” » وروضة 
الطالبين 7١/1‏ » والإنصاف 8/ 55.: ومطالب أولي ٠:‏ 
النهى 18/5 . والمغني /1/ 55٠١‏ : 1 


(*) سورة الأحزاب/ 07 . 


1 


مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض » أو 
عبالة وزيا » ويدخل في ذلك جميع 
النساء بالمعنى » وبما تضمنته أصول الشريعة من 
أن المرأة كلها عورة » بدنها وصوتها » فلا يجوز 
كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أوداء 
يكون ببدنها » أوسؤالها عما يعرض وتعيّن 
عندها(" » وبقوله تعالى :8 يَكأمًا لين قل 
لْأَروَجِكَ وَبَتاتِكَ وَسَاءِ الْمُؤْمِيينَيْدَهَِت 
مؤت وكارت لد عَفُوَوَحِيمًا 014 وقد ين 
ابن تيميّة وجه الاستدلال بهذه الآية والآية 
السابقة » فقال : قبل أن تنزل آية الحجاب كان 
النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها 
ويديها » وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين » وكان حينئذ يجوز النظر إليها » لأنها 
يجوز لها إظهاره . ثم لما أنزل الله عز وجل آبة 
الحجاب بقوله :2 يَأيا آليّنُ قل لْأَوِكَ 
وَبَكَاتَكَ وَنسَاءٍ الْمَؤْمِيِينَ يدن عَلينَ مِن. 
جَلبِبهنَ ' 4 حجب النساء عن الرجال © . 

واستدلوا بالأخمبار التي جاءت تنهى عن 


النظر ال متعمد . والزيادة على النظرة الأولى » 
)١(‏ تفسير القرطبي 5 ١//ا71‏ . 


(؟) سورةالأحزاب/ 9ه . 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ ١١١6١١١‏ . 


هو هاه .ههه وه وه وف و وقوه و وي .ع وو وو ووو وه وه وه مم .وام هم .ا مث عون 


وهي نظر الفجاءة » وقد جاءت عامة تشمل 
جميع بدن المرأة »وكل ما ورد بعد ذلك في 
الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة 
فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة (2 . 

واستدلوا بالمعقول من جهتين : 

الأولى : أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر 
إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف 
حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه 
والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة 
في جميع الأحوال » لأن خوف الفتنة في 
النظرإلى المرأة موجود دائماً » وبخاصة إلى 
الوجه . لأنه مجمع المحاسن . وخوف الفتنة من 
النظر إليه أشد من غيره . 

الثانية :إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي 
يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة 
خطبتها » إذ لو كان مباحاً على الإطلاق » فما 
وق ال 0م 
القول الثالث : 
5- يحرم النظر بغير عذر أوحاجة إلى بدن المرأة 
الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما » 
)١(‏ المغني /ا/ 565 ء والحاوي الكبير 4/ 70 . 


)2( الحاوي الكبير 4/ 5" . ونهاية المحتاج ١817/5‏ 5 
والمغني /ا// 57٠١‏ . 


عع#85- 


ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة . 
وهذا القول نص عليه بعض ال مدأخرين من 
الحنفية وأصحاب الفتاوى » وعبارة ابن عابدين 
أن الأحوط عدم النظر مطلقاً » وهو رواية عن 
أحمد وقول القاضي من الحنابلة (" . 


القولالرابع : 
- يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من 
المرأة الأجنبية بغير شهوة » وهذا القول رواه 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفةءوذكره 
الطحاوي » وهو قول بعض فقهاء المالكية . 

وعن أبي يوسف أنه يجوز النظر إلى الذراعين 
أيضاً عند الغسل والطبخ . 

وقيل : يجوز النظرإلى الساقين إذا لم يكن 
النظر عن شهوة . 

واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين 
بالأثر والقياس » أما الأثر فهو ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها في قوله تعالى :8 إِلّا ما ظَهَرَ 
مِنّْهَا # أن المراد به القلب والفتخة . والفتخة 
خاتم إصبع الرجل » فدل على جوز النظر إلى 
القدمين . 


3 


)١(‏ المغني 7/ 550 » والإنصاف 78/8 »وحاشيةابن 
عابدين 4ه » والفتاوى الهندية > »ومجمع 
الأنهر ؟/ 550 . 


.ا واوا واه عا ع ده وق هم واوا هو و ووه هم و واوا وا هاه مو وا واه وث ءا مه م6 واه 66ج م6 996ه 


واستدلوا بقياس القدمين على الوجه 
والكفين » لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في 
المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ 
والعطاء » فإنها تبتلى بإبداء قدميها » وربما لا تجد 
الخف في كل وقت . 

ووجه ماروي عن أبي يوسف من إياحة 
النظر إلى الذراع هو ظهور ذلك منها عادة عند 
القيام ببعض الأعمال الي تستعمل المرأة فيها 
ذراعيها كالغسل والطبخ » وفي بعض الأخبار ما 
يدل علي إباحة النظر إلى نصف الذراع » فقد 
ورد عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة في 
تفسير قوله تعالى :8 إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهَا 4 أنهم 
قالوا :ظاهرالزينةهوالكحل والسوار 
والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخة 
ونحو هذا » وذكر الطبري عن قتادة حديثاً عن 
النبي وَل استثنى فيه من تحريم النظر الوجه 
واليدين إلى نصف الذراع » قال قتادة : بلغني أن 
النبي يَكِْةِ قال : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا وقبض نصف 
الذراع»7© » وروي عن عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ حديث :«لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج 


يدها ...»2 


أخرجه الطبري في تفسيره (14/ "417 ط دار المعرفة) من 
حديث قتادة مرسلاً : 


0 


عن النبي كل أنه قال : «إذا عركت المرأة لم يحل 
لها أن تظهر إلاوجهها . وإلاما دون هذا وقبض 
على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل 
ة : ويظهر لي 
بحكم ألفاظ الآية أن الوا بأمورة اميدق » وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ماهو زينة » ووقع 
الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا 
بد منه أوإصلاح شأن ونحو ذلك » فما ظهر 
علي هذا الويجه اتودي | ليه الضرورة في النساء 
فهوالمعفوعنه 7) 


نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز : 
8- لاخلاف بين الفقهاء أنه يحرم النظر بغير 
عذرإلى العجوز بقصد اللذة أومع وجدانها . 
وإنما اختلفوا في حكم النظر إليها من غير شهوة 
ولاقصد التلذذ على قولين : 

القول الأول : يجوز النظر إلى وجهها وكفيها 
إذا كانت لا تشتهى وغير متبرجة بزينة » وهذا هو 


قبضة 01 »قال ابن عطية 


)١(‏ ححديث :«إذا عسركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا 
وجهها ...2 
أخرجه الطبري في تفسيره /١8(‏ 47 ط دار المعرفة) من 
(؟) تفسيرالقرطبى ١١/759ءوالمبسوط 2١67/١١‏ 
والفتاوى الهندية 0/ 779 . ومجممع الأنهر ؟/ 515١‏ 


إلى العجوز فلا يشتر 


قول جمهرر الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والخنائلة : 

ومع أن فقهاء الحنفية لم يصرحوا به نصا في 
كتبهم » ولكنهم أطلقوا عباراتهم عند كلامهم 
عن حكم النظر إلى المرأة الأجنبية » فقالوا بجواز 
النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة » ولم يفرقوا بين الشابة 
والعجوز » وقد أجازوا مس المرأة العجوز التي 
لانشتهى » فدل ذلك على أن النظر إليها جائز من 
باب أولى » لآن حكم المس أغلظ من النظر . 

وكذلك المالكية فإنهم أطلقوا جواز النظر إلى 
وجه المرأة وكفيها فيدخل فيه العجوز والشابة . 
إلااأن بعضهم فرق بينهما في الحكم » فقال 
بجواز النظر إلى وجه الأجنبية الشابة وكفيها 
بشرط عدم الاستدامة والترداد فيه » وأما النظر 
ط فيه هذا الشرط (2 . 

وإلى مثل ذلك ذهب بعض فقهاء الشافعية 
كالروياني والأذرعي » فقالوا بجواز النظر إلى . 
وجه العجوزالتي لاتشتهى وكفيهاءو 
خلاف المعتمد عندهم » وقال الرملي :إنه 


0000 زفق 
صعيف مردود 8 


000( المبسوط ١/١ ٠‏ »والفتاوى الهندية 30> ؛ ومجمع 


الأنهر ؟/ 54٠‏ » وحاشية العدوي على ثسرح الخرشي 
38> » ومواهب الجليل "/ 1 *# 
زفق مغني الحتاج ١74/7‏ » ونهاية الحتاج ١84/7‏ : 


ات 


وأقاه م م وا ف و »ا واعاو وه و و و .ا مه مام و وا وا. ه وثاوا .ثم .ام .ا ومث وه 6 ممم وثو. .9ه 


وأما الحنابلة فيجوز عندهم النظر إلى وجه 


العجوز التي لاتشتهى وكفيها والشوهاء وكذلك 
البرزة التي لاتشتهى والمريضة التي لايرجى 


برؤها . 
وقال ابن قدامة : لا بأس بالنظر إلى ما يظهر 
غالباً من العجوز(" » لقول الله عز وجل : 
وه ا 00 3 - 
(َوَالْوَحِد لد ل 
الي 0 
5 آلّهُ سَمِيع عَلِيمرٌ 4 7" » والقواعد هن العجائز 
اللواتى قعدن عن التصرف ؛ , سيف كدر الشرة. 
وقعدن عن الولد وا محيض » وذهبت شهوتهن » 
5 ل 0 1 1 017 5 
فلايشتهين ولايشتهين » فأبيح لهن وضع 
الجلباب وا خمار » لانصراف الأنفس عنهن » 
يبح لغيرهن » فجاز النظر إليهن ومصافحتهن 
لانعدام خحوف الفتنة » ويشترط في ذلك أن لا 
يكن م متنبرجات بزينة » أي مظهرات ولا 
متعرضات بالزينة لينظر إليهن7" . 
)١(‏ المغني /ا/ 571 »ومطالب أولي النهى 5/ 5 ١‏ : 
زفق سورة النور/ 9 5 
فرق تفسير القرطبي 7094/١7‏ » والمغني 1/ 5١‏ » والفتاوى 
الهندية 6/ 78" » والمبسوط /١٠١‏ 5 15 » والهداية وتكملة 
فتح القدير ١٠/59ءومغني‏ الحتاج 5/ 25١١١١59‏ 


ونهاية ا محتاج 1.١/5‏ » وروضة الطالبين وا 
وغذاء الألباب 494/١‏ . 


القول الثاني : أنه لافرق بين الأجنبية الشابة 
والعجوز في حكم النظر إليهما » فيحرم كله » 
ولايجوز النظر إلى شيء من بدن العجوز وإن 
لم تكن تُشتهى ء وهذا القول هو الأرجح 
والمعتمد عند الشافعية » لعموم الأدلة المانعة من 
النظر إلى المرأة الأجنبية . ولآن الشهوة 
لاتنضبط بضابط(© . 


نظرالرجل إلى الصغيرة: 

9- اتفق الفقهاء على أن النظر إلى الصغيرة 
بشهوة حرام » مهما كان عمرها وميا كان 
العضو ال منظور إليه منها » واتفقوا أيضاً على أنه 
يجوز للرجل أن ينظر بغير شهوة إلى جميع بدن 
الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج 
منها .ثم اختلفوافي حكم النظر إلى فرج 
الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة » وفي تقدير 
السن التي تبلغ فيها حد الشهوة » وفيما يحرم 
النظر إليه من الصغيرة التي بلغت حد الشهوة 
على تفصيل ينظر في مصطلح (عورة ف )٠١‏ . 


نظر الرجل إلى ذوات محارمه 8 


-٠١‏ ذوات محارم الرجل هن جميع النساء 


6 مغني الحاج ”7/ ١74‏ » ونهاية ا حتاج 5 وروضة 


الطالبين /ا/ 5؟ . 


ف ايت 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 01 


اللواتي يحرم عليه الزواج منهن على التأبيد 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة . ش 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل 
النظر إلى ذوات محارمه إذا كان ذلك بشهوة . 
واتفقوا أيضاً على أنه يحرم عليه النظر من 
ذوات ا حارم إلى ما بين السرة والركبة » سواء 
أكان ذلك بشهوة أم بغيرها . وعلى أنه يباح له 
النظر بغير شهو إلى مواضع الزينة منهن » 
واختلفوا في تحديد مواضع الزينة التي يباح نظر 
الرجال إليها من ذوات محارمهم » على تفصيل 
ينظر في مصطلح (عورة ف 6) . 


نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة : 
-١‏ غير أولي الإربة من الرجال حكمهم في 
النظر إلى النساء كحكمهم في النظر إلى ذوات 
محارمهم » وهو جوازه إلى مواذ بخ الزينة منون 
لقوله تعالى : # أو بوي غثر اول الازية 
ِنَ آلرّجَالٍ 74" والعطف بأويفيد النساوي في 
الحكم بين المعحطوف والمعطوف عليه . والإربة 
هي حاجة الرجال إلى النساء وميلهم إليهن 

واختلف الفقهاء في تحديد ما يدخل وما 
لايدخل في هذا الصنف من الرجال : 

فذهب جمهور الحنفية إلى أن قوله تعالى : 


نلق سورة النور / 0 


هه »د وه و .و م هه ٠.‏ قوق ونه و عو و وو عو وو ومو و وف فوع وو وموم ولو وم وال يه 


0 غيرِأوْلى الإربَة # من المتشابه » ولايكادون 
يبحثون فيما يدخل فيه من الناس » ويميلون إلى 
عدم إجراء حكم الاستثناء الوارد في الآية 
عليه » لأنه غير معلوم المعنى » كما هو الحال 
في المتشابهات » ويرون أن ما ذكره غيرهم 
من أنواع الرجال الذي يدخلون في وصف غير 
أولي الإربة قد تناوله نص محكم من 
القرآن » وهو قوله تعالى : # قل لَلمُؤْينَتَ 
عضا يِنْ أَتَصَرِهِمَ » »فينبغي الأخذ 
بالحكم وترك المتشابه . 

ولذلك نصوا على أن الخصي”" . والمهبوب7") 
والخنث”" , والعنين كلهم رجال يحرم عليهم 
النظر إلى غير الوجه والكفين من النساء 
ادعام ود كيت لحرن روود 
أحدهم في قوله تعالى : #غَيْرِأَول آلْإرَيَةِ 4 
وإنما يقطع بشمول النص امحكم لهم » فيؤخذ به 


+ عند ظ 
ثم استدلوا على قولهم هذا بأدلة تخص كل 
واحد تماذكر » فقالوافي المخصي :إنه نقل عن 


(1) الخصي منزوع الخصيتين . 

(1) اللجبوب من قطع ذكره وخصيتاه . 

(*) اللمحنث المنزي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء 
وتليين الكلام عن اختيار » أو هو الذي في أعضائه لين 
وتكسر بأصل الخلقة ولايشتهي النساء . 


-54- 


هم وهاهو ها فاه وه و م .ا و واو ده واوا هاه واو قف واو واه .ا ماء .و موث ثم مء. ٠...‏ 


عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «الخصاء مثلة 
فلايبيح ما كان حراماً قبله» ولأن الخصي ذكر 
يشتهي وقد يجامع » ويشبت نسب ولده منه 
ويعامل في أحكام الشهادات والمواريث 
كالفحل » ومعنى الفتنة فيما يصدر عنه من النظر 
إلى النساء متحقق . وكذلك الهبوب . لأنه قد 
يساحق فينزل » والمخنث إذا قصد به المتشبه 
بالنساء في الزي والكلام وغير ذلك » فهو فحل 
فاسق » فينبغي إيعاده عن النساء » وإذا قصد به 
من كان في أغضائه لين وتكسر بأصل الخلقة و 
حب العا دواوودل ون الريجال ميخاطب 
بقوله تعالى :8 قُل لِلمُؤْيِسَ يَعْصُوأْ مِنَ 
أَبَصَرِهِمَ 4 » وهو ذكر من ذكور المؤمنين » 
وتعلق هذا النص به أولى من تعلق الاستثناء 
الوارد في قوله تعالى : < أو اتيت غَ رول 
آلإرَبَةِ 4 لأن الأول محكم والثاني متشابه » 
ومثل ذلك يقال في العنين . 

لكن الكاساني أشار إلى جوز النظر بين 
الشيخين الكبيرين اللذين لايحتمل حدوث 
الفثيوة يجا كنها ضقن قبا ال زهيرا 
إلى أن المراد بغير أولى الإربة الخنث الذي خلق 
في أعضائه لين وتكسر ء وحرم من اشتهاء 
النساء » فهذا يترك مع النساء » ويباح لهن إبداء 


وأهاف اه .ا و 6ه وها يه فوا و وا واه وه مه وم و و و ع مه م وم مومهم مم2 626666 6ه 


مواضع الزينة له » ويحل له النظرإليهن كالرجل 
مع ذوات محارمه . 
وكذلك ذهب بعض علماء الحنفية إلى أنها 
90 ا 0 
يدخل في معنى # غير وى الإرَيَةِ # المجبوب 
الذي جف ماؤه وانقطعت شهو ته لشيخوخته”" . 
ملسم 
قوله تعالى « أو التيجيرت غَثْرأؤلى الإزية 0 
والاختلاف كله متقارب المعنى ويجتمع فيمن 
لافهم له ولاهمة يتتبه بها إلى أمرالنساء » وقد 
سبق أن حكم أولي الإربة في النظر إلى الأجنبية 
كالنظر إلى ذوات محارمهه”” . 
وأمًا الشافعية فقد اختلفت أقوالهم فيمن 
ل 


1 في الأصح من وجهين إلى أنه يدخل فسيه 


المسوخ :وهو ذاغتٍ الذكر والأأسين » فيجوز 
نظره إلى المرأة الأجنبية سوى ما بين السرة 
والركبة » واشترطوا أن لايبقى فيه ميل إلى النساء 
أصئلا »ون يكون مسلما إذا كانت المرأة المنظور 
إليها مسلمة » وأن يكون عدلاً » ومقابل الأصح 

من الوجهين أنه كالفحل من الأجنبية » لأنه يحل 


)١(‏ المبسوط 158/٠١‏ ءوالهداية وتكملة فتح القدير 


والعناية 57/٠١‏ وما بعدهاء والدر المختار ورد المحتار 
89” .وتبيين الحقائق "/ 7٠١‏ . 
(؟) تفسير القرطبى 575/١١‏ . 


غ5 


له نكاحها » وأما المهبوب الذي ذهب ذكره وبقي 
أثثياه » والخصي الذي بقي ذكره وذهبت أنثياه » 
والعنين » والمخنث المشبه بالنساء والشيخ الهم" 
فلايحل لهم النظر إلى المرأة الأجنبيةءوهم 
كالفحل في ذلك . كذا أطلق الأكثرون . وذهب 
بعضهم إلى استثناء الخصي الذي يكبر ويهرم 
وتذهب شهوته » وكذا انث إذا صار إلى هذه 
الحال » ومنهم من أطلق في المخصي والمخنث 
وجهين : أحدهما أنهما كالممسوح .ء والثاني 
أنهما كالفحل الأجنبي . وصرح القاضي أبو 
الطيب أن الشيخ الذي ذهبت شهوته يعتبر من 
غير أولي الإربة وإن لم يكن ممسوحاً ولاخصياً 
ولامجبوباً ولامخنثا”" . 

وذهب الحنابلة إلى أن غير أولي الإربة من 
الرجال هم كل من ذهبت شهوته لكبر أوعئّة أو 
مرض لايرجى برؤه والمخصي وا مخنث الذي لا 
شهوة له »وأن حكمهم كحكم ذوي المحارم في 
النظر» وهذا هوالمذهب »فلهم النظر إلى ما 
يظهر غالباً من النساء للحاجة » وهوالوجه 
والرقبة واليد والقدم والساق والرأس » وهذا 
القول قطع به ابن قدامة » وقيل : ليس لهم النظر 
01١‏ ._الشيخ الهم : الشيخ الفاني (المصباح المنير ). 


20( روضة الطالبين /1/ 5١‏ - 77 ء ونهاية المحتاج 5/ 2199 
ومغني الحتاج “*/ 1١‏ . 


مطلقاً كغيرهم من الرجال7" . 


نظر الصغير إلى المرأة الأجنبية : 
7- اختلف الفقهاء في نظر الصغير إلى المرأة 
الأجنبية » فذهب الحنفية إلى أن الصغير الذي لم 
يظهر على عورات النساء » ولايعرف العورة من 
غير العورة يجوز للنساء أن يبدين مواضع الزينة 
منهن له7"©) 1 

وصحح القرطبي من المالكية أن هذا النوع 
من الأطفال لايلزم المرأة ستر شيء من بدنها 
أمامه » وحكى قولاًآخر أنه يلزمها سترما سوى 
الوجه والكفين . لأنها قد تشتهي هي إذا أبدت 
عورتهاله9 . 

وذهب الشافعية إلى أن الطفل الذي لم يظهر 
على عورات النساء لااحجاب منه » لكن فرق 
الإمام في نظر الصبي بين ثلاث درجات : 
الأولى :أن لايبلغ أن يحكي مايرى فهذا 
حضوره كغيبته » ويجوز التكشف له ء والثانية : 


دلق المغنى /1/ لح ل »والإنصاف8/ “١‏ »ومطالب 


أولى النهى 5/0 ١‏ . 
(69© بدائع الصنائع ».و والميسوط ١08/٠١‏ ءوتبيين 
الحقائق 5/ ١‏ » والهداية والعناية /٠١‏ 50 550 . 


(*) تفسير القرطبي 577//١7‏ . 


- "م٠‎ 0-3 


ثوران شهوة وتشوف نحو النساء » فهذا يجوز 
للمرأة أن تبدي أمامه ما يجوز لها أن تبديه أمام 
محارمها ء والثالثة : أن يبلغ أن يحكي مايرى 
ويكون فيه ثوران شهوة وتشوف فهذا كالبالغ 7" . 

وذهب الحنابلة إلى أن الطفل غير الممميز 
لايجب الاستتار منه » وأما الصبي المميز فإن كان 
غير ذي شهوة فله النظر إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة . وهو المذهب عندهم » ووجهه أنه لا 
شهوة له فأشبه الطفل » لأن ا حرم للرؤية في حق 
البالغ كونه محلاً للشهوة » وهو معدوم هنا . 
وفي رواية أنه كا حرم لاينظر من الأجنبية مسوى 
. مايظهر غالباً » ووجهها مايفهم من قوله تعالى : 
١‏ أُوآَلطِفْلٍ لذي لَر يَظْهَرُوا عَلْ عَوَرَتِ 
آليِسَآء 74" » حيث جاء عطفه على ذوي 
المحارم » فدل على أن حكمه كحكم ذوي احارم . 

وأما إن كان ذا شهوة » فالمذهب عندهم أنه 
كذي الحرم . 


تعن نااك ا 


دلق روضة الطالبين 77/1 » ومغني الحتاج ”/ 11١‏ » وزاد 
الحتاج 7/ 17767177 . 

(؟) سورةالنور/ "١‏ . 

(") المغنى 108/1 » والإنتصاف 7/8 » ومطالب أولى 
النهى 17/0 ء والمبدع ٠١/7‏ . 1 


هاأوا ما واه ع .امه ووه و هن و و عام و وهاه واو ع و وث هم ماو هوه مم و و ومو 6و6و6 


نظر المراهق إلى المسرأة : 
-١‏ المراهق هو من قارب الاحتلام ولم يحتلم 
بعد » بأن يكون فيه تشوف إلى النساء » والقدرة 
على المواقعة والجماع » وقدر بعضهم المراهقة بما 
يقارب خمس عشرة سنة » وقد اختلف الفقهاء 
في حكم نظره إلى ا مرأة الأجنبية على قولين : 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة في رواية إلى أنه في ذلك كالرجل 
الأجنبي ااانا ستل هذ الصبي أمر 
بالاستئذان في بعض الأوقات » بقوله تعالى : 
«لِيِسَعَدِكُمُ الَذِينَ ملكت أَيَمَدْكُر وَاذِينَ لَرَ 


يَتنعُوا آكلُّمَ يمَكُرَ 74" فدل ذلك على أنه لا 
يحل نظره إلى مواضع الزينة من المرأة » وبقوله 
تعالى :< أَوآلطِفْلٍ أل لَز يَطَهَرُوا َك 
عَوَْرتٍ آليِسَآءِ 14" .أى الذين لايميزون 
العورة من غير العورة ولم يبلغوا حد الشهوة ‏ 
وهويدل بمفهومه على أن الذين يميزون العورة 
وبلغوا حد الشهوة لايحل لهم أن يطلعوا على 
مواضع الزينة من المرأة الأجنبة » ولايحل لها أن 
تبدي زيتتها لهم » ويجب على وليه أن يمنعه من 
النظر كما يلزمه منعه سائر المحرمات 9© . 


نلق سورة النور / 8ه ٠.‏ 


(؟) سورةالنور/ ”١‏ . 

إفرف بدائع الصنائع ١77/5‏ » والفتاوى الهندية 0/ 7١‏ » وتفسير 
القرطبى 7717/١١‏ » وروضة الطالبين /ا/ ١؟‏ وما بعدها » 
ونهاية المحتاج 7/ 141 » والإنصاف 8/ 71 » والمبدع ٠١/7‏ . 


ب 


وذهب الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة 
في المذه ب إلى أن المراهق » في النظر إلى 
الأجنبية » كالبالغ 0 
00 :8 وَإِذًا َلْغْ الأَطفَسلٌ ودكم | 

ع ل 
نل على توق فين البالع وغيره » وعلى أنه إذا 
لم يبلغ الأطفال الحلم يجوز لهم أن يدخلوا على 
النساء من غير استئذان » ولو لم يحل لهم النظر 
إلى مواضع زائدة عما يحل للبالغ لما كان بينهما 
فرق'" » كما استدلوابما ورد عن جابر «أن أم 
سلمة استأذنت رسول الله يك في الحجامة » 
فأمرالنبي وَل أباطيبة أن يحجمها ء قال : 
حسبت أنه قال : كان أخاها من الرضاعة أو 


غلاماً لم يحتلم»”) 1 


نظر الرجل إلى العضو المنفصل من المرأة : 
-١‏ لاخلاف بين الفقهاء في أن نظر الرجل إلى 
أي عضو منفصل من أعضاء المرأة بشهوة حرام » 
سواء أكان انفصاله في حال الحياة أو بعدالموت . 


لحل 


. 09 سورةالنور/‎ )١( 
ومابعدها . ونهاية المحتاج‎ 5١ /7 روضة الطالبين‎ (0 
57/8 وءوزاد الحتاج 177/7 والإنصاف‎ 5 
: ١١/5 ومطالب أولي النهى‎ » ٠١ /7 والمبدع‎ 
حديث : أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه‎ )5( 
. وسلم‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 177١ /5( أخرجه مسلم‎ 


ا ا ل ل اك ا ل ا ا كت ل ا ل ا ا ا ل 00 


كذلك اتفقوا على أنه يحل له أن ينظر بغير 
شهوة إلى العضو المبان من المرأة إذا كان ما يحل 
له النظر إليه قبل الانفصال . 

واختلفوا في حكم نظر الرجل إلى العضو 
المبان من المرأة بغير شهوة إذا كان بما لايباح له 
النظر إليه قبل انفصاله على ثلاثة أقوال : 

الأول : لايحل للرجل أن ينظر إلى العضو 
المبان من المرأة إذا كان مما لايحل النظرإليه قبل 
انفصاله » ولافرق في ذلك إن كان انفصاله في 
حال الحياة أم بعد الموت » والقاعدة عند 
أصحاب هذا القول أن كل عضو لايجوز النظر 
إليه قبل الانفصال لاا يجوز بعده »فلايجوز 
للرجل أن ينظر من 
شعر رأس ولاساقاً وإن أبين ذلك منها حيّة أو 
ميتة » بل قالوا : لايجوز له أن ينظر إلى عظم 
ذراع أوساق أوقلامة ظفر الرجل دون اليد ء 
وقاسوا المنتفصل على المتصل . لأن حرمة الآدمى 
وأجزائه لافار قة يعد اموت ولق هذا القيرل 
ذهب الحنفية وعبر عنه في الفتاوى الهندية وفي 


: الأجنبية يدا ولاذراعاً ولا 


الشافعية في الأصح”" . 


)١(‏ الدرامحتار ورد المحتار 4/ 575 » والفتاوى الهندية 


0 ., ومجمع الأثهر /١‏ 0 »ومغني المحتاج 
نوكر »ونهاية الحتاج وحاشية الشبراملسي ”/ كل 
وروضة الطالبين /1/ 56 . 


80د 


هاواه و واوا . موا واه هاووة و عع عه ووو و و و و هاوه ماو واء .م م رودو ووه 


الثاني : يحل النظر إلى العضو المبان من المرأة 
إذا أبين منها في حياتها ء لأنه صار أجنبيا عن 
الجسم . ولايحل النظر إليه إذا كان انفصاله بعد 
الموت » وهوما ذهب إليه المالكية.وقالوا 
بتحريم النظر إلى أجزاء الأجنبية بعد الموت » 
سواء أكانت متصلة أم منفصلة » ومنعوا النظر 
في القبور مخافة مصادفة ما لايحل النظرإليه”" . 

الشالث : يجوز للرجل أن ينظر إلى عضو 
مبان من المرأة » لزوال حرمته بالانفصال » وهو 
قول الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة!" » 
لكن احتمل الإمام من الشافعية أنه إن لم يتميز 
المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل » 
كقلامة الظفر والشعر والجلد لم يحرم النظر 
إليه » وإن تميز حرم » وقد ضعف النووي هذا 
القول » بأنه لاأثر للتمييز مع العلم بأنه جزء 
يحرم النظرإليه”" . 


نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء والمرآة : 
6- نظر الرجل إلى صورة ما لايحل النظر إلى 
عيته من المرأة الأجنبية أشار إلى حكمه بعض 
الفقهاء »من ذلك ماذكره ابن عابدين » حيث 
)١(‏ بلغة السالك ١95/١‏ . 


زرف روضة الطالبين /ا/ 75 » ومطالب أولي النهى 5/ ١4‏ 5 
(*) روضة الطالبين /ا/ 575 » ونهاية امحتاج 5/ 7١1015٠١‏ : 


واه هه قعاو ود و و و مه واو وا مه ووماء او اواو م مه ووه مو زملوه م6 مم66 د69 


قال :لم أر مالو نظ رإلى الأجنبية من المرآة أو 
الماء » وقد صرحوافي حرمة المصاهرة بأنها 
لانثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله 
لاعينه » بخلاف ما لو نظر من زجاج أوماء هي 
فيه » لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما 
فيه » ومفاد هذا أنه لايحرم نظر الأجنبية من المرآة 
أوالماء » إلا أن يفرّق بأن حرمة المصاهرة بالنظر 
ونحوه شُدد في شروطها , لأن الأصل فيها 
الحل » بخلاف النظرء لأنه إنما منع منه خشية 
الفتنة والشهوة » وذلك موجود هنا » ورأيت في 
فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافاً 
بينهم ورجح الحرمة بنحوما قلناه”'" » وقال 
الرملي من الشافعية شارحاً لقول النووي في 
المنهاج : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة 
أجنبية » خرج مثالها » فلاايحرم نظره في نحو 
مرآة » كما أفتى به جمع » لأنه لم يرها . . . مالم 


عام (؟ 
خفن زم لكا 


نظر الرجل إلى المرأة الميتة : 

-ذهب الفقهاء إلى أن حكم نظر الرجل إلى 
المرأة بعد موتها كحكمه في حياتها » فلا يجوز أن 
ينظر منها إلى غير ماكان يحل له النظر إليه حال 


نلق حاشية ابن عابدين 4/ 5 . 


(؟) نهاية المحتاج ك/لاذا . 


7 


-. 


الحياة » إلاإذا وجدت ضرورة تقتضي ذلك , لأن 
الموت لاترتفع به الحرمة » بل تتأكد . ولأن هذه 
الحرمة لحق الشرع » والآدمي محترم شرعاً حياً 
1 

وانظر (تغسيل ا ميت ف ١١‏ وما بعدها) . 


نظر الرجل إلى الرجل : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى 
الرجل بشهوة أو بقصد التلذذ9" » كما اتفقوا 
على أنه يحرم على الرجل أن ينظر من الرجل 
إلى عورته بغير عذر شرعي » ولو بغير شهوة ١‏ 
ويحل له النظر إلى ماسواها »لما رواه أبوسعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَكِةٍ قال : 
«لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولاالمرأة إلى 
عورة المرأة » ولايفضي الرجل إلى الرجل في 
ثوب واحد . ولاتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد)9”" . 1 1 


151621١50 /١٠١ظوسبملا )١(‏ ءوالفتاوى الهندية 
06 بلغة السالك و ونهاية المحتاج 
005. ومغني المحتاج ١7١/٠‏ » والججموع 179/8 » 
وروضة الطالبين /ا/ ١؟‏ ومايعدهاء,المغنى ؟/76ه 
ومابعدها. ١‏ 

زفة مغني المحتاج 17١/7‏ ونهاية المحستاج 2197/5 
والإنصاف 8/ 7١‏ . ومجموع الفتاوى 754/5١‏ . 

(9) حديث : ١لاينظر‏ الرجل إلى عورة الرجل . . .» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 777 ط عيسى الحلبي) . 


ولكنهم اختلفوا في تحديد عورة الرجل التي 
يحرم النظر إليها » وقد ذهب معظمهم إلى أن 
عورة الرجل ما بين سرته وركبته » ثم اختلفوا في 
دخول كل من السرة والركبة في عورته » 
وكذلك الفخل 27 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف 8) . 


نظر الرجل إلى وجه الأمرد : 
- اتفق الفقهاء على تحريم النظر إلى الأمرد 
عن شهوة أو بقصد التلذذ والتمتع بمحاسنه »ولا 
فرق بين الأمرد الصبيح وغيره » بل نص الحنفية 
والشافعية على أن النظر إلى الأمرد بشهوة أشد 
إثماً من النظر إلى المرأة بشهوة ء لأنه لايحل 
بحال . 

وأما إذا كان النظرإلى الأمرد بغير شهوة ولا 
قصدالتلذذ فإما أن يخاف من النظر ثوران 
الشهوة . أو يأمن من ثورانها » وفي ذلك تفصيل 
ينظر في مصطلح (أمرددف 5) . 


زللق المبسوط ٠‏ ١ع‏ ١.ء‏ والفتاوى الهندية ا 


والدر الحتار ورد المحتار 575/4 » وموامب الجليل 
٠١٠7‏ .ء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
» والخرشي 5557/١‏ »ونهاية الحتاج ”/ 255١‏ 
وروضة الطاليين /ا/ ١‏ ومابعدها ؛ ومغني المحتاج 
*/ 10 » ومطالب أولى النهى 5/ ١6‏ » والإنصاف 
22> والمبدع /1/ ٠6‏ » وكشاف القناع 1/١‏ . 


و2 


والهاعاه وام و ها عو و واوا نه و واوا و ةو مهم وا وهو موا مه مه وا وء 6م 6م956 6ه 


نظر ال مرأة إلى الرجل : 
يختلف حكم نظر المرأة إلى الرجل باختلاف 
كونه أجنبياً أومن ذوي محارمها : 


نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي : 
4ك ذف المشيةق المميم لفن 
والشافعية والحنابلة إلى أن نظر المرأة إلى أي عضو 
من أعضاء الرجل الأجنبي يكون حراماً إذا 
قصدت به التلذذ أو علمت أو غلب على ظنها 
وقوع الشهوة أو شكت في ذلك » بأن كان 
احتمال حدوث الشهوة وعدم حدوثها 
متساويين » لأن النظر بشهوة إلى من لايحل 
بزوجيّة أو ملك يمين نوع زنا » وهو حرام عند 
جميع الفقهاء . 

وفي مقابل الصحيح عند الحنفية ما ورد في 
كتاب الأصل محمد بن الحسن أنه يستحب للمرأة 
أن تغض بصرها عما سوى العورة من الرجل إذا 
علمت وقوع الشهوة أوغلب على ظنها ذلك أو 
شكّت فيه » بمعنى أن نظرها في هذه الحالة يكون 
مكروها وليس محرماً » بخلاف الرجل » فإن 
نظره إلى ما يحل له النظر إليه من المرأة بدون 
شهوة يحرم إذا كان مع الشهوة » أوغلب على 
ظنه وقوعهاء أو شك في ذلك » ووجه الفرق 
بحسب هذا القول أن الشهوة على النساء غالبة » 


والغالب كالمتحقق » وعلى ذلك فإذا نظر الرجل 
إلى المرأة مشتهياً وجدت الشهوة في الجانبين : 
في جانبه حقيقة . لأنه هو المفروض » وفي 
جانبها اعتباراً وإن لم يقع بالفعل » لقيام الغلبة 
مقام الحقيقة . وإذا نظرت إليه مشتهية لم توجد 
الشهوة من جانبه حقيقة » لأن الفرض أنه لم 
ينظر » ولااعتبار لعدم الغلبة » فكانت الشهوة 
من جانبها فقط » وا متحقق من الجانبين في 
الإفضاء إلى الحرم أقوى من المتحقق من جانب 
واحد لا محالة . 

أما إذا كان نظر المرأة إلى الأجنبي بغير شهوة 
يقيناً » فقد اختلف الفقهاء فيما يحل لها النظر 
إليه منه وما لايحل على أربعة أقوال : 

الأول : يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل 
الأجنبي إلى ما سوى عورته أي إلى ما فوق 
السرة وتحت الركبة » حيث اتفقوا على أن ذلك 
ليس بعورة من الرجل » وأما السرة والركبة 
والفخذ منه ففي كونها من العورة خلاف بين 
الفقهاء » فمن اعتبر شيئاً من ذلك عورة قال 
بعدم جواز نظر المرأة إليه » ومن لم يعتبره كذلك 
قال بالجواز والتفصيل في مصطلح (عورة 
ف6). ش 

. وإلى هذا القول ذهب الحنفية في الأصح 


-500- 


والشافعية في الأصح أيضاً والحنابلة في 
المذهب » واستدلوا عليه بالسنة والمعقول 5 

أما السنة فقد استدلوا بقول النبى يَكلِةِ لفاطمة 
بنت قيس :«اعتلّي عند ابن أم مكتوم » فإنه 
رجل أعمى » تضعين ثيابك 206 » ولحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت ١:‏ رأيت النبى كَل 
يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد)”'" » كما استدلوا بما ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي يك لمافرغ من خطبة 
العيد أتى إلى النساء ومعه بلال » فوعظهن 
وذكرهن وأمرهن بالصدقة »قال ابن عباس : 
فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال » 
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته”" . 

ومن المعقول استد لو بأن النساء لو منعن من 
النظح إلى الرجال طلقا لوعت على لجال 
الجاب كما وجب على النساء » ولأن ماليس 
)١(‏ حديث :«اعتدي عند ابن أم مكتوم . . .» 

أخرجه مسلم 1١١7/7(‏ طعيسى الحلبي) من حديث 

عائشة رضي الله عنها . 
(؟) حديث عائشة : «رأيت النبي َك يسترني وأنا أنظر . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 007 ط السلفية) ومسلم 

(508/5 طعيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 
() حديث ابن عباس :«أن النبي يك فرغ من خطبية 

العيد . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 220/١‏ ط السلفية) ومسلم 
0 طعيسى الحلبي) : 


هاه وه ها وه .وقوه هوق ووو عو و وه وو ووو ووو وو م موه و و و و ولو مهما ووه 


بعورة يستوي في حكم النظرإليه الرجال 
والنساء مادام بغير شهوة . كالثياب والدواب » 
فكان للمرأة أن تنظر من الرجل ما ليس عورة » 
كماله أن ينظر منها ما ليس بعورة عند عدم 
الخوف من الفتنة » واستدلوا أيضاً بأن النساء كن 
يحضرن الصلاة مع رسول الله يَكِْةِ في المسجد » 
ولابد أن يقع نظرهن إلى الرجال » فلولم يجز 
لم يؤذن لهن بحضور المسجد والمصلى .37 

القول الثاني : أن نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي حكمه كحكم نظر الرجل إلى محارمه » 
فيحل لها أن تنظر من الرجل إلى مثل ما يحل له 
أن ينظر من ذوات محارمه » ويحرم النظر إلى ما 
عدا ذلك » وذهب إلى هذا القول الحنفية في 
مقابل الصحيح ( وهي رواية الأصل لمحمد) ء 
والمالكية والحنابلة في رواية » وللشافعية وجه 
قريب من هذا القول » وهو أنه يحل لها النظرإلى 
ما يبدو منه في المهنة 

ووجه هذا القول أن حكم النظر عند اختتلاف 


)١(‏ المببسوط ١٠/158١ءوالهداية‏ وشروحها /٠١‏ 7و8 


وحاشية ابن عابدين 4/ 0725-07 » والفتاوى الهندية 
لقنن » ومجمع الأنهر 58/7 579.8 ء وتبيين الحقائق 
0/7 » ونهاية المحتاج 5/ ١95‏ »هء وروضة الطالبين 
/ا/ ١‏ ومابعدها . ومغني امحتاج '/ شيل » وزاد اممتاج 
*/ .6ه والمجدع 7/ 1١‏ » ومطالب أولي النهى 
ه/ ١١6‏ والإنصاف 8/ 0” : 


-501- 


الجنس غ لظ في الشرع عن حكمه عند اتحاد 
الجنس . مما يقتضي أن يكون نظر المرأة إلى الرجل 
أغلظ في الحكم من نظر الرجل إلى الرجل » وإن 
كانت عورته لاتختلف » حتى إنه لايباح للمرأة 
أن تغسل الرجل بعد موته , ولو كانت هي في 
النظرإليه كالرجل في النظرإلى الرجل لجاز لها 
أن تقس د 0 

القول الثالث : أن حكم نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي كحكم نظره إليها » فلاايحل أن ترى منه 
إلامايحل لهأنيرى منها. وهذاهوقول 
الشافعية في مقابل الأصح » ورواية عن أحمد 
قدمهافي الهداية والمستوعب والخلاصة 
والرعايتين والحاوي الصغير » وقطع بها ابن البنا 
واخمتناره ابن عقيل » لكن النووي جعله هو 
الأصح من مذهب الشافعية » تبعا لجماعة من 
الأصحاب وماقطع به صاحب المهذب » وقد 
تقدم أن القول الصحيح الذي عليه الفتوى عند 
الشافعية أن الرجل لايحل له أن ينظر من المرأة 


الأجنبية الشابة إلي أي شيء من بدنها » وأن 


. ء والدر الختار ورد المحتار 4/ “اه‎ ١58/٠١ المبسوط‎ )١( 
ويلغة‎ » ١87 وا خرشي و ومواهب الجليل ؟/‎ 
وروضة‎ » 7١6 /١ىقوسدلا وحاشية‎ » 197/١ السالك‎ 
الطالبين 7/ ١؟ وما بعدهاءوالإنصاف0/8؟»‎ 
: ١١ والمبدع ا/‎ 


مقابله جواز نظره إلى الوجه والكفين مع 
الكراهة . ويناء على القول الصحيح في حكم 
نظر الرجل إلى المرأة يكون مقتضى هذا القول في 
حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي هو التحريم 
مطلقاً » لكن قال الجلال البلقيني : هذا لم يقل به 
أحد من الأصحاب .ء واتفقت الأوجه علي 
جواز نظرها إلي وجه الرجل وكفيهعنل 
الأمن من الفتنة . 

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : 
« وَكُل لَلْمُؤيكت يَعْصْصْنَ من أَتصَرِمِنٌ 0204 
فقدأمرالله تعالى النساء بغض أبصارهن كما 
أمر الرجال » واستدلوا بما روي عن أم سلمة 
رضي الله عنها «أنها كانت عند رسول الله ككل 
وميمونة » إذ أقبل ابن أم مكتوم » فدخل عليه » 
فقال رسول الله يك : احتجبا منه »فقلت : 
يارسول الله » أليس هذا أعمى لاييصرنا 
ولايعرفنا؟ فقال رسول الله كك : أعمياوان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه؟)2'2 فلو كان نظر النساء 
إلى الرجال مباحاًلما أمرهما الرسول يَكلِ 
بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه 
وهو أعمى » ولا أنكر عليهما النظرإليه . 


. ”١ سورةالنور/‎ )١( 


(؟) حديث : «أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ...6 - 
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واستدلوا بالمعقول » وهو أن النساء أحد 
نوعي الآدميين » فحرم عليهن النظر إلى النوع 
الآخر » قياساً على الرجال » يؤيده أن المعنى 
ا حرم للنظر هو خوف الفتنة » وهومتحقق في 
نظر المرأة إلى الرجال » بل أشد شهوة وأسرع 
افتثان 97 . 

القول الرابع : أنه يكره للمرأة أن تنظر إلى 
وجه الرجل وكفيه وقدميه ولاايحرم عليها » وإنما 
يحرم عليها النظر إلى ما سوى ذلك » وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين » واعتبره ظاهر كلام 
أحمد ‏ والقاضي”" . 


نظر المرأة إلى محارمها من الرجال : 
- اتفق الفقهاء على أن نظر المرأة إلى محارمها 
من الرجال لايحل إذا كان بشهوة أو بقصد 
اللذة »واختلفوا فيما يحل لها النظر إليه من 
الرجل ال حرم عند أمن الفتنة : 

فذهب المالكية والشافعية فى المذهب إلى أنه 
يحل للمرأة أن تنظر من محرمها إلى ما سوى ما 


- أخرجهأبوداود(5/ 7207-0 ط حخ٠+مص)‏ 
والترمذي (5/ ٠١5‏ طالحلبي) وأشارابن حجر فى 
التلخيص 58/0 )١‏ إلى إعلاله بجهالة راوفيه .00 

)000( مغني المحتاج ١18/7‏ ومابعدها » ونهّاية الحتاج 
5 و وروضةالطالبين /ا/ ١؟ومابعدها»‏ وزاد 
المحتاج “”/ 175.115 ء والإنصاف 8/ 7560376 . 

(؟) الإنصاف 55/48 . 


بين السرة والركبة ''' . 

وأما الحنفية فلم تفرق عباراتهم في حكم نظر 
المرأة إلى الرجل بين المحرم وغيره » وأنه يحل لها 
أن تنظر منه إلى ما سوى العورة » أي إلى السرة 
ومافوقهاءوماتحت الركبة.وهذاعلى 
الصحيح من مذهبهم » وأما على رواية الأصل 
فلايحل لها أن تنظر إلا إلى مايحل للرجل أن 
ينظر إليه من ذوات محارمه » حتى يحرم عليها 
أن تنظر إلى ظهره وبطنه”"2 . 

وأما الحنابلة فقال المرداوي : يجوزله النظر 
من ذوات محارمه إلى مالايظهر غالباً » وإلى 
الرأس والساقين وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب » وحكم ذوات محارمه حكم الأمة 
المستامة في النظر » خلافاً ومذهبا على 
الصحيح من المذهب » وقطع به الأكثر . 

ثم قال المرداوي : وحكم المرأة في النظر إلى 
محارمها حكمهم في النظر إليها » قاله في 
الفروع وغيره9 . 


2195/١ .ء وبلغة السالك‎ 5160/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
ومواهب الجليل 147/7 » وروضة‎ » 558/١ والخرشي‎ 
2١94 /5 ومابعدهاء ونهاية اللمحتاج‎ ١ /1 الطالبين‎ 
: 7١ 5 /5 ومغني الحتاج‎ 

.31١58/٠١ المبسوط‎ )5( 

. ٠١/8 الإنصاف‎ )*( 
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وذهب الشافعية فى قول آخر إلى أن نظر المرأة 
إلى ذي محرمها كنظره إليها”" . 


نظرالمرأة إلى المرأة : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لايحل للمرأة أن تنظر 
إلى المرأة مهما كانت إذا كان هذا النظر بشهوة أو 
بقصد التلذذ » وأما إذا كان بغير شهوة فقد فرق 
جمهور الفقهاء بين نظر المسلمة إلى المرأة » ونظر 
الكافرة إلى المرأة المسلمة » وفى نظر المسلمة فرقوا 
بين الفاجرة والعفيفة 8 


نظر المرأة المسلمة إلى المرأة : 
- اختلف الفقهاء في حكم نظر المرأة المسلمة 
إلى المرأة على قولين : 

القول الأول : أنه يحل للمرأة المسلمة أن تنظر 
من المرأة إلى ما يحل للرجل أن ينظر إليه من 
الرجل » فيحل لها أن تنظر من المرأة إلى جميع 
بدنها ماعدا ما بين السرة والركبة » وإلى هذا 
القول ذهب الحنفية في الراجح »وهوقول 
المالكية في الملشهور والشافعية في المعتمد 
والحنابلة . 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث 
الرسول وَل : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 


. ومابعدها‎ ١١ // روضة الطالبين‎ )١( 


ولا المرأة إلى عورة المرأة» 2١7‏ » وذلك أنه يَككلِ بين 
عورة الرجل بالنسبة للرجل » فدل على أن عورة 
المرأة مع المرأة مثله » لاتحاد الجنس » وماعدا 
العورة لايتناوله النهى » فيبقى النظر إليه جائزاً . 

كما استدلوا بالقياس على نظر الرجل إلى 
الشهوة والوقوع في الفتنة » وبآن الشرع أباح 
للنساء المسلمات تجريد المرأة التى تموت لغسلها » 
ولم يج عل ذلك للرجال وإن كانوا من 
محارمها » ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة 
في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل » 
كذلك قالوا :إن الضرورة داعية إلى الاتكشاف 
فيما بون السياء : 

القول الثانى : أن المرأة المسلمة يحل لها أن 
تنظر من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر إليه من 


). . . حديث :«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل‎ )١( 


سبق تخريجه ف /ا١‏ . 

(7) المبسوط ١ 57/٠١‏ تبيين الحقائق 18/5 » ومجمع الأنهر 
*. والفتاوى الهندية 7717/0 » الهداية وشروحها 
.7/-٠‏ وحاشيةابن عابدين 077/4 
ومواهب الجليل ؟/ 18٠١‏ » وبلغة السالك 2197/١‏ 
وحاشية الدسوقي © ومغني المحتاج ١78/7‏ 
ومابعدهاء ونهاية المحتاج”/954١؛:وروضة‏ 
الطالبين/// 7١‏ ومابعدهاء والإنضاف5/8؟» 
والمبدع 7/ ٠١‏ » ومطالب أولي النهى 0/ ١6‏ . 
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# ها ها هاه ها هه هاوه وه وا وا ة هه ع واو وفه هه عه ماوع و ثلثم ثوء وث. .لوه 


ظهرها وبطنها ء وهذا القول رواية عن أبي 
حنيفة » وهو مرجوح عند الحنفية والأول هو 
افيح 0 

واستدل أصحاب هذا القول بما ورد من نهى 
. النساء عن دخول الحمامات بمئزر وبغير مئزر » 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال : (إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون 
فيها بيوتاً يقال لهاالحمامات »٠فلايدخلنها‏ 
الرجال إلا بالأزر » وامنعوها النساء إلا مريضة أو 
ا 7 


نظر الكافرة إلى المسلمة : 
- اختلف الفقهاء في حكم تمكين المسلمة 
المرأة الكافرة من النظر إليها على أقوال : 

الأول :أن المرأة الكافرة في نظرها إلى المرأة 
المسلمة كالرجل الأجنبي » فلاايحل للمسلمة أن 
تمكنها من النظر إلى شيء من بدنها سوى ما 
يحل للرجل الأجنبي أن ينظر إليه منها » وهذا 
قول الحنفية في الأصح والمالكية »وهو قول 
عند الشافعية اعتبره البغوي والبلقيني 


(1) المراجع السابقة . 


(؟) حديث :(إنها ستفتح لكم أرض العجم . . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 057٠7ط‏ حمص) وابن ماجه 
١17/5(‏ ط عيسى الحلبي) وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب )١46 /١١‏ وذكر أن في إسناده راوياً ضعيفاً . 


هه ها ههه .ايه وو و .هم .وفع وق عه وو وو وه وود وه ونه موه وما ماه م موث وه 


وللنابكة فى زواية + 

وأكثر أصحاب هذا القول يرون أنه يحل 
للمرأة المسلمة أن تمكن الكافرة من النظر إلى 
وجهها وكفيها » ويحرم عليها تمكينها من النظر 
إلى ما سوى ذلك » وهو قول الحنفية والمالكية في 


تيمية » وعلى القول الآخر عند الشافعية لايحل 


للمسلمة أن تمَكّن الكافرة من النظر إلى شيء من 
بدنها » وهو قول لبعض المالكية . وهذا القول إذا 
كانك الكافزة غير مس لالسسلمة ( اي ينل 
منزلة الرجل ال حرم) وغير تملوكة لها أماهما 
فيجوز لهما النظرإليها . 

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : 
« أَونْسَايهِنَ 204 فقد فسرها جمهور العلماء 
بأنهن النساء المسلمات الحرائر » وذلك بناء على 
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله 
في تفسير الآية :هن المسلمات لاتبديه ليهودية 
ولانصرانية » ولأنه لوجاز للكافرة النظرإلى 
المسلمة لوييق التسيختفسيض الوارة فى الآية 


بالإضافة فاتدة » فدل على أن المراد صنف من 


. ”١ سورةالنور/‎ )١( 


اك 


النساء هن المسلمات . واستدلوا بما ورد عن عمر 
ابن المخنطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي 
عبيدة رضي الله عنه : "أما بعد » فإنه بلغني أن 
نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات 
ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل 
دونه» وفي رواية :«فإنه لايحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل 
ملتها)"" » أي مايعرى ويتكشف منها . 
واستذلوا أيضا بمارواه سعيد عن مجاهت 
أنه قال : لاتضع المسلمة خمارها عند 
مشركة » ولاتقبلها . لأن الله تعالى يقول : 
١‏ أَونسَآيهنَ 4 فليست من نسائهن . كما 
استدلوا بأن كشف المرأة المسلمة عن بدنها أمام 
الكافرة قد يؤدي إلى أن تصفها لزوجها أو غيره » 
فإن دينها لابمنعها عن ذلك » وأما المسلمة فإنها 
تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه"" . 
وقد ورد عن عبادة بن نسي أنه كره أن 
تقبل النصرانية المسلمة أوترى عورتها ويتأول 
00 الر عع سنا موطف بلقي انا نع فنا ومين 1 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 40 ط دائرة 
المعارف) بروايتيه 


(؟») الدر المختار ورد المحتار 575/4 » والفتاوى الهندية 
700" » ومجمع الأنهر 7/ 014 » وحاشية الدسوقى - 


3 ا‎ 
٠ 
- 


« أَوَشَآيِهنَ 24 . 

القول الثاني : أن نظر المرأة الكافرة إلى 
المسلمة كنظر المسلمة إلى المسلمة » ولافرق 
بينهما » وهو مقابل الأصح عند الحنفية » وقد 
استظهره صاحب العناية » فقد قال : والظاهر أنه 
أريد بنسائهن من يصحبهن من الحرائر مسلمة 
كانت أو غيرها ء والنساء كلهن في حل نظر 
بعضهن إلى بعض سواء . ويستفاد مثل هذا من 
قول السرخسي :إن كان مع الرجال امرأة كافرة 
علموها الغسل لتغسلها . لأن نظر الجنس 
لايختلف بالموافقة في الدين وا خالفة وهو وجه 
عند الشافعية اعتبره الغزالي هو الأصح » وهو 
الصحيح عند الحنابلة » جزم به في الوجيز وغيره 
وقدمه في المغني والشرح الكبير ونصراه ء 
وصححه صاحب الكافي » وقد رجح هذا القول 


2 وتقريرات الشيخ عليش 5١1/١‏ » وروضة الطالبين 


/ 77 ومابعدهاء 7/ 17/4 » ومغني الحتاج ١78/7‏ وما 
بعدها ء ونهاية المحتاج ١115/7‏ والإنصاف 50/8 » 
والمبدع ٠١/7‏ » وفتح القديرللشوكاني 5/5" 
وتفسيرالقرطبى 77/١7‏ »وتفسيرابن كثير 
؟/ 701070 وأحكام القرآن للجصاص - تفسير 
سورة النور 0918/70 . 

6. . أثر : «أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة‎ )١( 
. ط دار المعرفة)‎ 40 /١8( أخرجه الطبري‎ 


لكات 
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من العلماء الفخر الرازي » حيث نقل عنه 
الآلوسي أنه قال : والمذهب أنها كالمسلمة» 
والمراد بنسائهن جميع النساء » وقول السلف 
محمول على الاستحباب . وكذلك ابن العربي 
من المالكية » حيث قال : والصحيح عندي أن 
ذلك جائز لجميع النساء » وإنما جاء بالضمير 
للاتباع » فإنها آية المائر »إذ فيها خمس 
وعشرون ضميراً » لم يرد في القرآن لها نظير . 

واستدل أصحاب هذا القول بأن نساء أهل 
الكتتاب كن يدخلن على نساء النبي كَل » فلم 
يكن كشن ولا درن يجاب واستدلرا نهنا 
بالقياس على نظر الرجل الكافر للرجل المسلم 
بجامع اتحاد الجنس » فكما لم يفرق في حكم 
النظر بين الرجال باختلاف الدين » فكذلك في 
حكمه بين النساء . ولأن المعنى الذي منع به 
الرجال من النظر إلى النساء غير موجود في 
النظر بين النساء » سواء اتحد الدين أم اختلف » 
ولأ هذا القول أرف قو بالناس ويرفع 
حرجا عنهم ءإذ لايكاديمكن احتجاب 
المسلمات عن الذميات 2 . 


2١51/٠١ والمبسوط‎ » 58» 5/٠١ العناية على الهداية‎ )١( 
١171 /7 ومابعدها » وزاد الحتاج‎ "١ /1 وروضة الطالبين‎ 
- ونهاية الحتاج‎ » 7١5/5 وما بعدها » ومغني المحتاج‎ 


القول الكالث :أنه يجوز للمسلمة أن تمكن 
الكافرة من النظر إلى ما ينظر إليه محارمها » وهو 
قول بعض المالكية » وقول عند الشافعية وصفه 
النووي بالأشبه والرملي والخطيب الشربيني 
بالمعتمد » وهو رواية عند الحنابلة 7" . 


نظر الفاجرة إلى العفيفة : 
5 17- نص بعض فقهاء الحنفية على أنه لاينبغي 
للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة » لأنها 
تصفهاعند الرجال » فلاتضع جلبابها ولا 
خدمارها أمامي 9 :, 

وذهب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من 
الشافعية إلى أن الفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع 
المسلمة » يعني أن المسلمة العفيفة يحرم عليها 
تمكين الفاسقة من النظر إلى بدنها » وتابعه 
آخرون من علماء الشافعية كالزركشى » لكن 


١95/5‏ والإئصاف 55/8 .والمبدع ٠١/7‏ .ومطالب 
أولي النهى ٠65/5‏ والمغني 2077/6 207 
وتفسيرالآلوسي ١47/١8‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي 7777/5 . 
)١(‏ حاشية الدسوقي وتقريرات الشيخ عليش عليها 5١7/١‏ » 
. وروضة الطالبين 1/ 7١‏ ومابعدها » ومغني المحمتاج 
١18/7‏ وما بعدها ‏ ونهاية الحتاج 7/ ١95‏ » والإنصاف 
و والمبدع 7 11-1١‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية 6//اا” . 


اي 


بعضهم قصر هذا الحكم على نوع معين من 
الفاسقات هن المساحقات » أو من كان عندهن 
ميل إلى النساء » وعممه آخرون على كل فاسقة 
سواء أكان فسقها بسبب تعاطي السحاق أم 
بسبب الزنا أم بسبب القيادة وغير ذلك » لكن 
أكثر فقهاء الشافعية يردون ماذهب إليه الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام وغيره » لأن الفاسقة من 
المؤمنات » والفسق لايخرجها عن الإيمان . 

ودليل أصحاب هذا القول من الحنفية 
والشافعية هو قياس الفاجرة على الكافرة من 
حيث كون كل منهما مظنة نقل ما تراه من 
محاسن المرأة العفيفة إلى زوجها أو غيره من 
الرجال ؛ فيحرم نظرها ويحرم تمكينها من النظر 
كالرجل 7 . 


النظر بين الزوجين : 

6- اتفق الفقهاء على أنه يياح لكل من 
الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بدون 
كراهة سوى الفرج والدبر » سواء أكان النظر 
بشهوة أم بغيرها » مادامت الزوجية قائمة 


» 57 5 /4 الفتاوى الهندية 5/ 70 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وما بعدها » وحاشية السيوطي‎ ١78/7 ومغني الحمتاج‎ 
على الروضة (منتقى الينبوع) ه/ الام »ونهاية المحتاج‎ 
. ١95 /5 وحاشية الشبراملسي‎ 


واوا ووهوه ةو وهاه ه وهاه و هه و همه هاوه مه واو واوا وام عم و وه وه وه 6م هه ٠9-.-‏ 


بينهما » واختلفوا في حكم نظر الواحد منهما 
إلى فرج الآخر أو دبره . 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى إباحة 
ذلك » وأنه يحل لكل منهما النظر إلى جميع بدن 
الآخر » ولايستثنى من ذلك أي عضو . واستدلوا 
بقوله تعالى : « وَالِينَ هم لِفُرُوجِهِمٌ حَفِطلونَ © 
إلا عَلّ روجهم 0 مَلَكتَ أَيَمَُجمَ فج 
ع موقي 4 . فاستثنى سبحانه من 
الأمر بحفظ الفروج » الزوجات والمملوكات » 
ويدخل في ذلك الاستمتاع بجميع أنواعه . ولا 
خلاف في دخو المس والوطء في هذا 
الاستثناء » فكذلك النظر من باب أولى 7" 
واستدلوا بما ورد عن معاوية بن حيدة رضي الله 
عنه قال : اقلت :يا رسول الله . عوراتنا ما نأتي 
منهاومانذر؟ قال :احفظ عورتك إلامن 
زوجتك أوما ملكت يمينك»”" » وفيه دلالة 


. 5-60 سورةالمؤمنون/‎ )١( 

(7) الهداية وتكملة الفتح ٠8707 /٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
4 هه والمبسوط »١596158/٠١‏ الفتاوى الهندية 
ام »ومجمعالأثهر /١‏ 49 » وتبيين الحقائق 
5 :,.. وكشاف القناع "08/١‏ » والإنصاف 
8 'لاء والمبدع 7/ ١7‏ » ومطالب أولي النهى ١١/5‏ . 

() حديث : «احفظ عورتك إلامن زوجتك . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 5 7٠١٠‏ ط حمص) والترمذي (5/ 417 
-48 ط الحلبي) وقال الترمذي : حديث حسن . 


م 


على إباحة النظر إلى عورة الزوجة . 

وذهب الحنفية إلى أن الأولى للزوجين أن لا 
ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه » واستدلوا بقول 
عائشة رضي الله عنها قالت :«ما نظرت أوما 
رأيت فرج رسول الله ككل قط» 27 . 

واستثنى أبو حنيفة وأبويوسف من حل النظر 
إلى الفرج بين الزوجين النظر إلى فرج المظاهر 
منها ء وقالا : يحل له النظرإلى الشعر والظهر 
والصدر منها » وتردد صاحب الدر في حل النظر 
إلى فرج الحائض مع القطع بتحريم قربانها فيما 
تحت الإزار » وصرح الحنابلة بكراهة النظر إلى 
الفرج حال الحيض 7(" . 

وذهب المالكية في نظر أحد الزوجين إلى فرج 
صاحبه إلى مثل ماذهب إليه الحنفية والحنابلة » 
فيحل بدون كراهة , واختلفواافي حكم النظر 
إلى الدبر » فقال الأقفهسي : لايجوز النظر إليه 
لأنه يحرم التمتع به فيحرم النظر إليه””؟ . 


». . .. حديث عائشة : «مانظرت أو ما رأيت‎ )١( 
وضعف إسناده البوصيري‎ )711/١( أخرجه ابن ماجه‎ 
ط دار الجنان) لجهالة‎ -١ 44 /١( في مصباح الزجاجة‎ 


الراوي عن عائشة . 
زهم حاشية ابن عابدين ف ونون »الإنصاف ل 
ومطالب أولى النهى ١/6‏ . 


(©) مواهب الجليل "'/ 506 ء ويلغة السالك 7١11/7/75‏ .23718 
وحاشية الدسوقي 5١6 /١‏ » والبيان والتحصيل 8١١1/9/0‏ . 


وذهب الشافعية في الأصح وبعض المالكية 
والحنابلة في رواية إلى أنه يكره لأحد الزوجين أن 
ينظر إلى فرج الآخر » وتشتد الكراهة إذا كان 
النظر إلى باطن الفرج ''" »لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : «ما نظرت إلى فرج 
النبي َك قط أو مارأيت فرج النبي كَلِةِ قط . 

ثم استشنى الشافعية من جوز النظر مع 
الكراهة إلى فرج الزوجة النظرإلى فرج الزوجة 
المعتدة عن وطء أجنبي بشبهة » فهذه لايحل 
النظر منها إلا إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها » 
وذهب بعض الشافعية إلى إباحة النظر إلى الدبر 
والتلذذ به بم سوى الإيلاج » وذهب الدارمي 
منهم إلى تحريم النظر إلى الدبر » أي إلى حلقته » 
وجميع ذلك يختص بحال الحياة . | 

ونصوا على أن الزوجة لايحل لها النظرإلى 
فرج زوجها إذا منعها من ذلك بخلاف العكس 
لأنه يملك التتمتع بها بخلاف العكس نقله 
الشربيني الخطيب عن الزركشي واستظهره ‏ 
ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيه ''" . 


5 ١177/7 »وزاد المحتساج‎ 5١6 حاشيةالدسوقى؟”/‎ )١( 


ونهاية الحتاج 5/ ٠٠١-١49‏ ؛ وروضة الطالبين مع منتقى 
الينبوع للسيوطي 5/ 777 . ومطالب أولي النهى ١07/0‏ » 
والمبدع ا// ١5-15‏ . 

0( حاشية الدسوقي نذاد اف »وزاد الحتاج ١177/7‏ )- 
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نظر الإنسان إلى عورة نفسه : 

5- تضن الشافعية والقنايلة عل كراهة نظر 
الشخص إلى فرج نفسه بلا حاجة » وقال 
الشافعية : ونظره إلى باطئه أشد كراهة (9, 
واستدلوا ما ورد عن معاوية بن حيدة قال : قال 
رسول الله يِه : «احفظ عورتك إلاامن زوجتك 
وما ملكت عتك 27 . 


نظر الخنشى : 

- ذهب جمهور | لفقهاء إلى أن الخنثى 
يعامل في نظره إلى غيره وفي نظر غيره إليه 
بالأحوط » فيعتبر مع النساء رجلاً أو مراهقاً . 
ويعتبر مع الرجال امرأة أو مراهقة » وهذا هو 
مذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة » 
ومستندهم وجوب الأخذ بالأحوط عند اجتماع 
سبب الحظر وسبب الإباحة » وهما موجودان في 
الخنثى المشكل لتساوي احتمال كونه ذكراً مع 
احتمال كونه أنثى . 


- ونهاية الحتاج 5/ ٠٠١١١9494‏ » وروضة الطالبين مع منتقى 
الينببوع للسيوطي 60/ 77/763771 . ومغني المحتاج 
١18/7‏ ومابعدها ء والإنصاف 77/8 , والميدع 
6/7" ». ومطالب أولى النهى ١١/0‏ . 

(1) الروضة 5/ 81/7 ومغني الحتاج 5/ 10 . 

(؟) حديث : «احفظ عورتك إلامن زوجتك أوما 
ملكت يعمينك» 


سيق تخريجه ف 7١0‏ . 


هه ماو و ها هاو .هم و وا ع عمو وم موا وو و و واو وه ووو و ونه وم رمم .م .5.9 


وللشافعية قول آخر يقابل الأصح » وهو أنه 
يستصحب فيه حكم الصغر » فيعامل بما كان 
يعامل به في الصغر » وللحنابلة قولان آخران في 
حكم الختثى : 

الأول :أنه كالرجل . 

والثاني : أنه إذا تشبه بذكر عومل كالرجل » 
ذا شه ياف اعومل 16 ]:21 . 
الترخيص بالنظر إلى مالايجوز النظر إليه : 
8- اتفق الفقهاء على أن النظر إلى ما لايجوز 
النظر إليه في الأصل يباح في موضعين : 

الأول :إذا وقع على سبيل الفجأة . 

الثاني :إذادعت إليه ضرورة أو حاجة » 
وفيما يأتي تفصيل ذلك : 
نظر الفحاءة : 
4- الفجاءة بالضم والمد » وكذلك الفجأة وزان 
تمرة » هي البغتة من غير تقدم سبب ”' » ويقصد 
بنظر الفجأة النظر غير المقصود من الناظر . 

ولاخلاف بين الفقهاء في أن هذا النظر معفو 
عنه ولاإثم فيه »لما ورد عن جرير بن عبدالله 


177/7 مجمع الأنهر 179/7 , ٠*ا/اء ومغنى المحتاج‎ )١( 


وروضة الطالبين ه/ 5/ا-1/6” » ونهاية المحتاج 
905/5 » وكشاف القناع 7١9 /١‏ » الإنصاف 31/8 » 
ومطالب أولى النهى ١/6‏ . 

(؟) المصباح » والمعجم الوسيط . 


-”0- 


.وه ف وو هف .وف وف .وه وم و.ث .و ووو ووه وو و« ووو وو و و و مومه هاوه وس و هس وو وا وه وو وأو فاو واو واو فاو واو وه هد واوا هاما ون .ا و و6 م مه م 6ه م6 م6 06 مهم 


رضي الله عنه أنه قال : «سألت رسول الله وَل 
عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري)7" , 
فدل على أن الإثم في استدامة النظر بعد نظر 
الفجاءة » وليس في النظرة الأولى غير المقصودة 
أي إثم » ولما ورد عن بريدة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله وَكِِةِ لعلي :يا علي لاتتسبع 
النظرة النظرة » فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة»”'' فدل على أن النظرة الأولى إذا كانت 
من غير قصد لاثم فيه ”" . 


نظرالحاجة: 

اتفق الفقهاء من حيث الجملة على إباحة 
النظر للضرورة والحاجة إلى ما يحرم النظر إليه 
عند تحققها . وإنما وقع بينهم خلاف في تحديد 
الحاجات المبيحة والمواضع التي يحل النظر إليها » 
وشروط الإباحة » وقد ذكرالفقهاءمن 


». . . حديث :«سألت رسول الله يك عن نظر الفجاءة‎ )١( 
. طعيسى الحلبي)‎ ١744 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث :«يا علي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى . .» 
أخرجه أبوداود (؟/ 7٠١‏ ط حمص) والترمذي (0/ ٠١١‏ 
ط الحلبي) » وقال الترمذي : حسن غريب . 

5 سين الت رط 9/1 طاداز الس اللصزيةة والرقاة 
87١4/3‏ ؟» والبيان والتحصيل 4/ *٠5‏ » ومطالب 
أولي النهى 18/5 » والإنصاف 77/8 » وفتح القدير 
للشوكاني 4/ ١‏ . 


والقضاء والشهادة والمعاملة والتعليم وغيرها . 


أولا ‏ النظر للخطبة : 

١‏ اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب 

إلى ا خطوبة » ثم اختلفوا في حكم هذا النظر . 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبيعض 

الحنابلة إلى أنه يندب النظر للأمر به في المحديث 

الصحيح مع التعليل بأنه أحرى أن يؤدم بينهما . 
والمذهب عند الحنابلة أن يباح لمن أراد خطبة 

امرأة وغلب على ظنه إجابته نظرها . 
والتفصيل في مصطلح (خطبة 


ف375-55). 


ثانياً ‏ النظر للعلاج وما يلتحق به : 
7" اتفق الفقهاء على جواز النظر للعلاج وما 
في معناه » مهما كان الناظر والمنظور إليه » رجلا 
أوامرأة » ومهما كان محل النظر عورة أو غيرها » 
وذلك بشروط هي : 

أ-أن توجد حاجة ماسة للعلاج ونحوه ء 
كمرض أو ألم أو هزال فاحش يعتبر أمارة على 
وجود مرض ء وألحقوابذلك حاجات أخرى 
منها الختان للرجال والنساء ء لأنه سنة في حق 


-555- 


الرجال ومكرمة في حق النساء » وكذلك الفصد 
والحجامة » فقد ورده أن أم سلمة استأذنت 
رسول الله يك في الحجامة » فأمر عليه الصلاة 
والسلام أبا طيبة أن يحجمها»''' »ومن ذلك 
الولادة تعتبر حاجة مبيحة لنظر القابلة إلى 
موضع الفرج وغيره من المرأة » لأنه لابد منه 
لاستقبال المولود » وبدونه يخشى على الولد . 
ومن ذلك أيضاً إعطاء الحقنة للعلاج » فإنها نوع 
من المداواة » في باح النظر إلى موضع الحقن . 
ولكن الحنفية اشترطوا أن يكون الحقن لعلاج 
مرض .» ولم يكتفوا بمجرد وجود المنفعة الظاهرة 
منه » فنصوا على عدم جواز النظر إلى موضع 
الاحتقان إذا كانت الغاية منه مجرد التقوي على 
الجماع » خلافاً للشافعية . 

ومن الحاجات الملحقة بهذا الباب القيام على 
خدمة مريض ومن في معناه كأقطع اليدين » 
فيباح النظر لمساعدته في قضاء حاجاته 
العخضية كالوضوه والا تتحاء وتلق العانةاء 

ومنها أيضاً الحاجة إلى معرفة بكارة امرأة أو 
ثيوبتها أو بلوغ رجل » فإن الرسول كك لل حكم 


)١(‏ حديث ١:‏ أمر أبا طيبة أن يحجم أم سلمة اق 


هاأوا اه و قا .و وه و واو و و هو عع ومو و و واو وو عم عو و و ووم وو و و و ع6 و66 6ه 


سعدا في بني قريظة » واحتيج لمعرفة البالغين 
منهم أمر بالكشف عن مؤتزرهم » قال عطية 
القرظي : «عرضنا على النبي كَكةٍ يوم قريظة 
فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلى سبيله 
وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي)7١؟‏ , كما روي 
عن عثمان رضي الله عنه «أنه أتي بغلام سرق » 
فقال :انظروا إلى مؤتزره » فلم يجدوه أنبت 
الشعر فلم يقطعه» »”" » ومنها ضرورة إنقاذ 
إنسان من غرق أو حرق أوهدم ونحو ذلك » 
ويجوزللمنقذ النظر إلى المضطر في حدود 
و20 

ب- أن يكون النظر بقدر الضرورة أو الحاجة 


». . . حديث عطية القرظي : «عرضنا على النبي كله‎ )١( 


أخرجه الترمذي (5/ )١55‏ وقال : حديث حسن 

(؟) أثرعثمان رضي الله : «أنه أتي بغلام سرق . . .» 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (7/ 778 . ١٠178/1١31اط‏ 
ال مجلس العلمي) . 

() حاشية ابن عابدين 4/ 07 - "01 . بدائع الصنائع 
ه/ * .والفتاوى الهندية 6/  ”7١‏ وتبيين الحقائق 
5 , والهداية مع تكملةالفتح 2”١/١/٠١‏ 
والمبسوط ١167/٠١‏ ء والفواكه الدوانى 7517/1 » ومغنى 
الحتاج / 1730 » ونهاية الحتاج 1417/7 » والحاوي الكبير 
49/ ه0” . وروضة الطالبين ه/ هلا »والمبدع 9/4 3٠١١‏ 
ومطالب أولي النهى 5/ ١٠6‏ . وكشاف القناع / ٠08‏ 
١‏ »0 والإتصاف 8/ 7١‏ » وتفسير الرازي 5/ 5 70 
(المطبعة الخيرية) . 
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وم مه ها وده ههه و فعا هه وام وو وه عه وو و .و و .عه مهو م .واوا وو وه 


فمالزم لدفعها جاز » وما زاد عن قدر الضرورة 
بقي على أصل التحريم » ولذلك اشترطوا في 
نظر الطبيب أن لايعدو مواذ ضع المرض وما يلزم 
لمعرفته » والخاتن لاينظر إلا إلى موضع الختان » 
وفي الحقنة لاينظر إلا إلى موضع الحقن » وفي 
الفصد والحجامة يقتصر فى إباحة النظر على 
موضعهماءوكذلك النظر لتحديد البكارة 
والشيوبة والبلوغ لايحل النظر إلا إلى المواضع 
اللازمة لهذا الغرض . 

واشترط فقهاء الشافعية فى الحاجة المبيحة 
ا ا 
لغلظ العورة وخفتها ء فإذا كان النظر إلى الوجه 
والكفين اعتبر أصل الحاجة أو أدنى حاجة . 
وفبباعداهكا سنوي السواتين تعشير تأكد 
الحاجة » وفى السوأتين اعتبروا الحاجة الشديدة 
أوالضرورة27 . 

ج- عند اختلاف الجنس يشتر 
للعلاج أن لاتكون خلوة بين الرجل والمرأة » لأن 
الحاجة تسوغ النظر » ولاتسوغ الخلوة » فتبقى 


)00( البدائع 6/ ١14‏ » ومجمع الأنهر ؟/ 577 » والهداية مع 
تكملة الفتح ١270/٠١‏ »ونهاية المحتاج 2191/5 
ومغني الحتاج “/ “177 . والحاوي 4/ 5" . والمبدع 4/1 » 
ومطالب أولي النهى 0/ ١‏ . 


ط لإباحة النظر. 


11 1 11 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل اك 


محرمة »إلاإذا تعذر وجود مانع للخلوة من 
محرم أو زوج أو خيف الهلاك قبل حضوره”" . 

د - اشترط جمهور الفقهاء لحل النظر بين 
الرجل والمرأة للعلاج وما في معناه أن يتعذر دفع 
الحاجة باللجوء إلى الجنس المشابه » فلا يعالج 
الرجل المرأة مع وجود امرأة أخرى تستطيع القيام 
بذلك على النحو الذي يدفع الحاجة » وكذلك 
لاتعالج المرأة الرجل مع وجود رجل يمكنه القيام 
بالعلاج المطلوب » وذلك لأن نظر الإنسان إلى 
جنسه أخف من نظره إلى غير جنسه ء فإن لم 
يوجد المعالج من الجنس الواحد أو وجد وكان لا 
يحسن العلاج جاز نظر الرجل إلى المرأة 
وعكسه . 

ولم يه يشترط بعض فقهاء الشافعية هذا 
الشرط » واشترط الحنفية في النظر للعلاج 
ونحوه أن لايمكن تعليم شسخص مجانس 
للمنظور إليه الشيء المطلوب من معالجة 
ونحوها » فإن أمكن ذلك لم يجز النظر » وقصر 
بعضهم هذا الشرط على حالة النظر إلى الفرج 
للعلاج » فإن لم يمكن ذلك وجب ستر كل 
عضو سوى موضع المرض ء ثم ينظر ويغض 


)١(‏ مغني الحتاج 17/5 ء ونهاية امحتاج 7/ 201417 8/ 0ع 


وروضة الطالبين ه/ نذا » ومطالب أولي النهى ه/ ١١‏ 5 


- 00-“ 


بصره عن غير ذلك ما استطاع ”2 . 

ه - اشترط الشافعية والحنابلة لحل النظر 
بقصد العلاج ونحوه أن لايكون المعالج ذميا إذا 
وجد مسلم يقوم مقامه”" » إلا أن الشافعية ذهبوا 
إلى تقديم الجانس للمريض في النظر للعلاج » 
وإن كان كافراً »على غير الهجانس وإن كان 
مسلماً » فلولم يوجد لعلاج المرأة إل كافرة 
ومسلم تقدم الكافرة » لأن نظرها ومسها أخف 
من الرجل » وقد رتّب البلقيني ذلك فقال : «إن 
كانت المريضة امرأة مسلمة فيعتبر وجود امرأة 
علج و إن تسارت لصو سباك بره 1 
فإن تعذر فصبي كافر غير مراهق » فإن تعذر 
فامرأة كافرة » فإن تعذرت فمحرمها المسلم » فإن 
تعذر فمحرمها لكافر » فإن تعذر فأجنبي 
مسلم » فإن تعذر فأجنبي كافر» » لكن رأى 
الرملي والخطيب الشربيني أن المتّجه تأخير المرأة 
الكافرة عن المحرم بقسميه » كما رجح الرملي 
تقديم الممسوح في المعالجة على المراهق والأنثى 


. 578/7 ومجمع الأثهر‎ 3٠ / الفعاوى الهندية‎ )١( 
1977/٠١ والمبسوط‎ 7١ /٠١ والهداية مع تكملة الفتح‎ 
ونهاية امحتاج 1417/7 » وروضة‎ » 177/٠ مغني الحتاج‎ 
. الطالبين ه/ هلا”‎ 

إفهة مغني الحتاج /٠"‏ “177 » ونهاية الحتاج 1917/7 » والمبدع 
/ ؟ ء ومطالب أولي النهى 5/ ١١‏ . 


ولومن غير الجنس والدين » واعتبر وجود من 
لايرضى بالمعالجة إلا بأكثر من أجرة مثله 
كالعدم » واحتمل أنه لوجود كافر يرضى بدون 
أجرة المثل ومسلم لايرضى إلابها فالمسلم 
كالعدم أخذاً من قولهم بسقوط حضانة الأم إذا 
طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى 
بدونها » وقلّم بعضهم الأمهر ولو من غير الجنس 
والدين فلو وجد كافر أعرف بالداء والدواء من 
المسلم والمسلمة فإنه يقدم”" . 

و- اشترط الشافعية أن يكون المعالج أميناً غير 
متهم في خلقه ودينه » فإن تعذر وجود الأمين 
جاز الرجوع إلى غيره بقدر الضرورة » واشترط 
بعضهم في معالجة الرجل للمرأة وجواز نظره 
إليها أن يأمن الافتتان بها إن لم يتعين » فإن تعين 
فينبغي أن يعالجها ويكف نفسه ما أمكن ”") : 


ثالثا : النظر للقضاء والشهادة : 

6 - ذهب الح إلى أنه يحل للقاضي أن ينظر 
بغرض القضاء إلى وجه المرأة الأجنبية » وإن علم 
أوغلب على ظنه وقوع الشهوة بشرط أن 
لايقصدها عند النظر » وأما النظر إلى الكفين 


للق نهاية الحتاج مع حاشية الشبراملسي ١917/5‏ ؛ ومغني 


الحتاج "7/ ١3“‏ 5 
فق نهاية ال حتاج مع حاشية الشبراملسي 1117/1 » ومغني 
الحمتاج “/ “1707 » والحاوي الكبير 4/ 76 1 


-”54- 


كك ا ا ا ا ا ل ا 10 


تحر ]ةقفن الل قلي نظت 
وقنوع الشهوة ‏ فإن لم يقصدها وآمن الشهسوة 
فهوجائز. 

والشاهد عند أداء الشهادة حكمه في النظر 
كالقاضي » وأما النظر لتتحملها فقد اختلف 
فقهاء الحنفية في جوازه على قولين : 

الأول :- وهوالأصح - أنه يحرم إن غلب 
على ظنه الشهوة » لأنه لاضرورة عند التتحمل » 
فقديوجد من يتحمل الشهادة ولايشتهي » 
بخلاف حالة الأداء » حيث التزم هذه الأمانة 
بالتحمل » وهو متعين لأدائها . 

والثاني :أنه يجوز له النظر وإن لم يأمن 
الشهوة » وذلك بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لا 
قضاء الشهوة » فإذا تحقق هذا الشرط جاز له أن 
بنظر بقدر الحااجة » فلشهود الزنى مثا أن ينظروا 
إلى موضع العورة بقصد تحمل الشهادة » وأماإذا 
أمن الشهوة فلا خلاف عندهم في جوز النظر 
بقدر الحاجة لتحمل الشهادة » فالخلاف عندهم 
في حكم نظر الشاهد تحملاً عند خوف الشهوة 
وليس عند أمنها )0 


26010 المبسوط ١٠/19066164.ومجمعالأثهر ؟/‎ )١( 
والهداية وتكملة الفتسح كرض »والبسدائع‎ 
والفتاوى الهندية‎ ١١/5 وتبيين الحقائق‎ » 1/6 
” لض كرض‎ 


وذهب المالكية إلى جواز النظر إلى الوجه 
بقصد أداء الشهادة » وإليه وإلى غيره بقصد 
تحملها » واشترطوا لذلك عدم قصد اللذة عند 
النظر 20 , 

وذهب الشافعية إلى أن للقاضي أن ينظر من 
المرأة الأأجنبية إلى ما تقتضيه حاجة الحكم . 
وكذلك الشاهد عند أداء الشهادة له أن ينظر إلى 
المشهود عليها أو لها بقدر الحاجة فقط وكذلك 
المرأة إذا دعيت للشهادة لها أن تنظر بقدر الحاجة 
أيضاً » ولايحل النظر إلى غير ما يحتاج إليه 
للحكم والشهادة . ولايحل إطالة النظر بعد تحقق 
المقصود ء فإن اكتفى بنظرة واحدة لم تجز الثانية 
إلاإذا كانت للتحقق »بل ذهب بعضهم إلى أنه 
إذا تحقق المقصود بالنظر إلى بعض الوجه لم يجز 
الاستيعاب . وأنه إن تحقق من فوق النقاب لم يجز 
النظر إلى ما تحته » لأن ما جاز للضرورة يقدر 
بقدرها » ومازاد ظل على أصل الحظر . 

كذلك أجاز الشافعية - في الصحيح من 
المذهب - للشاهد عند تحمل الشهادة النظر بقدر 
الحاجة إلى من يشهد له أو عليه » وتوسعوا في 
ذلك اعتناء بالشهادة إحياء للحقوق » فنصوا 
على جواز النظر للرجال خاصة إلى فرج الزانيين 
لتحمل شهادة الزنى » وعلى جواز النظر للرجال 


)0ن( الفواكه الدوانى 33> » والبيان والتحصيل 0 


. ١9١ /5 والذخيرة‎ 


0 
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والنساء إلى الفرج لتحمل الشهادة بو لادة أو 
عبالة (كبر الذكر) » أو التحام إفضاء ء وإلى 
الندي لتحمل الشهادة بالرضاع » ولم يشترطوا 
في جواز النظر تحمل الشهادة » عدم وجود 
الجانس أو المحارم » كما فعلوا في النظر للعلاج » 
لكنهم اشترطوا عند عدم تعين الشاهد أن 
لانخشى الفتنة والشهوة » فإن خشيت الفتنة أو 
الشهوة لم يجز النظر إلاإذا تعين »وقال 
السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على 
التحمل » لأنه فعل ذو وجهين . وخالفه غيره 
فأحل النظر للشهادة بشهوة وبدونها » واستدل 
بأن الشهوة أمر طبعي لاينفك عن النظر فلا 
يكلف الشاهد بإزالتها » ولايؤاخذ بها كمالا 
يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض نسوته » 
والأوجه عند الرملي حمل التأثيم على ما كان 
من ثوران الشهوة بالاختيار » وعدمه على ما كان 
بدون اختيار » وفي مقابل الصحيح ذهب 
الاصطخري إلى عدم جوز النظر تتحمل 
الشهادة في كل ما تقدم » وقيل : يجوز في الزنى 
دون غيره اوقل عكييا : 


)000( نهاية الحتاج وحاشية الشبراملسي 198/57 » وروضة 
الطالبين 0/ 777 . ومغني الحتاج 58/7 ١‏ 


واأعا و هد .و فاوقا عه .واوا وه وا ما واه و ع ماه و وه واوا موه و ءا مه م م.م م6 م5656 6ه 


وذهب الحنابلة إلى أن للشاهد النظر إلى وجه 
المشهود عليها تحملاً وأداء عند طلب الشهادة 
منه » لتكون الشهادة واقعة على عين المشهود 
عليها» قال أحمد : لايشهد على امرأة إلا أن 
يكون قد عرفها بعينها » وأجاز بعضهم النظر إلى 
الكفين للشهادة » وذكر ابن رزين أن الشاهد ينظر 
إلى ما يظهر غالباً » واخمتار في مطالب أولى 
النهى أن الشاهد ليس له النظر إلى غير الوجه » 
لأن الشهادة لادخل لها في الكفين » ونقل ذلك 
عن الشيخ تقي الدين 7" . 
رابعاً : النظر للمعاملة : 
لا خلاف بين الفقهاء في تحريم النظر 
للمعاملة إذا قصد به التلذذ أوغلب على الظن 
وقوع الشهوة معه ء فإن لم يقصد به اللذة ولا 
خيفت منه الفتنة أو الشهوة » فيجوز إلى ما سوى 
العورة عند الحنفية والمالكية » وذلك أن هذا هو 
مذهبهم في الحكم الأصلي للنظر » وهو جوازه 
إذا كان بغير شهوة واقتصر على ما سوى العورة ١‏ 
ومن جملة أدلتهم على جواز نظر الرجل إلى 
الوجه والكفين من المرأة الأجنبية الحاجة إلى 
التعامل بين الرجال والنساء » وهذه الحاجة لا 
تستلزم من النظر إلى غير ماسوى العورة . 


27١/8 والإنصاف‎ . ٠16١١5 / مطالب أولي النهى‎ )١( 


٠. 9/1 والمبدع‎ 


امد 


وأما الشافعية والحنابلة فقد تقدم أن المذهب 
عندهم تحريم نظر الرجل من غير حاجة إلى أي 
عضومن أعضاء المرأة الأجنبية حتى الوجه 
والكفين » ومع ذلك فقد أجازوا للرجل النظر 
إلى وجه المرأة للمعاملة من بيع وشراء 
ونحوهما . ليرجع بالعهدة » ويطالب بالثشمن 
ونحو ذلك » ولا يجوز النظر إلى غير الوجه » 
للاكتفاء بالنظرإليه في تحقيق الحاجات الناشئة 
عن المعاملة » ويجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه 
الرجل للمعاملة أيضاً لتحقق الحاجة في حقها 
كالرجل » وروي عن الإمام أحمد أنه يجوز 
للرجل النظر إلى الوجه والكفين من المرأة إذا 
كانت تعامله » وذكر ابن رزين من الحنابلة أنه 
يجوز للمبتاع أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة 
التي تبيعه أو تشتري منه ١7‏ : 


خامساً : النظر للتعليم : 

- نص الشافعية على اعتبار تعليم المرأة من 
الحاجات التي يباح من أجلها النظر بقدر الحاجة » 
وقولهم بأن أصل الحاجة أوأدنى حاجة كاف 
لإباحة النظر إلى الوجه والكفين يدل على إباحة 
)00( نهاية الحتاج ١98/5‏ . ومغني الحتاج 178/7 » والحاوي 


الكبير5/4".والمجدع 4/0 »والإنصاف 277١/8‏ 
ومطالب أولي النهى ١5/5‏ . 


هاه و و وه .هه و عم هه عو وف ووم وه ودعو م ووم وم ووه و ولول ور وو ومو .م و لوث ووه 


. ذلك لأجل التعليم » وقصر بعضهم الجواز على 


مايجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة ومايتعين 
تعليمه من الصنائع الحتاج إليها . بشرط التعذر 
من وراء حجاب وعدم وجود الجانس وعدم 
الخلوة . واستثنوا من ذلك تعليم الزوج لمطلقته » 
لأن كلاً من الزوجين تعلقت آماله بالآخر» فصار 
لكل منهما طمعة في صاحبه فمنع من ذلك ”2 . 


)00( مغني الحتاج ١78/7‏ وما بعدها ء ونهاية الحتاج 5/ ١99‏ 5 


وروضة الطالبين ه/ ١‏ ومايعدها . 


الا 


» النعاس في اللغة : أول النوم أو النوم القليل‎ -١ 
فيال « تعس تعسا وتعيا غات #فحرت‎ 
حواسه فقارب النوم فهو ناعس ؛ ونعسان‎ 
قليلة »ومنه قول الله تعالى :8 إِذْ يَكَشِيكُمْ‎ 
ال لل‎ 
وال الكعرى لتق اتن انقب قار‎ 
نوم » ومن علامات النعاس : سماع كلام‎ 
الحاضرين وإن لم يفهمه'")‎ 
ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 
, 0 اللغوي‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

”- النوم : معروف وهو ضه اليقظة فترة راحة 
للبدن والعقل تغيب خلالها الإرادة والوعي 
)١(‏ الأتفال/ 1١‏ . 


(؟) لسان العرب ء والقاموس الحيط ‏ والمعجم الوسيط . 
(") المفردات في غريب القرآن » وأسنى المطالب 07/7 . 


جزئياً أو كلياً » وتنوقف الوظائف البدنية . 
وفي الاصطلاح حالة طبيعية » تتعطل معها 
القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ 7" . 
والعلاقة بين النعاس والنوم قال زكريا 
الأنصاري :إن النوم فيه غلبة على العقل بسقوط 
الحواس » والنعاس ليس فيه ذلك وإنما فيه فتور 
الحواس 00 


ب الإغماء 
لعارض لف 

وفي الاصطلاح :آفة في القلب أو الدماغ 
تعطل القوى المدركة والمجركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل مغلوب] © . 

والعلاقة بين لقان والإغماء : أن الإغماء 


يعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها ؛ وأماا 


أفعالهايمنع من سماع كلام الناس . 


000 المعجم الوسيط » والمصباح المنيير » ولسان العرب 2 


والمفردات للراغب » والتعريفات للجرجاني ١‏ 

(؟) أسنى المظالب 55/١‏ » وحاشية الشرقاوي 7١ /١‏ . 

() المعجم الوسيط : 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 07417 ؟/ 577 » ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوي ص ٠٠‏ ء التقرير والتحبير ؟/ ١1/4‏ . 


اس 


هاوه تام ه هد واو و هه هه هق قاف واوا وه ٠.‏ فاه فم . .أ وه وو . .و يواوه .6ه 


الأحكام المتعلقة بالنعاس : 
أثر النعاس فى الوضوء : 
4ت فكي جهو الققهناة لانتو ل 
ينقض بالنعاس ولو شك هل نام أونَعس فلا 
وضوء عليه لآن الأصل الطهارة » ويستحب أن 
يتوضاً . وقال زكريا الأنصاري : لو رأي رؤيا 
وشك أنام أم لافعليه الوضوء لأن الرؤيا لاتكون 
الو 0 
وقال الحنفية : النعاس في حالة الاضطجاع 
لاايخلو إما أن يكون ثقيلاً أو خفيفاً »فإن كان 
ثقيلاً فهو حدث .وإن كان خفيفاً لايكون 
حدثاً » والفاصل بين الخفيف والثقيل أنه إن كان 
يسمع ما قيل عنده فهو خفيف .» وإن كان يخفى 
عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل (" . 
وقال البهوتي نقلاً عن ابن المنير : يغتفر 
النعاس الخنفيف . والأولى لآئمة المساجد تجديد 


ريه 
الوضوء”؟ . 


259/١ وشرح الجمل‎ 705/١ حاشيةالدسوقي‎ )١( 
والمغني‎ 0١ ء وأسنى المطالب‎ 18١4/١ والأم‎ 
وشرح صحيح مسلم للنووي 54/7 ط دار‎ » 0 
. الكتب العلمية‎ 

(؟) الفتاوى الهندية ١7 /١‏ »وابن عابدين ١//ا9‏ . 

(9) كشاف القناع 5980/١‏ . 


النعاس في المسجد يوم الجمعة : 
ه- قال ابن قدامة :يستحب لمن نعس يوم 
الجمعة أن يتحول عن موضعه » واستدل لذلك 
زمجول الله على الله وشل يقول: 1 ٠إذا‏ تعمن 
ذلك)7 ولأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه 
: ( 
النوه 7 
الممسجد يوم الجمعة ووجد مجلساً غيره - 
ولايتخطى فيه أحداً - أن يتحول عنه ليحدث له 
القيام واعتساف الجلس مايذعر عنه النوم وإن 
ثبت وتحفظ من النعاس بوجه يراه ينفي النعاس 
عنه فلا أكره ذلك له ولاأحب إن رأى أنه يمتنع 
من النعاس إذا تحفظ أن يتحول وأحسب من أمره 
بالتحول إنا أمره حين غلب عليه النعاس فظن 
أن لن يذهب عنه النوم إلاباحداث تحول وإن 
ثبت فى مجلسه ناعساً كرهت له ذلك ولاإعادة 
عليه إذ لم يرقد زاتلاً عن حد الاستواء ”" . 


». .. حديث :(إذانعس أحدكم‎ )١( 


أخرجه الترمذي /١(‏ ؛ :٠‏ ط الحلبي) وقال : حديث 


(7) المغني لابن قذامة ؟/ 707 . 
زفق الأم 8/١‏ . 


5 


١ 
19 


-١‏ النَعى والئعيان لغة : خبر الموت ‏ أو نداء 
الداعى » أو الدعاء بموت الميت والإشعار به » 
الناعى : الذي يأتي بخبر الموت » أو بإذاعة موت 
الكصن تابه , 

قال ابن منظور : كانت العرب إذا قتل منهم 
شريف أو مات بعثوا راكباً إلى قبائلهم ينعاه 
الع 0ك 

ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ بالشدتب: 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور» والصحاح للجوهري » مادة 
(نعي) 

)١(‏ الجموع شرح المهذب للنووي 6/ 5١19‏ » وفتح الباري 
“/ 69غ-"07: ء والفتاوى الهندية 66/١‏ ٠ء‏ والشرح 
الصغير / ناه » وغاية المنتهى لفقة8 0 


30 


ههه قام م مو مه و وم مم مم و ووو و واو م وه م هم وه م ممه موه وث .وم مود موه 


مع تعديد محاسن لميت بلفظ النداء» 
كواسيداه » واجبلاه . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الو لك 

والصلة بينه وبين النعي أن الندب قد يقترن 
بالنعي » وقد يحصل بعده » فليس هناك تلازم 


بينه وبين الإخبار بالموت . 


اب النوح: 

“- النوح لغة : رفع الصوت بالبكاء مع رثة » 

وعن أم عطية : «أخذ علينا رسول الله كَِيهِ عند 

البيعة ألاننوح»”' » وعن أبى سعيد الخدري : 

«لعن رسول الله يَكِةِ النائحة والمستمعة» 20 . 
والصلة بين النوح والنعي أن النعي المطلق 

الإعلام سواء كان فيه بكاء أم لا » أما النوح فهو 


(1) الصحاح . والمصباح المثير . 

(؟) حديث : «أخذ علينا رسول الله يِه عند البيعةألا 
ننوح؟ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177/7 ط السلفية) ومسلم 
(7/ 556 ط عيسى الحلبى) . 

(0) حديث : العن رسول الله كَل النائحة والمستمعة» . 
أخرجه أبو داود (7/ 447 ط حمص) وأحمد فى المسند 
(/ 6" ط الميمنية) » وقال الخطابي في معالم السئن 
بهامش سنن أبي داود (7/ 44 ط حمص) : في إسناده 
بيد يق المميق بذ عطي التنوق عن ريه عن تجاه 
وثلاثتهم ضعفاء . 


صيغة النعي : 
4- لم يذكر الفقهاء صيغة محددة للنعي » بعد 
استبعاد ما كان مباهاة ومفاخرة ولكنهم نصوا 
على اختيار مافيه تذلل واسترحام . 

قال ابن عابدين نقلاً عن الفتاوى العو 
وينبغي أن يكون بنحو : مات الفقير إلى الله 
تعالى فلان بن فلان »ثم قال ابن عابدين : 
ويشهد له «أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن 
بالجنازة » فيمر بالمسجد فيقول : عبدالله دعي 


فأجاب »أو أمة الله دعيت فأجابت» 2" . 


الحكم التكليفي للنعي : 

ه - اختلفت أقوال الفقهاء في حكم النعي » 
حتى في المذهب الواحد »ما بين الاستحباب 
والإباحة والكراهة والتحريم » ولذا اختار بعض 


)١(‏ لسان العرب »مادة (نوح) »واللولؤ والمرجان فيما اتفق 


عليه الشيخان ١8/7‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين 579/١‏ . 
) أثرأبي هريرة رضي الله عنه « كان يؤذن بالجنازة . . .» 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 777 ط الدار 
السلفية) . 


ام 


ماما واواهة ها واوا . هد و وا هاه واه واو قف وا ها و واوا مامه موا وا ة ها مو م و مامه 6م96 


الحققين أن أقوالهم ليست من قبيل الخلاف في 
الأمرإذ لم تتوارد على الصورة المطلقة للنعى . 

قال المباركفوري نقلاً عن أبي بكر بن 
العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات : 

-١‏ إعسلام الأهل والأصحاب وأهل 
الصلاح » فهذا سنة . 

؟- دعوة الحفل للمفاخرة بالكثرة » فهذا 
مكروه . 

“1 الإعلام بنوع آخر » كالنياحة ونحو ذلك 
فهذا محرم . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : النعي 
ليس ممنوعاً كله » وإنمانهي عما كان أهل 
الجاهلية يصنعونه ولم ينقل رأي فقهي بوجوب 
النعي » وقد صرح ابن مفلح بعدم الوجوب 
حتى للقريب » فقال : ولايلزم إعلام قريب '" . 


؟- النعى المستحب أو المندوب إليه على حسب 


تعبير بعض الفقهاء - هو على ما صرح الحنفية 


)00( الفروع ١147/75‏ وفتح الباري ١١7/7‏ وتحفة 
الأحوذي:4/ 55 » جامع الترمذي بشرح ابن العربي 
0 


واوا واه 6 .ا واد عقو ع هده واه م وان واه وا هاه م موده واوا ةو وم م م .م.م 5.5.56 


قول النخعي وابن سيرين_ما كان فيه إعلام 
الجيران والأصدقاء . 

قال في الفتاوى الهندية : يستحب أن يعلم 
جيرانه وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه 
والدعاء له . 

روى سعيد بن منصور عن النخعي الاباين 
إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه . إنما 
يكره أن يطاف في الجلس فيقال : أنعي فلاناً لأن ٠‏ 
ذلك من فعل أهل الجاهلية »وروي نحوه 
باختصار عن ابن سيرين ٠‏ 

قال النووي » في شرح حسف > «أن«رسول 
الله يكِِ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي: 
مات فيه فخرج بهم إلى المصلى » وكبرأريع . 
تكبيرات70١؟‏ فيه استحباب الإعلام بالميت » لا 
على صورة نعي الجاهلية »بل مجرد إعلام 
الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك » 
والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا 
وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر 
وغيرها . 


)١(‏ حديث :«أن رسول الله يَكِِ نعى للناس النجاشي في اليوم 


الذي مات فيه» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١7/1‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/507 طعيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » واللفظ لمسلم : ١‏ 


اا 


وقال ابن مفلح:: ويتوجه استحبابه » لإعلامه 
يك أصحابه بالنجاشي » وقوله عن الذي يقم 
الممسجد »أي يكنسه : «أفلا كنتم آذنتموني به 
دلوني على قبره» أي أعلمتوني » قال ابن 
سيرين : لاأعلم بأسا أن يؤذن الرجل بالموت 
0000 

وحديث الذي يقم المسجد الذي أشار إليه 
ابن مفلح وغيره في إيذان أصحاب المنعي وأقاربه 
هو مارواه أبوهريرة رضي الله عنه «أن أسود 
(رجلاً أو امرأة) كان يقم المسجد فمات ولم يعلم 
النبي يه بموته » فذكره ذات يوم فقال :ما فعل 
ذلك الإنسان؟ قالوا : مات يا رسول الله » قال : 
أفلا آذنتموني؟ فقالوا :إنه كان كذا وكذا قصته 
(قال الراوي : فحقروا شأنه) قال : فدلوني على 
قبره فأتى قبره فصلى عليه»”" . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0 » وشرح صحيح مسلم 
للنووي 7/ 7١‏ » وفتح الباري 407/7 » والفروع لابن 
مفلح 147/1 . والجموع شرح المهذب للنووي 
0 » وحاشية ابن عابدين 7794/7 » ومطالب 
أولى النهى /١١‏ ١5لا‏ . 

فق حديث أبِي هريرة رضي الله غلنه «أنأسود كانيقم 
المسجد ...©). 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ ٠١6‏ ط السلفية) ومسلم 
؟/ 04 ط عيسى الحلبي) » واللفظ للبخاري . 


ونقل النووي عن «الحاوي» للماوردي أن 
بعض الشافعية استحب النعي للغريب الذي إذا 
لم يؤذن به لايعلمه الناس 7" . 

والوجه في الاستحباب عند ابن قدامة أن في 
كثرة المصلين على الميت أجراً لهم ونفعاً للميت 
فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر » 
وجاء عن النبي يَكِ أنه قال : « ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلاشفعوافيه ) (© ٠‏ 
وقال يَكةِ كذلك :١ما‏ من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لايشركون بالله 
شيئاًإلاشفعهم الله فيه 6(" . 

ويشمل حكم الاستحباب النداء في الأسواق 
على ما نقل ابن عابدين عن النهاية قوله :إن كان 
المنعي عالماً أو زاهداً فقد استحسن بعض 
المتأخرين النداء في الأسواق لجحنازته وهو 


. 3١77/0 الجموع للنووي‎ )١( 


(؟) حديث ١:‏ مامن ميت يصلى عليه أمة . . .© . 
أخرجه مسلم (5/ 505 - ط الحلبي ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) حديث :7 مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته . . .» 
أخرجه مسلم (1/ 100 - ط الحلبي ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


500 


الأصح ء ولكن لايكون على هيئة التفخيم'" . 


- النعي المباح هو ما اقتصر فيه على الإعلام 
بالموت بصورة خالية من عمل محرم » قال 
الحافظ ابن حجر : محض الإعلام بذلك لا 
يكره » فإن زاد على ذلك فلا . 

وقال ابن عابدين : لابأس بإعلام بعضهم 
بعضاًبموته ليقضوا حقه » وكره بعضهم أن ينادى 
عليه في الأزقة والأسواق » لأنه يشبه نعي 
الجاهلية » والأصح أنه لايكره إذا لم يكن معه 
تنويه بذكره وتفخيم بل يقول : العبد الفقير إلى 
الله تعالى فلان بن فلان الفلاني . . . فإن نعي 
الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج 
والنياحة » وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله 
كه : «ليس منا من ضرب الخندود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية)!"' » كما في شرح المنية . 


» 577/5 فتح الباري 57/7 »والمغني لابن قدامة‎ )١( 
والشرح الكبير على المقنع 7/ 477 » وحاشية ابن عابدين‎ 
' اضف‎ 

(9؟) حديث : «اليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري "7/ ١77‏ ط السلفية) ومسلم 
44/١(‏ طعيسى الحلبى) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . ١‏ 1 


وجاء في الفتاوى الهندية : وكره بعضهم 
النداء في الأسواق » والأصح أنه لابأس به » كما 
في محيط السرخسي . 

وحصر الحنابلة النعي المباح فيما ليس فيه 
نداء » قال الرحيباني : لابأس بإعلام أقاربه 
وإخوانه من غير نداء » لإعلامه يك أصحابه 
بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه » وفيه كثرة 
المصلين عليه فيحصل لهم ثواب ونفع 
للمست 20 , 

قال ابن المرابط - من شراح البخاري - مبيناً 
الحكمة في الإباحة : مراده أن النعي الذي هو 
إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه 
إدخال الكرب والمصائب على أهله » لكن في 
تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة 
ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ 
وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام . 

وقد استدل النووي للإباحة بالأحاديث التي 
استدل بها القائلون بالاستحباب ثم قال : 
الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن 


» 51/9 وحاشية ابن عابدين ؟/‎ » ١61//١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


ومطالب أولي النهى م » وا مجموع شرح المهذب 
0 وفتح الباري 4017/٠‏ . 


9/ا - 


»ا هاه وه و و و وه عه قوق وو و و ع مو وو وو و وه عه و و و و م عو و و ماليلث و وه 


الإعلام بموته لمن يعلم ليس بمكروه بل إن قصد به 
الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وإنها يكره 
ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره 
بهذه الأشياء »وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد 
صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤه!" . 


النعى المكروه : 
8- للنعي المكروه عند الحنابلة صورتان : 

الأولى :أنه ما كان لغير قريب أو صديق أو 
جار أو من يرجى إجابة دعائه . 

الشانية :أنه ما كان بنداء » وعليه مذهب 
المالكية أيضاً . 

قال في الشرح الصغير : كره صياح بمسجد » 
أو ببابه » بأن يقال : فلان قد مات فاسعوا إلى 
جنازته مثلا » إلا الإعلام بصوت خفي أي من 
غير صياح فلا يكره . 

وقال ابن مفلح : ولايستحب النعي »وهو 
النداء بموته بل يكره » نص عليه أحمد وقال : 
لايعجبني » وفي رواية عن أحمد :يكره إعلام 
غير قريب أو صديق . ونقل حنبل عنه : أوجار» 
وعنه : أو أهل دين . 

ونقل النووي الكراهة في نعي الميت والنداء 
عليه للصلاة وغيرها عن جماعة من الشافعية 


5 7١7/0 الجموع‎ (000 


منهم أبواسحاق الشيرازي والبغوي 7" . 


النعي المحرم : 
4 - النعي المحرم - على ما ذكره الحنايلة - هو ما 
اشتمل على النحيب والبكاء بصوت عال » 
وتعداد محاسن الميت ومزاياه على سبيل 
المباهاة » واظهار الجزع . 

قال ابن القيم :من هديه يَكِةٍ ترك النعي » 
وقد نهى عنه » وهو من عمل الجاهلية » فعن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : «إذا مت 
فلا تؤذنوا بي »إني أخاف أن يكون نعياً » فإني 
سمعت رسول الله يك ينهى عن النعي» 7") : 

وقال الرحيباني من الحنابلة : النعي المعروف ' 
الذي تفعله النساء بدعة أي ما كان بالنحيب 
والندب والجزع . 

وقد أورد القائلون بالتحريم الحكمة في ذلك 
بأن السخط على موت المنعي يشبه التظلم من 
الظالم » وحكم الموت على العباد عدل من الله 


)١(‏ الفروع 197/7 .ء ومطالب أولي النهى 45١ /١‏ » والشرح 


الصغير /١‏ حك »وفتح الباري ؟/ 801 » وا جموع / 525 5 
(؟) حديث :«إذامت فلا تؤذنوا . . .» 
أخرجه الترمذي (7/ 711 ط الحلبي) وابن ماجه(١/‏ 414 


عالت 


تعالى لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء » لأنهم 
ملح 009 

وما نصوا على أنه محرم ما كان على صورة 
النعى فى الجاهلية . 

وفى صفته أورد الحافظ ابن حجر ما رواه 
سعيد بن منصور » أخبرنا ابن علية عن ابن عون 
قال : قلت لإبراهيم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال 
نعم قال ابن عون : كانوا إذا توفي الرجل ركب 
رجل دابة ثم صاح في الناس : أنعي فلاناً 7") 8 


)١(‏ مطالب أولي النهى للرحيباني /١‏ 450-847 نقلاً عن 
«الفصول؟ ء وزاد المعاد لابن القيم 518/١‏ , وفقتح 
الباري ”47/7 , وال ججمموع شرح المهذب للنووي 
نك ادف 7” 

(؟) الصحاح للجوهري » والنهاية لابن الأثير مادة (نعي ) » 
وفتح الباري ”/ 55377 : 


-١‏ النفاذ لغة : من نفذ السهم نفوذاً من باب 
قعد : خرق الرمية وخرج منها » ويتعدى بالهمزة 
والتضعيف . ونفذ الأمر نفوذاً ونفاذاً : مضى ٠‏ 
وأمره نافذ أى ماض مطاع . 

والنفاذ : جواز الشيء عن الشيء والخلوص 
منه كالنفوذ . وأنفذ الأمر : قضاه 27 . 
واصطلاحاً : ترتب أثر التصرف الصحيح في 
الال 290 : 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإجازة : 
"- الإجازة في اللغة من جاز المكانَ يجوزه جوزاً 
وجوزاً : سار فيه وأجازه - بالألف - قطعهء 


وأجازه أنفذه 9 5 


. لسان العرب »ء والقاموس الحيط‎ )١( 


)0( درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية 0 . 
(*) المصباح المثير » ولسان العرب . 
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وها هاه وه ف .و و و و وو مو وم ويه .عاو و و .ا موه هه و وو م ياواه واوا نه 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النفاذ والإجازة أن كليهما بمعنى 
الإمضاء والرضا غير أن الإجازة ترد على العقد 
الموقوف دون النافذ والباطل . 


ب الصحة : 
- الصحة : في اللغة مصدر واسم لما يقابله 
المرض . 

واصطلاحاً : حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال 
عن موضعها سليمة » وهي عبارة عن كون 
الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات أو سبباً 
لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعاً فى المعاملات » 
وبإزائه البطلان 20 . ْ 

والعلاقة بين النفاذ والصحة العموم 
والخصوص لمطلق » فكل نافذ صحيح 
ولاعكس . 
أحكام النفاذ 
- التصرفات التي يرتب الشارع عليها آثاراً » 
منها النافذ ومنها غير النافذ . 

فمن صور غير النافذ : تصرفات الفضولي » 
والصبي المميز » والسفيه » والوكيل في غير ما 


الفقه للبركتي . 


وكل به » وكذلك بيع الراهن العين المرهونة بغير 
إذن المرتهن » وبيع المؤجر الدار المستأجرة بغير 
إذن المستأجر » وبيع الشريك حصته المشاعة 
بدون إذن شريكه وهذا في الجملة . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (عقد 
موقوف ف55-5) . 

ومن صور غير النافذ أيضاً قضاء القاضي وقد 
اختلف الفقهاء فيه هل ينفذ ظاهراً وباطناً » أو 

والتفصيل في مصطلح ( قضاء ف 80 ) 1 
آثار النفاذ : 
ه -يترتب على نفاذ التصرف شرعاً صحته 
وإفادته الحكم في ال حال » وأما العقد الموقوف فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القديم 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة إلى أنه صحيح ء 
ويتوقف نفاذه على إجازة من له الإجازة . 

وذهب الشافعية في المشهور » وهوالمذلهب 
عند الحنابلة » إلى أن العقد الموقوف باطل ولا 
يصح بالإجازة . 

وتفصيل ذلك في مصطلح( عقد موقوف ف 0) . 


-#غ#ات 


الفقهاء 
تراجم 


هام هاو وا وهاه م و وا ماع ماوعا واه فعا مهو ووو وم .و ما موث ء. ود مم ديثوي. 9ه 


١0 


الآجري : هو محمد بن الحسين بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص ٠١0‏ 1 


الآلوسي :هو محمود بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته فى ج 0 ص 770 . 


الآمدي : هو علي بن أبي علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١70‏ : 


إبراهيم در : إبراهيم النخعي . 
إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7705 . 


ابن الأثير : هوالمبارك بن محمد . 
تقدمت تر جمته في ج ” ص /79 1 


ابن بطال : هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 


ابن بطة : هو عبيدالله بن محمد العكبرى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 5 


»ا اواو وا .اه عاو و واء ع همه م واه مه م .وا نه م .ا واوا ويه ماو و م6 م.م مو م م 9.٠.0.6‏ 


ابن البنا : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1917 : 


ابن تميم :هو محمد بن تميم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١11‏ َ 
ابن تيمية :ر : تقي الدين ابن تيمية . 


وم س 
ابن جزي :هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 . 


ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 6 . 


ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص /171 1 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 : 


ابن حجر العسقلاني :هو أحمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7919 1 


ابن حجر الهيتمي : هو أحمد بن حجر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 1 
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ابن دقيق العيد :هو محمد بن على : 


ابن رجب : هو عبدالرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /77 ' 


ابن رزين (؟ - ك5هكه) : 


هو عبدالرحمن بن رزين بن عبدالعزيز بن أبي 


الجيش »الغسانى . الحورانى »ثم الدمشقي » 
الحراني » وببغداد من أبي المظفر محمد بن مقبل 
00 
بن المني » ومحبي الدين بن الجوزي . 
من تصانيفه : «التهذيب» فى اختصار 
«المغنى» فى مجلدين » «والنهاية مميختصر 
الهداية» وله تعليقة فى الخلاف مختصرة . 


[ تاريخ الإسلام (وفيات ١-110ه)ا‏ ص 
ارين »الذيل على طبقات الحنابلة */2252 
المدخل لابن بدران ص 5 .]5١‏ 


ابن رشد :هو محمد بن أحمد (الحفيد) . 


ابن الرفعة. : هو أحمد بن محمد بن على : 


ابن سحنون : هو محمد بن عبدالسلام 1 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 74١‏ :5 

أبن سيرين : هو محمد بن سيرين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١59‏ . 

ابن شاس : هو عبدالله بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 

ابن شعبان :هو محمد بن القاسم » المعروف 
بابن القرطي : 

تقدمت ترجمته ف ج ١‏ ص 779 / 

ابن الصباغ : هو عبد السيد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١'‏ ص 47 7 1 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 


ابن عبدالحكم : هو عبدالله بن الحكم : 


ابن عبدالسلام :هو محمد بن عبدالسلام بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص فرضد , 
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ابن عبدوس ( 559-61١١‏ ه) : 
هو علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس » 
الحرانى » أبو الحسن . فقيه حنبلى . 
وتفقه وبرع في الفقه » والتفسير » والوعظ . 
وممن قرأعليه أبو الفستح نصر الله بن 
عبدالعزيز » وخاله فخر الدين ابن تيمية » وعمر 
من تسنائيقة سير كتير و١‏ الذهب فى 
المذهب» » ومجالس وعظية على طريقة ابن 
الجوزي . [الذيل على طبقات الحنابلة 74١ /١‏ » 
المقصد الأرشد 47/1 ؟ ء المنهج الأحمد 7/ ]١79‏ . 


ابن عبيدان (6/ا” - 5 ثالاه) : 

هوعبد الرحمن بن محمود بن عبيدان » 
البعلي » الحنبلي » زين الدين » أبو الفرج قال 
ابن رجب : سمع الحديث » وتفقه على الشيخ 
تقي الدين وغيره » وبرع » وأفتى » وكان إماماً 
عارفاً بالفقه وغوامضه . والأصول » والحديث » 
والعربية » والتتصوف . . . تخرج به جماعة 
منهم :عزالدين حمزة بن شيخ السلامية . 

من تصانيفه : «المطلع في الأحكام على 
أبواب المقنع» » وشرح قطعة من أول ١‏ المقنع» » 
وجمع «زوائد الكافي والمحرر على المقنع» . 


وق ظ تناك نيبن 8 اتحدرات 
الذهب ]١141//8‏ . 


ابن العربى : هو محمد بن عبدالله : 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١١‏ , 

ابن عطاء الله : هو عبد الكريم بن عطاء الله 
السكندري : 

تقدمت ترجمته في ج54 ؟ ص 7095 . 

ابن عطية : هو عبدا حق بن غالب : 

ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 

تقدمت ترجمته في ج؟" ص *٠١‏ : 

ابن علآن : هو محمد على بن محمد علان : 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر : 


ابن عون :هو عبدالله بن عون : 
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ابن فتحون (؟ - ه٠ه‏ ه) : 

هو خلف بن سليمان بن خلف بن محمد بن 
فتحون . أبو القاسم » الأندلسي . الأوريولي . 
فقيه مالكي ؛أديب »شاعر مفلق » ولي قضاء 
شاطبة »ثم دانية . 

روى عن أبيه » وأبي الوليد الباجي » وطاهر 
بن مفوز . 

روى عنه ابنه محمد . وزياد بن محمد . 

من تصانيفه : كتاب في الشروط لم يسبق إليه . 
[ الصلة لابن بشكوال 177/١‏ ء بغية الملتمس 
ص 1/7 .184] . 
ابن القاسم :هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771١‏ . 
ابن القاص : هو أحمد بن أبي أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج اص 7594 . 
ابن قدامة : هو عبدالله بن محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777١‏ : 
ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 771١‏ . 


ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص جرد ” 


ابن كج :هو يوسف بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7١5‏ . 
ابن لبابة : هو محمد بن عمر بن لبابة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777١‏ . 
ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 
ابن المرابط ( ؟ - 588 ه) : 
هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب ء أبو 
عبدالله » الأندلسي » المري » المعروف بابن المرابط » 
فقيه مالكي , مفتي مدينة امري وقاضيها ء كان من 
أهل الرواية والفهم والتفان في العلوم . أجاز له أبو 
عمر الطلمنكي . وأبوعمرو الداني » وسمع أبا 
القاسم المهلب بن أبي صفرة » وأبا الوليد بن مقبل . 
وارتحل إليه الناس » وأخذ عنه أبو عبدالله التميمي » 
وأبوعلي بن سكرة » وأبومحمد السبتي وآخرون . 
من تصانيفه : شرح كبير على (صحيح البخاري» 
وله تعليقة على «المدونة» في الفقه . و «الوصول إلى 
الغرض المطلوب من جواهر قوت القلوب».. 
[ سير أعلام النبلاء 57/١4‏ » الديباج المذهب 
710/1 معجم المؤلفين 9/ 185] . 
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وها ماه هو م عا واو و و و ها هاه هم ووو و و و و و و وه م وو .و م ممم م مع ووه 


ابن المنير : هو احمد بن محمد بن منصور : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص وا 0 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 40 7 1 


ابن تجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 


ابن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : 
ابن وهب : هو عبدالله بن وهب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 170 1 


أبو إسحاق بن شاقلا : هو إبراهيم بن أحمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج لاص 6 ”7 


أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته ج " ص 4 ١‏ . 


أبوبكر : أحمد بن محمد الخلال : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 54 ١‏ : 


أبو بكر : هوعبدالله بن أبى قحافة : 


أبوبكرالآجري :ر :الآجري . 


أبويكر الخفاف (؟ -؟ ) : 
هو أبوبكر أحمد بن أبي إسحاق عمر بن 
يوسف الخفاف » فقيه شافعي » إمام من أئمة 
اللغة » ذكره أبو إسحاق الشيرازي فى طبقة ابن 
الحداد (المتوفى سنة 504 ه) . ْ 
من تصانيفه : كتاب «الخصال» في مذهب 
الشافعية . 
[ طبقات ابن الصلاح 77١7/7‏ » طبقات 
الإسنوي 55/7: » طبقات ابن قاضي شهبة 
١١/١‏ وتات انحو هداية اللدسن 01 
نسيم الرياض للخفاجي ”/ 9 ] . 


أبو بكرالمزني : ر : المزني 


أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 : 
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أبو جعفر الفقيه : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ؟؛ ص 771١‏ : 


أبو حامد : هو أحمد بن محمد الإسفراييني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5٠‏ 7 : 


أبو الحسن «الشاذلي» : هو علي بن محمد المنوفي : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 6١‏ . 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص 771 : 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /772 . 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /711 : 


أبو عيسى الترمذي :هو محمل بن عيسى بن سورة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 744 . 


أبو الليث : هو نصر بن محمد السمرقندي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١/8‏ : 


أبو محمد الجويني : هو عبدالله بن يوسف بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40 ١‏ َ 


هاهاةه ها وقوه هه .ع .م ووو و م و م وعم وو و و و و م ع وه مو وو ور وله ود ثء موه 


أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73159 . 


أبو البسر : هو محمد بن محمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته فى 720" ص 7/1 8 


أبويوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١9‏ , 
بي بن كعب : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 41 17 1 


الأجهوري : هو علي بن محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١9‏ . 


أحمد بن حنبل . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 1 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”3 . 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١‏ 7 : 


حو زة مه 


أصبغ : هو أصبغ ؛ بن الفرج : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ . 


الإصطخري ١:‏ هو الحسن بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “١‏ . 


الأقفهسى :هو عبدالله بن مقداد : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص ٠١11‏ 


إِلْكياالهراسي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ٠١1‏ : 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : 


أنس بن مالك : هو أنس بن مالك الأنصاري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠1١‏ . 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو : 
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ىو 


الباجى : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 7١‏ 8 


م 0 0 0 
البرزلي : هو ابو القاسم بن اأحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 17 7 5 


البعلي : هو محمد بن أبي الفتح : 


تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص 7١7‏ . 


البغوي :هو الحسين بن مسعود : 


البلقيني : ر : الجلال البلقيني 


0 2 
البلقيني :هو عمر بن سلامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟ 7 : 


البنانى : هو محمد بن الحسن : 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 4 7 5 


البيهقي :هو أحمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج ” ص *٠/‏ 1 


لقانت 


هوا هه هو وا هاه هه فاه وه واه و و و عمد وه هه و م وق عه ماو ووه مامه مم مويه وود وه 


بين 


8 الدين :ار : تقي الدين ابن تيمية 


تقي الدين ابن تيمية :هو أحمد بن عبد ال حليم 
ابن تيمية : 


تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص 771 :. 


التونسي : هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 6*٠‏ 1 


وا 


الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
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تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45 7 : 


الجحرجاني : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 771 , 


الجزيري ( ؟ - 5865 ه عن نحو ستين سنة) : 
هو علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي ء 
أبو الحسن » الجزيري » فقيه مالكي »نزل 
بالجزيرة المخضراء في الأندلس » وولي قضاءها 
فنسب إليها » ودرس بها الفقه وعقد الشروط . 
من تصانيفه ١:‏ المقصد المحمود في تلخيص 
العقود» في الشروط . 
[ نيل الابتهاج ص 7١5‏ » شجرة النورالزكية 
ص ]١608‏ . 


المصاص :هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750 ا 


الجلال البلقيني (5-1/517 17/ه) : 

هو عبدالرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير 
بن صالح » العسقلاني الأصل » ثم البلقيني » 
القاهري » جلال الدين ٠‏ أبو الفضل » وأبواليمن ‏ 
فقيه شافعي » نشأ بالقاهرة » وتفقه بوالده وغيره 
في مصر ودمشق ء برع في الفقه والأصول . 
والعربية » والتفسير » والمعاني » والبيان » وأفتى 
ودرّس في مصر ودمشق وولي القضاء . 

من تصانيفه : «حواشي الروضة» » واانكت 
المنهاج» لم تكمل وضوابط في الفقه منظومة ١‏ 
ونكت على «الحاوي الصغير» : 


جاقة د 


[ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 5/ 8177 » الضوء 
اللامع ٠١5/5‏ » شذرات الذهب 4/ 57 ؟] . 
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تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 4 7١‏ 3 


الحسن و الحسن البصري : 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 41 7 , 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 7 . 


الحسين بن الفضل ١178(‏ - 7/817 ه) : 
هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي:» 
الكوفي » ثم النيسابوري » أبوعلي ‏ الإمام 
المفسر » اللغوي ء الحدث » إمام عصره في معاني 
القرآن » أقدمه ابن طاهر معه إلى نيسا بور » فبقي 
يعلم الناس » ويفتي بها إلى أن توفي . 
سمع يزيد بن هارون » والحسن بن قتيبة » 


هها هاه عو و و و وو وه وه مامه م وه و واه مو موه ماه و و واو و وه ممع و66 وده 


وطائفة من الكبار»ءوحدث عنه أبو الطيب 
بن هانىء » وآخرون: 1 
[ سي رأعلام النبلاء 4١5/١17‏ » طبقات 


. ]١59 /١ المفسرين للداودي‎ 


الحطاب :هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 : 


حفصة : هي حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
تقدمت ترح جمتها في ج 1١‏ ص 51 7 5 


الحكم بن عتيبة : هو الحكم بن عتيبة الكندي : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 5٠‏ . 


التلواني : هو عبدالعزيز بن أحمد بن نصر : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 7 


الحليمي : هو الحسين بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /5 7 : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4/8 7 5 


حميد الطويل : هو حميد بن أبى حميد : 


م 


هه هاه وه و و عا و .و فون و وو وه و وو وه وو و و و وو .اوه م مو وو يو ونون ون ويه 


الحختاطي : هو الحسين بن محمد الطبري : 
تقدمت تراجمته في ج لاص 374 . 


حنبل :هو حنبل بن إسحاق الشيباني : 


«٠» 
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الخرشى : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58 7 : 


الخرقي :هو عمر بن الحسين : 


الخطابى : هو حمد بن محمد : 


الخطيب الشربينى : هو محمد بن أحمد الشربينى : 


تقدمت ترجمته ج ١‏ ص 5056 : 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


1 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44 7 . 


الدارمي : هو محمد بن عبدالواحد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج71 ص 38 . 


هاه هاه ها و هد هه وه واو هو و واو .و و وهاو و و واو و و و واو ووه و و وود ووم وه و .ونه 


داود بن أبى هند (56 - ١5٠‏ ه) 1 

هو داود بن أبي هند دينار بن عذافر » ويقال : 
طهمان »القشيري مولاهم » أبومحمد »ء أو أبو 
بكر » فقيه » حافظ » ثقة » كان يفتى فى البصرة 

حدث عن بكر بن عبدالله المزنى » والمحسن 
البصري »ء وأبي العالية » وسعيد بن المسيب » 
ورأى أنس بن مالك » 

روى عنه سفيان الثوري » والحمادان » وهشيم ١‏ 
وابن علية » وشعبة » ويحيى القطان » وغيرهم . 

[ تهذيب الكمال 55١/8‏ »سير أعلام 
النبلاء 5/ 5/ا7] . 


الدردير : هو أحمد بن محمد ْ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “6١‏ 2. 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76٠‏ : 
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الراغب : ر : الراغب الأصفهاني 


الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد : 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ 5 


. . << د 
ربيعة : ر : ربيعة بن أبي عبدالرحمن . 


ربيعة بن أبي عبدالرحمن :هو ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن فروخ (ربيعة الرأي) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “0١‏ . 


الرجراجي (؟ - ١٠١8/ه)‏ : 


هوعمربن محمد أبوعلي » وأبو 
حفص .» الرجراجي ٠.‏ الفاسي ‏ فقيه مالكي » 
وصفه ابن غازي بالشيخ الصالح المتفق على 
علمه وصلاحه » وقال السخاوي عنه :إمام 
جامع الأندلس في فاس » كان الغالب عليه 
الزهد والورع مع تقدمه في الفقه 1 


زكريا الأنصاري 


أخذ عن جماعة من مشيخة فاس منهم : 
أبوعمران العبدوسي » والقباب » والوانغيلي 
الفمرير مفتي فاس . وعنه جلة منهم :ابن 
الخطيب القسنطيني »وابن علال المصمودي . 
[ نيل الابتهاج ص 7١7‏ »توشيح الديباج ص 
3ه ١78٠‏ » شجرة النور الزكية ص 56١‏ ] . 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١١‏ . 


الروياني : هو عبدالواحد بن اسماعيل 


زر 
الزركشي : هو محمد بن عبدالله بن بهادر : 


تقدمت ترجمته في ج؟" ص 1١١‏ : 


زفر : هو زفر بن الهذيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 


زكريا الأنصاري :هو زكريابن محمد الأنصاري : 


0و 


زيد بن ثابت : 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


زينب بنت أم سلمة (؟ -؟ ) : 

هي زينب بنت أبي سلمة عبدالله بن 
عبدالأسد بن عمرو بن مخزوم » ال خزومية » ربيبة 
رسول الله يك » أمها أم سلمة بنت أبي أمية » 
يقال : ولدت بأرض الحبشة » وتزوج النبي كه 
أمها وهي ترضعها . وقد حفظت عن النبي َكل 
وروت عنه » وعن أزواجه :أمهاء وعائشة» 
وأم حبيبة » وغيرهن . 

روى عنها ابنها أبو عبيدة » ومحمد بن عطاء » 

وعلي بن الحسين . وأبو سلمة بن عبدالرحمن » 

وعروة بن الزبير » وغيرهم . 

[[معرفةالصحابة 7771/5 » الإصابة 
/ا/ هلا" ] . 


عاماعاه و و عه ع وه .وو و وه وه و و م وم عم و م عقوو وأ وه وهم م وم وم ممم 6و9 ووه 


سالم : هو سالم بن عبدالله بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١١‏ 5 


عبدالكافى : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”707 1 


سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد التنوخي : 


السرخسي : هو محمد بن أحمد بن أبي سهل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5705 


سعيل بن جبير ٠‏ 
سفيان بن عبينة : 


د كود د 


وهاه م هه م٠‏ واه ه هه هه هق فاه و واو هه و عو هم و ووه مم موي م و مثو وم وه 


تقدمت ترجمته في ج 5 ١‏ ص 588 . 


السيوري (؟ - 55١‏ ه) : 

هو عبدالخالق بن عبدالوارث السيوري ء أبو 
القاسم »فقيه مالكي , خاتمة علماء أفريقية » 
وآخر أئمة القيروان » ذوالشأن البديع في الحفظ » 
والقيام بالمذهب . والمعرفة بخلاف العلماء » 
الفاضل » الزاهد , النظار » له عناية بالحديث 
والقراءات . 

تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمن » وأبي عمران 
الفاسي » وطبقتهم ». وعليه تفقه عبدالحميد 
الصائغ »واللخمي » وحسنان البربري ١‏ 
وعبدالحق الصقلي » وغيرهم . 

يقال :إنه مال أخيراً إلى مذهب الشافعي . 

من تصانيفه : تعليق على نكت من «المدونة» 
أخذه عنه أصحابه . 

ترتيب المدارك ”/ ٠7١‏ الديباج المذهب 
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شارح الطحاوية : هو علي بن أبي العز الحنفي : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ؟ ص 7371 , 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 6١١‏ : 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7600 : 


الشبراملسي : هو علي بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 36060 . 


الشربينى الخطيب :هو محمد ين أحمد 3 
تقدمت ترج جمته في ج ١‏ ص 56056 : 


الشرقاوي : هو عبدالله بن حجازي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 761 : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1701 . 


الشوكاني :هو محمد بن علي : 


الشيخان : 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص /ا0” . 


ص 


صاحب الإقناع :هو موسى بن أحمد الحجاوي : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 1١8‏ 


امات 


المرداوي 3 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ مخرد ” 


الحصكفى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 7 . 

صاحب الشامل : هو عبدالسيد محمد بن 
عبدالواحد : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص . 


صاحب الشفا:هوعياض بن موسى 
اليبحصبي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7154 . 
صاحب العدة 5١4(‏ -598 ه) : 

هو الحسين بن علي بن االحسين » أبو 
عبدالله » الطبري » فقيه شافعي » نزيل مكة 
ومحدثها » وفقيهها » وكان يدعى إمام الحرمين . 
تفقه على ناصر العمري بخراسان » وعلى 
القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد » ثم لازم أبا 
إسحاق الشيرازي حتى برع في المذهب » 
والمخلاف »وصار من أكابر أصحابه ودرس 


. بنظامية بغداد . 


روى عنه إسماعيل التميمي » والسّلفي » 
وأبوبكر بن العربي » وغيرهم . 

من تصانيفه : كتاب «العدة» » وهو شرح 
على «الإبانة» للفوراني » وإذا أطلق النووي 
«العدة» في زيادات «الروضة» فمراده عدة أبي 
عبدالله الطبري » وحيث أطلق الرافعي في 
الشرحين «العدة» فمراده عدة أبي المكارم 
الروياني . 

[ طبقات ابن الصلاح 7/ 44 » الطبققات 
للسبكي 5/ 59 » طبقات ابن هداية الله ص 
كك ولا]. 


صاحب العناية :هو مسحمدبن محمد بن 
محمود البابرتى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 4 7 : 


صاحب الفائق «ابن قاضي الجبل') 
(*59 - الالاه) : 

هو أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة » شرف الديين» 
أبو العباس . المقدسي الأصل » ثم الدمشقي » 
المشهور بابن قاضي الجبل » فقيه حنبلي . 

كان من أهل الفهم والبراعة » والرياسة في 
العلم » متفتنا عالماً بالحديث وعلله » والنحو . 


-54- 


والفقه . والأصلين » والمنطق » له في الفروع 

تتلمذ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وقرأ 
عليه عدة مصنفات في علوم شتى » وأذن له في 
الإفتاء » وأجاز له والده » وَانَجًا التنوخي » وابن 
القواس » وابن عساكر » وفى مشايخه كثرة . 

ولي القضاء بدمشق ومصر ودرّس بعدة 
مدارس 5 

من تصانيفه : «الفائق» فى الفقه » وكتاب فى 
أصول الفقه لم يتمه »و «الرد على إلكيا 
الهراسي » » و«قطر الغمام في شرح أحاديث 
الأحكام» » و١‏ تنقم الأبحاث في رفع التيمم 
للأحداث» . 

[ذيل طبقات الحنابلة 151/7 »المقصد 
الأرشد /١‏ 97 »المنهج الأحمد ]١70 /١‏ . 


صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح 7 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 73١١‏ . 

صاحب الكافى : هو عبدالله بن أحمد بن قدامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7712 . 


صاحب مجحمع البحرين «الناظم» 
(54-50ه) : 

هو محمد بن عبدالقوي بن بدران بن 
عبدالله المقدسي . المرداوي » الصالحي » شمس 
الدين » أبو عبدالله . المعروف بالناظم » ويابن 
عبدالقوي » فقيه حنبلي » محدث » نحوي . 
سمع الحديث من جماعة » وتفقه على الشيخ 
شمس الدين ابن أبي عمر » وغيره . 

قال ابن رجب : درس بالصاحبية » وتخرج 
به جماعة من الفضلاء » وممن قرأ عليه العربية 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

من تصانيفه : «منظومة الآداب الصغرى» » 
و«منظومة الآداب الكبرى» » و«الفرائد» ٠.‏ 
و« مجمع البحرين» لم يتمه » و «الفروق » ا 

[ذيل طبقات الحنابلة 7/ 57” » المقصد 
الأرشد 7/ 59: »المنهج الأحمد ؛/ /7”01] . 


صاحب المطالع (551 - "#لالاه) : 

هو محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن 
سليمان بن داود الدقوقي » ثم البغدادي , تقي 
الدين » أبو الثناء »فقيه حنبلي » محدث 
حافظ . 

انتهى إليه علم الحديث والوعظ ببغداد » ولم 
يكن بها في وقته أحسن قراءة للحديث منهء 


-9ة؟- 


ولامعرفة بلغاته وضبطه »وله مشاركة 
في الفقه . 

أجازله جماعة كثيرة من أهل الشام 
والعراق » وتخرج به جماعة في علم الحديث . 

. وسمع منه خلق » وحدث عنه طائفة 1 

من تصانيفه : «مطالع الأنوار» »” الكواكب 
الدرية في المناقب العلوية» . 

[ الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ؟/ ]17١‏ . 


صاحب المغنى هو عبدالله بن أحمد بن قدامة 5 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 7737 . 


صاحب المهذب : هو إبراهيم بن علي الشيرازي » 
تقدمت ترجمته في ج؟" ص 5 ١‏ . 
الصاحبان ١‏ 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص 7017 5 
الصدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز بن مازة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١7‏ ص 7717 . 
الصنعاني : هو محمد إسماعيل . 


الصيمرى : هو عبدالواحد بن الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 5 . 


«٠ 


ص 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /70 : 


طُْ 


طاووس : هو طاووس بن كيسان : 


الطبري : هو محمد بن جرير الطبري : 


الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 


الطيبي : هو الحسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج1 ص 0١‏ . 


ساف ءا سه 


عائشة : 

عبدالباقي : هو عبدالباقي بن يوسف الزرقاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص: 7057 : 

عبدالحق :هو عبدالحق بن غالب بن عطية : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 6١١‏ : 


عبدالرحمن بن أبي ليلى : 


عبدالرحمن بن مهدي : 


العبدري : هو علي بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ١س‏ 54957 : 


عبدالعزيز بن الماجشون : هو عبدالعزيز بن 
عبدالله بن أبي سلمة الماجشون : 
تقدمت ترجمئه في ج ١١‏ ص 7/7 . 


عبد القاهر البغدادي : هو عبدالقاهر بن طاهر التميمي : 


عبدالله بن عباس : 


عبدالله بن مسعود : 

عبدالملك : هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
الماجشون : 

عبيدالله بن الحسن العنبري : 


تقدمت ترجمته في ج7اص 5١7‏ . 
عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم : 
عثمان بن أبى العاص : 


تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1١ ١‏ : 


العدوي : هو علي بن أحمد المالكي : 


عروة : هو عروة بن الزبير بن العوام : 
تقدمت ترجمته في ج75 ص ١7١‏ 


د و.ء:ة- 


واأهافا. اه و وه و ووه وق وو دونو وه وفوا واو م و وام و م يه و .مه 


عطاء بن أبي رباح : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١‏ . 


عمر : هو عمر بن الخطاب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


عمر بن عبدالعزيز : 


ش عياض : ر : القاضى عياض 


العيني : هو محمود بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج”" ص8/١؟‏ : 


«> 


43 


الغزالي : هو محمد بن محمد : 


هه هد هه .هه ع فو و و و وه هافن و وو هد و و و و و وو و ووه وه م وم وم عه ومو م فانم م وام م موه 


الفخر الرازي :هو محمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ : 


. القرآء 77 وقيل 707 -7170اه) 
هويحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور بن 
مروان الأسلمي » الديلمي » الكوفي » مولى بني 
أسد (أو بني منقر) » أبوزكريا المعروف بالفراء » 
إمام الكوفيين » وأعلمهم بالنحوء واللغة » 
وفنون الأدب » فقيه عالم بالخلاف » متكلم يميل 
إلى الاعتزال . 
أخذ عن الكسائي » وعن يونس » وروى عن 
قيس بن الربيع » ومندل بن علي . وأخذ عنه 
سلمة بن عاصم . ومحمد بن الجهم النمري 
وغيرهما ٠.‏ ' 
و من تصانيفه : «معاني القرآن» » و«المصادر 
في القرآن» و« كتاب اللغات» » و«كتاب الوقف 


والابتداء» . 


[ معجم الأدباء /٠١‏ 4 » بغية الوعاة ”/"373] . 


حم ات 


والواما و ها ها هه .موا هه وهو هاه وا هاو و هد هو اهاويه و وهاه وه ووه .واف هيه ووأ وهودا ةن واو هه و و و وه ومو و هشوا ةو وو و مومه م.م م و ووو مه مود وموم 5٠9. ٠.‏ 


الفضيل : هو الفضيل بن عياض التميمي : 


تقدمت ترجمته في ج4 ١‏ ص17 7 . 
القاسم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 6١/8‏ : 


القاضي :ر :القاضي أبو يعلى . 


القاضي : هو حسين بن محمد المروزي : 


تقدمت ترجمته فى 1 ص17 7 . 


القاضي أبويعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 114 7 : 


القاضي حسين :هو حسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج" ص1١‏ 1 


القاضي عبدالوهاب : هو عبدالوهاب بن علي : 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص14 7 3 
قتادة : هو قتادة بن دعامة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 : 


القرافى :هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص 7160 : 


القرطبى :هو محمد بن أحمد : 


القفّال : هو عبدالله بن أحمد المروزي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 : 


القليوبي :هو أحمد بن أحمد بن سلامة ا 


تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص 711 5 
ك 


الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ثرح جمته في ج ١‏ ص11 7 . 


الكرخى : هو عبيدالله بن الحسين : 


2 


واها و و وو و واو و هم وو .م .م وه ووه و و عه وو ع هونو و و و مم مالم وو وه 


اللخمي : هو علي بن محمد الربعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 7 : 


اللقاني : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني : 


تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 7١١‏ . 


الليث بن سعد 8 
تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص 7148 . 


1 


المازري : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص18 7 1 


مالك بن أنس :هو مالك بن أنس الأصبحى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77194 : 


الماوردي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 ,1 


ع هاه .© ع ممه وهم .وه م وعم عو و وهم .ووو ووو ول وو وو وثو و .نوو ودودوه 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ١‏ 7] : 


المتيطي : هو علي بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 7601 . 
مجاهد : هو مجاهد بن جبر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7559 9 
المجد : هو عب دالسلام بن تيمية : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 5 
المحاملي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 7711 5 
محمد : ر: محمد بن عبدالحكم : 


محمدبن الحسن : هو محمد بن الحسن بن 
الشيبانى : 


م 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3/6 . 


محمد بن عبدا الحكم : هو محمد بن عبدالله بن 


عبد الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص47 7 . 


المرداوي : هو علي بن سليمان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14د ” 


اعء.4- 


مروان 3 هو مروان بن الحكم الأموي 9 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 55١‏ . 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ : 


المطرزي : هو ناصر بن عبدالسيد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 1ص 7017 . 


و ةك ٠.‏ 
مطرف :هو مطرف بن عبدالرحمن بن إبراهيم : 


تقدمت ترجمته في جا ص 177 . 


مكحول : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 1 
المناوي : محمد عبدالرؤف بن نافع : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7/1 5 


المواق :هو محمد بن يوسف : 


نافع : هو نافع المدني أبو عبدالله : 


هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن 


داود المقدسي » ثم الدمشقي . أبو الفتح »عرف 


بابن أبي حافظ ثم بالشيخ أبي نصر» فقيه 
شافعي » شيخ المذهب بالشام » الإمام الزاهد 
الجمع على جلالته وفضيلته » تفقه على سليم 
الرازي » ومحمد بن بيان الكازروني » وسمع 
الحديث من جماعة وحدث كثيراً . 

من تصانيفه :«الانتخاب الدمشقي» »و 
«التهذيب» »و «الكافي» » وااأشرح الإشارة» » 
و«الحجة على تارك الحجة» . 


الأسماء واللغات 7/ ١76‏ » وطبقات السبكى 
ه/اه"] .. 


م١٠5‏ س- 


ها ها فاق وه عه وو ع و و ومو و .م ...و .مو ومو فو ون قو قفاو وو واه و٠‏ و فوها و و و و و و وا واو و فوا ونه ووه قع و و وموم وو ومو ول ومو و وموم وو وو وو مث عملم 6ه 


النووي :هو يحيى بن شرف : 


ْ هه يزيد بن إبراهيم التميمي (ولد في خلافة 


عبدالملك ه85-56ه - 517اه) : 


هويزيد بن إبراهيم التستري » أبوسعيد»ء 


؟ ا 
هلال (؟-515؟ ه ) : البصري » التميمي » مولاهم . 
هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي » روى له الجماعة » حدث عن ابن سيرين ١‏ 


البعدري ا لعبهبالراي لسعة علمه #وكثيرة والحسن » وعطاء بن أبي رباح » وطائفة . وعنه 
فقهه » وبذلك لقب ربيعة » شيخ مالك . ابن المبارك » ووكيع » وابن مهدي » ويزيد بن 


انك الفتتهع: أد نو سقو ودف 77000 
عن ابي يو ورفر»وروى هارون » وخلق سواهم . 


الحديث عن أبي عوانة » وابن مهدي » وعنه أخذ ش 
بكّاربن قتيبة » وعبد الله بن قحطبة » والحسن 2 [ سيرأعلامالنبلاء 197/7 »وتهذيب 
ابن أحمد بن بسطام . التهذيب ٠ . ]5١١ 7/١١‏ 
من تصانيفه : كتاب في الشروط » وكان 
مقدماً فيه » وله «أحكام الوقف» تداوله العلماء . 
[ الجواهر المضية / 51/7 »تاج التراجم 
ص "١١5‏ ء الفوائد البهية ص 777] . 


فهرس تفصيلي 


5 ناب 
انظر :سن 
0 نار 
انظر :إحراق 
5 نازلة 
انظر : قنوت » جائحة 
١-5‏ ناض 50-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
7 ما يتعلق بالناض من أحكام : 1 
/ا اشتراط النضوض لوجوب زكاة التجارة ١‏ 
94 أثر النضوض في فسخ الشركة 8 
. أثر النضوض في فسخ المضارية 3 
٠6‏ أثر النضوض في إتمهام المضاربة بعد انفساخها 0 
وح أثر النضوض في تعدد المضارية 5 


ه-١ ناظر‎ ١6-16 
1 الألفاظ ذات الصلة : القيم »المتولي » الوصي‎ ١ 


5 


0 الحكم الإجمالي للناظر‎ ١ 
نافلة‎ ١ 
انظر : نفل‎ 
6-١ ناقصة‎ ١7-5 
١ التعريف‎ 15 
7 مرجع نقصان المسألة الناقصة‎ 5 
ا مايلزم توافره في المسألة الناقصة م‎ 
حكم المسألة الناقصة ع‎ 1.7 
ناقوس‎ ١. 
انظر : أهل الكتاب » معايد‎ 
٠١-١ م نباشن‎ 
١ ل التعريف‎ 
: الألفاظ ذات الصلة :السارق » الطرار‎ 14 
1 الأحكام المتعلقة بالنباش‎ 18 
3 اعتبار النباش سارقاً‎ 14 
٠١ رف خصم النباش ش ظ‎ 
١5-١ ! غم ظ تبشن‎ 
١ التعريف‎ 8 
0 الأحكام المتعلقة بالنبش‎ 8 


جه 


#اقاها و ةو عاو و وو و وو ووم وو ووو وو وو وو وو و وقوام .ع من ل وا مل ون و وعم هماو ها واوا ها و واو اه و و و وه و ومو و و مه وو و وو و م وود وو وموم مون مه 


1 أولاً : نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة ١‏ 
”> ثانياً : نبش القبر قبل البلى لضرورة ١‏ 


" أ- نبش القبر من أجل مال وقع فيه : 
3 ب - نبش القبر من أجل مال بلعه اميت 0 
يا ج - نبش القبر من أجل كفن مغخصوب 1 
0 د - نبش القبر إذا دفن الميت بأرض مغصوبة 7 
00 ه - نبش قبر الحامل من أجل الحمل 1 
ف ثالنا ؟نيشن القبن ا متعلق بيحقوق المبيجا نفسة 0 


٠١ أ - دفنه قبل الغسل‎ ١ 
١١ ب - نبش القبر من أجل تكفين الميت‎ 8 


١ اج - نبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه‎ ١ 
نض د - نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة ريل‎ 
١ رابعاً .: نبش القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر‎ ١ 
١ ٠ رذن "امسا :تبشن قبرالميت للقن اجرمعه‎ 
0 انناقسا تكن قنور الكفاز لخن يعر ...: ظ‎ ١ ع‎ 
ه-١ ان | تبهرجة‎ 
١ ْ 000 انين التعريفه‎ 
1 ع الألفاظ ذات الصلة :الجياد » الستوقة‎ 
3 : الأحكام المتعلقة بالنبهرجة‎ 8 


8 التعامل بالنبهرجة ظ . 


د ارعس 


© © هو هه هده 6 هه © 6 .هو وه هه وو هه و و هه همه .هي .هه ٠.‏ و هاه وهاه » .هه وهو هه و و هج ها هاه هد هده هم هع وه هه و6 وم وه وم وهاه هم ع وه وم هم جم مم وموم وم وم و ووه 


م بيع النبهرجة بالجياد 0 
مع و 8-١‏ 
م التعريف ١‏ 
آم الألفاظ ذات الصلة : الرسالة 1 
00 ما تثبت به نبوة النبي ٠‏ م 
0 شرائع النبوات السابقة 1 
2" حكم من ادعى النبوة أو صدق مدعياً لها / 

4 نبيذ 
انظر : أشربة 
46 7ه نبي الدع 
6 التعريف | ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الرسول ١‏ 
4١‏ عدد الأثبياء والرسل عليهم السلام ١‏ 
14 “د اير اليا ع 
3 أولو العزم من الرسل 0 
13 ذكر من اختلف في كونه نبياً 1 
63 أ- الخضر 5 
0000# ب - لقمان 7 
1 ج - ذو الكفل 1 
و د - عزير 84 


-غ١5-‎ 


و الأحكام الخاصة بالأنبياء : ظ 0 
رذ أ- تحريم الصدقة عليهم ش ١١‏ 
34 ب - أموالهم لانورث عنهم بل تكون صدقة بعدهم ١‏ 
11 ج - لايدفن نبي إلاحيث قبض ١١‏ 
32 الأحكام الثابتة على الأمة مما يتعلق بالأنبياء : 

3 أ- وجوب الإيمان بنبوتهم ورسالة الرسل منهم ١‏ 
ه: ب - طاعة الأنبياء ومتابعتهم ومحبتهم ١‏ 
55 20 ج - وجوب توقير الأنبياء 15 
/ د - التسليم والصلاة على الأنبياء ١‏ 
3 ه - حكم التفريق بين الأنبياء 4 
5:4 المفاضلة بين الأنبياء ١‏ 
1 المفاضلة بين الأنبياء وبين غيرهم من الخلق 76 
١ه‏ التسمي بأسماء الأنبياء 3 
١ه‏ حكم من آذى نبيا أو انتقصه ”> 
001 حكم تصوير الأنبياء رف 
لك نبي الله محمد وَلِةِ : 1 1 
0 أ - التأسي بالنبي محمد يَكِلٍ ”> 
؟ه ب - خصائص النبي محمد وَل 35> 
:6 ج - الإيمان به وَل ”> 
44 د - محبته َكل 184 


عات 


كم و - تعظيم حرمة النبي َيه وتوقيره ٠‏ 


65 توقيره فى ندائه وتسميته عَللِلِ 7١‏ 
/اه غض الصوت عنده وتوقيره بعل موته كَلِلَِ ”37 


/اه توقي رآل بيت النبي يله وأصحابه رضي الله عنهم وبرهم وحبهم رفن 
مه ز - الصلاة والسلام عليه ”> 
0/1 ح - سؤال الوسيلة للنبي ول 0 
64 ط - التوسل بالنبي عَللٍ ”7 
4" ي - طلب شفاعته ِل يذنا 
4 ك - الحلف بالنبي كَكِةِ أو بغيره من الأنبياء 2 
54 ل - التبرك بالنبي يَلةِ وبآثاره من 
6 م - التسمي باسم النبي وَل والتكني بكنيته 3 
و ن - وجوب طاعته عَلِلٍ 3 
0 س - اتباع النبي وَلةِ في أفعاله الجبلية بف 
56 اع - اجتهاد الرسول كَل . و 
5١‏ ف - حكم من تنقص النبي يَلِ أواستخف به أوآذاه :5 
51 ص - حكم من ترك التأدب في الكلام في حق النبي كَل 3 
0 ق - حكم من كذب على النبي وَل 6 
0-7> لتر 8-١‏ 


١ التعريف‎ 020 


-غ١-‎ 


٠ع‏ م مث .ثم مث .26م مث .عقوم و .و .م .عه موث ...م و ومو ووه وهو ...و ووو ووو > و عو و و هو و و و ووه وه و و عه معو و وو و وو و ول وو واو وه واو و واو ونه ديه 


" الألفاظ ذات الصلة : الاستنجاء » الاستبراء 0 
007 مايتعلق بالنترمن أحكام : 
بذ محل النتر وموضعه ء: ع 
إن حكم النتر 0 
5 أثر الاختلاف في حكم النتر 5 
”5 كيفية النتر وشرطه 7 
6 عدد مرات النتر : ." 
55-هلا نتف ١١-١‏ 
55 التعريف ١‏ 
55 الألفاظ ذات الصلة :الحلق »الاستحداد »الحف 7 
ا الأحكام المتعلقة بالتتف : 0 
/3 نتف شعر ا حرم 0 
لا 2000 نتف ريش الصيد في الحرم 1 
7 نتف شعر الوجه 94 
7 نتف شعر الإبط ٠١ ١‏ 
7 نتف الشيب ش ١١‏ 
كبرق نثار 5-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : التوزيع 1 
7 الحكم التكليفي م 


- غ١‎ 


وأهاوا واه هاه هاه هو و وا وه و عاه هه هد واو و .ا وهاه هه .اه عه عه ومه ونون واوا وان .اوه واه م وو واوا مام واو مع م مثو وروم مع ووو وث مدوم 6د .ع ٠.١.١...‏ 


7 من يجوز له الأخذ ومن لايجوز 3 
مو ١117‏ نمجاسة ١-1ه‏ 
070 التعريف ١‏ 
رف الألفاظ ذات الصلة : الطهارة » الاستنجاء 0 
7 ما يعتبر نجساً وما لايعتبر 32 
20 تقسيم النجاسةإلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية 0 
م طهارة الآدمي ونجاسته . 
,> طهارة الحيوان الحي ونجاسته " 
74 أ- الكلب 1 
4 ب - الخنزير ١‏ 
4 ج - سباع البهائم وسباع الطير 6 
413 طهارة الحيوان الميت ونجاسته : ١١‏ 
4 أ- ميتة ما ليس له نفس سائلة ١١‏ 
41 ب - ميتة الحيوان البحري والبرمائي ١‏ 
1 ج - ميتة الحيوان البري ١‏ 
1م د - ما انفصل من الحيوان ش ١‏ 
:م ه - جلد الحيوان ١‏ 
1 حكم ما يخرج من أبدان الناس والحيوانات 5 
1 أ- الريق والمخاط والبلغم 5 
ىم ب - القيء والقلس 117 


هت 


٠‏ »ا ها وهاوة ه ود ون و ماو وه هو و هو وو و و وو ويه فوم عه وف عو هه وه م وود عه عور م ووو و ووو و وو وم واو و ومو عمو و و ووو و وه وو وم وموم وماء ود مث مه 9 .6ه 


1 ج - الججرّة من المحيوان المجتر 40 
/48 د- عرق الحيوان | 36 
44 ه - اللبن 31> 
24 و - الإنفحة ف 
48/4 ز - الدم والقيح والصديد زف 
1 ؛ اح - دم الحيض والاستحاضة والنفاس 1 
0 ط - المسك والزباد والعنبر ”> 
4١‏ ي - البول والعذرة ”> 
047 ك - المني والمذي والودي يف 
04 ل - رطوبة الفرج 14> 
0 حكم الخمر 14 
4 ماتلاقية النجاسة : عن 
4 أ- تلاقي الجاقَين أوالطاهر الجاف بالنجس المائع أوالمبتل 0 
وعكسه 
4 ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد ف 
0 ج -المياه التي تلاقي النجاسة ١‏ 2 رض 
0 د - الماء المنفصل عن محل التطهير ع8 
01 ه- تنجس الأبار هم 
44 صلاة حامل النجاسة ومن تصيبه النجاسة أثناء الصلاة كن 
06 توقي النجاسات 66 


- غ١ا/-‎ 


هاأها و م و و و و وو ووم ولو و و وه وام و هو و واو وه وهاه م وهو و6 مده م وه ون و وهو وه وه وه و مهن .هاوه وو و ومن عم و عم وو وف عقومو و مو وو ووو ووء وث .دومثو 6و هه 


6 تطهير النجاسات‎ 6١١ 
1: : تطهير الدباء إذا استعمل فيه الخمر‎ ١ 
بيع النجاسات والمتنتجسات إل‎ ٠١١١ 
34 ل الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات دون تطهير‎ 
استعمال ما غالب خاله النجاسة ٌ هم‎ ١٠١6 
6. الصبغ للثياب والاختضاب بادة نجسة‎ 65 
الاستجمار بالنجس ع5‎ ١٠١/ 
1/1 التداوي بالنجس‎ ١٠١ا/‎ 
5: سقي الزروع بالمياه النجسة والتسميد بالنجاسات‎ ١ 
إطعام الحيوانات علفاً نجساً أو متنجساً | ال‎ ٠١4 
ه١‎ : درجات النجاسات‎ 4 
0١ ل أ - النجاسات المغلظة‎ 
١ ب - النجاسات الخففة‎ ١6 
0 يليل ج - النجاسات المعفو عنها‎ 
04-١ نجش‎ ١١-4 
١ التعريف‎ 20-04 
1 الألفاظ ذات الصلة :السوم »المزايدة‎ ١18 
الحكم التكليفي ع‎ 06 
0 بيع النجش من حيث الصحة والفساد‎ ١14 
5 خخيار المشتري في الرد‎ ١148 


مغ - 


| وم مع مم م ...موثو 6و ...وو و ...وو و وو ووه .مهاه واه نوه وه وه و وهاه وه يه عفعاه هو وو و وه وو وه و ماو و هاو وه م و و ماو وا لامها واواواو ا وه 


ل نجوم 

انظر : تنجيم 
ل نتحاس 

انظر : معدن 

سا نحر 1ه 

١ التعريف‎ ١6 
0 ل الألفاظ ذات الصلة : العقر‎ 
0 : الأحكام المتعلقة بالنحر‎ ١١ 
0 أ- صفة الذكاة بالنحر‎ ١1 
8 ب - ذبح ما ينحر أو نحر مايذبح‎ ١١ 
0 هد اج - أيام النحر‎ 
3 د - شرائط النحر‎ ١ 
7 مستحبات النحر‎  ه‎ ١7 
نحلة‎ ١ 

انظر :هبة 

١7١5-17‏ نخاع اة 

١ 5 ١ 7*‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة :المخ » الفقرة ١‏ 
١>‏ الأحكام المتعلقة بالنخاع : 1 
١»‏ أولاً : في الذبائح 1 


-9(غ8- 


مكو اها ولمنهايه ويه ضع وكوق وها فتفية وده عايق ماع هاه اه مضه و واد مجه هاه ها نهاييه ا وا يه عه ره هد و مذي مره هذ وها نهذ لسابو تواه ور أ لاله 6ه و ارهاب 6 ها ها ي09 1918 و 1ه 6618 عقر فل 9060 18م 


5 ثانياً : في الشجاج‎ ١ 
4-١ نخامة‎ ١717-6 
١ . التعريف‎ ١” 
الألفاظ ذات الصلة :الخاط » القلس | ان‎ ١) 
1 الأحكام المتعلقة بالنخامة : ا‎ ١ 
القانةامه درت الطهارة والتجاسة ا‎ ١ 
0 ادل ابتلاع النخامة في الصوم‎ 
3 ادل التنخم في المسجد ظ ا‎ 

١‏ نخيل 
انظر : زكاة 
١78-17‏ ظ ندب دع 
١ 1/‏ التعريف ١‏ 
ل ما يتعلق بالمندوب من أحكام م 
يد كون المندوب مأموراً به أو غير مأمور به : 
١7‏ ندب الميت 3 
0م1١‏ تدرة اما 
0-048 التعريف ١‏ 
١4‏ الألفاظ ذات الصلة :الغالب »٠الشاذ ١‏ 
١‏ أولاً : ما يتعلق بالندرة ( بمعنى القلة ) من أحكام : ع 
دل تقديم النادر على الغالب أحياناً 1 


ا ام 


واأواوا وا هه ومع واو واو يه واواو و ود ود و و فاو ها و وا. و هأ واو .ا ودع هس ماع ها فا و واو و مه و ود وا.د و واه واه .افوا وه و مو فا هاه .ا ثاواء م 6م م 6 و6 م6 م م م6 م6 م6 م66 6ه 


1 إلغاء النادر والغالب معاً‎ ١ 
/ 0 م0 إلحاق النادر بالغالك‎ 
1 ل 0" النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء‎ 
04 النادر إذا دام يعطى حكم الغالب‎ ١ 
١) الندرة في السلم فيما يسلم فيه‎ ١0 
١١ القراض في نادر الوجود‎ ١) 
الندزة في إنقضاء العنة + | ا‎ ١ 
ه301 ثانياً : ما يتعلق بالندرة (بمعنى المعدن) من أحكام. ادن‎ 
ندم‎ ْ ١7*60 
انظر : توبة‎ 
7-١ ١ك‎ ٠ موود بر‎ 

١ | ' 0.5 التعزيف‎ ١ 
١ شل الألفاظ ذات الصلة : الفرض » التطوع » اليمين‎ 

م١‏ مشروعية النذر 0 
١4‏ حكم النذر ْ 3 
١‏ صيغة النذو ا 
١١‏ أقسام النذر : ْ 1 
0014# أ- نذر اللجاج ١‏ 0 
١5‏ ب - نذر الطاعة ١‏ 
١‏ أولآً : نذرالعبادات المقصودة | ١‏ 


اا - 


١ /‏ ثانياً : نذر القرب غير المقصودة ١‏ 
0004 ج - نذر المعصية 15 
١6‏ د - نذرالمباح 148 
١5‏ ما يوجبه عدم الوفاء بنذر المباح 1 
هه ١‏ ه - نذر الواجب 306 
١‏ أولاً : نذرالواجب العيني 11 
١65‏ ثانياً : نذر الواجب على الكفاية ”7 
/اه ١‏ و - نذرالمستحيل رف 
١4‏ ز - النذرالمبهم 33> 
١‏ نذر التصدق بكل ما يملك : 1 "> 
١‏ حكم نذر الصلاة أوالصيام مطلقاً : ”2 
رفحل أ- نذر الصلاة مطلقاً ”2 
١>‏ ب - نذر الصيام مطلقاً ”> 
ل نذر صوم الدهر 184 
ل نذر صيام شهر غير معين 1 
١‏ نذرصيام شهر يبتدئ من يوم قدوم غائب فوافق قدومه غرة رمضان 8 
١‏ نذر صيام يوم قدوم غائب فوافق قدومه يوماً يحرم صيامه 8 
١‏ صفة صيام من نذر صيام سنة مطلقة ( من حيث وجوب التتابع وعدمه) ١‏ 
١‏ الفطر لعذر أو لغيره من صيام غير معين منذور على وجه التتابع : رضن 
فل أ- فطر الناذر لغير عذر في الصيام المتتابع رضن 


-55 2 ب 


هاوه و و و اه و و وه عقاوو قو و ووه و و وو و وه وقوه عقاوو وهو و واو ه ياواه و واو هداج و واه وه .اواو و و ماه وم وا م و وه و معو مو مدوم م مم مول م لولم مومه 


”7 ب - فطر الناذر لعذر في الصيام المتتابع ع 
ه7١‏ الفطر لعذر أو لغيره في صيام معين منذور : م8 
08 أ- حكم فطر الناذر لغير عذر في الصيام المعين م 
7 ب - حكم فطر الناذر لعذر في الصيام المعين م 
١78‏ فقد الناذر شروط صحة الصيام خلال المدة المعين صيامها إن 
١4‏ نذر الاعتكاف وما يوجبه على الناذر : 3 
١‏ أولاً : نذر الاعتكاف في المكان المعين : 7 
خيل أ- نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ١‏ 
م١‏ ب - نذر الاعتكاف مسجد النبي وَل : ا 
00 ج - نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى رذ 
١0‏ د - نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة 5 
85 ان : نذرالاعتكاف في الزمان المعين 3 
مما ثالثاً : وقت الدخول والخروج في الاعتكاف المنذور في الزمان 65 
٠‏ المعين : 
ل أ- وقت الذخول والخروج في نذر اعتكاف ليلة معينة. /ا 
١84‏ ب - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف يوم بعينه 1 
لحل ج - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف شهر 64 
١14١‏ د - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف العشر الأواخر 66 
من رمضان 
ل رابعاً : حكم التتابع في الاعتكاف المنذور ١ه‏ 


1ت 


ه١ أ- حكم التتابع في اعتكاف منذور شرط فيه التتابع‎ : ١4١ 
00 ب- حكم التنابع في اعتكاف منذور لم يشرط فيه التتابع‎ ١ 
”اه‎ 2١ خامساً : حكم التزام المعتكف بالصيام أثناء اعتكافه المنذور‎ ١0 
نذرالمشي إلى بيت الله الحرام : هه‎ ١06 
0 حكم من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام‎ 000005 
نذرالمشي إلى بلد الله الحرام أو بقعة منها /اه‎ ١44 
04 نذرالمشي إلى المدينة المنورة وبيت المقدس أو مسجديهما‎ 060 
04 نذر حج البيت هذا العام من عليه حجة الإسلام‎ 0 
6 : نذر الصلاة في المسجد ال حرام أو المسجد الأقصى‎ 060 
"6 أ- نذر الصلاة في المسجد الحرام ء'‎ 30607 
511 ب - نذر الصلاة في المسجد الأقصى‎ 0 
1 نذرالهدي إلى غيرمكة ظ‎ 0*0 
3 ا نذر الهدي دون تعيينه‎ 
>” نذر طاعة لايطيقها الناذر أو عجز عنها بعد قدرته‎ 04 
0 : الموت قبل فعل الطاعة المنذورة‎ 51١ 
4 ٠ : نكن أولاً : موت من نذر احج قبل أدائه‎ 
3 أ- موت من نذر الحج قبل تمكنه من أدائه م‎ 1١ 
55 ب - موت من نذرالحج بعد تمكنه من أدائه ولم يؤده حتى‎ 310 
ظ مات‎ 
7 ثانياً : موت من نذر الصيام قبل أدائه‎ "6 


5غ - 


والواوهواو وه هاو وه وه و وه هو شاوه هاوه هش واو هو و وهاه هوه و ووه و هموي هماه مشاه ومو وه مهاه وه و ووو ةو نه هم و وم هم وه وا مه مه م و و مم م.م عم مود ٠...‏ 


14 ثالثاً :موت من نذر الاعتكاف قبل فعله ٠‏ 58 
376 رابعاً : موت من نذر الصلاة قبل أدائها 54 
هف خامساً : موت من نذر الصدقة قبل أدائها 7 
و” ترد ظ ١-م‏ 
7 التعريف ش ١‏ 
77 الألفاظ ذات الصلة : الشطرئح ١‏ 
فق حكم اللعب بالنرد 0 
”37> نزاع 
انظر : دعوى [ 
ا نُرُول 4-1 
”33> التعريف ْ | ١‏ 
>2 الأحكام المتعلقة بالنزول 1 
51 نزول خطيب الجمعة بعد الفراغ من خطبته 0 
يترا نزول وفد الكافرين في المسجد 0 
7 نزول الراكب لسجود التلاوة ظ 5 
000 نزول الخطيب لسجود التلاوة ‏ . 0 
ان نزول المني بشهوة في حق الصائم | . 
ففك ارق ا تسا 5-١‏ 
20057 التعريف ظ ١‏ 
20077 الألفاظ ذات الصلة : النقد - ١‏ 


- 250 


000 الأحكامالمتعلقة بالنّساء : 0 
لف النّساء في العقود 0 
22 بيع الشريك والوكيل والمضارب نساء 1 
فرق نساء 
ظ انظر : امرأة 
1١‏ -5ه؟ نسب ١-5ه‏ 
007 التعريف ١‏ 
“2077 الألفاظ ذات الصلة :العصبة ءالولاء »الرحم »المصاهرة » ١‏ 
الرضاع » القعدد 
رفرفق الأحكام المتعلقة بالنسب : م 
رشق حكم الإقرار بالنسب 1 
ضف حقوق النسب 4 
أرق أسيامة الست 0 
نرق السبب الأول : النكاح ١١‏ 
لس التكاح الفاسد ١‏ 
شنناة” بدء اعتبار مدة النسب في النكاح الفاسد ١‏ 
شرف الوطء بشبهة ْ ١‏ 
خف الاشتراك في وطء امرأة ١‏ 
انفد ” ثبوت النسب باستدخال المنّي ا 0 
يرف ثبوت النسب بالزنا أوعدمه ١7‏ 


- 


و6 م م.م و م م م عع ...و م.م وه م فاون ويه مو و وا واه عو واوا واو و و ما .ا موا مو و واو .واه ذه و واو هاه ود ودود و و هدو ومو ماعا. .دقاما ماج ما. و وام وا مام 6 وها 6ه 


ضف السبب الثاني : الإستيلاد 1١8‏ 
ضف أدلة قوت التسيت: : 14 
ضرف أ - الفراش ظ 14 
عفرف ب - القيافة 6 
كرف ج - الدعوة ف 
مرف د -الحمل ف 
6 هف - البينة 1 
٠ 3”‏ و -الإقرار 001 
1 بوت نسب العتخصن بإقرازه م 
11 إقرار السفيه بالنسب 5 
54 الرجوع عن الإقرار بالنسب 1 
54 نسب اللقيط 73> 
14 ز- القرعة . م 
54 اح - السماع 3 
100 ط - حكم القاضي ٠‏ 324 
0" ي - ثبوت النسب بدعوى الحسبة 0 
02302064 التحكيم في النسب ظ 3 
30> التحليف في دعوى النسب ْ 3 
٠+8‏ أثار الست > ٠‏ 3 
0" أ- النفقة 3 


ب 


06 ب - سقوط القصاص :5 
30> ج - ثبوت الولاية 10 
30> دثالمبرات 0١‏ 
مه" ه - تحريم النكاح دك 
هه" اعتبار النسب في الكفاءة م 
هه" انتفاء النسب باللعان ه 
مه" عدم قبول النسب للإسقاط هه 
مه" التصادق على نفي النسب ء' ا 
٠ 704-15‏ نسخ اتا 
وهم" التعريفب 2 ا ١‏ 
10 الألفاظ ذات الصلة : التخصيص ٠‏ المحكم » التأويل 1 
/01 7 أقسام النسخ 3 
/اه ” .وقوع النسخ 5 
/اه” شروط وقوع النسخ 1 37,7 
1 جواز نسخ الأثقل إلى الأخف وبالعكس 1 
232048 نسخ المتواتر بالآحاد ظ 1 
1 نسخ القرآن بالسنة ١‏ 
0 فاده الخائقى ولدي مائتيت والفلدة» ظ ١‏ 
لحكل ظ 0 نسر 


انظر : أطعمة 


5غ - 


0 نسك 
انظر :حج ٠‏ عمرة 

5584-0 نسل ْ ١5-١‏ 
006 التعريف' 0 
000 مايتعلق بالنسل من أحكام : 1 
”3 أ- أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني "0 
خض ب - المباهاة بكثرة النسل 7 
0010 ج - الحافظة على النسل ع 
كحض منع العزل ' 3 
كحض تحريم الخصاء ْ ا 0 
1 منع استعمال ما يقطع النسل أو يقلله 0 1 
بض منع الإجهاض . ظ 7 
00003 عقوبة من يتسبب في قطع النسل 4 
بحس د - ضمان نسل الحيوان المغصوب ا 
رذض ه -_نسل المرهون 6 
ركض و-مايشمل لفظ النسل في الوقف ١١‏ 
رذق ز-السلم في نسل الحيوان ١ ٠‏ 
٠ "54‏ نسيئة ا 

انظر : نّساء 
١/8‏ تشياة ٠‏ ١-5م‏ 


-595غ - 


3 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الخطأ ١‏ 
3 أثر النسيان على الأهلية ١‏ 
/1 الأحكام المترتبة على النسيان 03 
/ أولاً : الحكم الأخروي 1 
الف ثانياً : الحكم الدنيوي 0 
584 أقسام النسيان : 1 
8 القسم الأول : النسيان في ترك مأمور به 5 
158 أ- نسيان التسمية في أول الوضوء 5 
»> ب - نسيان غسل عضو في الوضوء 37 
2338 اج - نسيان سنة من سان الوضوء 1 
334 د - تيمم الجنب للحدث الأصغر ناسياً الجنابة 4 
0 ه - التيمم عند نسيان الماء ‏ ' ٠‏ 
فى و - نسيان صلاة مفروضة ١١‏ 
0/١‏ ز- ترك شيء في الصلاة نسياناً ١7‏ 
فق ح - نسيان النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه رح 
337 ط - نسيان سجود السهو ١‏ 
2337 ي - زكاة المال المنسي ١‏ 
8 ك - نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 5 
0 ل - أثرالنسيان في قطع تتابع الصوم الواجب تتابعه ١1‏ 


3 


وها ع و و ووام هد .ا .و و هفاعو واو وه مه م وه وا هوه و هاو و و و .و و مو ومو و وأماواة وا فاو و وا .واه و .أو واه ها ماه عه .هو ها همه هم واواه وهاه وا وقواأاه ده م مها ثيه 


50 المسألة الأولى :الأكل والشرب والجماع نسيانا ١1/. 2 ٠.‏ 
ملا 00 المسألة الثائية :ترك النية نسياناًفي الصوم الواجب تتابعه ١ ١١‏ 
0 المسألة الثالثة : وطء المظاهر نسياناً 14 
كلا 0 م - نسيان نذر صوم يوم معين ع 
27 ن - نسيان ما أحرم الشخص به من نسك ظ 31 
1 .“فى -تسيات التسمية عند الأكل والشرت ف 
يفف ع - نسيان التسمية عند الذبح ار 
1 ف - تأثير النسيان في الشهادة ظ ع١‏ 
71 القسم الثاني :النسيان في فعل منهي عنه ليس فيه إنلاف ٠‏ 5600 

0" أ- وطء الرجل امرأته الحائفض نسياناً 0" 
1 ب - الكلام في الصلاة نسياناً 1 
1 ج - الأكل والشرب في الصلاة نسياناً ”7 
ع د - الأكل والشرب أو الجماع ناسياً في رمضان 3 
11 ه- الجماع ناسياً في الاعتكاف ٠‏ 514 
1 و - الجماع في الحج ناسياً 7 
11 ز -النسيان في الطلاق ف 
تدس القسم الثالث : النسيان في فعل منهي عنه ترتب عليه إتلاف ع 
54 ش نشل 

انظر : طرار 
يي 


ته 


شه فده نه هه عه ة ا عأفاة وهاه ع وق هاه ق هه عه عا ع وا ودع وليه وتصا لع لنهاعة واج وحوائه وعد ايه ويه ةا وا هه وايود واه #نق اه أقابة نه هده 8ه هد اذه بو الها هد 8ه اا عام 08 


1 الألفاظ ذات الصلة :الطاعة »الإعراض » البغعض 1 
16> الحكم التكليفي للنشوز ه 
50 مايكون به نشوز الزوجة 5 
10 أثر النشوز على النفقة “7 
504 عودة النفقة بترك النشوز | / 
رك أثر النشوز في مدة الإيلاء 4 
304 أثرالنشوزفي القسم للزوجة 0 
1 إعطاء الناشزة من الزكاة ١١‏ 
14 مشروعية تأديب الناشزة وولاية تأديبها ١‏ 
30> نا يكوق:ية التأديك للتشوز : ١‏ 
نك أ - الوعظ ١‏ 
/501> ب - الهجر ١‏ 
44 ج - الضرب اح 
الن هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب و١‏ 
ان الضمان بضرب التأديب 14 
093200١‏ الترتيب في التأديب 14 
بخان اختلاف الزوجين في النشوز 36 
نا نشوز الزوج أو إعراضه 1١‏ 
م تعدي الزوج 37> 


2 


232071 تعدي كل من الزوجين على الآخر 5 
ان التحكيم عند الشقاق بين الزوجين : ظ 1 
0 أ- الخال التي يبعث عندها الحكمان 30> 
ان ب - الخطاب ببعث الحكمين وحكمه ا 
82 ج - كون الحكمين من أهل الزوجين ”> 
لضن د - شروط الحكمين 3284 
لقا ه - صفة الحكمين وصلاحيتهما 14 
ا و - إقامة حكم واحد ئ* 
لضن ز - ماينبغي للحكمين مانا 
8 ح - غياب أحد الزوجين أو جنونه 2 
يض ط - امتناع الزوجين من توكيل الحكمين ا 

14-4 نصاب ١-ه‏ 
84 التعريف ١‏ 
لفن الألفاظ ذات الصلة :المقدار "0 
لضن الأحكام المتعلقة بالنصاب : ١‏ 
علض أ- النصاب في صلاة الجمعة ى 
لفن ب - النصاب في الزكاة ٠‏ 4 
لضن ج - النصاب في حد السرقة 0 
لض نصارى 


انظر : أهل الكتاب 


ات 


هاها وه 6 هاو هم وأهاة هد هاو و . .ا واوا. هه و ءا ماه هد 6ه وه هه و وأو هه هه هه ود ياج واواوا وه واأواهو هد و وه و واو ماءأ هو هاه ماع هما مه عمد .اهن وأه فا عه .دم وام او م6 م مم مه 


ا لالم 0 0 ١6-١‏ 
.م0 التعريف” ظ 0 ' 
م الألفاظ ذات الصلة : الفرض ١‏ "0 
1 الأحكام المتعلقة بالنصيب 1 0 
00 أولاً : النصيب في الميراث 0 
فض ثانياً : النصيب في الشركة 1 
1 التصرف في نصيب الشريك 
الام ضمان نصيب الشريك 0 
فض ثالثاً : النصيب في القسمة 5 
2 نوري اجر القبسمة علق الراضيي سين 5 
30 النصيب في قسمة العقار 
فض تين التص ياف النشيمة 1 
نفس ملك النصيب في القسمة والتصرف فيه 5 
ا ا انتفاع الشريك بنصيب صاحبه في المهايأة 086 
فض رابعاً : النضيب في الشفعة ١١ ١‏ 
فض ظ هلك الشفيع النصيب ( التق ) الشفوع فيه لت 
اوم بناء المشتري في النصيب ( الشّقص ) المشفوع فيه 0 ١‏ 
نفض 0 استحقاق النصيب ( الشّقص ) المشفوع فيه للغير 0 


عع - 


واأفافا هم واو م وان واة و واو هقان .ع وهاهو و واو وه .6 .اهمه وأوان واو .ا ما هاه وان هاوأه .و .اهاوه وأو و ا واوا وأو هاوأهن ها وهاه و و فاه واواء.اأه ع و م واو ما و وا ناه ها ز ٠.6‏ 


1 تبعة هلاك التصيب المشفوع قيه ظ ظ 0 
عم خامساً :عتق النصيب في العبد المشترك اا ١‏ 
رين ٠‏ نصيحة ١6-١‏ 
000 التغريف ظ ١‏ 
02054 الألفاظ ذات الصلة :الخديعة » الغش » التوبيخ ١‏ 
ه206 الحكمالتكليفي ا 0 
0208 مكانة النصيحة في الدين . 
0م .من تجب له التصبييحة وما تتكون به ظ ١‏ 
ويم “اللاجةاإن التضيعة ! ب 
قل 4 الأشراوبالتضية 0-0 4 
ليون الإخلاص في النصيحة ١١6‏ 
١*9‏ .عدة الناصح ١‏ 
فيضن النصيحة من مكارم الأخلاق ١‏ 
بجعا 0 النضيكة للغائك ١‏ 
02087 النصح للذمي والكافر ع١‏ 
شرف لبن هه عاريا ١‏ 
ل 0 نضح 6-١‏ 
«م0---..التعريف” 72 ْ ظ ْ ١‏ 
مم2" الأحكام المتعلقة بالتضح :0000 0 م 


5 


38 لين يول الضيئ بالنضيع ظ 1 
رس زكاةماسقي بالنضح 3 
شن نطفة 7-١‏ 
لا 5 التعريف ١‏ 
ارفن الألفاظ ذات الصلة : العلقة »المضغة »الجنين 
205 الأحكام المتعلقة بالنطفة : 0 
مس أ - انقضاء العدة بالنطفة 0 
قرو ب - إسقاط النطفة 5 
فرضن ج - الجناية على النطفة 7 
ااا نطق ا 
28 التعريف ١‏ 
يخرضن الألفاظ ذات الصلة : العبارة ١‏ 
خض الأحكام المتعلقة بالنطق : 0 
خض أ - الإيان بالله ع 
ب ممم ب - التصرفات الدنيوية 6 
رضن ج - إذهاب النطق ٠‏ 1 
وعم .عم نطيحة 1 
عكر التعريف ١‏ 
وم« الألفاظ ذات الصلة :الميتة » المنخنقة » الموقوذة »المتردية ١‏ 
6ع * الحكم الإجمالي 5 


5 


نا ا 1 ان ان ل كن ل ل ل ل ا ل كن كن ل كن ل كك ا ا ل ل ا ا ا ا 0 0 


كن نظازة 
انظر : وقف 
يروس نظر أ دوم 

١ التعريف ظ‎ 20840١ 
١ حي الألفاظ ذات الصلة :الرؤية‎ 
: الأحكام المتعلقة بالنظر‎ 9” 
0 حك نظر الرجل إلى المرأة‎ 
حكن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الشابة ع‎ 
4 نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز‎ 2 
: نظر الرجل إلى الصغيرة ظ‎ 86 
٠ ا نظر الرجل إلى ذوات محارمه‎ 
١١ ان نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة‎ 
١ نظر الصغير إلى المرأة الأجنبية‎ 8 
١ لكان نظر المراهق إلى المرأة‎ 
١ راسد إلى العفنى اللفضتلن من لمر‎ 0 
١ ران نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء والمرآة‎ 
١ م . نظر الرجل إلى المرأة الميتة‎ 
3 نظر الرجل إلى الرجل‎ "6 
١4 وم نظر الرجل إلى وجه الأمرد‎ 
1١1 هوم نظر المرأة إلى الرجل‎ 


اع 


وأم ا وا واه و م ها وا فاه اه .اوه واوا ايه وها واه .او واو ود وان واه هاقاه .هد هده هوا همه مهاو وا واه موا م و واه ما وفاء ان اواو واوار وأو واوا فاع م امام ما هام 6ه 5 6 6ه 6د 


ووم نظر المزأة إلى الرجل الأجنبى اد 


الما ٠‏ نظر المرأة إلى محارمها من الرجال ٠‏ انا 
ا نظر المرأة إلى المرأة ٠ ٠.‏ 1 1" 
ا نظرالمرأة المسلمة إلى المرأة ' 00 0 بض 
وم ظ | نظر الكافرة إلى المسلمة 0 مر 
ام ش نظر الفااجرة إل الغفيفة 0034 
ين النظر بين الزوجين ظ ظ 0 
م0 نظر الإنسات الو غورة نفينية ٠‏ ا ا 0 
م0 نظرانى 1 ا 
م الترخيص بالنظر إلى مالايجوز النظرإليه 2007 0 
مدع نظر الفيجاءة ظ ش 3 
5+" 2022 نظرالحاجة 5 
ا أولاً : النظر للخطبة ظ الى 
سم 0 فانياً :النظر للعلاج وما يلتحق به 0 
4م ثالثاً : النظر للقضاء والشهادة م 
ويم - وَايعاً “النظر للمعاملة ش نا 
ال0: خامساً : النظر للتعليم ب وعم 
ف كا" تعنان: * 0 
07# -. التعريف ٠.‏ 1 
7م20 الألفاظ ذات الصلة : النوم »الإغماء 0 كر 


سارت 


هاه ماع قادامد عد لمم قاع و6 مد عدم .د و6 وث .دم .و و وو م ٠.‏ هم ههه ووا.. .عه ولو واو هد .ا .١ه‏ هاه هل .د هش وأو ها هاه هاه وها هه . ها هاعد اه وه و ود ود ماه و26 ما م. معاء مها مانا مون 


02305 الأحكام المتعلقة بالنعاس : ع 
51 أثْر النعاس في الوضوء 0ع 
ا ١‏ النعاس في المسجد يوم الجمعة 0 
ه/ا” 0 ١‏ ش 1 ظ نُعام 
انظر : أطعمة 

مم ررم نَعي ( 41-١‏ 
مر التعريف 1 ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الندب »التو 1 
م صيغة النعي 5 
2/5 الحكم التكليفي للنعي 0 
5-1 النعن لمحب 3 
خا النعي المباح 7 
1 النعي المكروه 1 
3 : النغي ا حرم 0 

لوعن ره ١‏ نَفَادُ ١-ه‏ 
085 التغريف ١‏ 
2١‏ الألفاظ ذات الصلة : الإجازة » الصحة 0 
١ 0‏ أحكام التفاذ ظ ظ 5 
8ل ؛ ٠١‏ أثارالتفاة ترك ,. ظ 007 0 


8م20 تراجم الفقهاء 
لامع فهرس تفصيلي. 


- 2594 - 


تم بحمد الله الججزء الأربعون من الموسوعة الفقهية || 


ويليه الجزء الحادي والأربتعون وأوله مصطلح «نفاس» 


